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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وبعد: 
فقبل نحو عشر سنوات خلت نشرنا علقا نفيسًا وأثرًا عزیزا من ملفات 
att‏ ت 2 

شيخ الإسلام ابن تيمية مه كان يعد ضمن ما فقد من مؤلفاته» وهو كتاب 
«تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل». ولم يكن يُعرّف من خبر 
هذا الكتاب إلا تلك المقدمة الطويلة التى حفظها لنا تلميذه ابن عبد الهادي 
في «العقود الدرية»('٠.‏ 

ولم يكن اكتشاف هذا الأثر بالأمر السهل» ولم يكن الحصول على 
نسخته الخطية بأقل مشقة من اكتشافه"ء ولم يكن أيضًا العمل على تحقيقه 
آمسك الکتاب يأخذ منه أو يدع وهو متکی على أريكته! 

وها نحن الآن نقدمه للطبعة الثانیة وهی تمتاز عن سابقتها بأمور: 

الأول: تصحيحات كثيرة فى نصوص الكتاب وحواشيه» كثير منها من 
إفادة الأخ الشيخ رابح مختاري الجزائري» إذ قرأ الكتاب قراءة متأنية دقيقة» 
وبعث لنا برسالة خاصة تتضمن تصحیحات وقراءات مفيدة» فجزاه الله خيرًا. 

الثانی: كتابة مبحث خاص متعلق بتثبيت نسبة الکتاب إلى مؤلفه. ذكرنا 
فيه قرائن كثيرة على تصحيح نسبة الكتاب إلى ابن تيمية وأجبنا عن 


)١(‏ (ص ٩۱-1۵‏ من طبعتنا). 
(۲) كما شرحنا ذلك فى مقدمة الطبعة الأولى. 
شر في ۰ 


0 


تشکیکات المعترضین. 
الثالث: إخراجه في حلة قشيبة» وحجم مناسب في مجلد واحد. بعد أن 
كان في مجلدين في طبعته الأولى. 
نسأل الله أن ينفع بهذه الطبعة كما نفع بسابقتهاء وأن تحوز رضی أهل 
العلم ومحبي المعرفة. 
المحققان 


نصل 
في إثبات نسبة الکتاب إلى شيخ الاسلام ابن تيمية 


كنا قد ذكرنا فى مقدمة الطبعة الأو لى للكتاب بعص القرائن التى أفادتنا 
فنا رانا يد عليه و یطمان إل فى یت تسه الکتات إلى مول 
مجلة «عالم الکتب» (عام ۱۶۲۷) ذکر فيه أمورًا یراها تشکك في نسبة 
الکتاب إلى مؤلفه» ثم کتب بعده بمدة الدکتور عبد العزیز العبد اللطیف في 
مجلة «الصول والنوازل» (عام ۱4۳۲) مؤيدًا له وزاد تشکیکا آخر لم یذکره 
الباحث الأول. 

وکنا قد کتبنا مقالا ذکرنا فيه مزيدًا من الأدلة والقرائن على ثبوت نسبة 
الكتاب» وأجبنا عن تلك التشکیکات. ونشرناه على الشبكة العالمية عام 
۷ فاطمأن الباحثون عن العلم بّعده على الوثوق بتثبيت هذه النسبة 
وطرح ما أثير من تشكيكات. 

ثم رأينا في مقدمة الطبعة الثانية للكتاب أن نبسط القول في تلك القرائن 
عددًا وبيانًا وتوضيحًاء بعد ما استجدت قرائن أخرى لم نكن قد ذكرناها من 
قبل؛ لتكون كافية ‏ إن شاء الله لكل من يطلع عليها إن هو سلك سبيل 
الإنصاف» فتزول تلك التشكيكات. ویرکن إلى مهيع العلم لا إلى مجرّد 
)١(‏ وهذا غاية المطلوب في إثبات الكتاب لمؤلفه (قرائن راجحة يطمئن إليها الباحث 


الإسلام الذي ختمنا به هذا الفصل. 


الاحتمالات. فنقول تمهیدا: 

الکتاب الذي نتکلم عليه «تنبیه الرجل العاقل» عثرنا منه على نسخة 
وحيدة» وهذه النسخة سقطت منها ورقة العنوان» وعدة صفحات نحو العشر 
(کما حققناه في مقدمة الطبعة الأولى ص 7۷) وهذا الخرم ذهب بعنوان 
الکتاب واسم مولفه ومقدمة المؤلف وآوائل الکتاب. 

ولمعرفة من هو مؤلف الکتاب توجّهنا للنظر في مادته لسستخرج 
القرائن الدالة على من ألفه. فوجدنا الکتاب في موضوع الجدل» ووجدنا 
مولفه ینقل نصوص کتاب في الجدل. ويرد علیها ویناقشهاء وبمطابقة هذه 
الوص ال فا وج اها من ات «الفتضيول فى الل رها 
الدين النسفي الحنفي (ت1۸۷). وهو متن مختصر في (۱۰ورقات) في 
صناعة الجدل علی طريقة المتأخرین المخدئین. وقد استوفاه المولف 
بالشرح والنقض والرد. ووجدنا أن تاريخ كتابة المخطوط في سنة 0۷۵۹ 
وتاریخ وفاة النسفي (المردود علیه) سنة 1۸۷ فلا بد أن یکون المولف قد 
عاش في هذه الفترة بين التاریخین. وقد تلمسنا القرائن التي تهدینا إلى 
مؤلفه» فاهتدينا بحمد الله وفضله إلى كتاب جليل من كتب شيخ الإسلام ابن 
تيمية مه كان في عداد المفقود. 

فإلى القرائن والأدلة الهادية: 

القرينة الأولى: ناسخ المخطوط لم يذكر اسمه في آخره» ولكن ذكر 
تاريخ النسخ وهو سنة 21254 أي بعد وفاة المؤلف بواحد وثلاثين عامًا. لكنا 
عرفنا ناسخ الكتاب أخيرًا والحمد لله فهو: محمود بن أحمد بن حسن 
الشافعي وهو من تلاميذ شيخ الإسلام. 


۸ 


عرفنا ذلك مصادفة آثناء تصفح مقدمة کتاب «الرد على المنطقیین» 
ونماذج النسخة الخطية المعتمدة فحین رأينا خط النسخة انقدح في الذهن 
أن هذا الخط قد تعاملنا معه من قبل وألْفنا قاعدته .. لکن أين؟ ثم اكتشفنا 
آننا آمام کتاب بخط ناسخ کتابنا «تنبیه الرجل العاقل» فسارعنا للمقارنة بين 
الخطين فإذا هما ينحدران من ید واحدة لا يختلفان في شيء أبدًا. وسنضع 
بين يديك نموذجًا منهما يتبين به الأمر. 

وننبه هنا إلى أمر مهم - وهو ون كان من عيوب النسختين إلا أنه ينبت 
أنهما بخط ناسخ واحد ‏ وهو أن الناسخ على الرغم من جمال خطه وحسن 
كتابته إلا أنه كثير التصحیف والتحریف» وقد اتضح لنا ذلك من خلال العمل 
في نسخة كتابنا «تنبيه الرجل العاقل» واتضح جلیّا في نسخة كتاب «الرد 

۱ 1 . 
على المنطقیین» كما نبه عليه محققه» ویتضح من اصلاحات شيخ الا سلام 
فاستفدنا من هذا الاكتشاف أمورًا غاية فى الأهمية والافادة» وهى: أن 
ناسخ كتاب «الردّ على المنطقيين» قد عرف باسمه» وتاريخ كتابته ومقابلته 
وأنه من تلاميذ شيخ الاسلام ابن تيمية؛ إذ قرأ آوائل هذه النسخة على 

مواضع متعددة7١).‏ 

فخلصنا إلى نتيجة مهمة هي: أن ناسخ ذاك الکتاب هو ناسخ نسختناء 

فهو من تلاميذ شيخ الاسلام» وقد عرفت من آمره ما عرفت. 


() انظر مقدمة «الرد على المنطقيين» (ص ۲۸-۲۵). 
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القرينة الثانية: أن المولف لابد أن يكون عاش في الفترة مابین سنة ۸۷ 
(تاریخ وفاة النسفي) و۷۹۹ (تاریخ نسخ المخطوط). وشیخ الإسلام قد 
عاش في بعض هذه الفترة. 

القرينة الثالثة: أن موضوع المخطوط الذي وجدناه الرد على الجدلیین 
ونقض مذهبهم. فبحثنا عمن ألَّف في هذه الفترة ردًا على أهل الجدل 
المحدّث ‏ الذي عرف ب «الجُست» كما شرحناه في مقدمة الطبعة الأولى 
(ص )٤ ۱-٤۰١‏ وناقشهم فيه وبيّن بطلان طريقتهم ورَيْف قواعدهم فلم نجد 
بعد طول بحث وتقص أحدًا من العلماء رد على هؤلاء الجدليين غير شيخ 
الاسلام ابن تيمية في كتابه المسمّى «تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل 
بالباطل» وقد علمنا أن هذا الكتاب رد على الجدليين المحدثين من عنوانه 
الواضح» ومن قوله في مقدمة الكتاب التي حفظها تلميذه ابن عبد الهادي 
في ترجمة شيخه: (ص٩‏ 4) قال: «ثم إن بعض طلبة العلوم من أبناء فارس 
والروم صاروا مولعين بنوع من جدل المموهين استحدثه طائفة من 
المشرقيين وألحقوه بأصول الفقه في الدین..». 

وهذا النوع من الجدل المحدّث هو الذي أشار إليه شيخ الإسلام 
بقوله: «وفي ذلك الوقت - أي سنة 716 ظهرت بدع في العلماء والعْبّاد؛ 
كبحوث ابن الخطيب» وجست العميدي» وتصوف ابن العربي...»'. 

وزاد الأمر وضوحًا ما قاله شيخ الإسلام قال: «ومثل هذه الأغلوطات 
من المسائل يسلكها أهل اللدد في الجدل في أمر الدنيا والدين في الأصول 
والفروع» من جنس الأغلوطات الذي ابتدعه العميدي السمرقندي في مثل 


.07910/-747/0( :» «جامع المسائل  الأموال السلطانية‎ )١( 
۱۰ 


نکته التي يسميها البرهان ويدعي آنها قطعية وغیر ذلك من فرض آمور 
ممتنعة ویستنتج نتائجها على ذلك التقدیر الذي یمتنع وجوده»(۱. 

وقد آفاد ابن القيم تلميذ ابن تیمیة: أن شيخه رد على هذا الجدل 
المحدث ‏ الجست - فقال: «ثم إنه خرج مع هذا الشيخ المتأخر المعارض 
بين العقل والنقل أشياء لم تكن تعرف قبله: جست العميدي وحقائق ابن 
عربي وتشكيكات الرازي وقام سوق الفلسفة والمنطق... فأقام الله لدينه 
شيخ الإسلام أبا العباس ابن تيمية قدس الله روحه فأقام على غزوهم مدة 
حياته باليد والقلب واللسان وكشف للناس باطلهم وبين تلبيسهم وتدليسهم 
وقابلهم بصريح المعقول وصحيح المنقول وشفى واشتفی...»۲. 

وهذا العميدي هو الذي أشار إليه المصنف في كتابنا (التنبيه 
ص7)098) بقوله: «ذكر المبَرّز في جملة الأدلة التي يستدل بها دلیلا سماه 
البرهان». وهذا النقل موجود في كتاب العميدي (مخطوط). 

فإذا علمنا ذلك كله فإن برهان الدين النسفي (ت1۸۷) صاحب 
«الفصول» من أصحاب هذا الجدل المحدث الذين سلكوا مسلك العميديٌ 
كما نص عليه ابن خلدون في «المقدمة» (ص ۵۰۷). وكتابنا هذا رد عليه. 


ولننظر الآن إلى هذه النصوص فى أثناء الكتاب: 


.)1١57-١5١ص( «جواب الاعتراضات المصریة»:‎ )١( 
.)۱۰۷۹-۱۰۷۸ /۳( «الصواعق المرسلة»:‎ )۲( 
كنا علقنا في الطبعة الأولى: آنا لم نعرف هذا المبرز» وقد عرفناه الآن بافادة الدکتور‎ )۳( 
عبد الرحمن الأمیر سلمه الله.‎ 
۱۱ 


ص1۸ ۲: «وانما حاققنا فيها.. الجدلیین أصحاب الجدل المحدث». 

ص۱۳ ۳: «کما یفعله هؤلاء أرباب ا لجدل المحدث». 

ص ۱۵ ۳: «أصحاب هذا الجدل». 

ص۳۸۱: «أهل الجدل المحدث؟». 

فبات واضتا الآن أن کتابنا هذا رد علی امات الجدل المحدّث 
(الجُست - طريقة العميدي) متمثلا فى کتاب النسفی «الفصول». 

ولنذکر أيضًا بعض المواضع التي تبرهن على أن غرض کتابنا نقض 
هذه الطريقة في الجدل المحدث المموّه وتزييفهاء لا أنه شرح کساثر 
الشروح كما ظن بعض المتوهمين: 

قال شيخ الاسلام (ص۲۵): «واعلم أني إنما نبهتٌ على فساد هذه 
التكت لأنها مما اعتمد عليه بعض هؤلاء المموهين المغالطين من 
الجدليين». 

وقال (ص۳۲): «متی عرفت هذا تبين لك فساد جميع هذا الباب» 
يرضاها البتة ولا یستحسن الكلام بمثلها». 

وقال (ص 40): «وهذا أيضًا من قواعدهم الفاسدة التي يبنون عليها 
كثيرًا من كلامهم» فير جحون أحد الخصمين بكثرة دعاویه كما يرجحونه 
بابهام دعواه» ولا يخفى على عاقل أنه باطل». 

وقال (ص77١):‏ «والغرض أن نبين فساد الطريقة الجدلية...». 


۱۲ 


وقال (ص ۱۳۰): «هذا كله مبني على محض التحکم بلا مرجح» وعلیه 
مبنى عامة کلام الجدلیین المموهین». 

وقال (ص ۳4۲): «وهو مسلك رديء جدًا... وانما یسلکه من لا تلاق 
له من المغالطین». 

وقال (ص۳۹): «فاحذره فانه باب عظیم من باب آغالیط هؤلاء 
المغالطین). 

ومثل هذا في عشرات المواضع من الكتاب» وهذه |شارة إلى بعضها: 
(ص‌۰۱۸ TT AQ ۰۸۷ ۰1۳ TY ۰۳ ۰6۰ ۰۳۷ ۰۲٩‏ ۰۱۷۱ ۱۸۲- 
EE ۲۹۹۰۲۹۲۱۰۲۸۷ TEA TY ۰۲۰۰ ۰۱۹۷-۵۲ ۳‏ 
(ETT‏ 

فتبين لذي عينين أن كتابنا ليس شرخا كسائر الشروح أو حاشية لكتاب 
«الفصول» كما زعم ذلك من زعمه» بل هو نقد للكتاب ونقض له وابطال 

يقة الجدل المحدث التي انتهجها العميدي (ت٦‏ ۱۰ ه) وتبعه عليها 
النسفي (ت ۰۸۷ ه) المردود علیه. 

وهذا لا يعني أن لا یقع في كلام النسفي وغیره ممن آلف في هذه 
الطريقة شيءٌ من الحق, بل قد یقع منهم ذلك» بل نص على ذلك شيخ 
الاسلام في مقدمة الکتاب التي حفظها لنا ابن عبد الهادي (ت؟ ‏ ۷) في 
«العقود الدریة» (ص۵۰- ۵۱). قال: «ومع ذلك فلا بد أن یدخل في 
کلامهم قواعد صحيحة ونکت من آصول الفقه مليحة لکنهم انما آخذوا 
آلفاظها ومبانیها دون حقائقها ومعانيهاء بمنزلة ما في الدرهم الزائف من 
العين» ولولا ذلك لما نفق على من له عين. فلذلك آخذ في تمییز حقه من 

۳ 


باطله وحالیه من عاطله...». وهو ما نص عليه أيضًا فى أثناء الکتاب 
(ص١57)‏ كما سيأتى نقله. 


القرينة الرابعة: إذا تبين هذا فلننظر إلى مقدمة الكتاب التي حفظها لنا 
ابن عبد الهادي ومدى تطابقها مع موضوع المخطوط الذي عثرنا عليه. إذ 
سرد شيخ الإسلام في تلك المقدمة تاريخ علم الجدل والمراحل التي مر 
بهاء فذكر المرحلة الأولى والثانية ثم ذكر الثالثة المحدثة فقال: 

«ثم إن بعض طلبة العلوم من آبناء فارس والروم صاروا مولعين 26 
من جدل المموهین» استحدثه طائفة من المشرقيين وألحقوه بأصول الفقه 
في الدین» راوغوا فيه مراوغة الثعالب» وحادوا فيه عن المسلك اللاحب؛ 
وزخرفوه بعبارات موجودة في كلام العلماء قد نطقوا بهاء غير أنهم وضعوها 
في غير مواضعها المستحقة لهاء وألفوا الأدلة تأليفًا غير مستقيم وعدلوا عن 
التركيب الناتج إلى العقيم... ». 

قارن هذا النصّ الأخير الذي سقناه من مقدمة «التنبيه» التي حفظها لنا 
ابن عبد الهادي بقول المؤلف في الكتاب (ص١57):‏ «واعلم أن نكت 
هؤلاء المموهين إذا صح بعضها وكان مبئًا على أصول الفقه» فانه لا بد من 
حشو وإطالة وذكر ما لا یفید» ووقف الاستدلال على ما لا يتوقف. وإدخال 
ما ليس من مقدمات الدليل في المقدمات» فهي دائرة بين تغليط وتضییع» 
وبين الإحالة والإطالة» وبين الباطل الصريح والحشو القبيح». ستجد أنهما 
قد خرجا من مشكاة واحدة. 

ثم إذا نظرنا ثانية في مقدمة الكتاب التي ساقها ابن عبد الهادي نجد أن 
سبب تأليف الكتاب كان طلبًا من بعض الطلاب قال: «فلما استبان لبعضهم 
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أنه کلام لیس له حاصلء ولا یقوم بإحقاق حق ولا ابطال باطل- أخذ يطلب 
وخطله. حتی یتبین أن سالکه یسلك فى الجدل مسلك اللدّد» وينأى عن 
مسلك الهدی والرشد. ویتعلق من الأصول بآذیال لا توصل إلى حقيقة 
ويأخذ من الجدل الصحیح رسومًا یموّه بها على أهل الطریقة». 
ونجد الملف فى الکتاب (ص ۲۰۲) یقول |ٍشارة إلى هؤلاء الطلاب: 
e‏ م و ,ء ۳ 
«وإنما ذکرت هذا لأن بعض الطلبة قال: أب أن تذكر لي في آخر كلامك 
من فَلَجَ بالحجة من المستدل والمعترضء فذكرت ذلك». 

ونقول أيضًا في تطابق المقدمة مع الكتاب: إن كل من يقرأ مقدمة 
الكتاب التي اقتبسها ابن عبد الهادي يعرف أن المقصود الأصلي من الكتاب 
هو نقد جدل (المموهین») وبیان (تمویهاتهم». 

ثم إذا تصفح الکتاب متصفْخٌ وجد ذکر «تمویه الجدلیین» و«ا لجدل 
المموه» وأصحاب «الجدل المموهین» ومشتقاته بكثرة» وهذه بعض 
المواضع: 

ص٤‏ ۲: «وعلی هذه الأغلوطة بنی المموه کلامه». 

ص ٩‏ ۲: «اعتمد عليه بعض هؤلاء المموهین المغالطین من الجدلیین». 
وأيضًا فیها: «ولولا أنه لیس هذا موضع الاستقصاء في إفساد خصائص 
النکت المموهة وإنما الکلام في عموم هذه الصناعة التمويهية». 

ص۳۱: «قد استدل عليه با لجدل المموه». 


ص 1۲: «وكثيرًا ما یسلك هوّلاء المموهون هذا المسلك». 
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وقال (ص41۸) تعلیقاعسلی قول صاحب الفصول «یقال في 
الخلافیات»: «یعنی به خلافیات أهل الجدل المموّه» وإلا فالخلافیات 
المشهورة عند كل الطواتف لا يلتفتون فیها إلى هذا الکلام». 

ومواضع آخری: (ص ۰۳ ۳۰( TAT AAT IA‏ ال كدق 
96920 ولا تُطيل على القراء بنقل النصوص الموجودة فیها. 

فهذا التطابق - لمن یتدبر ویفهم - لا يعني إلا شيئًا واحدًا: أن تلك 
المقدمة المحفوظة فى کتاب ابن عبد الهادي هی لهذا الکتاب الذي نحن 
بصدده. 

القرينة الخامسة: أن عنوان الکتاب «تنبیه الرجل العاقل على تمویه 
الجدل الباطل»» فما مدی تطابق العنوان مع المضمون؟ انظر معنا إلى 
عبارات المؤلف في الكتاب» حيث یقول في وصف النسفي صاحب الکتاب 
المردود علیه» ووصف آصحاب هذه الطريقة: 

قال (ص ۱۸۰): «قال صاحب الجدل الباطل» ویقتبس من کلامه. 

ویقول (ص 6۰): «هو من آفسد آنواع الشغب والجدل الباطل». 

ویقول (ص ۲۰۲): «الجدل الباطل لا یفلح فيه من سلکه استدلالا 
وسوالا وانفصالاء فإن من استدل بالباطل فهو مبطلء ومن رد الباطل 
بالباطل.... فهو مبطل...». 

وفي (ص۸۱): «وهذا کلام أصحاب هذا النوع من الجدل...». 

ویقول فى (ص۲:۸): «إنما حاققنا فیها من عدّها قاعدةٌ من نظرائه 
الجدلیین آصحاب الجدل المحدث.... 
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وأشار إلى المراوغة - التي سبق في المقدمة أن وصفها ب «مراوغة 
الثعالب» ‏ بقوله (ص۲۹): «وانقطع باب المراوغة الذي فتحوه».وبقوله 
(ص۲۹۵): «فکیف تروغ من هذه المعارضة مراوغة الثعلب الأملس». 

واقرأ أيضًا في الكتاب (ص۱۸): «هذا الكلام على تعقيده وقبح التعبير 
به - لما فيه من الألفاظ المشتركة الخالية عن قرينة التمييز» ولما فيه من 
حشو كلماتٍ لا حاجة إليها ‏ فهو مع خلوه عما يحتاج إليه في البیان؛ 
واشتماله على ما لا يحتاج إليه خالٍ عن الفائدة». 

وفي (ص ۳۷): «وأمثلة هذا الكلام المزيف الذي لا يقوله عاقل كثيرةت 
حتى يتمكن من تقوله من استباح القضايا المتناقضة من التراكيب الفاسدة». 

وفي (ص ۲۸۷): «وكثيرًا ما يستعملها هذا الجدلئ في أغاليطه. بل كثير 
من الأغاليط إنما تروج بهاء فانه يغيّر العبارة ويكثر الاقسام ويُطيل 
المقدمات» ويجعل الشيء مقدمة في إثبات نفسه من حيث لا یر الغبي». 

واستهزأ شيخ الإسلام فيه (ص945١-191)‏ بهذا الجدل الباطل 
وأصحابه فقال: «واعلم أن هذا الكلام دعوى عارية ليس فيها زيادة على 
الدعاوي الماضية سوى تغيير العبارة وتطويلها بغير فائدة» وسلوك الطريق 
المعوة الفتكوسة؛ وما مثل هذا الا مشل من قیل له: أين أذنك الیسری؟ 
فوضع يده الیمنی فوق رأسه. ثم نزل بها إلى أذنه» وترك أن يوصل الیها من 
تحت ذقنه...4. إلى آخر ما في الکتاب في هذا الموضع. 

وقد سبق أن ذکرنا التمویه ومشتقاته فیما مضىء فاذا قرأنا هذه العبارات 
في أثناء الكتاب- عَلِمْنا أن عنوان الكتاب «تنبيه الرجل العاقل على تمويه 
الجدل الباطل» مطابق تمامًا لمضمون الكتاب الذي بين أيديناء وأن المؤلف 
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قصد فيه الرد على الجدل الباطل وأصحابه المموهین» وآن هذا الجدل 
محدث. وآن آصحابه راغوا فيه مراوغة الثعالب» وحادوا فيه عن المسلك 
اللاحب. 

وبعد هذا البيان الواضح هل سیبقی من یتوهم أن کتابنا مجرّد شرح 
لکتاب النسفي؟! وهل سیبقی لهذا الوهم أيّ اعتبار في ميزان النقد العلمي؟ 
كلا!! 

القرينة السادسة: أن المؤلف نقل في مواضع كثيرة عن الإمام أحمد أكثر 
من أي إمام آخر (انظر فهرس الأعلام ص14۸ وكان مهتمًا بنقل رواياته 

ص ۱۰: «فعن أحمد فيها روايتان إحداهما.. وهی المنصورة عند 
آصحابه». 

ص۲۰۳: «وه و قول المالكية أو آکشرهم وأكثر الشافعية وإحدى 
الروایتین عن أحمد وقول كثير من صحابه». 

ص٤‏ ۲۳: «ولم يجب عند الشافعى وأحمد فى المشهور عنه». 

ص۳۰۸: «وهو آشهر الروایتین عن أحمد». 

وهکذا في بقية المواضع (ص۰۳۳۱ ۰۳۳۷ ۰۳۷۰ ۰۵۱۰6۳۲۰۰۶۳۳ 
۰ ۰۷۲۰۷ وهذه هى طريقة ابن تيمية التی لا تخفى على 
من قرا شیثا من كتبه. 

القرينة السابعة: أن في الکتاب استعمال عبارات اشتهر شيخ الاسلام 
بالإكثار منهاء کقوله على سبیل المثال: 
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ص۲۰۸: اليس هذا موضع استقصاء الکلام في ذلك». 

ص۲۰۸ : «تفصیل ليس هذا موضعه». 

ص۲۰۹: اليس هذا موضعها؟. 

ص ١‏ ۲۷: اليس هذا موضع استقصائه». 

ص4۸ : ( فيه بحوث دقيقة لیس هذا موضعها!. 

ص ٩٩٩‏ : «تحتمل بسطا عظیما لیس هذا موضعه). 

القرينة الثامنة: کلامه فى الکتاب على الأحاديث رواية ودراية هى عینها 
طريقة ابن تيمية» ودونك هذه الأمثلة: 

قوله (ص١١):‏ «هذا الحديث بهذا اللفظ لا أصل له. ولا یعرف فى 
شىء من كتب الحديث والفقه المعتبرة». 

وقوله (ص۲۰۸): «وهذا اللفظ ليس هو مشهورًا فى كتب الحديث» 

1 ۱ 
وأظنه قد روي من حدیث أبي بن كعب». قلت: وحدیث آبي أخرجه آبو 
نعيم في «مسند أبي يحيى فراس» (ق١1أ)‏ والديلمي في الفردوس: 

.)۷۰/( 

وقوله (ص557): «اعلم بأن هذا الحدیث بهذا اللفظ لا يعرف في 
كتاب معتمد من كتب الحدیث». 

وقوله (ص۵۵۹-۵۵۸): «وهذا الحدیث الذي ذکره لا أصل له ولا 
یعرف في شيء من دواوین الحدیث». وقال بعد ذلك: «وهذا الحدیث لیس 
معزوًا عزوّا يصح التمسك به» وأهل الحدیث لا یعرفون له أصلاء فلا يقبل». 
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وکلامه (ص۵۲۸-۰۰۳) على حديث (لا ضرر ولا ضرار» رواية 
ودراية بما لا يوجد فى مکان آخر. 

وکلامه (ص ۵7۷-۵7۳) على حدیث «أصحابي کالنجوم...» رواية 
ودرایة. 

وقوله (ص٤‏ ۵۰۵-۵۰): «وهولاء المتأخرون من الخلافیین ونحوهم 

وقوله (ص ۵۰7۲-۵۰۵) عن صاحب الفصول وما پورده من أحاديث: 
«هذا المصنف ذکر فى کتابه هذا عدة أحاديث عامتها ليست محفوظة عن 
رسول الله یه مع أن في الباب الذي يذكره عدة أحاديث صحاح مشهورة». 

وكلامه (ص5017-507) على رواية الصحابة للحديث وتحرّزهم 

فهذا أسلوبٌ معروف لشيخ الإسلام ابن تيمية في كلامه على الأحاديث 
لمن قرأ فی كتبه وخبرهاء وانظر على سبيل المثال: «الفتاوی»: (۱۸/ ۰۱۲۳ 
)18١ 6 «TAT‏ و«المنهاج»: (6/ ۰۳۱۱۰۲۷۰۲۳۱۰6۵ 447 051). 

فهل يدعى مدع أن هذه العبارات في نقد الأحاديث ونقد الفقهاء 
وضعف معرفتهم بالحديث يقولها فقيه أو أصولي أو جدليَ؟ وهل يجمع 
بين هذه الفنون إلا رجل مثل شيخ الاسلام ابن تيمية بلَه؟! 

القرينة التاسعة: في کتابنا (ص ۳۲) عزا شيخ الإسلام إلى (مسروق» 
قولا فى مسألة أصولية» ووجدناه معزوّا إليه أيضًا فى «المسودة» (ص ۳۲۷) 
لآل تيمية. ولم نجد عزو هذا القول إلى مسروق إلا في هذين الکتابین» وهذا 
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مخالف لبقية المصادر فانهم قد عزوه لابن سيرين» كما في «مصنف ابن آبي 
شیبة»: (57/ ۰۲۱ «وقواطع الادلة»: (۳/ ۰6۲۵ و«الواضح): (9/ ۱1۵ 
و«المغتی»: (۹/ ۲۳). فهذا دلیل على أن مصنف الکتابین واحد. 

القرينة العا شرة: أن القول المعروف عند الشافعية أن قول الصحابی 
وقال: إنه حجة حتی فى الجدید أيضًا (الفتاوی ۰۱6/۲۰ وانتصر له تلمیذه 
ابن القیم في «إعلام الموقعین»: (6/ 990-09۰) وهذا القول موجود 
اناف ا ایو سه لاهن کاب عمال 
الإصابة فى أقوال الصحابة» فى الانتصار لهذا القول. 

القرينة الحادية عشرة: توافق الكثير من مباحث الكتاب مع ما في کتب 
شيخ الإسلام ابن تيمية» ولنذكر بعضها: 

- كلامه فى التقليد وأنواعه (التنبيه: لاه 5. الفتاوی: ۰۱۵/۲۰ ۱۷). 

- مسألة تخصيص عموم الكتاب والسنة بالقياس (التنبيه: ۲۰۳. 
المسودة: ۱۰۷). 

- نقله لقول أحمد: «ينبغي للمتکلم في الفقه أن یجتنب هذين 
الأصلين» وقوله: «أكثر ما غلط الناس من جهة التأويل والقیاس" وبیان معناه 
(التنبیه: ۵ ۲۰. قاعدة فى الاستحسان: ۰۷ الفتاوی: ۷/ ۳۹۲-۳۹۱). 


بالاعاجم (التنبيه: ۲۵۲ -۲۵۹. اقتضاء الصراط المستقیم: ۱/ 0۱۸- 
۸ 


۲١ 


و عم 


- کلامه في تفسیر قوله تعالی: نو عل تور 4 النور: ۳۵] (التنبیه: ۵*۱ . 
الفتاوی: ۲۰/ ٤٥‏ -55). 

- نقله کلام الشافعي: «المحدثات ضربان..» (التنبيه: ۵۳۰. 
المسودة: ۳۳۷ ولم ینقله أحد من الاصولیین غير الشيخ» وتقّل الزرکثی له 
في «المنشور» لیس على شرطنا لأنه توفی سنة۷۹۵). 

- الاثار السلفية الكثيرة التي ساقها المصنف في الحث على اتباع 
السلف وترك الابتداع هي التي یکثر شيخ الاسلام من إيرادها في عموم کتبه 
(التنبیه: 55 ۵۵۱-۵ الفتاوی: ۳/ ۱۲۷-۱۲۲۰ وغیرها). 

- مَن نظر فى «فصل فى الاثر» من كتابنا (التنبیه: )٥ ٩۷-٥۲۹‏ وما فيه 
من التحقيق والتحرير والانثصار لحجّية قول الصحابة والرد على من خالف 
ذلك. ثم تقل ابن القيم لأغلب هذا البحث حذو القذّة بالقذّة مع بعض 
الإضافات في كتابه «إعلام الموقعین»: (5/ ۰۵۸۱-۵41 1/ ١-4‏ 5)- علم 
أنه لشيخ الإسلام ابن تيمية لا لغيره. 

- قوله أن عمر رنه مع كونه المحَدّث الملهم إلا أنه لم يكن يأخذ 
بظن نفسه حتى يتأمل دلالات الكتاب والسنة (التنبيه: .٥٦١‏ الصفدية: 
۱ ۲ بغية المرتاد: ۳۲۸۸ الفتاوى: ۲ ال 002 

- قوله: إن تسمية العام والمطلق مجملا عُرْفٌ معروف فى لسان 
الأئمة. (التنبيه: ۲۰۵. الفتاوی: ۷/ ۳۹۲-۳۹۱). 

- قوله: إن العام لا بخصص حتی ینصب دلیلا على عدم إرادة الصورة 
المخصوصة (التنبیه: ۰۲۱۱ بیان الدلیل: ۳۸۲). 
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القرينة الثانية عشرة: نقول العلماء منه وهي كالتالي: 

- تلميذه ابن عبد الهادي (ت؛ ٤‏ ۷ه) نقل خطبة الکتاب كاملة في 
«العقود الدرية» (ص 26١-550‏ ولأن الأوراق الأولى من المخطوط قد 
فقدت ؛ لم توجد هذه المقدمة ولا أوائل الرد على كتاب النسفي. وقد دللّنا 
في أوائل هذا المقال أن هذه المقدمة التي حفظها لنا ابن عبد الهادي هي 
لنفس المخطوط الذي نشرناه وهو «التنبیه» بدلائل كالشمس وضوحًاء ومن 
تعاشى عن الشمس «ففي التعاشي الداء»!! 

- تلميذه ابن قيم الجوزية (ت١20)‏ نقل من كتابنا هذا «التنبیسه» 
(ص۹ 1۷-۵۲ 5) بحث الاحتجاج بقول الصحابة» نقله حذو القذة بالقذة مع 
بعض الإضافات في کتابه «ٍعلام الموقعین): (۵/ ۰۵۸۱-۵1 ۰-۵)) 
دون إشارة إلى شيخه. وهذه طريقة معروفة لابن القیم في التقل من کتب 
شیخه ففي کتاب «اعلام الموقعین»: (۱/ ۳۰۰ - ۳۸۳) أيضًا نقل رسالة 
(قاعدة في شمول النصوص للأحكام» وهي لشیخه (انظرها ضمن «جامع 
المسائل»: ۲/ ۲۵۳ - ۳۵۱) دون أيّ إشارة إليه. ونقل فيه أيضًا (۲/ ۱۳۰- 
7 من فصل في آیات الربا» لشيخه» ولم يشر إليه ولو مر واحدة. وینقل 
عنه أحيانًا أخرى ويسميه» وقد يسمي كتابه» وهذا أمرٌ یعرفه الممارسون لکتب 
ان 

- علاء الدين المرداوي (ت886) نقل منه في کتابه «التحبیر في شرح 
التحریر: ۱/ ۲۱۳-۲۱۲ نصا في نحو صفحة كاملة في معاني النظر 
وسمی الکتاب «الرد على الجست» (تصحفت في المطبوع: الجشت). وقد 
سبق لنا في آول المقال التدلیل على أن کتابنا هذا «التنبیه» هو نفسه الرد على 
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ونحن نرجح أن الشیخ ذکر معاني النظر التي نقلها المرداوي عند شرحه قول 
صاحب الفصول فى آوائله: «المعنی من الدلیل ما لو جرد النظر الیه...». 

القرينة الثالثة عشرة: هي ما کتبه المشککون السالف ذکرهم في صدر 
المقالة في نسبة الكتاب» فان قیل: يا لله العجب» كيف یکون تشکیکهم دلیلا 
على ثبوت الکتاب؟! فنقول: لقد جهد الناقدون لیجدوا دلیلا على نفی 
صحة الکتاب من داخل الکتاب أو خارجه فلم یعثروا بعد هذا الجهد إلا 
على جملة تشکیکات لا أثر فیها للدلیل أو الحجة. 

وأفضل ما يمكن أن ینظر فيه فى محاولة التشكيك هو ماذکره 
د. عبد العزيز العبد اللطيف فقد ذكر سبعة أمثلة على مخالفة ما في الکتاب 
لأقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتبه المعروفة» وأن هذه المخالفة دليل 

فيجاب عن ذلك بجوابين مجمل ومفصل: أما المجمل فهو أنه لا مانع 
أن يكون شيخ الإسلام قد تغير اجتهاده في بعض المسائل الفقهية أو الفروع 
صرح هو بذلك في مواضع عديدة وهو أكثر ظهورًا في «شرح العمدة» وهو 
من آوائل مؤلفاته» ويفسح المجال لهذا الاحتمال أن هذا الكتاب من أوائل 
مؤلفاته» فقد كتبه وهو في آوائل العشرينات من عمره» فلا غرابة أن يتغيّر 
اجتهاده! وقد ذكرنا نحن في هوامش الكتاب بعض آرائه واجتهاداته التى 
خالفها فى كتبه الأخرى المتأخرة. 


أما الجواب المفصّلء فقد رجعنا إلى تلك الأمثلة المذكورة فلم نجد 


۲٤ 


واحدًا منها يصلح مثالا على تلك المخالفة المزعومة» فبعضها ينص شيخ 
الإسلام على خلافها في صفحة سابقة أو لاحقة» وبعضها سيق مساق 
الاعتراض والمناظرة» أو ساقه على لسان الخصم ثم نقضه. 

ولنذكر مثالا واحدًا یکشف ما ذکرنا: 

ذكر الباحث أن المولف ساق في کتاب «التنبیه»: (۲/ ٩۹۱‏ و111 من 
الطبعة الأولى) [ص ۵۱۳ و۱۲۸ من هذه الطبعة] حدیث «أصحابي 
کالنجوم..» مساق الاحتجاج» بینما ضعفه شيخ الإسلام في «الفتاوی». 

وحینما رجعنا للموضعین وجدنا الواقع غير ماذكرّه. ففي الموضع 
الأول استدل النسفي صاحب کتاب «الجدل» المردود عليه بالحديث, ثم 
ذكر شيخ الاسلام في تلك الصفحة أن الحديث مشهور في أصول الفقه» ثم 
بعده بصفحتين (ص2048) [ص 055] ذکر أنه يعترض على النسفي 
باستدلاله بالحديث من وجوه أولها: الطعن في إسناده. ثم ذكر وجومًا آخر. 
هذا بالنسبة للموضع الأول» فأين الاحتجاج المزعوم؟! 

أما الموضع الثاني فالإحالة خطأ محض؛ لأنها إحالة على كتاب 
النسفي «فصول في الجدل» حيث ألحقناه في آخر كتاب «التنبیه» من 
(ص14۱- 11۸) ص 1۲۹-۰۰۳ ]. فليس هذا الموضع من كلام شيخ 
الاسلام أصلا. 

وسنكتفي هنا بذکر هذا المثال الذي یکشف ما وراءه من أمثلة» وندغ 
استکمال نقد بقية الامثلة إلى مقال سینشر في مجلة «الأصول والنوازل» إن 
شاء الله تعالی. 


Yo 


فبان بهذه القرائن مجتمعة ثبوت نسبة هذا الکتاب إلى مولفه شيخ 
الا سلام ابن تیمیف وذهبت تشکیکات من شكك آدراج الرياح» والحمد لله 
الذي بنعمته تتم الصا لحات. 

ونختم أخيرًا بما قاله شيخ الاسلام ابن تيمية مله بما یناسب ما نحن 
فیه إذ هذه الأدلة والقرائن التى سقناها «تفید الاعتقاد القوي والظن 
الغالب.وهذا فيه إنصاف وعدل»وهو خير من دعوى البراهين القطعية التي 
يظهر عند التحقيق أنها شبهات وخيالات فاسدة!! 

ومن قال:لا يجوز أن يحتج في هذا الباب إلا بالقطعي الذي لا يحتمل 
النقيضءقيل له: آولا أنت أول من خالف هذاءفأنت دائمًا تحتج بما لا يفيد 
الظن الغالب فضلا عن اليقين. 

وقيل له ثانیّا: لا نسلم بل الواجب على كل إنسان أن يأتي بما هو 
الحق» فإن كان عنده علمٌ قاطع قال بهءوإن كان عنده ظرٌ غالب قال به 
والمسائل التي تنازع بنو آدم فيها لأن يحصل للإنسان فيها ظرنٌّ غالب خير من 
أن يكون في الحيرة والجهالة.آو يكون في التقليد أو الحجج الفاسدة كما 
هوالواقع كثيرًا» 217 اه. 

والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على محمد و آله وصحبه أجمعين. 

2 


.)۳۷۱/۲( «بیان تلبيس الجهمية»:‎ )١( 
۲٦ 


مقدمة الطبعة الأولى 


الحمد لله. والصلاة والسلام على نبینا محمد صلاء وسلامًا دائمین إلى 
يوم الدین. 

وبعد؛ فهذا ئر جدید من آثار شيخ الاسلام آبي العباس آحمد ابن تيمية 
لمیر الک ان ر تسا ت ر مرف مد آن فا هر 
طويلًا طيّ الجهالة والنسيانء لم یرف له آثره ولم يُسمع له بوجود في 
خزائن الخافقین» إلى أن يسّر الله العشور عليه في زُوَيّة من زوایا إحدى 
الخزائن الهنديّة متجلببًا غير جلبابه» فالحمد لله على ما وفق ويسّر. 

ونرى في حفظ الله لهذا الكتاب وغيره من كتب الشيخ تصديقًا لما قاله 
تلميذه الحافظ ابن عبد الهادي (ت٤‏ 4 ۷): «ولولا أن الله تعالى لطف وأعان 
ومن وأَنْعَم» وخرّق العادة في حفظ أعيان كتبه وتصانيفه- لما أمكن أحدًا أن 
يجمعها. ولقد رأيتٌ من حرق العادة في حفظ كتبه وجمعهاء وإصلاح ما 
فسد منهاء ورد ما ذهب منها ما لو ذكرته لكان عجبّ يعلمٌ به كل منصنب أن 
لله عناية به وبكلامه؛ لأنه يذب عن سنة نبيّه بيو تحريف الغالين» وانتحال 
المبطلين» وتأويل الجاهلين»'. 

وكان من العناية الإلهية أن حَفِظٌ لنا خطبة هذا الكتاب ‏ وهي عدة 
صفحات - في كتاب ابن عبد الهادي (العقود) كاملة؛ إذ سقطت من نسخة 
الکتاب الوحيدة» فبقيت لنا لنلحقها بمكانها. 


وكتابنا هذا رد كتاب معاصره برهان الدين النسفى الحنفی (ت1۸۷) 


.)١١١-١١9ص( «العقود الدریة»‎ )١( 
۳۷ 


في الجدل» ویعرف ب«فصول في الجدل» أو «مقدمة في الجدل» أو 
«المقدمة البرهانية». وهذا الكتاب يمثل مرحلة متأخرة من مراحل التأليف 
في (علم الجدل)» إذمُزج علم الجدل بكثير من مصطلحات ومباحث 
المنطق والفلسفة» وعرف هذا المنهج بتطويل العبارة وإبعاد الإشارة» 
واستعمال الألفاظ المشتركة والمجازية في المقدمات؛ ووضع الظنيات 
موضع القطعیات. إلى غير ذلك من التمويهات. 

وقد لقيت هذه الطريقة رواجًا عند بعض الفقهاء والمشتغلين بالطلب 
في القرن السابع وما بعده بقليل. والذي غرّهم بهذه الطريقة؛ ودفعهم إلى 
الاشتغال بها: ظنهم أنها تضبط لهم قواعد الاستدلالء وئدرژبهم على إيراد 
الشبه والاعتراضات والرد عليها... حتى وصل الحال بكثير منهم أن اعتبروا 
هذا الجدل الممَوّه من أعلى درجات العلم الشرعي» وظنوا أنه يُمَكّنهم من 
تحرير المسائل أبلغ تحرير! 

والواقع أنهم خالفوا بذلك منهج السلف في الجدل الصحيح والمناظرة 
المثمرة» فاستحسنوا ما ذمّه السلف. وجعلوا الأصول والقواعد الصحيحة 
عرضة للتشکيك. وأعطوا الطلاب سهامّا يُمَوّقونها إلى تلك المسلمات 
والقواعد. فكان من الواجب على مَن وهبه الله علمًا وفقهًا أن یتصدی لهذا 
الانحراف بنقض هذه الطريقة وبيان فسادها. فأتى الشیخ على هذه 
«المقدمة» من أولها إلى آخرها شرحًا ونقضا إذ يشرحها على طريقة 
أصحابها ‏ المتكلمين ‏ ثم ينقض عليهم بطريقتهم وطريقة أهل الجدل 
المحققين» فأظهر براعة عجيبة» وسعة معرفة بطرائق الجدليين بأنواعهم: 
المتقدمين والمتأخرين» والمتكلمين المموهین» والأصوليين المحققين 


۳۸ 


والفقهاء. 

وهذا الأثر الجدید يكشف لنا وجهًا من تفنن شيخ الاسلام في العلوم 
وإحاطته العجيبة بهاء وبراعته النادرة فيهاء وهذا الفن الذي كتب فيه الشيخ 
وهو «الجدل على طريقة المتكلمين» فن نادر» لم يتعرّض أحد لنقده 
وشرحه قبل الشیخ - فیما نعلم . 

حمًا إن الناظر لأول وهلة ليظن أن هذا الفن هو فن الشیخ الذي برز فيه 
واعتنى به وانقطع له. لكنّ هذا الظن سرعان ما يزول إذا علم الناظر مقدارٌ 
توسّعه في الفنون الأخرىء وأنه بغير هذا الفن أشهرء وكتبه في غيره أكثر 
واکبر واسمع الآن لما يقوله ححصم الشيخ وقرينه كمال الدين ابن 
الزملكاني: «كان إذا سئل عن فن من العلم ظنَّ الرائي والسامع أنه لا يعرف 
غير ذلك الفن» وحكم أن أحدًا لا يعرفه مثله» وكان الفقهاء من سائر 
الطوائف إذا جلسوا معه استفادوا في مذاهبهم منه ما لم يكونوا عرفوه قبل 
ذلك200, 

فما هي إِذَا إلا من وفضائل يمنحها الله تعالى من يشاء من عباده وال 
ذو الفضل العظيم. 

وقد قدمنا بين يدي تحقيقه مباحث 


:)۲( 


.)۱۳ «العقود» (ص‎ )١( 
المبحث الثاني (التعریف بکتاب «التنبیه») كتّبه محمد عزیر شمس» وبقية المباحث‎ )۲( 


کتبها علي بن محمد العمران. 
۳۹ 


ثانيًا: التعریف بکتاب «تنبیه الرجل العاقل...» وفیه: 
- قصة العثور على الکتاب. 
- اسم الکتاب. 
- تاريخ تأليفه. 
- إثبات نسبته إلى المؤلف. 
- منهج المؤلف فيه. 
- إفادة العلماء منه. 
ثالثا: تر جمة برهان الدين النسفي صاحب «الفصول». 
رابعًا: التعريف بالكتاب المردود عليه «فصول في الجدل» وفيه: 
- أسمه. 
- إثبات نسبته لمؤلفه. 
- شروح الکتاب. 
بك لسّخه الخطية. 
خامسًا: وصف النسخهة الخطية لکتاب «تنبیه الرجل....). 
سادسًا: منهج التحقیق. 
سابعًا: نماذج من المخطوطات. 
وكان العمل في تحقيق الکتاب مناصفة» فمن آول الکتاب إلى 
(ص۱2)۲۹4) من عمل محمد عزیر شمس, ومن (ص۲۹۵) إلى آخره 
إضافة إلى الفهارس العلمية واللفظية من عمل علي بن محمد العمران. ولا 


)١(‏ من الطبعة الأولی» و دص ۲۸۱) من الطبعة الثانية. 
۳۰ 


یفوتنا أن نسجّل جمیل شکرنا للشیخ محمد آجمل الاصلاحي على 
ملاحظاته القيّمة وقراءاته الموفقة. 


َه ع 9 2 ۶ 4 ت 
موطّأةٌ اکنافه ميسّرة سبل الافادة منه. فأين العقول الظّمآی إلى العلم 
والأذهان المتعطشة للتحقیق لتنهل وترتوي؟! 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 


کته 


علي بن محمد العمران و محمد عزير شمس 


۸ ربیع الآخر ١١٤۱ھ‏ 


۳1 


آولا: تمهید عن الحدل. ومناهج التألیف فیه. وآهم كتبه 


# تعریف الحدل: 
١-لغة:‏ 


قال ابن فارس: «الجيم والدال واللام أصلٌُ واحد وهو من باب 
استحكام الشيء في استرسال يكون فیه۱۳). 

هذا من حيث أصل الكلمة؛ آما معنى الجدل في اللغة؛ فقد جاء في 
«اللسان»(۲): «الجَدّل: اللدد في الخصومة والقدرة عليهاء وقد جادله 
مجادلة وجدالا. وجادله أي: خاصمه والاسم: الجدل وهو شدة 
الخصومة...» 

وقد اختلف في اشتقاق «الجَدَل)؛ هل هو من «الجَذُل» أو «الجدالة» 
وهي الأرضء أو «الجّدال» أو «المجدل» أو «الجدول» E‏ 
في هذا فقال: «وکأن مادة (ج 5 ) ترجع في جمیع تصاریفها إلى معنى 
والامتناع والشدة والإحكام 
كل واحدٍ من جزئياته باعتبار ما یشترکان فيه من ذلك المعنی»۳۱.. 

۲- اصطلاخا: 


تعددت تعریفات العلماء من جهة الاصطلاح؛ ونحن هنا نذکر آقرب 


(۱) «مقاییس اللغة»: (۳6/۱). 

.)۱۰6/۱۱( )( 

(۳) «عَلّم الجذل في علم الجَدّل» (ص ۱۳). 
۳۲ 


التعاريف وفاءً وشمولا للمعنی الاصطلاحي. 

عرّفه القاضي آبو يعلى الفرّاء (ت4۸) فقال: «هو تردد الکلام بين اثنين 
إذا قصد کل واحد منهما إحكام قوله لیدفع به قول صاحبه»۱1). 

وبنحو عبارته عرّفه آبو الولید الباجي (ت٤‏ 4۷) في «المنهاج»۲). 

وعرّفه إمام الحرمین الجويني (ت4۷۸) بعد أن ساق له جملة 
تعاریف لم يرضها ‏ فقال: «ٍظهار المتنازعین مقتضی نظرتهما على التدافع 
والتنافي بالعبارة أو ما قوم مقامها من الاشارة والدلالة»۳۱. 

آما نجم الدین الطوفي (ت۷۱۲) فیقول في آحد تعاریفه: «إنه قانون 
صناعي یعرف آحوال المباحث من الخطأ والصواب على وجو یدفع عن 
نفس الناظر والمناظر الشك والارتیاب»(۹. 

ویعرفه ابن خلدون فى «المقدمة»۹2) بأنه: «معرفة بالقواعد من الحدود 
والآداب في الاستدلال التي يتوصّل بها إلى حفظ رأي وهدمه سواء كان 
ذلك الرأي من الفقه أو غيره». 

وقد كان لكثير ممن بحث فى هذه القضية بعض المؤاخذات على هذه 
التعاريف؛ إذ رأوا أنها غير جامعة أو غير مانعة إذ المقصود هنا تعريف 


.)١185/1١( «العدة»:‎ )۱( 

() «المنهاج في ترتیب الججاج» (ص ۱۱). 
() «الکافية في الجدل» (ص ۲۱). 

(4) «عَلم الجذل» (ص *- 4). 

() (ص۵۰1). 


۳۳ 


«الجدل الأصولي» فلابد من إضافة ضابط «الصول» وکذلك لابد من 
التفريق بين كل من الجدل والمناظرة وعلم الخلاف» إذ الجدل أخص 
O‏ 

# طرائق الحدل» ومناهج التأليف فيه: 

لما كان التنوع والاختلاف حقيقة انسانية طبيعية» وکان من ثمار هذا 
التنوع الاختلاف والتباينٌ فیما یصل إليه الانسان بتأمله وتفکیره» وإلى جانب 
هذا التنوع فإن الانسان مفطور كذلك على التفاعل والتقاء الأفكارء 
والافصاح عنهاء وعرضها للحوار والجدل- نشأ عن ذلك: الحجاج 
والنقاش وتبادل الأفكار واحتکاك بعضها ببعضص(۲. 

ولما كان من وَصْف القرآن أنه فرقان یفرّق بين الحق والباطل فلا بد أن 
یکون قد اشتمل على تقریر الحق وابطال الباطل بطرقٍ شتّی: بالمحاورة 
والمناظرة والمجادلة بذکر الشبه ونقضهاء والدعوة إلى مجادلة أهل الکتاب» 
وضرب الأمثال وحكاية المناظرات التي وقعت للسابقین» وقد آرسی في أثناء 
ذلك الدلائل الواضحة البيّة لأصول علم الجدل والمناظرة. وهكذا السنة 
النبوية جاءت بتقرير ذلك وشرحه» وسار الأمر على مثل ذلك في عصر 
الصحابة رضي الله عنهم والسلف متبصرين بمنهج الوحيين الشريفين. 


)١(‏ انظر: «الكافية» (ص ۰۲۱-۲۰ ومقدمة العميريني لكتاب «الجدل» لابن عقيل 
(ص۳۲- ۰46 ۰۱۰۰-۹۳ و«الجدل عند الأصوليين» (ص ۱۳- ۱۵۲) لمسعود 
فلوسي. 

(۲) انظر: «تاریخ الجدل» (ص۷) لمحمد آبو زهرة» وامناهج الجدل في الق رآن» 
(ص ۲۷) للألمعي. 

۳٤ 


والجدل بمعناه الاصطلاحي لم يكن فنا متميرًا عن غيره بقواعد 
وضوابط تجمعها کن خاصة بل كان قا یستعمله العللماء رند روه کما 
یعرفون بعض العلوم الأخرى كالأصول واللغة. ومع مرور الزمن وتناقص 
المعرفت وضعف الملکت واتساع رقعة المملكة الإسلامية» واقبال الناس 
على الدین وتعلمه والتفقه فيه= دنت کثیر من العلوم الالية والمقاصدیت 
وتطورت حركة التأليف في فنون العلم» حتی إن الفن الواحد قسم إلى 
فنون» مثل فن الجدل كان داخلا في فن الخلاف إلا أنه بعد حين صار علمًا 
مستقلا» صُنفت فيه الکتب والرسائل» واختلفت فيه المناهج والطرائق» ثم 
طرأ عليه ما طرأ على أكثر الفنون من قوة وضعف» بل وانحراف في مناهجه 
وقضایا» خاصة تلك التي تأثرت بالعلوم العقلية والرسوم المنطقية التي 
ذهبت بفائدة الفن الحقيقية» وهي: تحرير الاستدلال الصحیح القائم على 
آساس الحجة القوية والاستدلال المعتبر» والنظر الصحیح. بل آصبحت 
حقيقته مجرد شبهة غامضة وأساس واه وشغب زائف. 

ویمکننا أن نقول: إن المراحل التي مر بها علم الجدل ثلاث: 

المرحلة الأولى: وهي طريقة السلف من الصحابة والتابعین ومّن سار 
على طريقتهم» طريقة القرآن والسنة» و تمتاز هذه الطريقة بما عبر عنه شيخ 
الاسلام ابن تيمية إذ یقول: «وکانوا - أي السلف من الصحابة فمن بعدهم - 
یتناظرون في الأحكام» ومسائل الحلال والحرام بالادلة المرضيّة والحجح 
القویة» حتی كان قل مجلس یجتمعون عليه إلا ظهر الصواب. ورجع 
راجعون إليه؛ لاستدلال المستدل بالصحیح من الدلائل» وعلم المنازع أن 
الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. کمجادلة الصلّیق لمن نازعه 


۳۵ 


في قتال مانعي ال زکاة» حتی رجعوا إليه» ومناظرتهم في جمع المصحف 
حتی اجتمعوا عليه» ومناظرتهم في حذ الشارب» وجاحد التحریم حتی 
هدوا إلى الصراط المستقیم...»6۱. 

وهذا هو الجدل المحمود والمناظرة المرضية» التي حق الحق 
وتکشف الباطل» وتهدف إلى الرشد مع ما یرجی من رجوع المناظر عن 
الباطل إلى الحق". 

هذه الطريقة كانت هي المعروفة المشهورة قبل أن يُفرد هذا العلم 
بمؤلفات مستقلة وتدخله الداخلة من جهات عديدة» ستأتي الإشارة إليها. 

وإذا جاز لنا أن نمثل لهذه المرحلةء فیمکننا القول: إن الكتب الخلافية 
المتقدمة أصدق مثال عملي لعلم الجدل يمكن للمتأمل فيها أن يستخلص 
كثيرًا من قواعد الفن وضوابطه الصحيحةء من مثل كتاب «الأم» للشافعي» 
خاصة مناظراته مع محمد بن الحسن وغيره من فقهاء العراق. وکتب ابن 
جرير الفقهيّة «اختلاف العلماء» و«تهذيب الآثار». وكتب ابن المنذر 
«الأوسط» و«الإشراف» وغيرها. 

المرحلة الثانية: وهذه المرحلة جاءت بعد تدوين آکثر العلوم في 
مصنفات خاصة» وتميز العلوم عن بعضهاء وجاءت بعد استقرار المذاهب 
الفقهية» وتدوين المدونات الخاصة بكل مذهب. وجري العلماء 
والمتناظرين على انتصار کل لمذهبه وإضعاف مذهب المخالف بأيّ طريق. 
وقد تزامن ذلك مع تأثر كثير من العلوم بالعقليّات والمباحث المنطقية. 


() «العقود الدرية» (ص ۷ - »)٤۸‏ و”تنبيه الرجل العاقل» (ص ۵). 
(0) انظر: «الكافية فى الجدل» (ص ۲۳). 


۳۹ 


من أجل ذلك كان الشیخ آبو حامد الاسفراييني یقول لطاهر العبّاداني: 
لا تعلّق كثيرًا مما تسمع مني في مجالس الجدلء فان الکلام يجري فیها 
على ختل الخصم ومغالطته. ودفعه ومغالبته(. 

وكان الداعي إلى فراد «علم الجدل» بالتصنيف مع أنه فرع من فروع 
علم النظر والخلاف- أنه «لما كان باب المناظرة في الرد والقبول مُتَسِعَاء 
وكل واحدٍ من المتناظرين في الاستدلال والجواب يرسل عنانه في 
الاحتجاج» ومنه ما يكون صوابًا ومنه ما يكون خطأء فاحتاج الأئمة إلى أن 
يضعوا آدابًا وأحكامًا يقف المتناظران عند حدودها في الرد والقبول» وكيف 
یکون حال المستدل والمجیب» وحیث یسوغ له آن یکون مستدلا» وکیف 
یکون مخصوما!؟) منقطعًاء و محل اعتراضه أو معارضته وین يجب عليه 
السکوت ولخصمه الکلام والاستدلال» قاله ابن خلدون(۳. 


وقد وصف لنا شيخ الاسلام ابن تيمية هذه المرحلة وصمًا یکشف لنا 
حقیقتها وخصائصها ومیزاتها وما لها وما عليهاء فقال: «ثم صار المتأخرون 
بعد ذلك قد یتناظرون في آنواع التأویل والقیاس بما يؤثر في ظن بعض 
الناس» وإن كان عند التحقيق يؤول إلى الإفلاسء لكنهم لم يكونوا يقبلون 
من المناظرة إلا ما يفيد ولو ظنا ضعيقًا للناظر. 


(۱) انظر «طبقات الشافعية الكبرى»: (4/ .)٩۲‏ وانظر ما علقه تاج الدين السبكي على 
هذا النص. 

(؟) في المطبوعة: «مخصوصا» وما أثبته من نسخة آخری» وهو أصح. 

(9) «المقدمة» (ص۵۰۲). 


۳۷ 


واصطلحوا على شريعة من الجدلء للتعاون على إظهار صواب القول 
والعمل. ضبطوا بها قوانین الاستدلال لتسلم عن الانتشار والانحلال. 
فطرائقهم وان كانت بالنسبة إلى طرائق الأولين غير وافية بمقصود الدین؛ 
لکنها غير خارجةٍ عنها بالكلية» ولا مشتملةٍ على ما لا يؤثر في القضية. وربما 
كسوها من جودة العبادة» وتقریب الاشارة» وحسن الصياغة» وصنوف 
البلاغة ما یحلیها عند الناظرین» ويُتَقّقها عند المتناظرین» مع ما اشتملت 
عليه من الأدلة السمعية والمعاني الشرعية» والتحاکم فيها إلى حاکم الشرع 
الذي لا يُعرّلء وشاهد العقل المزکی المعدل. 

وبالجملة؛ لا تکاد تشتمل على باطل محض ونُكْرٍ صرف بل لابدٌ فیها 
من مخیل للحق» ومشتمل على عرف»۲۱7. 

وهذه المرحلة أو الطريقة تَسَبها اب علدون (ت۸۰۸) إلى البزدوی( 
قال: «وهي خاصة بالأدلة الشرعية من النص والا جماع والاستدلال»(۳. 

ولعل هذه النسبة تعود إلى أنه أول من ألّف فيهاء أو أول من اشتهر بهاء 
لكتا نجد علماء آخرين يخالفون هذا الرأي؛ فيذكر النووي (ات575) في 
«تهذیب الأسماء واللغات»7؟ أن أول من ألَّف فيها آبو علي الطبري 


.)1-۵ «العقود» (ص58- 54).» واتنبیه الرجل العاقل» (ص‎ )١( 

(۲) هو: علي بن محمد بن الحسین بن عبد الكريم» فخر الاسلام آبو الحسن الفقیه 
الحنفي» صاحب المختصر المشهور في الأصول (ت587)) ترجمته في «تاج 
التراجم» (ص ۲۰۵). و«الفوائد البهیة" (ص > ۱۲- ۱۲۵). 

(۳) «المقدمة» (ص۵۰1). 

.)4۸/۳( (© 


۳۸ 


(ت۳۰۵) بینما ذکر طاش كبري زاده أن آول من آلف فیه هو ابن الا 
الشاشي (ت ۰۵۰۷ وسمّى غیزهم غير آولشك. ولعل هذا الاختلاف عائد 
إلى شمول علم الجدل لاکثر من فن جميعُها تُصنّف تحت «علم الجدل» 
وهي: الخلافیّات» وعلم المناظرة (آداب البحث) وعلم الجدل(. 

وهنا نذکر الکتب المطبوعة في علم الجدل التي أت على هذه الطريقة: 

۱- «التقریب لحد المنطق والمدخل إليه بالألفاظ العامية والأمثلة 
الفقهیة» لأبي محمد بن حزم الظاهري (ت4971)» وهو مطبوع ضمن 
مجموعة رسائل ابن حزم في المجلد الرابع منه سنة ۱2۰۳ 

۲- «المنهاج في ترتیب الحجَاج» لأبي الوليد الباجي المالكي 
(ت٤ »)٤۷‏ وهو مطبوع بتحقیق عبد المجید تركي سنة ۱6۰۷ طبعة ثانية. 


۳- «المعونة في الجدل۲) لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي 
الشافعي (ت475)» وهو مطبوع بتحقيق علي العميريني» ثم طبعه 
عبد المجيد تركي. 


4- «المنتخل في الجدل» لأبي حامد الغزالي (ت۰)۵۰۱۵ وقد طبع 
أخيرًا بتحقيق الأستاذ على العميرينى. 

ه- «الجدل على طريقة الفقهاء» لأبي الوفاء بن عقيل الحنبلى 
(ت0۱۳) وقد نشره محققا علي العميريني سنة ۰۱6۱۸ 


»)1۲ - 1۷ انظر في فروع علم الجدل: مقدمة العميريني لكتاب ابن عقيل (ص‎ )١( 
.)۱۰ ومقدمة عبد المجيد تركي ل «المنهاج» (ص5-‎ 
وهو مختصر من كتابه الآخر «الملخص» وقد خقق في جامعة أم القرى» ولم يطبع.‎ )۲( 
۳۹ 


ال «المقترح في المصطلح في الجدل» لأبي منصور محمد بن 
محمد البَّرْوي (ت0717). وقد طبع أخيرًا بتحقيق شريفة المويلحي. 

۷ ال ا وی یت ی ات 
مطبوع بت بتحقيق الأستاذ فهد السدحان سنة ۱۳ ۰۱۶ 

۸- عَلَمُ الجدّل ع الكداتت رت بن عبد القوي 
الطوفي (ت۱۲ ۰)۷ مطبوع بت بتحقیق المستشرق فولفهارت هاینرشس آلمانیا 
سنه ۰.۱۶۰۸ 

ویمکننا أن ندرج في هذه المرحلة اتجامًا آخر في التأليف. له ارتباط 
أوثق بعلوم المنطق والمباحث العقلية» وصناعة الحدود» مثل كتاب «الكافية 
في الجدل» لإمام الحرمين الجويني (ت578)» وهو مطبوع بتحقيق فوقية 
حسين محمد عام ۱۳۹۹. 

وعلى هذه الطريقة تندرج المقدمة الجدلية التي صَدَّر بها أبو الوفاء ابن 
عقيل (ت۵۱۳) كتابه الأصولي «الواضح»(۱) وطريقته فيه مخالفة في 
منهجها وأسلوبها ومباحثها كتابه الآنف الذكر. ومثلهما ما تضمنه كتابا 
الرازي (ت507). والآمدي (ت ١‏ 57) من مباحث في علم الجدل. 

المرحلة الثالشة: وهذه المرحلة بدأت واشتهرت على رأس القرن 
السادس على يد الحميدي". وصارت تعرف بالطريقة العميدية ولا خلاف 


(۱ (۵۳۰-۲۹۱/۱). 
(۲) وهو: آبو حامد محمد بن محمد السمرقندي» ركن الدين العميدي» الفقیه الحنفی؛ 
كان مبررًا في علم الخلاف. وله عدة تصانیف فيه» کمختصره الاصولي واالارشاد» = 
3 


بين العلماء أنه آول من اخترع هذه الطريقة وصنف فیهاء قال ابن خلکان: 
«کان إمامًا في فن الخلاف خصوصًا الجشت(۱» وهو أول مَن آفرده 
بالتصنيف. ومن تقدمه كان يمزجه بخلاف المتقدمين...)". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وفي ذلك الوقت - أي سنة 5١5‏ ظهرت 
دولة المغل جنکسخان بأرض المشرق... وظهرت بدعٌ في العلماء والعبّاده 
کیحوث ابن الخطیب» وجست العميدي» وق و ابن العریین:.۳2۷: 

وهی مرحلة جديدة الوجه والبد واللسان وصفها ابن خلدون بقوله: 
«وهي عامة في كل دلیل یستدل به من ی علم کان» وأكثره استدلال وهو 
من المناحی الحسنة والمغالطات فيه فى نفس الأمر كثيرة» وإذا اعتبرنا 
النظر المنطقي كان في الغالب أشبه بالقياس المغالطي والسوفسطائي». 


= و«النفائس» وغيرهاء توفي سنة )5١5(‏ ببخارى. انظر «وفيات الأعیان»: (4/ ۲۵۷ 
و«الجواهر المضية»: (۳/ ۰۳۹۵ واتساج التراجم» (ص۲۸)؛ و«السير): 
(۲۲/ ۷ واتاریخ الإسلام» (وفيات 1۱۵) (ص7577). و«الأعلام»: (۷/ ۲۷). 

(۱) الجُشت: كلمة فارسية معناها البحث والفحص والتقصّي» ثم أصبحت عَلَّمًا على فنّ 
من فنون علم الخلاف والجدل. وهو المبني على طريقة الفلاسفة والمتکلمین. 
انظر: «المعجم الفارمي - فرهنك فرزان» (ص ۳۰۱) للدکتور طبيبيان» و«تکملة 
المعاجم العربیة»: (۲۱۱/۲) لدوزي. 

(۲) «وفیات الأعیان»: (4/ ۲۷). وانظر «مقدمة ابن خلدون» (ص۵۰- ۵۰۷). 

(۳) «جامع المسائل - الأموال السلطانیة»: (/۳۹۲- ۰)۳۹۷ ونحوه في «الصواعق 
المرسلة»: (۱۰۷۸/۳) لابن القیم؛ وامختصره»: (۲/ 1۳۵ - آضواء السلف) 
للموصلي. 

.)۵۰۷ «المقدمة» (ص۵۰1-‎ )٤( 


۱ 


ووصفها شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وصفا بليعًا دقيقا فقال: «ثم 
إن بعض طلبة العلوم من آبناء فارس والروم» صاروا مولعین بنوع من جدل 
المموهین, استحدثه طائفة من المشرقيين» وألحقوه بأصول الفقه في الدین؛ 
راوغوا فيه مراوغة الثعالب» وحادوا فيه عن المسلك اللاحب. وزخرفوه 
بعبارات موجودة في کلام العلماء قد نطقوا بهاء غير آنهم وضعوها في غير 
مواضعها المستحقة لهاء وألفوا الادلة تألیشا غير مستقيم؛ وعَدَّلوا عن 
الترکیب الناتج إلى العقیم. 

غير آنهم باطالة العبارة» وإبعاد الإشارة» واستعمال الالفاظ المشتركة 
والمجازية في المقدمات» ووضع الظنیات موضع القطعيات» والاستدلال 
بالأدلة العامة حيث لها دلالة - على وجو یستلزم الجمع بين النقیضین» مع 
الاحالة والاطالة» وذلك من فعل غالط أو مخالط للمجادلة» وقد نهی النبی 
كل عن آغلوطات المسائل- نَم ذلك على الأغتام الطّماطم» وراج رواج 
البهرج على الغِرٌ العادم» واغترٌ به بعض الأغمار الاعاجم حتى ظنوا أنه من 
العلم بمنزلة الملزوم من اللازم» ولم يعلموا أنه والعلم المقرّب متعاندان 
متنافيان(١2»‏ كما أنه والجهل المركب متصاحبان متآخيان...0(). 


وقد نقل الحاج خليفة في «کشف الظنون»۳۱ عن بعض العلماء قوله: 


(۱) وقد قال الذهبي في ترجمة العميدي المتقدم ذكره: «وليس علمه مما يرشد إلى الله 
والدار الآخرةء ولا هو من عدة القبرء فالله المستعان». «تاريخ الإسلام»؛ وبنحوه في 
(السير). 

(۲) «العقود الدرية» (ص۹٤-‏ ۵۰). واتنبيه الرجل» (ص7-5). 

.)۵۸۰/۱( )۳( 


۲ 


«إياك أن تشتغل بهذا الجدل الذي ظهر بعد انقراض الأکابر من العلماء 
(یشیر إلى جدل العميدي) فانه يبعد عن الفقه» ویضیع العمر» ویورث 
الوحشة والعداوة» وهو من آشراط الساعة كذا ورد في الحديث. وله در 
القائل: 
آری فقه اء هذا العصر را آضاعوا العلم واشتغلوا بلمْ لِم 
إذا نساظرتهم لم تلق متهم سوی زین يم لم لانمل 

وهذا هو الجدل المذموم الذي منه ما يكون محرمّاء قال إمام الحرمين 
الجويني: «فالمذموم منه ما يكون لدفع الحق» أو تحقيق العناد» أو ليُلْبَس 
الحق بالباطل؛ أو لما لا يطلب به تعرّفٌ ولا تقرّبٌ... إلى غير ذلك من 
الوجوه المنهيٌّ عنها»(۱). 

وهذه الطريقة المخترعة يبدو أنها لقيت رواجًا في القرن السابع في 
أوساط الطلبة والمتفقهة تدل على ذلك عبارة ابن خلكان ‏ لما ذكر طريقة 
العميدي ‏ «وهي مشهورة بأيدي الفقهاء»(۳ وكذلك كثرت في هذه 
الطريقة الشروح والتاليف"» وتدل عليه عبارة شيخ الإسلام المذكورة آنمًا. 
من أجل ذلك رأى شيخ الإسلام أنه يجب التصدّي لهذه الطريقة وتفنيد ما 
فيها من الخطأ والباطل7؟2» وذلك بنقض كتاب يُمَمّل هذه الطريقة» وهو 
«فصول في الجدل» لبرهان الدين محمد بن محمد النسفي الحنفي المتوفى 


(۱) «الكافية في الجدل» (ص ۲۲). 
(۲) «الوفیات»: (۱/ ۲۵۷). 
(۳) انظر ما سيأتي في المقدمة» و«مقدمة ابن خلدون» (ص ۵۰۷). 
(6) انظر «الصواعق المرسلة»: (۱۰۸۰-۱۰۷۹/۳). 
۳ 


سنة (1۸۷)» وقد ذکر ابن خلدون النسفيّ على أنه آحد المؤلفين في هذه 
الطريقة الذين سلكوا مسلك العَمیدی(۱. 

وقد زادت قناعةٌ شيخ الإسلام بنقض هذه الطريقة بعد ما طب إليه أن 
يكتب ما يكشف مُشكلها ويفتح مُفَمَلّها ويبين ما فيها من زلل وخطل» حتی 
يتبين لمن سلكها من الطلاب أنه في طريق لا يهدي إلى الهدى والرشد ولا 
يوصل إلى حقيقة وان أخذوا من الجدل الصحيح ما فيه من الرسوم 
والألفاظ تمويها دون حقائقه ومعانيه» وذلك بمنزلة ما في الدرهم الزائف 
من العين! 

إلا أن رواج هذه الطريقة لم يلبث طويلاء فسرعان ما مُجرت وانفضٌ 
الطلابٌ عن الاهتمام بدراستهاء والعلماءٌ عن التأليف فيها"» لما فيها من 
التعقيد وصعوبة المسلك. مع بُعْدها عن العلم الصحيح الذي يورث الفقه 
والعلم النافع. 
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)١(‏ «المقدمة» (ص007)» وقد وهم كثير من الباحئین في تعيين «النسفي» في نص ابن 
خلدون هذاء وليس هو إلا صاحبنا. 
(۲) وانظر «مقدمة ابن خلدون» (ص ۵۰۷). 


٤ 


ثانيًا: التعریف بکتاب 
«تنبيه الرجل العاقل على تمویه الحدل الباطل» 


* قصة العثور على الکتاب: 

كان يظنّ أن الكتاب مفقود. لم يبق منه إلا مقدمته التي اقتبسها ابن 
عبد الهادي في «العقود الدریة»(» حتى من الله علي بالعثور عليه في مكتبة 
رضا بمدينة رامفور بالهند. عندما زرتها لأول مرة قبل ثلاث سنوات بحدًا 
عن مؤلفات شيخ الاسلام ابن تيمية. فقد وجدت في الفهرس القديم 
للمکتبة!۲) ذكرٌ مخطوطة بعنوان كتاب «الفرق» لابن عقيل الحنبلي؛ ولما 
اطلعتٌ عليها وقرأتٌ فيها وجدت أنها في «الجدل» وبعد التأمل فيها ظهر 
لي أنها في الرد على كتاب ملف في الجدل. ومن حسن حظي وجدتٌ في 
المكتبة بعض المخطو طات في هذا الفن» من بينها كتاب «الفصول» لبرهان 
الدين النسفي (ت 1۸۷ وبعد المقارنة بينها وبين المخطوطة السابقة 
توصلت إلى أن الأخيرة هي المقصودة بالرد في المخطوطة المشار إليهاء 
فاستبعدت أن يكون مؤلفها ابن عقيل (ت017)؛ لأنه توفی قبل النسفى بمدة 
طويلة. ۱ ۱ 

ثم بدأت أبحث عن المؤلف الحقيقي الذي عاش في الفترة ما بين 1۸۷ 
(تاريخ وفاة النسفي) و04 (تاريخ نسخ المخطوطة) وترجّح لدي بقرائن 


.)۵۱ - ۵ (ص‎ )١( 
.)۵۱۲/۱( ( 


0 


متعددة أنه شيخ الاسلام ابن تيمية» كما سيأتي ذکرها. وقد طلبت من 
القائمین على المكتبة تصوير المخطوطة للدراسة المتأنیف وبعد جهد جهید 
وصبر طویل حصلنا على مصوّرته الثانية بعد ما ضاعت مصورثه الأولى التي 
آرسلت إلينا بالبرید المسجّل. فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصا لحات. 


د اسم الکتاب: 


ذكر ابن عبد الهادي فى «العقود الدریة»(۱) أن عنوان هذا الكتاب: 
«تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل». وقال: إنه فى مجلد. وهو 
من أحسن الكتب وأكثرها فوائد. ثم نقل مقدمته. وذكره في كتابه (مختصر 
طبقات علماء الحدیث»(۲ بعنوان «تنبیه الرجل العاقل على تمويه المجادل 
في الجدل الباطل». 


آما الصفدي وابن شاكر الكتبي فذکراه بعنوان: «تنبيه الرجل الغافل على 
تمويه المجادل»(۳ وذكره الحاج خليفة في «کشف الظنون»(؟) بعنوان 
«تنبیه الرجل الغافل على تمویه الجدل الباطل». وقال: هو کتاب کبیر في 
الجدلء أوله: الحمد لله العليم القديم». و«القديم» تحريف «القدير). 
وغالب الظن أن «الغافل» تصحيف «العاقل»» ويمكن توجيه صحته بأن 
يقال: إن هذا الكتاب يُنبّهِ الغافل على ما في كتاب الجدل من الباطلء ليكون 
بمأمنٍ من الخطر. أما «العاقل» على ما ذكره ابن عبد الهادي فالمقصود به أن 


.)4۵ (ص‎ )١( 
.)586/5( (¥) 
.)۳۳ ۱۰۳۱۱۰۲۹۳ انظر «الجامع لسيرة شيخ الاسلام" (ص‎ )۳( 
.)1۸۷ /۱( (6) 


۶1 


الکتاب تنبية للشخص الذي يَعقِلُ مثل هذه المباحث الجدلية على تمویهات 
الجدلیین المتأخرين. وهذا هو الراجح في نظرنا» وقد اخترنا أن یکون 
العنوان «تنبیه الرجل العاقل على تمویه الجدل الباطل» كما في «العقود 
الدریة» وما في المصادر الأخرى مقارب له. 

* تاريخ تألیفه: 

نحسب أن شيخ الإسلام أنَّف هذا الکتاب في المرحلة الأولى من 
حياته في أثناء إقامته بدمشق قبل سفره إلى مصر سنة ۷۰۵. ومما يستأنس 
به في ذلك أن الشيخ لم يُشِر في هذا الكتاب إلى شيء من مؤلفاته وكتاباته» 
مع أنه كثير الإحالة إليها في كتبه ما | جمالا كقوله: «كما بیط ذلك في 
موضع آخر)» أو بتحديد عنوان كتابه. ولم يفعل هذا في الكتاب الذي بين 
أيدينا. 

ثم إن ميلّه إلى السجع في مقدمة الکتاب - كما صنع في مقدمة 
(الصارم» و«الابطال» - وکلامه على بعض الا حادیث الواردة في الكتاب 
باختصار» واهتمامه بأمر اللغة والنحو والتنبیه على اللحن, كل ذلك يشير إلى 
دم تألیفه» وأنه من أوائل كتبه التي ألّفهاء فلم نعهد منه هذا في المرحلة 
الأخيرة من حياته. 

* إثبات نسبته إلى المولف(۱): 


وصلت إلينا نسخة فريدة من الكتاب کتبت سنة ۰۷۵۹ وهی فى مكتبة 


)١(‏ هذاما كنا ذكرناه في مقدمة الطبعة الأولى» ثم زدناها عددًا وبیائا في مقدمة الطبعة 
الثانية» وهي بين يديك. 
۷ 


رضا في رامفور بالهند برقم [۲۱۷۰]. وقد كانت في فهرسها القدیم 
(۵۱۲/۱) منسوبة إلى ابن عقيل الحنبلي. وبعد الاطلاع على النسخة 
ودراستها ظهر آنها ليست لابن عقيل» فانه توفي سنة ۰۵۱۳ والکتاب یناقش 
«الفصول في الجدل» لبرهان الدين النسفي المتوفی سنة ۰1۸۷ وهو متأخر 
عن ابن عقيل كما نری. 

وكان علينا أن نبحث عن المؤلف الحقيقي له في الفترة بين (/5741- 
9 تاريخ وفاة النسفي وتاريخ كتابة النسخة). وبما أن الملزمة الأولى من 
النسخة ناقصة» فذهبت بعشر أوراق تحتوي على مقدمة الكتاب والكلام 
على بعض الفصل الأول من «الفصول» كان لابد من دراسة النسخة والتأمل 
فيها لعلنا نهتدي إلى المؤلف الحقيقي. وبعد عكوفنا على النسخة والقراءة 
المتأنية فيها وجدنا قرائن تُشير إلى أن المؤلف هو شيخ الاسلام ثم توصلنا 
إلى القطع بذلك بعدما وجدنا نصوصًا مقتبسة منه في «إعلام الموقعین» 
لابن القیم. 

آما القرائن فکانت عديدة: 

منها: أن المتر جمین لشیخ الاسلام ذکروا له کتابا في الجدل بعنوان 
«تنبیه الرجل العاقل على تمویه الجدل الباطل». والکتاب الذي بين أيدينا 
نقدٌ لأصحاب الجدل الباطل وبيانٌ لتمويهاتهم» ولا نعرف أحدًا غیره ألّف 
على هذا النحو في الرد على الجدلیین المتأخرین. 

ومنها: أن شيخ الاسلام كان في هذه الفترة التي حددناها» أي بعد وفاة 
النسفي ۰1۸۷ وقبل تاريخ النسخة ۷۵۹ ولا نعرف أحدًا غيره برز في هذه 
الفترة للرد على الجدليين. 


۸ 


ومنها: أن في الکتاب ذکر «تمویه» الجدلیین والجدل «المموه» 
وأصحاب الجدل «المموهین» ومشتقاته بکثرة وإذا قرآنا مقدمة الکتاب 
التي اقتبسها ابن عبد الهادي في «العقود» عرفنا أن المقصود الاصلي من 
الکتاب نقد جدل «المموهین» وبیان « تمویهاتهم». 

ومنها: أن هذه المقدمة المقتبسة فیها أن المولف يأخذ في تمييز حقه 
من باطله وحالیه من عاطله بكلام مختصرء والنسخة كلها تحوي نقد کتاب 
النسفي المذكور وتميبز حقه من باطله و تمییز صحيحه من سقيمه. 

ومنها: أن في الكتاب موضوعاتٍ وأبحانًا اشتهر شيخ الإسلام 
بالحديث عنهاء منها نقله لكلام الإمام أحمد: «ينبغي للمتكلم في الفقه أن 
يجتنب هذين الأصلين». وقوله: «أكثر ما غلط الناس من جهة التأويل 
والقیاس». وبيانه لمعناه (ص۲۰۵). وانظر نحو هذا الكلام في «قاعدة في 
الاستحسان» (ص؟ ۷) و«مجموع الفتاوی» (۷/ ۰۳۹۱ ۳۹۲). 

وتکلم في موضوع النهي عن التشبه بالأعاجم والکفار (ص ۲۵۷- 
4 . وقد فصل فيه الکلام بما لا مزید عليه في کتابه «اقتضاء الصراط 


المستقیم». 


وتکلم في موضوع التنافي (ص ۳۹۷ وما بعدها) ونحوه في «الرد على 
المنطقیین» (ص ۰۲۰۵ ۲۰۲). 

وهناك موضوعات أخرى أشرنا إلى ما ورد منها مایمائلها فى کتبه 
الأخرى. 


هذه القرائن وغيرها أرشدتنا إلى أن الكتاب من تأليفه» ثم وجدنا تلميذه 


1۹ 


4 الجرزي دصر في ها‎ SS 
ما طويلا في حجية قول الصحابي» و کله متقول من هنا دون‎ )40--6/5 
عزو مع (ضافات (ص ۰۵۵1-0۲۹ على طريقته في نقل کلام شيخه بعزو‎ 
أو بدون عزو. وهذا مما یقطع بصحة نسبته إلى شيخ الاسلام.‎ 

الکتاب الذي بين آیدینا يبحث في موضوع الجدل الأصولي» وینقد 

يقة الجدلیین المتأخرين ویبیّن ما فيها من الخطأ والصواب. ويميّز بين 
القشر واللباب. وهو كما ذکرنا رد على کتاب «الفصول في الجدل» لبرهان 
الدين النسفي (1۸۷) ومنهجه فيه أنه یقتبس شیّا من کلام النسفي» ویب 
عليه بالشرح آولا ثم الرد عليه ثانيًاء ويأتي بوجوو كثيرة لبيان فساد کلامه. 
وإذا كان عنده شيء من اللحن أو مخالفة في اللغة يبه عليه ویذکر صوابه. 
وإذا كان في کلامه ما یوافق الحق والصواب آبرژه وأيّده فيه» ولکنه ینتقده 
بتطویل الکلام وتكشير المقدمات وتغيير العبارة بما لا فائدة فيه. ویقدّم 
المولف بعض الفصول بمقدمات مفيدة تساعد على فهم الموضوع كما 
فعل في مبحث القیاس والا ستصحاب وحجية قول الصحابي وغیر ذلك. 

وقدالتر م المؤلف بالرد على النسفي من آول کتابه «الفصول» إلى 
آخره» فلم يترك منه فقرةً إلا اقتبسها وتكلّم عليهاء والتزم الترتيب نفسه إلا 
في فصل «التنافي ب بين الحكمين» (ص۳۹۷)» فقد تأخر عند المؤلف مع أنه 
في أول الكتاب بعد «فصل التلازم» في الأصل و جميع شروحه . ولعل 
النسخة التي اطلع عليها شيخ الإسلام من «الفصول» كانت مضطربة في 
الترتيب. 


ونری أن |خراج هذا الکتاب لأول مرة يُقدَّم للباحثين ماد جديدة 

لدراسة آراء شيخ الاسلام في موضوع الجدل الأصولي فالکتاب فريدٌ في 
7 : 3 

بابه» لم نجد له مثیلا في الکتب التي ألفت في الجدل. ثم إن اهتمام الشیخ 
بنقد کتاب کامل من آهم الکتب المولفة على طريقة المتأخرین يزيد من قيمة 
ال راءوالنظرات الى وردت بيا ونستطیع آن نستخلص منه رأبه في کل 
مبحث من مباحث الجدل. ونری أن آکثر هذه الابحاث جديدة لناء فلم نجد 
من قبل إلا نتفا مما یتعلق بها في كتبه المعروفة. 

وعلى هذا فما في هذا الكتاب من الأبحاث المتعلقة بالتلازم والتنافي 
والدوران والقياس وتخصيص القياس وتعدية العدم وتوجيه النقوض 
والتمسك بالنص والامر والنهي والتمسك بالنافي وقول الصحابي 
والإجماع المركب والاستصحاب وغيرهاء وما فيه من الرد على الجدليين 
المموهین في هذه الموضوعات. يدفعنا إلى دراسته دراسة متأنية» والمقارنة 
بينه وبين ما يشبهها من المباحث في كتبه الأخرى. 

ولايمكننا في هذه المقدمة أن نتناول آراءه في الكتاب بالبحث 
والتحليل والمقارنة» فهذه مهمة الباحث المتفرغ لهذا الموضوع. وإنما نه 
هنا على أمر يجب الاهتمام به عند دراسة آراء الشيخ في الكتاب» وهو أن 
الشيخ كثيرًا ما يُعقّب كلام البرهان النسفي بما يشرحه ویوضحه فلا يُؤخذ 
منه أنه يؤيّده وينصره» بدليل أنه يأتي فيما بعد بما بين فساده من وجوه كثيرة. 
وكذلك يفعل في ذكر المقصود من منغ المعترض وجواب المستذل (آو 
النسفي) عنه. فالشيخ يذكر أولا المقصود من الاعتراض والجواب, ثم 
يعقب عليه بكلام من عنده. وأحيانًا يذكر وجومًا من الاعتراض على لسان 
المعترض أو المستدل جريًا على طريقة الجدليين» ثم يقول: إنها لا طائل 


ه١‎ 


تحتها. وأحيانًا يتكلم بعد افتراض شيء ويتوسّع في الکلام» ثم بين أن هذا 
الافتراض ليس بصحيح. والأمثلة على ذلك كثيرة مبثوثة في الكتاب. 

وينبغي أن يكون القاری والدارس على معرفةٍ بالغرض الأصلي من 
تأليف هذا الكتاب» فقد كان قصدٌ الشيخ فيه التمييز بين الجدل الصحيح 
والباطل والتنبيه على ما في كلام الجدليين المموهین من المغالطات وما 
يسلكونه من الطرق المعوجّة للوصول إلى المقصود. وقد نبّه الشيخ كثيرًا 
على هذا الغرض في أثناء كلامه. يقول في موضع (ص ١‏ 57): «واعلم أن 
نكت هؤلاء الممؤّهين إذا صح بعضها وكان مبنیّا على أصول الفقه. فإنه 
لابدٌ من حشو وإطالة» وذكر ما لا يفيد» ووقف الاستدلال على ما لا یتوقف؛ 
وإدخال ما ليس من مقدمات الدليل في المقدمات. فهي دائرة بين تغليط 
وتضییع» وبين الإحالة وال طالة» وبين الباطل الصريح والحشو القبيح». 
ونحو هذا الكلام عنده كثير» فعلينا عند دراسة آراء الشيخ أن لا ننسب إليه ما 
هو منه بری» وإنما ورد ما ورد منه في كلامه على لسان المعترض أو 
المستدل. 

وبالإضافة إلى مباحث الجدل والأصول يوجد في الكتاب آراء جديدة 
للشيخ في النحو واللغةء ونخصٌ بالذکر هنا كلامه في المصدر الصناعي 
(ص ۲۵۰- ۲۵۲)» فقد أطال الکلام حوله» وین ما هو على الجادة منه مما 
ليس كذلكء وقد رد هنا على النحويين وفصّل تفصیلا لا يوجد في کتب 
النحو القديمة وا لجديدة التي رجعنا إليها. ۱ 

* إفادة العلماء منه: 

وقفنا ولله الحمد على ثلاثة من العلماء اقتبسوا من هذا الکتاب: 


o۲ 


۱- الامام محمد بن آحمد بن عبد الهادي (ت؟ 4 ۷) فقد ذکر الکتاب 
وأثنى عليه» وساق خطبته كاملة في تر جمته لشیخ الاسلام ابن تيمية «العقود 
الدریة» (ص ۵ - ۵۱). 

۲- الامام ابن قیم الجوزية (۷۵۱) في کتابه «ٍعلام الموقعین» فقد 
نقل نضّا طویلا في الکلام على الاحتجاج بأقوال الصحاب مع بعض 
التصرف کعادة ابن القیم في نقله عن الشیخ» وهذا النقل في (۵40/0- 
۷۱ (/ ۵- ۰ وهو فى «التنبیه» (ص۵۵7۱-۵۲۹). 

۳- ال مام علاء الدين المرداوي (۸۸۵) في کتابه «التحبیر في شرح 
التحریر» (۱/ ۲۱۲- ۰)۲۱۳ ونصه: «قال الشیخ تقي الدین في الرد على 
الجست(۱): «النظر له معان عدة. منها: نظر العین کقوله تعالی: وج یذ 
2 ر۶ ما رصح وم 2 له مه ورت موم 
اضر إل رها اظرةً€ [القيامة: ۲۲- ۲۳]» وقوله تعالى: #عل آلارايك بنظرون # 
[المطففین: ۰۲۳ ۲۵]. 

ومنها: نظر القلب کقوله تعالی: اور ينظروأ في ملَکوت اون 
وأَرض * [الاعراف: ۱۸۰]. 

ومنها: معنى العطف والرحمة كقوله: کی ر [آل عمران: ۷۷]. 

ومنها: معنی الانتظار کقوله تعالی: « هل يروت إلا لسع 4 


وم 


[الز خسرف:771]» انظرو یس ین ور 4 [الحديی_سد: ۱۳]» #تاظره بم برجم 


)۱( وقع في مطبوعة «التحبیر»: «| لجشت». وهو تصحیف. وقد تقدم تفسیر «الجست» 
(ص۱؟). 


or 


الْمَرَسَلُونَ 4 [النمل: ۳۵]. 

ومنها: معنی المقابلة والمحاذات یقال: داري تناظر دارك أي: تقابلهاء 
والموضع الفلاني ینظر إلى جهة كذاء أي: یقابله ویحاذیه. 

ومنه النظر: لأنه يقابل الآخر ویناظره ويُسَمَّى المتحاجان متناظرین؛ 
لأنهما متقابلان تقابل الشيئين المتواجهین» ولأنهما متعاونان على النظر 
الذي هو التفکر والاعتبار طلبّا لادراك العلم وبیانه. 


والمعنی الأول أظهر عند أهل العربية. والی المعنی الثانى صغو 


الجدلین» انتهی. 
ویبدو أن هذا الاقتباس من آوائل کتاب «التنبیه»؛ وأوائله ساقطة من 
نسختنا كما سلف. 


RRS 


o 


ثالنًا: تر جمة برهان الدین النَّسَفَى صاحب «الفصول»(۱) 


لم سف المصادر التي تر جمت للنسفي بتفصیل كاف یکشف عن 
مختلف جوانب حياته» بل حتی تلك المعلومات المقتضبة یتناقلها اللاحق 
عن السابق دون ٍضافة تذکر سوی التصرف في بعض العبارات. ونحن هنا 
نجمع بين ما تفرق من معلومات ونسوفها على النحو التا لي: 


هو: محمد بن محمد بن محمد آبو الفضل(۲) برهان الدین النَّسَفي 


الحنفی. 


ولد النسَفي نحو سنة ستمائة (۲۰۰) على ما قاله تلمیذه الرَّطي» وجزم 
البعض أنه ولد في تلك السنة وقیل: سنة (1۰) وهي سنة وفاة الرازي 
صاحب «مفاتیح الغیب» الذی اختصره النسفی . 

ا ا بای هنرگو 


والنسفي نسبةٌ إلى مدينة «سّف» بفتح النون والسیف» وهي مدينة كبيرة 


)00 آهم مصادر تر جمته: «مرآة الجنان»: (1/ ۰ «دول الاسلام»: (۲۱۱/۲)؛ 
«تاريخ الإسلام»: (وفيات 1۸۷ ص7١‏ ۰)۳ «العبر): (7/ ۳۵۵) «السسير): 
(ص ۲۳۲- الجزء المفقود)» «الوافي بالوفيات»: (۱/ ۰)۲۸۲ واتذکرة النبیه»: 
(۱۲۰/۱) وادرة الأسلاك»: (۱/ ۱۱ وا لجواهر المضية»: (۳/ ۰6۳۵۱ 
و«المنهل الصافي»: (۱/ ۰۲۹۵ وتاج التراجم» (ص5 5 6۲ و«شذرات الذهب»: 
(۰/ ۰۳۸۵ واطبقات المفسرین»: (۲/ ۲۵۰ «کتائب أعلام الأخبار» رقم ۰۵۳۵ 
و«الطبقات السنیة» رقم (۲۲۹). و«الفوائد البهيّة؛ (ص ۰۱۹ و«هدية العارفین»: 
(۲/ ۱۳۹ و«الأعلام»: (۳۱/۷). 

(0) وقیل: آبو الفضائل. 


00 


من مدن بلاد ما وراء النهر(۱. 

برز النسفي في العل وم العقليتة. كالفلسفة» والکلام والمنطق» 
والأصولء وله بعض التصانیف فى الخلاف والتفسیر وقد آثنی عليه غير 
واحد فى هذه الفنون. 

قال تلميذه ابن الفُوّطى (۷۲۳) كما فى «الوافی»: «شیخنا المحقق» 
العلامة الحكيم» له التصانيف المشهورة. كان في الخلاف والفلسفة آوحد» 
مع بحواسّه وكان زاهدًا». 

وقال الذهبي (ت58١)‏ في 'ذُوَلِه): «العلامة البرهان النسفي المتکلم 
شيخ الفلسفة ببغداد» صاحب التصانيف فى الخلاف». 

وأثنى عليه كل من ترجم له بنحو ما سبق, إلا أن اللكنوي (ت۱۳۰) 
وصفه بأنه كان «محدّئا»! وهذا الوصف تفرد به اللكنوي» ولم نجد ما يؤيده. 
بل وجدنا كل الدلائل تشير إلى عدم اشتغال النسفي بالحديث وقلة بضاعته 
فيه كما هو حال أكثر من اشتغل بالعلوم العقليّة . 

قال شيخ الإسلام في کتابنا هذا("؟: «هؤلاء المتأخرون من الخلافيين 
ومعرفته» ولعل آحدهم أو أكثرهم لا يّعرفون مظان طلب الأحاديث... 
ويكفي دلیلا على ذلك أن هذا المصنف [أي النسفی] ذكر فى كتابه هذا عدة 
آحادیث عامتها ليست محفوظة عن رسول الله ا مع أن في الباب الذي 


.)۵۱۳ «معجم البلدان»: (۵/ 586)» وابلدان الخلافة الشرقية» (ص‎ )١( 
.(01-0° € /۲( ( 


05 


يذكره عدة آحادیث صحاح مشهورة...). 

وقال الذهبي في «السير)(21: «وما علمته روی حديثًا ولا تشاغل في 
الأثر). 

فان قيل: إن استجازة الحافظ البرزالي (ت79/) منه في سنة 
(9)' تدل على أنه له تشاغلا بالرواية. فیقال: ذلك غير لازم؛ دنه قد 
يطلب منه الإجازة لِمَا صحّت له روايته من كتب الفقه والخلاف ونحوهاء 
أو كتبه التي صتفها هوء ولو صح أن له رواية بكتب الحديث فلا يعني أن 
يوصف من أجل ذلك بالمحدّث. مع أن البرزالي واسع الرواية جدَاء ويروي 
عن كل أحد. 

# مصنفاته20: 

ترك النسفِيٌ جملة من التصانيف أكثرها في العلوم العقلية والمباحث 
الفلسفية» حتى تفسيره (مختصر تفسير الرازي) أكثر مسائله قضايا فلسفية 
وجدلية. وهذا ذكر مصنفاته مرتبةً على الحروف: 

-١‏ التراجيح (خ) ولدينا نسخة منه. 

۲- دفع النصوص والنقوض (خ) ولدينا نسخة منه. 

۳- رسالة في الدور والتسلسل. 

6- رسالة في العشق (خ). 


)۱( الجزء المفقود منه (ص ۲۳۲) تحقیق عبد السلام علُوش. 
(؟) ذکرها في «تاج التراجم» (ص ۷) ۲). 
(۳) انظر «تاریخ الأدب العربي» لبروکلمان: (۱۲۹-۱۲۸/۹). 


۷ 


- شرح آسماء الله الحسنی (خ). ویسمّی «مشارق الأنوار». 

۹ شرح الا شارات والتنبیهات لابن سینا. 

۷- شرح الرسالة القدسية بأدلتها البرهانية للغزالي. 

۸- شرح منشأ النظر. 

4- الفصول في الجدل ویسمّی أيضًا (المقدمة البرهانیة» ومقدمة في 
الجدل)ء وهو الذي رد عليه شيخ الاسلام ابن تيمية في کتابه هذا 
وسيأتي تفصيل القول فيه. 

۰- الفوائد. 

-١‏ القوادح الجدلية (خ) ولدینا منه نسخة. 

5- کشف الحقائق وشرح الدقائق في تفسیر کلام رب العالمین؛ 
ویسمی أيضًا ب: الواضح في تلخیص تفسیر القرآن للرازي. وهو 
مختصر من تفسير الرازي «مفاتیح الغیب»» ذکره جل من ترجم له 
وله نسخة خطيّة وحيدة في كوبريللي باستانبول» طبع منه تفسیر 
سورة الناس في دار البحوث للدراسات الاسلامية بدبي بتحقیق 
د/ عيادة الكبيسي. 

۳ - مطلع السعادة. 

۵۶6- مکارم الأخلاق. طبع بتحقيق أخينا آبي الفضل القونوي في 
بيروت عام ۲۰۱۱م. 

6- منشأ النظر في علم الخلاف (خ) ولدینا منه نسخة في عدة 
آوراق» وقد شرحه غير واحد منهم: المؤلف» والبابرتي. 


1 


0۸ 


لم تنص المصادر على أحد من شیوخ النسَفي. 
آما تلامیذه فقال الذهبي: «وتخرج به خلق»» لکن لم نقف إلا على 
۱- ابن الفُوّطى (ت ۱()۷۲۳). 
عبد الرزاق بن أحمد بن محمد الصابوني الحنبلی الحافظط 
المعروف بابن القُوَطي نسبة إلى القُوّط التي كان يبيعها. 
؟- ابن الصاحب (ت2(0586. 
۳- البرزالی (ت2007/99. 
البرزالي. 
5 - جلال الدین الحنفي (ت ٤٥‏ 1()۷). 
أحمد بن الحسن بن أحمد قاضی القضاة. 
-٥‏ علي بن هارون بن محمد السمرقندي(*. 


)١(‏ نص عليه غير واحد. 
(؟) نص عليه في «تاريخ الاسلام». 
(۳) نص عليه في «تاج التراجم». 
(6) ذكره فى «المنهل الصافى». 
(5) قرئت عليه نسخة من «شرح الفصول» لمؤلفه النسفي» وكتب إجازة بخطه للناسخ 
سنة 1۹۹ . انظر شرح المؤلف (ق/ 5 ۱۰ب). 
0۹ 


# وفاته: 
اختلفت المصادر في تعيين سنة وفاته على أقوال آهمها ثلاثة 
١‏ - سنة 2185» ذكره الذهبي ذ في «العبر)» وتبعه جماعة. 


- - سنة 1۸1 ذكره الحاج - خليفة والبغدادي واللكنوي. 

۳- سئة 0۸۷ وبه قال جمهور من ترجم له» ویژیده أن تلمیذه ابن 
الفُوَطي قد حدد هذا التاریخ بدقة تدل على معرفة واطلاع فقال: 
مات في الثاني" والعشرین من ذي الحجة سنة سبع وثمانین 

وستمانة. ويؤيده أنه آجاز للبرزالي سنة ۰1۸4 فیکون قد توفي 

بعدها في الغالب» فالراجح هذا الأخير. 

2 


)١(‏ في بعض المصادر: «الثامن». 


رابعًا: التعریف بالکتاب المردود عليه 
«فصول فى الحدل» 


تقدم لنا شرح المراحل والاتجاهات التي مر بها علم الجدلء وأنواع 
المصنفات فى ذلك (صغ 5-7 5)» وذكرنا أن المرحلة الثالثة تمثلت فى 
«الطريقة العميديّة») وما سلك مسلكها ك «المقدمة البرهانية أو فصول فى 
الجدل» وقد طّلب من شيخ الإسلام أن يرد على هذه الطريقة ويبين ما فيهاء 
فكان أن نقض كتاب النسفى فى كتابه هذا «تنبیه الرجل العاقل...»(۱ 
ولأجله سنعرّف به فى النقاط الآنية: 

#* أولا: اسمه: 

تعددت آسماء هذا الکتاب علی آنحاء: 

۱- المقدمة البرهانية فى الجدل: 

وهذا هو الثابت على صفحة العنوان فى النسخة الخطية التی اعتمدناها 

3 ۱ ۳ 7 7 ٤ 
الأولى: «شرح المقدمة البرهانية للإمام...». وقال في أثناء الشرح‎ 
ب): «وقد صنف الإمامٌ برهان الدين... مقدمة في هذا العلم)؛‎ 4٠ (ق/‎ 
ومثله ما جاء في خاتمة «شرح المولف - النسفي»: (/ ۱6۱ب) إذ كتب‎ 
آحد تلامیذ النسفي إجازة للناسخ وفیها: «لقد قرأ الامام الفاضل... شرح‎ 
کتاب المقدمة...».‎ 


(۱) وقد ألحقنا نصه کاملا فى آخر الکتاب (ص1۲۹-۰۳). 


1١ 


۲- المقدمة النسفية. ذکر في بعض المصادر. 

۳- مقدمة في الجدل والخلاف والنظر. 

- الفصول. 

قال الخوارزمي في مقدمة شرحه (ق/ ١‏ ب): «المعروف ب«الفصول». 
وكذلك ثبت في شرح برهان الدین البلغاري المسمّی «معارك الفحول شرح 
الفصول»: (ق/ ۱۵۱ب) قال: «وسمیتها معارك الفحول...». 

-٥‏ الفصول البرهانية. 

5- فصول النسفي في | لجدل. 

فيتخلص من هذا الخلاف عنوانان: فإما أن يكون «المقدمة» أو 
«الفصول»» وبالإضافة إليهما تعددت الأقوال» ولعل الأقرب في التسمية هو 
(الفصول»؛ لأنه الثابت على غلاف النسخة الخطية» وهي نسخة جيدة 
مقابلة» وثبت في شرحي الخوارزمي والبلغاري. أما تسميته ب «المقدمة» 
فلأجل شهرته لأنْ أي متن يصبح عمدة في فر ما يمكن أن یستّی مقدمةٌ ك 
(مقدمة ابن الصلاح» و«المقدمة الآجرومية» و«مقدمة أصول التفسير» لابن 
تيمية» وغيرها. 

# ثانيًا: إثبات نسبته للمؤلف: 

الكتاب ثابت النسبة إلى مؤلفه بدلائل كثيرة قاطعة» فقد ذكر كل من 
شرح الكتاب أن هذه «المقدمة أو الفصول» من تأليف برهان الدين النسفي؛ 
كما في شرح السمرقندي والخوارزمي والبلغاري وغيرهم. 

وكذلك ذكره أكثرٌ من ترجم للمؤلف. 


1۲ 


وممایقطع بذلك أن المؤلف نفسه قد شرح مختصره هذا شرحًا 
متوسطء عندنا نسخة منه» كتبت سنة (/591) أي بعد وفاته بعشر سنوات 
فقط وقرئت هذه النسخة على أحد تلاميذ المؤلف وهو علي بن هارون بن 
محمد السمرقندي(۱ وكتب إجازةً لناسخها بخطه مؤرخة بسنة (599), 
وذكر فيها أنه سمع هذا الشرح على مؤلفه. 

4 نالا شروح الكتاب: 


اشتهر هذا الکتاب عند المشتغلین بعلم الجدل» وعکفوا على إقرائه 
وشرحه» حتی ذکره ابن خلدون(۲ بعد کتاب العميدي في هذا الفن» ونص 
بعض من ترجم له على شهرته. فمن شروحه: 

۱- شرح مؤلّفه (لتَسَفي» وهو شرح متوسط لدینا نسخة متقدة منه 
تقع في ۵۳ ورقة کتبت سنة ۰1۹۷ إلا آنها ناقصة من أولها نحو ورقتین» 
وعلی طرر النسخة کثیر من التهمیشات والشروح. فلا تکاد تخلو صفحة من 
ذلك حتی بين الاسطر بخط دقیق. وقد ذكر هذا الشرح الحاج خليفة في 
«کشف الظنون»۳۱. 


وقد نقل من هذا الشرح الخوارزمي في شرحه (ق/ ۸۰ والبلغاري 
في شرحه (ق/ 1۱5۱). 


(؟) «المقدمة» (ص ۵۰۷). 
(۳) (۱۸۰۳/۲). 


۳ 


۲- شرح فصول النسفي في علم الجدل. لمحمود بن عبد الرحمن بن 
أحمد الأصفهاني (ت٩4‏ ۷) منه نسخة في دار الکتب المصرية رقم (۳۸- 
مجامیع). 

۳- شرح شمس الدین محمد السمرقندي سماه: «مفتاح النظر» ومنه 
نسخة في المکتبة السليمانية بترکیا ضمن مجموع (ق/ 4٠‏ ب- ۷۹ب) قال 
في «کشف الظنون»(۱): «وهو أحسن شروحها» وقد فرغ منه سنة (1۹۰). 

4 - معارك الفحول شرح الفصول. 

لم أتبين لمن هوء ومنه نسخة في المكتبة السليمانية بترکیا ضمن 
مجموع (ق/ ١١٠أ-‏ ۷۹١ب)‏ وهو ناقص» والموجود منه قطعة يسيرة. 
وذكره في «الکشف»(۲؟ وذكر أوَّله: «الحمد لله الذي أضاء سماء...» وهی 
متوافقة مع القطعة التي عندنا. ولم ینسب هذا الشرح لأحد. ۱ 

لکن ذکره في موضع آخر من «الکشف»(۳ وذکر بدایته وهي تختلف 
عما ساقه هنا! فلعله اختلط عليه بشرح آخر. 

- وصول النعماني في شرح فصول البرهاني للخوارزمي منه نسخة 
في آلمانیا (ق/ ١أ-‏ ۹۵ ب)» ولدینا نسخة منه. 


.)۱۸۰۳ /۲( )١( 
.)۱۷۲۹/۲( )۲( 
.)۱۷۹۸/۲( )۳( 
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ذکره في «الکشف»(۱ وذکر آوله: «الحمد لله الواجب أبدع بقدرته...» 
وسماه: «معارك الفحول شرح الفصول» لکن بدايته لا تتوافق مع الشرح 
السابق رقم »)٤(‏ فلعله غیره. 

۷- «تنبیه الرجل العاقل على تمویه الجدل الباطل» لشیخ الإسلام ابن 
تيمية (۷۲۸) وقد تقدم الکلام عليه مفصّلا (ص ٤-٤٥‏ 0). 

# رابعًا: ن نسخه: 

للكتاب تسخ عديدة في المكتبات"ء استطعنا الحصول على واحدة 
منهاء وهي في مكتبة رئيس الکتاب بإستانبول برقم [۱۲۰۳](ق۱/ أ- 
۱ وهى نسخة جيدة مقابلة نادرة الغلط» لعلها من منسوخات القرن 
الثامن» استفدنا منها فائدة كبيرة في تقویم النصوص المقتبسة منها في 
(التنبیه». 

2 


(۱) (۱۲۷۲/۲). 
(۲) انظر «تاریخ الأدب العربي»: (۱۲۸/۹). 
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خامسًا: وصف النسخة الخطة 


هذا الکتاب له نسخة خطية فريدة» محفوظة في مکتبة رضا رامضور 
بالهند برقم [۲۱۷۰) تقع في (۲۲۵ صفحة). في کل صفحة (۲۷) سطرّا» 
في كل سطر نحو (۱۱) کلمة. 

وهي قديمة النسخ إذ کتبت سنة ۰۷9۹ إلا أن الناسخ لم يذكر اسمه 
جاء في آخرها: «آخر الكتاب» والحمد لله الملك الوهاب وصلی الله على 
سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. وافق الفراغ منه العشرون من شهر المحرم 
سنة تسع وخمسين وسبعمائة» الحمد لله رب العالمین». 

والنسخة خطها نسخي جميل. لكن يبدو أن الناسخ لم يكن من أهل 
العلم؛ لأنه في كثير من المواطن كان يرسم الكلمة رسمًا دون تبيّن ما هي. 
يدل عليه أنه كان يرسم الكلمة الواحدة برسمين في صفحة واحدة» بحسب 
ما يظهر له من النسخة الأم» لذلك وقع في النسخة تصحيفات ليست بالقليلة 
صَعَبت من مهمة الوصول إلى نص سليم خال من الأخطاء. 

وممایلاحظ - أيضًا وجود عدة سقوط في النسخة وهو ناتج عن 
انتقال النظر في الغالب. ظهر لنا ذلك عن طریقین: 

آحد هما: أن ینقل المصنف نصا طویلا من «الفصول» ليرد عليه» ویکون 
في النص سقط ماء ثم يعيد النص مفضَّلًا لیرد على کل فقرة منه» فیظهر 
النص كاملا في الموضع الثاني من النقل» ویشهد لصحة هذه الزيادة ما 
يوجد في متن «الفصول» المخطوط. 


11 


وثانيهما: أن یظهر السقط بالمقابلة مع متن «الفصول» فقط؛ لأن 
المصنف لم يُعد النص مرة آخری. وكذلك بالمقابلة بالنص الذي نقله ابن 
القیم في «إعلام الموقعین» حيث ظهر في نسختنا آکثر من سقط. مما زاد من 
تخوفنا من احتمال وجود سقوط كثيرة فى الکتاب! 

فهذه المواضع استطعنا إكمال الخلل الواقع فيهاء لکن بقیت مواضع 
تقدیر صحة النص.. فهنا نشیر إلى احتمال وجود سقط ماء كما فى 
(ص ۰۳۵۳ ۰۳۷۱ ۵۸۸). 

كما أن الناسخ نفسه قد ترك بياضًا في مواضع يبدو آنها كانت كذلك في 
الأصل المنقول منه كما فى (ص ۰۲۰ ۰۱۵۰۰۱۲۰۱۰۱۰۸۶ ۲۰۱) وقد 
يكتب قبالها: «بياض»» ومع أن الناسخ قد استدرك بعض السقط بإلحاقات 
في هوامش النسخة. إلا أن هذا لا يدل على أنه قد قابلها مقابلة جيدة وإلا 
استدرك كثيرًا من السقط الحاصل» وربما أن نسخته التى ينقل منها كان فيها 
سقط ما. وربما كانت سيئة الخط. 

و 0 

وننبه هنا إلى آمرین مهمین: 

١‏ - وقع في النسخة حرم في أولها ذهب بمقدمة الكتاب وبداية الرد 
على صاحب «الفصول». وهذا الخرم قدرناه بنحو عشر ورقات» يدل على 
ذلك أن الناسخ قد قسم النسخة إلى أجزاء كل جزء عشر ورقات يشير إلى 
ذلك في الركن الأيسر من كل جزء» وقد وج دناه كتب على أول ورقة من 
النسخة: «الجزء الثانى»» فدل على أن الساقط من الكتاب جزء واحد. 

وقد فقدنا بهذا السقط فوائد جمة كورقة العنوان» ومقدمة المؤلف. ورد 

۷ 


المصنف على آول «الفصول». لکن من تیسیر الله تعالی و حفظه لتراث هذا 
الامام أن حَفِظ لنا مقدمة المولف كاملة في کتاب تلمیذه الحافظ محمد بن 
أحمد بن عبد الهادي المقدسي (ت4 4 ۷) في تر جمة شیخه المطبوع باسم 
«العقود الدرية» (ص 15- ۵۱) ففي أثناء سرده لمؤلفات شيخه ذكر هذا 
الكتاب وأثنى عليه ثم قال: «قال في خطبته» وساقها بتمامهاء ثم قال: «انتهت 
خطبة هذا الكتاب». 


۲- الأمر الآخر هو أن النسخة قد أصابتها رطوبة في طرفها الأيسر 
وأسفلها. أدّى ذلك إلى التصاق أوراق الکتاب ببعضها فى مكان البلل» 
وعند محاولة تخليص الأوراق من الالتصاق لصيانة النسخة تشوشت كثير 
من الکلمات. فى أطراف الکتاب بمعدّل كلمتين» وفى أسفله نحو سطرين» 
ويتفاوت هذا الطمس والتشويه؛ فمنه ما يمكن قراءته بیس ومنه ما يحتاج 
ال مد تمر وه ابسن عدن اراک وه طوس انا سوه 
قلیل -» و في النماذج المرفقة ما یبیل ذلك. 

2222 
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سادسًا: منهج التحقیق 


كان الهدف الذي نصبو إليه ‏ دائمًا ‏ هو إخراج الكتاب كما تركه ملفه 
أو على الأقل كما وصلناء سالما من الغلط أو السقط إلا أنه قد اعترض ذاك 
الهدف بعض العوائق» وبرزت هذه المرة في: 

۱- وعُورَةٍ موضوع الکتاب. إذ هو في الجدل على طريقة المتکلمین؛ 
وفي عباراتهم ما فيها من الغموض والإلغاز والتراكيب العسرة المغلقة. 

۲- انضاف إلى ذلك أننا لم نقف إلا على نسخة واحدة للكتاب» 

ا 4 
والاعتماد على نسخة واحدة مزلة قدم في كثير من الأحيان» مهما كانت 
النسخة جيدة ومعتمدة وموتقةء فكيف إذا كانت - كما هو الحال هنا آقل 
من هذا الوصف بكثير. 

۳- ومنها أيضًا ما شرحناه فیما تقدم من وجود طمس في أسفل كل 
صفحة بمقدار سطرين» وكذلك في أطراف كل صفحة بمقدار كلمتين» وقد 
أخذ منا قراءة هذه المواضع جهدًا ليس بالقليل» فوٌققنا في أكثرها ‏ بحمد الله 
تعالى ‏ وبقي منها بقيّة؛ منها ما اجتهدنا في قراءته فأثبتناه على الاحتمال» 
ومنها ‏ وهو قليل ‏ ما تعسّرت قراءته وتقديره فتركناه بياضًا وأشرنا إليه 
بثلاث نقاط وأشرنا في الهامش إلى ما يحتمل أن يكونء أو إلى وجود كلمة 
أو كلمات عَسّرت قراءتها. 

فاستعتا بالله في نسخ الكتاب والتأني في قراءته» فأثبتنا ما في النسخة 
كما وصلتنا إلا فيما ظهر فيه التحريف أو النقص ظهورًا لا إشكال فیه» 
فحينئذٍ نصلح النص ونكمل النقص مع الإشارة إلى ذلك في الحواشي. 

1۹ 


آما نصوص «الفصول» التي نقلها الشیخ كاملة في غضون الکتاب 
فار اها بنسخة «الفصول» التی حصلنا علیها؛ وهی نسخة جيدة صحیحة 
نادرة الغلط - كما سبق وصفها - إلا نّا جعلنا الأصل فى إثبات النص لما 
ساقه المصتّف مع الإشارة إلى الاختلافات في الهوامش. إلا ما نتبين خطأه 
أو سقوطه فإنا نغيّره أو نضيفه مع الإشارة إلى كل ذلك. 

كما وقع في النسخة خرم من أولها بنحو عشر ورقات ‏ شرحناه فيما 
سبق أكملنا بعضه بما حفظه لنا الحافظ ابن عبد الهادي فى كتابه فى 
تر جمة شيخ الاسلام وهو یمثل خطبة الکتاب. فأئبتناها من هناك ولم نعتمد 
على طبعة كتاب العقود بل اعتمدنا على أكثر من نسخة خطية جيدة أصلّحت 
كثيرًا من التحريف الواقع في المطبوعة. 

وكان من شأننا أن جعلنا متن «الفصول» الذي يسوقه الشيخ للرد عليه 
بين قوسين كبيرين ( ) بخط أثخن» وعند سياق الشيخ له مرة أخرى للرد 
المفصّل نجعله بين قوسين مزدوجين صغيرين « » بخط عادي» ونشير في 
الموضع الأول فقط إلى مكان النص من «الفصول» المخطوط. 

وقد تمكنا من الحصول على ثلاثة شروح للفصول (كما سبق ذكرها 
ص 1۳ - 1۵) أحلنا عليها عند بداية كل فصل جدید. تيسيرًا على مَن أراد 
المقارنة بين هذه الشروح. 

أما نص الكتاب فقد خدمناه بما أوضحناه في غير موضع. 

وفی آخر الكتاب ألحقنا نص كتاب «الفصول» كاملا لمن أراد أن يقف 
علیه» وكان اعتمادنا فى إثبات نصه على مخطوطة الکتاب. وأثبتنا الفروق 


۷۰ 


المهمة بینها وبين ما ساقه الشیخ في الهوامشء كما آثبتنا في بداية کل فصل 
موضع الرد عليه من کتاب «التنبيه». 


ثم أتبّعنا الکتاب بفهارس مفصلة بنوعیها اللفظية والعلمية. والحمد لله 
وحده. 
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الحمد لله العلیم القدیر الخالق, اللطیف الخبیر الرازق» السمیع البصیر 
الحکیم(۱) الصَادق. العلي الكبير الفاتق الرَاتق !۲ الذي یس المنامح(۳) 
والشرائع وین الطراشق(*) وینصب الاعلاع الطوالع لکشف الحقائق» 
یل الآيات والدّلائل لبيان الجوامع والفوارق» ويقذفٌ بالحقٌ على الباطل 
فیذمغه فرذا هو زاهق. آحمده اء علیه بأسمائه لحي وصفاته الد 
وشكرًا له على نعّمه البواسق(*. 

وآشهد أن لا له إلا الله وحده لا شريك له رب المغارب والمشارق» 
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المؤّد بالمعجزات الخوارق الموضمٌ 
لسبیل الحق في الجلائل والدقاتق» صلی الله عليه وعلی آله" وسلم صلاة 
وتسلیمّا باقیین ما بقیت الخلائق. 

أما بعد فإنَّ الله سبحانه علم ما عليه بنو آدم من كثرة الاختلاف والافتراق» 
وتبايّن العقول والأخلاق» حيث خلقوا من طبائع ذات تنافر» وابلوا بتشب(۷) 
الأفكار والخواطر. فبعث الله الرّسل مبشرین ومنذرين ومبیّین للانسان ما 


(1) (ف» ك):«الحليم). 

(۲) (ك): «الفائق الرائق» تحريف. 
(۳) (ف): «المنهاج». 

)٤(‏ (ف): «الطریق». 

() (ف» ك): «السواسق». 

(5) (ف) زیادة: «وصحبه). 


(۷) (ف): اتش ث). 


يُضْلّه ویهدیه وآنزل معهم الکتاب بالحقٌ لیَخکُم بين الناس فیما اختلفوا فیه. 
( في الدین؛ وحضهم عند 
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وأمرهم بالاعتصام [ق4١]‏ به حذرًا من الافتراق 


E‏ رل امقر ب للد 
والآخرة» حيث یقول لمن رضي دینهم: : مره شور یم 4 [الشوری:۰]۳۸ كمأ 
۰ کک 
4 رس دج للم تس کي 
مهم 6 [العنكبوت:17]. 
فکان أئمة الاسلام مُمتثلين لأمر المليك( العلام» یجادلون آهل 
الاهواء المضلّة حتی ير در إلى سواء الملة کمجادلة ابن عباس 


ظَلَم 


بیع للخوارج المارقین» حتی رجع كثيرٌ منهم إلى ما خرج عنه من 
الدین» و کمناظرة کثیر من السلف الأولين لصنوف المبتدعة الماضین» ومن 
في قلبه ريبٌ یخالف اليقين» حتی هدی الله من شاء من الب وعَلر (*) 
الح و و ن :ها أده اون را 


)١(‏ (ك): «التفرق». 
(۲) (ف» ك): «العلمية). 
(۳) (ب. ق): «الملك». 
)٤(‏ (ف. ك): «یردونهم». 
(۰) (ف): «وأعلن». 


وكانوا يتناظرون في الأحكام ومسائل الحلال والحرام بالأدلة 
المرضيّة والحجج القويّ حتى كان قل مجلس يجتمعون فيه إلا ظهر 
الصواب؛ ورجع راجعون إليه؛ لاستدلال المستدلٌ بالَحیح من الدلائل» 
وعلم المنازع7") أذ الرجوع إلى الح خير من التمادي في الباطل. 
LI DCT E‏ 
ومناظرتهم في جع المُصحف حتى اجتمعوا عليه وتناظرهم(۳) في حدٌ 
انشارب وجاحد التحریم» حتى شّدوا إلى الصراط المستقيم . وهذا وأمثاله 
يجل عن العدٌ والاحصاء فإِلّه أكثرٌ من نجوم السماء. 

ثم صار المتأخرون بعد ذلك قد يتناظرون في أنواع التأويل والقياس 
بما بر في ظٌ بعض الناسء وان كان عند التحقيق يؤول إلى الإفلاس» 
لكتهم لم يكونوا يقبلون من المناظر إلا ما يفيد ولو ظنّا ضعيقًا لا 
واصطلحوا على شريعة من الجدلء للتعاون على إظهار صواب القول(1) 
والعمل» ضبطوا بها قوانین الاستدلال لتسلم عن الانتشار والانحلال. 
فطرائقهم وإن كانت بالنسبة إلى طرائق(") الاوّلین غيرَ وافية بمقصود الدّین» 
لكنّها غيرُ خارجة عنها بالكليّة ولا مشتملة على مالا يوئر في القضيّة: وربّما 


)۱( بقية النسخ: «علیه». 

)۲( ضبطها في الاصل و(ف): «وعَلم المنازعٌ». 
(۲) (ب. ق): «ومناظرتهم». 

)4( الأصل و(ب. ق): «من». 

(5) في بعض النسخ: «هذا». 

(0) (ف): «التأول». 

(۷) (ق): «أدلة». 


کسوها من جودة العبارة» وتقریب الاشارة» وخشن الصّیاغة(۱» وصنوف 
البلاغة» ما يُحَلّيها عند التاظرين» ویتفْقها عند المتناظرین؛ مع ما اشتملت 
عليه من الأدلّة السّمعية والمعاني الشرعیّة!"؟ وبناتها على الأصول الفقهيّة 
والقواعد المرضيّة0©. والتحاكم فيها إلى حاكه”؟' الشّرع الذي لا یرل 
وشاهد العقل المركى المعدّل. 

وبالجملة [ق۱۰] لا تکاد تشتمل على باطل مخض ونکر(*) صژف بل 
لاب فيها من مخیل للحق ومشتمل على عُرْف. 

ثم إن بعض طلبة العلوم من أبناء فارس والروم صاروا مولعین(1؟ بنوع 
من جل المعَّهین» استحدثه طائفةٌ من المشرفیین(۷ وألحقوه بأصول 
الفقه في الدين» راوغوا فيه مراوغة التّعالب» وحادوا فيه عن المسلك 
اللاحب. وزخرفوه بعبارات موجودة في كلام العلماء قد نطقوا بهاء غير 
نهم وضعوها في غير مواضعها المستحقّة لهاء وألّفوا الأدلّة تألیفا غير 
مستقیم وعدلوا عن التركيب الناتج إلى العقيم. 

غير أنَّهُم بإطالة العبارة» وإبعاد الإشارة» واستعمال الألفاظ المشتركة 


)١(‏ (ب. ق): «الصناعة». 

(۲) الأصل: «الشریعیة». 

(۳) (ك): «الشرعیة». 

)٤(‏ (ب): «حکم». 

(5) (ب. ف. ك): «مکر». وغیر واضحة في (ق). 
(7) رسمها في الأصل: «مولفین». 

(۷) من بقية النسخ» وفي الأصل: «المسرفین». 


(۸) (ب. ف): «راغو!. 


والمجازية في المقدمات» ووضع الظیٌ ات موضع(۱) القطعيّات» 
والاستدلال بالأدلة العامة حيتُ ليس" لها دلالة» على وجو يستلزمٌ الجمع 
بين النقيضين مع الاحالة والاطالة وذلك من فِغْل غالط أو" مُغالط 
للمُجادل» وقد نهى التبي يك عن أغلوطات السنبائل د انق ول من 
الأغتام الطّماطم وراج رواج البهُرج على الغِرٌّ العادم واغترٌ به بعض 
الأغمار الأعاجم؛ حتى ظنوا نه من العلم بمنزلة الملزوم من اللازم» ولم 
يعلموا أنه والعلم المقرّب من الله متعاندان متنافيان» كما أنَّه والجهل 
المركّب متصاحبان متآخیان(). 


فلما استبان لبعضهم أله كلام ليس له حاصلء لا يقوم بإحقاق حقٌّ ولا 
إبطال باطل- َخذ يطلبٌ کشف مُشکله وفتح مُقفّلهء ثم إبانة علله وإيضاح 
له وتحقيقٌ خطته وخلله"؛ حتى يتبيّن 0 أنَّ سالگه يسلك في الجَدّل 


)١(‏ (ف): «مواضع). 

(۲) (ف» ك): «لیست». 

(۳) (ف. ۵2): «و». 

(6) آخرجه آحمد (۲۳۹۸۸): وأبو داود (۳1۵1) وغيرهماء من طرق عن الاوزاعي 
عن عبد الله بن سعد عن الصنابحي عن معاوية عن النبي ية الحدیث. وفي سنده 
عبد الله بن سعد مجهول» وضعف الحدیث ابن القطان في «بيان الوهم»: (6/ 17 
وقواه الحافظ في «فتح الباري»: (۱۰/ 4۰۷). 

(۵) «من ال" من الأصل فقط. 

(7) (ف): «ومتآخیان». 

(۷) بقية النسخ: «وخطله». 

(۸) (ف): اتبین». 


ملک الاد رایع ا ادى وال كه ملع ی الأصيزل 
بأذيالٍ لا توصل إلى حقيقة» ويأخذ من الجدل الصحیح رسومًا یموّه بها 
على أهل الطريقة. 

ومع ذلك فلا بد أن يدخل في كلامهم قواعدٌ صحيحة؛ ونکت من 
آصول الفقه مليحة؛ لکن نما أخذوا آلفاظها ومبانیها» دون حقائقها 
ومعانيهاء بمنزلة ما في الدَّرْهم الزّائف من العين» ولولا ذلك لما مق على 
من له عين. 

فلذلك آخذ في تمييز حقّه من باطله» وحالِيّه من عاطله» بكلام مختصر 
ُرتجّل كتبه كاتبّه على عَجّل. والله الموفق لما يحبّه ویرضاه ولا حول ولا 
وه إلا بالله (2, 


2 


)١(‏ (ف. 4): «مسلك». 
(۲) انتهت خطبة الکتاب المقتبسة فى «العقود الدرية» (ص ۵ - ۵۱) ط. دار عا 
: بسه في ص 
الفوائد. و في مقدمته بیان للنسخ التي رمز لها. 
۸ 


[فصل في التلازم](۱) 

... فيه. وأکثر(۲) هؤلاء المغالطين في الجدل إنما یستغفلون الخصم 
آن پُسلّم...(۳) قبل وجرت تسلیم ما یذکرونه من العبارات التي لا حاصل 
لها وقد یقدح في نتيجة التلازم بعد تسلیم التلازم» وهذا یظهر إن شاء الله 
بالکلام الاتي: 

قال المجادل(؟): (واعتبر ما ذکرناه(۲۹ فى المناظرة» متی قلت: لو 
وجبت الزكاةٌ على المدیون وجَبّت على الفقیر ما بالنص أو بالقیاس أو 
بغير هما من الدلائل فإنه يلزم من الوجوب هنا الوجوث نم ومن العدم ثم 
العدمٌ هناء فإنَ عدم الملزوم من لوازم عدم اللازم). 

قلت: اعلم أن العلماء اختلفوا في من ملك نصابًا زكويًًا وحال عليه 
الول ر غل دی حال دي اللا كفن مع بعد فاه ابه فاك تة 
لا يُوجبون عليه الزكاة في الأموال الباطنة» وهي النقدین(1) وعروض 
التجارة» والشافعى فى الجديد من قوله أوجبها عليه. 


)١(‏ «الفصول» (ق5أ- ۳). وانظضر: «شرح المؤلف» (ق4 4 ب- 6۱ واشرح 
السمرقندي» (ق4 4أ- 610۲ واشرح الخوارزمي» (ق۸ب- 7"اب). 

(۲) من هنا بداية نسخة الكتاب» وقد ضاع من آولها عشر ورقات كانت تحتوي على 
المقدمة والکلام على آوائل «الفصول» للنسفيء ومنها «فصل في التلازم». 

(۳) هنا كلمة غير واضحة في الأصل. 

(4) «الفصول» (ق ۲]). 

(0) «ما ذکرناه» ساقطة من «الفصول». 

() کذا في الأصل بالیاء والنون. 


واختلف الأولون في الأموال الظاهرة» وهي الحرث والماشية» فصن 
آحمد فیها روایتان» إحداهما: لا زكاة عليه فیها کالباطنة وهي المنصورة 
عند أصحابه. والثانية: عليه فیها الزكاة» وهي قول مالك. وقال آبو حنیفة: لا 
يجب عليه زكاة الماشية» ويجب عليه عَشُرٌ الخارج من الأرض بناءً على 
أصله في أنه ليس بزكاةٍء وإنما هو حق الأرض» ولهذا أوجبّه في مال الصبي 
والمجنون والقليل والكثير وجميع ما ترك من الخارجات. ولم یجمع بينه 
وبين الخراج. والکلام العلمي في هذا معروف في موضعه. 

واعلم أن الم صنف یستعمل لفظ «المذیُون» وهي لغة قلیلة(۱ 
والصحیح أن یقال: «المَدِيْن»» وكذلك کل اسم مفعولٍ صیغ من فعل عینه 
با مثل بيع ومیل ومّعین من عانه يَعِنْه ومویب. وان كان العينُ واوا مفل 
مَضّون فان التصحیح فيه آضعف. 

وكذلك یستعمل «تمّه»» وهذه الهاء هاء السكت» وهي تدخل على کل 
حركة غير إعرابية» لكن إنما تستعمل عند إرادة الوقوف والسکوت. فأما إذا 
أريد وَضْلْ الكلام فلا حاجة إليها لظهور الحرکة(۲ بما بعدهاء وربّما حرَکها 
[بعض]7" الناس وهو لحن. 

فإذا قال المستدل: وجوب الزكاةً على المدين [یستلزم وجوبها] على 
الفقير فعليه بيان الملازمة» فان أقام دليل الملازمة و..... المعارضة لم يرد 
عليه سؤال صحيح إلا المعارضة بما يدل على نفي الزكاة... ومن عادة 


)۱( في لسان العرب (دين) أنها لغة تميمية. 

(۲) هذه الكلمة غير واضحة في الأصل. 

(۳) هنا طمس في الأصلء وكذا في المواضع الآتية. 
۱۰ 


آصحاب هذا الجدل... واستدلوا بما.....[ق۲] .... استدلال بعضهم من 
النض بقوله يكل «أدُوا زكاءً آموالکم»(۱) فاذا ُوزعوا في شموله للفقیر إذ لا 
ماگ له قالوا: [المراد]۲۲۱ به من ملك دون النصاب أو مالا غير زكوي. 

وهذا الحدیث بهذا اللفظ لا اصل له ولا یعرف فى شىء من کتب 
الحدیث والفقه ال وبتقدیر صحته فقد انعقد الا جماغ على أن 
الفقیر غيرٌ مراد منه» فلا يصح الاستدلال به على الوجوب على الفقیر. وقد 
انعقد الإجماعٌ على أن المراد به الأموال الزكويّةٌ قدرًا ونوعًا دون ما سوی 
ذلك. فلا يكون مَن ليس كذلك داخلا فيه. 

فان قيل: هو مراد على هذا التقدير» وهو تقدير الوجوب على المدين» 
لأنه جائز الإرادة على هذا التقدیر لأن من يسوي بين المدين والفقير يقول: 
إن النص الموجب للزكاة فى أحدهما موجبٌ للزكاة فى الآخرء فلو كان 
الموجب(*) على المدين مرادًا لكان الوجوب على الفقير مرادًا. 

قيل: کون الشيء مرادًا معناه أن الشارع أراده بکلامه وهذا أمرٌّ قد استقرٌ 
وثبت» فلا يمكن انقلاب مراده غیر مُرادٍ له» ولا ما ليس بمرادٍ له مرادًا له. 
ونحن قد علمنا قطعًا أن الفقیر ليس بمرای فلا يُمكن الاستدلال على وقوع 
الإرادة بعد ذلك بكونه جائرٌ الإرادة» أو بكون اللفظ عامًا له أو بغير ذلك من 
الأدلة» لأن ما ليس بواقع لا يقوم دلِيلٌ صحيح على وقوعه. 


(۱) سيأتي تخريجه (ص1۷۱). 

(۲) زيادة ليستقيم المعنی. 

(۳( هو جزء من حديث كما ذكرناء وسياقه بتمامه ينافي شموله للفقير. 

(6) کذا في الأصلء ولعل الصواب: «الوجوب» كما يدل عليه السیاق. 
۱۱ 


نعمء الذي يمكن أن يُقالَ: لو وجبّتْ على المدین لوجب کون الفقير 
مرادًا من هذا النصّء إذا بیّن أن النافي للإرادة يزول على هذا التقدير» فيعمل 
مقتضي الإرادة عمله» فيحتاج أن يبيّن أن النافي لارادة الفقير يزول على هذا 
التقدير. وحينئذٍ يحتاج إلى الخوض في فقه المسألةء ولا تغنیه الأدلة العامةء 
لأنا قد علمنا أن الفقير ليس بمرادٍ من النض» فدعوى إرادته على تقدير 
يحتاج إلى دليل ينشأ من ذلك التقدير. 

فلو قال: هو جائز الإرادة على ذلك التقدير» فلا نسلم أنه جائز الارادة 
على ذلك التقديرء ولئن سلّمنا جواز الإرادة [فلا نُسلم أنه] يقتضي 
الإرادة كما سيأتي إن شاء الله. ولو سلمنا له أن جواز الإرادة [یقتضی] 
الإرادة فإنما تقتضیه(۲۲ إذا كان الجواز ثابتا في نفس الأمرء أما إذا كان جائز 
الإرادة على تقدير غير واقع لم يلزم أن يكون مرادًا. 

وهنا وجوب الزكاة على المدين ليس واقعًا عند المستدل» وإنما يجوز 
کون الفقير مرادًا بتقدير الوجوب على المدین, فاد هو جائز الإرادة بتقدير 
غير واقع عنده» ومعلومٌ أن ما هو كذلك [ق۳] لا يكون مرادا» لأن ذلك 
الجواز منتفي في نفس الأمر لانتفاء تقديره في نفس الأمرء وإذا كان الجواز 
خر واكم ماه کون جاتر الإرادة في نفس الامر فلا يصح 
الاستدلال به على الارادةء لأن ذلك الدلیل انما یدل على الواقع لا على غير 
الواقع 

أو یقال: لیس جائز الارادة على هذا التقدیر بالا جماع آما عند المستدل 
(۱) هنا طمس في الأصل» وکذا في المواضع الا تیف ولعل الساقط ما آثبته. 


(۲) کذا في الأصلء ولعل الصواب: «يقتضيها». 
۱۲ 


فلانتفاء هذا التقدير» وأما عند المعترض فلأنه غير جائز الارادة عنده على 
هذا التقدير. 

وأيضًافلا بدَّ أن یقول: المقتضي للإرادة ‏ وهو شمول اللفظ أو 
صلاحيته مثلا - قائمٌ» وإنماتّرِكَ العمل به للمعنى المشترك بين الفقير 
والمدين» أو لمعنی هو في الدين أو بالمنع» فلو وجبت على المدين لزال 
هذا المانعٌ» ولو زال لوجبّ أن يكون مرادًا من هذا النص» فلا يتم كلامُه 
حتى يبيّن أن الوجوب على المدين يقتضي الوجوب على الفقير من جهة 
المعنی» وحينئنٍ فلا يكون مثبنًا للتلازم بالنصّ. فعلمت(۱ أن النص بنفسه 
يمتنع أن يذل على الوجوب. مع العلم بأنه في نفس الأمر غيرٌ دال حتى يتبيّن 
یام مقتض للوجوب أو زوال مانع له. وهذا إذا وج كان استدلالا صحيحًاء 
ولسنا نطعن فيه. 

واعلم أنه يُمكِن إبطال... من كل نص يدعى بما یختصه فإن عدم 
الإرادة بالإجماع دلیل عام وذلك أنه يمتنع أن تدل النصوص دلالةً مسلمة 
على ما يخالف الإجماع» مثل أن يقال على هذا الحديث: لو كان له أصلٌ 
فالنبي يك إنما أمرٌ بأداء زكاة المال» والفقير ليس له مال تكون له زكاةٌ أو له 
مال لکن لا زكاةً له. أو يقال: لا سلم أن للفقير زكاةً مال حتى يؤمرٌ بأدائهاء 
إن الأمر بأدائها فرع تحققهاء فلو أثبت تحققّها بالأمر بأدائها لزع الدوژ. 


فان قال: يجوز أن يكون مرادًا. 


)١(‏ كذا في الأصلء ولعله «فَعَلِم». 
(۲) هنا طمس في الأصل. 
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قلنا: لا نسم فان زكاءً المال لا يُعرف لغةء وإنما يعرف شرعًاء فإن لم 
يثبت من جهة الشرع أن لهذا المال زكاةً امتنع أن يراد أداء زكاةٍ فيه من هذا 
الخطاب. 

واعلم أن اللفظ لو كان «في أموالكم زكاة» ونحو ذلك احتجنا إلى 
جواب آخر» وإنما أمر بأداء زكاة الأموال» والإضافة إلى المعرفة تقتضی 
التعریف» فلا بد أن كو ركاه الأشوال ستروقة ی بالات 
الها ورا أذية ال زكاة المعتادة و جنس ال كاة فالاستدلال به موقوف علی 
ثبوت هذا الاسم في حق الفقير» ولا سبیل إلى ذلك. 

واعلم أنه يمكن |ثبات التلازم بالقياس الصحيح» كما سنذكره إن شاء 
الله تعالى» وهو الذي يعتمد عليه في هذا [ق] الباب. وعادةً هؤلاء يثبتونه 
بقياس عام كما أثبتوه بنض عام» وربّما أثبتوه بالنص والقياس 0 
وبعضهم یقول: لا پل ةس وى النصّء وهذا ليس بشی» فإنه لو 
فرض وجود قياس یوافق مقتضی النص لم یمتنع الاستدلال به» فإن توارد 
الادلة القوية والضعيفة على مدلولٍ واحدٍ لیس بممتنع» إنما القیاس الباطل 
ما خالف مقتضی النص لا ما وافقه. 

وربّما قال بعضهم: يجب الزكاة على هذا التقدير» وإلا یلزم ترك العمل 
بالنصوص المعمول بها في إحدى الصورتين» والأقيسة المخصوصة 
بالصورتين» فإنه على هذا التقدير قد عمل بالنصوص في المدین وبينه وبين 
الفقير جامع يوجب اشتراكهما في الحكم. 

وهذا أيضًا ليس بشیء فإن هذه النصوص متروكة في هذه الصورة 
بالا جماع ومتروكة في صورة النزاع عند المستدل» فهو تارك للعمل بها في 


1١: 


الموضعين» فکیف يفرٌ من ترك العمل بشيء في صورة وقد ترك العمل به في 
صورتين؟ وأما السائل فقد ترك العمل بها في صورة فلا يلزمه ترك العمل 
بها في أخرىء لأن ترك العمل بالدليل على خلاف الأصلء فكثرته على 
خلاف الأصل. 

والنكتة فيه أن يقال: إذا تركنا العمل بنص قد عملنا به في صورة أي 
محذور في هذا؟ 

فان قال: لأن فيه مخالفة النصض. 

قيل له: هذه المخالفة ثابتة في نفس الأمر بالاتفاق منا ومنكء. وماهو 
ثابت في نفس الآمر لا بش ن التزامه علی تقدیر صحة مذهبي» بل هو ادل 
على صحة المذهب منه على فساده» فیحتاج حینثذٍ إلى أن یبیّن أن العمل به 
في إحداهما(١'‏ يقتضي العمل به في الأخرى بمعنى فقهىّ» وهذا مقبول إذا 
أبداه. وأما الاس فان فان برضت مجهول ونحو ذلك من الأقيسة العامة 
فسيأتي إفساده. فان ذكر قياسًا فقهيًا فهو مقبول. ومتى وقع التحقيق في هذا 
المقام تعذّر على المستدل إثبات اللازم(۳) بنص عام أو بقياس عام. 

وربما يثبتونه بغير النص والقياس» مثل تلازم آخر أو ترديد أو دوران أو 
غير ذلك فما أفاد منها معتّی فقهيًًا فهو مقبولء والا فهو مردود» مثل قول 
هم وم تب الركاة على الاير عاق لكلاب وجري ا على امین ام 
یّخل إما أن يكون العدم لازمًا للوجوب في الجملة أو لايكون لازما؛ 


)١(‏ الأصل: «أحدهما». 
(؟) كذا في الاصل. ولعل الصواب: «التلازم». 


1١6 


والتقدیران باطلانٍ» فیبطل الملزوم وهو عدم الوجوب. فیثبت الوجوب على 
الفقیر على ذلك التقدیر. 

بيان الأول أنه لا یخلو ما أن یکون الوجوب في الجملة مستلزمًا [قه] 
للعدم أم لا؟ بيان الثاني أنه لو استلزم الوجوبٌ في الجملة العدم لكان 
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الوجوب على الفقير مستلزمًا عدم الوجوب على المدين» وهو باطل قطعًاء 
فإنه من المحال أن تجب على الفقير غيرٌ مستلزم للوجوب على المدين؛ 
وهو باطلٌ أيضًاء إذ التقدير وجوبها على المدين دون الفقیر. 

وهذا الكلام ركيك. فان كلا المقدمتين باطلة: 

أما الأولى فلا نسلّم لزوع أحد الأمرين على هذا التقديرء وذلك أن 
قوله: «العدم» إما أن يُعتى به عدم الوجوب فيهماء أو في أحدهما بعينه» 
أو في أحدهما بغير عينه» أو مطلق العدم. فان عني به الأول كان التقدير إما 
أن يكون عدم الوجوب في الصورتين من لوازم الوجوب في الجملة أم لا؟ 
وهذا مع ركته ظاهر» فان جوابه أن يقال: ليس من لوازمه» فان عدم الوجوب 
في الموضعين يمتنع أن يكون من لوازم الوجوب في أحد الموضعین» فإنه 
يلزم منه أن يكون الوجوب في صورة ملزومّا لعدم الوجوب في كل صورق 
وذلك جمع بين النقيضين. وإذا لم يكن العدم فيهما من لوازم الوجوب 
بطلت الملازمة الثانية» وهو قوله: لو يستلزم العدم الوجوب لكان عدم 
الوجوب على الفقير غير مستلزم للوجوب على المدین فان العدل إنما هو 
عدم الوجوب فيهما لا عدمه على الفقير خاصّة:؛ ولا شك أن عدمه عليهما 
غير مستلزم للوجوب على المدين. 


)١(‏ في الأصل: «بان ما». 
1١5‏ 


وأيضًا فلو كان عدم الوجوب على الفقیر غير مستلزم للوجوب على 
المدين لم يلزم عدم الوجوب على المدين» بل قد تكون واجبة على المدين 
لا من جهة التلازم» بل من جهة أخرى. فان تفي الدليل المخصوص لا يلرم 
منه نف الحكم» فیجوز أن يكون التقدير وجوبها على المدين دون الفقيرء 
ولا يكون وجوبها على المدين من لوازم العدم على الفقير» بل ثابت بنفسه. 
واجتماعهما أمرٌ اتفاقي» كجميع الأمور التي هي ثابتة وليس بعضها من لوازم 
البعض. 

وان عني عدم الوجوب في آحدهما بعينه» فان آراد الفقیر - وهو مقتضی 
کلامه - كان التقدیر: إما أن یکون عدمٌ الوجوب على الفقیر لازمّا للوجوب 
«الوجوب على الفقیر یستلزم العدمَ على المدین» لأن التقدیر: العدم على 
الفقیر . وان قیل: لیس بلازم» فقد تقدم أنه لا پلزم عدم الوجوب عدم(۱) 
المدین. 

وإن آراد المدین بطل التلازم الثاني من وجهین. 

وان آراد آحدهما لا بعینه أو آراد مسمّی قیل: لا يخلو فى نفس الأمر: 
إما أن يذعي عدمّهما أو عدم كل منهما أو عدم [ق1] آحدهما بعینه أو عدم 
أيهما كان» وعلى التقديرات كلها فالتلازمٌ المدّعَى باطل. وانما جاء هذا 
التلبیس من کون لفظ «العدم» فيه إيهامٌ وإطلاقٌ واشتراك واللبيب لا يخفى 
عليه هذا. 


)١(‏ كذاء ولعلها: «علی». 
۱۷ 


وان شئت قلت: لا سلّم لزوع أحدهماء بل یمکن أن لا یکون العدم 
على التعبین لازماه وآنت لم تثبت لزوع آحدهما بعینه. وقد تقدم منع التلازم 
فى المقدمة الثانية. 


ومثل قول بعضهم: الوجوب على الفقیر من لوازم لزوم ما هو مستلزم 
له على ذلك التقدیر فیکون لازمّاء إذ المستلزم لا یفارق الشرط في اللزوم 
وهو ما یناقض العدع فيهماء وذلك لأن عدم اللزوم لا يخلو من أن یکون 
شاملا لهما أو لا یکون. فان كان شاملا فظاهرٌ وان لم يكن فکذلك لأن من 
اللوازم ما یکون مستلزمًا له على تقدیر عدم الشمولء ولا لكان الشمول من 
لوازم اللزوم في الجملة وانه محال. 


وهذا الكلام على تعقيده وقُبْح التعبیر به لما فيه من الألفاظ المشتركة 
الخالية عن قرينة التمييز» ولما فيه من حشو كلماتٍ لا حاجة إليها ‏ فهو مع 
له عم ساح زليه في اماه واشتماله على ما لا يلسا لبده غال ين 
الفائدة. وذلك يظهر بتفسيره» وذلك أنه يقول: الوجوب على الفقير لازم من 
لوازم الشيء الذي يستلزم الوجوب. أي من لوازم كونه لازمًا في نفس الأمر 
وثابت(21؛ ولا شك أن الوجوب على الفقير إذا كان من لوازم شيء هو لازمٌ 
في نفس الأمر كان لازمًاء وذلك أن المستلزم للوجوب لا يفارق شرط ما 
يكون لازمّا به» بل هو لازمٌ له» وشرط اللزوم ما يناقض العدع فيهماء والذي 
يناقضه هو الوجوب فيهماء ومعلومٌ أن المستلزم للوجوب على الفقير لازمٌ 
للوجوب عليهماء فيكون لازمًا في نفس الأمر. 


(۱) قراءة ظنية» والكلمة غير منقوطة في الأصل. 
۱۸ 


وذلك لأنه إما أن یکون عدم اللزوم في نفس الأمر شاملا لهما أي 
للمستلزم للوجوب ولما یناقض العدم أو لا یکون شاملاء وان كان شاملا 
فظاهن لأنه قد ثبت أنه لا يفارقه» وان لم يكن العدم شاملا لهما فظاهرٌ 
آیضاء لأن من الأمور اللازمة في نفس الأمر ما يكون مستلزمًا للوجوب على 
تقدير عدم شمول العدم. وإذا كان من الأمور اللازمة مايكون مستلزمًا 
للوجوب على هذا التقدير ثبت لزوم المستلزم» وذلك لأنه لو لم يكن من 
اللوازم ما يكون مستلزمًا له على تقدير عدم الشمول لكان شمول العدم من 
لوازم اللزوم في الجملة» وهو محال. وذلك لأنه إذافرض عدمٌ شمول 
العدم فلا بدَّ أن يتحقق وجودُهما أو وجودٌ أحدهماء أعني وجود المستلزم 
[ق۷] للوجوب أو وجود الشرط في اللزوم» وهو ما يناقض العدم فيهماء إذ 
لولا وجودهما أو وجودٌ أحدهما لشولهما العدم ومتّی وجدا أو أحدهما 
لزم ما يستلزم الوجوب. ولو لم يلزم ما يستلزم الوجوب لعَدِم ما يستلزم 
الوجوب وعدم ما يناقض العدم أيضّاء فإنه لا یفارقه» وإذا عُدِما كان شمول 
العدم لهما من لوازم لزوم ما يناقض العدم. وهو محال» فان مايعدمهما لا 
يلزم ما يناقض عدمهما. 

هذا تفسير كلامه» وترجمته أنه يقول: الوجوب على الفقير من لوازم 
لزوم المستلزم للوجوب. فإنه لا يفارق الوجوب فيهماء فيعود حاصله إلى 
أن يقول: الوجوب على الفقير من لوازم الوجوب عليه وعلى المدين» أو من 
لوازم ما يناقض عدع الوجوب فيهماء ثم قرّر هذا التلازم بأن قال: العدم 
للمستلزم والوجوب إن کان شاملا فقد ثبت أنه لا یفارقه؛ وان لم يكن شاملا 
فقد ثبت إمّا المستلزم أو الوجوب. وأيهما حصل ثبت المذعی. 


۱۹ 


وإفسادٌ هذا الکلام له وجوه لكن تبه على نكتة التغليط» فنقول: 

متس ا يناري الشضرط فى ی وهر با ينافض سم 
فیهما» يعني به ما يُناقض العدم في کل منهما أو ما يُناقِض العدم في 
غیت بان الذي تق العو فى كز ضيه نع هن نت 
والذي يناقضه في مجموعهما الوجوبٌ فيهما أو في أحدهما. 

فإن قال: أريد به ما يناقض العدم في كل منهماء كان معنى كلامه أن 
الشرط في لزوم المستلزم للوجوب على الفقير الوجوبٌ على المدين 
والوجوب على الفقير. 

فيقال له: نحن نسم أن الوجوب عليهما شرط للزوم المستلزم 
للوجوب على الفقير» لكن لِمَ قلتَ: إن هذا الشرط متحقق ولازمٌ في نفس 
سحي كر مدنا إة الكازر )انوكي موه ارو 
وجود الملزوم فتسليم التلازم لا يُفيد إن لم يثبت تحققٌ الملزوم. 

وقوله بعد ذلك: (إن كان العدم شاملا فاك . 

قلنا: للم أنه ظاهرء وذلك لأن شمول العدم معناه أنه م المستلزم 
للوجوب على الفقیر وعدم اوكرت عي وحن الذي هو مناقض 
عَدَمّ الوجوب» ومعلومٌ أن هذين إذا عدما لم یفذ ذلك تحقىّ قو الملزوم. ا 
ما يفيد تلازمهما؛ ونحن قد سلمناه. 

وقوله: «وإن لم يكن العدم شاملا لهما فکذلك هو ظاهر». 

قلنا: لا سلّم أنه ظاهر لان العدم إذا لم یشملهما جاز وجود أحدهماء 
فان کان الموجود(۱؟... 


(۱) في هامش الأصل: «هنا بیاض في الأصل نحو السطر». 
۳۰ 


[ق۸] وان قال: آراد به ما یناقض العدم في مجموعهماء كان معناه أن 
المستلزم للوجوب على الفقیر لا یفارق الوجوب علیهما أو على أحدهماء 
بل لا بد آن یکون لاما للوجوب على أحد التقدیرات الثلاث. 

فیقال له: هذا عینْ محل النزاع» فلا تسم أن المستلزم للوجوب على 
الفقیر لازم للوجوب على المدين» فان هذا آول الدليل» فإن أثبته بهذا الدلیل 
كان دورّاء وان ذكر دلیلا آخر كان ذلك کافيًا في تحقيق التلازم» وما سواه 
ضياعًا وحشوًا. 

وقوله في تقرير ذلك: «إن شملّهما العدمٌ فظاهرٌ». 

قلنا :لا سل لأنه إذا عدم المستلزم للوجوب على الفقير والوجوب 
علیهما وعلی أحدهما لم یدل ذلك على لزوم أحدهما للآخرء لأن الاشیاء 
التي لا تلازع بينها بل الأشياء المتضادة المتنافية قد تشترك في عدم جميعهاء 
فبتقدير عَدَمها لا یثبت تلازمها. 

وإن قال: «فظاهر» أردثٌ به ثبوت المدّعَى» وهو عدم الوجوب على 
المدين. 

قيل: نت في تقرير التلازم وبيان أن الوجوب على المدين يستلزم 
الوجوب على الفقير» فإذا آثبت عدم الوجوب على المدين لم یت - يثبت التلازم» 
لان صحة المدعی لا يستلزم صحة الدليل المعیّن» لجواز أن يكون القول 
وت رس ا رات ب لال سا 
وثنازعك في الدليل. 


۳۱ 


وقوله: «إن لم يكن العدم شاملا فظاهرٌ آیضا». 

قلنا: ليس کذلك. لأنه إذا لم يشملهما العدمٌ فلا بد من ثبوت أحدهماء 
فإن كان الثابت هو الوجوب على المدين خاصة الذي يناقض عدم مجموع 
الوجوبين لم تسم أن ذلك موجب للوجوب على الفقيرء إذ هو أول الدليل. 

وقوله: «لأن من اللوازم ما يكون مستلزمًا له على تقدير عدم الشمول». 

قلنا: لا سلم: 

قوله: «ولا لكان الشمول من لوازم اللزوم في الجملة». 

قلنا: لا ئسلّم آیشّاء فان شمولٌ العدم إنما یکون من لوازم اللزوم إذا 
كان المراد باللزوم لزوم ما یناقض عدم کل منهما وهو الوجوب فیهما؛ فانه 
على هذا التفسیر يثبت المستلزم للوجوب على الفقیر لانه إما أن یکون 
موجودًا أو الوجوب فیهما موجوداء وأيّهما كان فقد لزم المستلزم للوجوب 
على الفقیر فلا یکون عدم الشمول لازمًا لهذا اللزوم. 

آما إذا كان المراد باللزوم لزوم ما یناقض عدم [ق4] مجموعهما؛ وهو 
مطلق الوجوب. سواء جعل فیهما أو في آحدهما الذي نتکلم نحن على 
تقديره» فان العدم إذا لم يكن شاملًا له وللمستلزم فلا بدَّ من وجود آحدهما؛ 
فیجوز أن یکون هو الموجود. وإذا كان الموجود مطلق الوجوب ولو علی 
المدین كان التقدیر: أن مطلق الوجوب ولو على المدین مستلزمٌ للوجوب 
على الفقير» وهذا آول الدليل» وهو عين المقدمة الممنوعة في الدلیل. 

فيقال: لا نسم ذلك. ومعلومٌ أنه إذا لم يلزم ذلك لا يكون شمول العدم 
من لوازم لزوم المستلزم للوجوب. لأن ذلك أيضًا هو نفس هذه المقدمت 
فلا يلزم من عدم الشيء وجوده. 

۲۲ 


فقد تبيّن أنَّ مدارٌ النكتة على الدعوی المحضة وجَغل المطلوب مقدمةً 
في إثباتٍ نفسه» وهو من المصادرات القبيحة المردودة جاع العقلاء. 

ومن ذلك قول بعضهم: الوجوب على الفقير على ذلك التقدير من 
لوازم المساواة بينهما في اللزوم» وأنه أخحص بالنسبة إلى الوجوب عليه أي 
على الفقیر فلا يكون مدارًا له وجودًا وعدمّاء وحینئذ يلزم الوجوب علیه إذ 
الوجوب لازم على تقدير تحقق المساواة بالضرورة» فلو لم يكن لازمًا على 
تقدير العدم في الجملة لكان المساواة مدارًا له وجودًا وعدمًاء والتقدير 
بخلافه. 

وحاصله أنه یقول: الوجوب على الفقیر من لوازم تساویهما في اللزوم» 
فانهما لو تساویا في اللزوم لَلَزِمَ الوجوب. وهذا التساوي أخصٌ من 
الوجوب على الفقی فلا یکون مدارًا له وجودًا وعدمًاء لأن المدار هو ما 
يُوجد الدائرٌ بوجوده ویعدّم بِعَدَهِه فالااخص قد یعدم ولا یملعم فلا 
يكون مداژا له عدمًا. ولذا لم يكن مدارًا له في الحالين لزع تحقّىٌ الوجوب 
في صورة وجود التساوي ضرورة تساويهما في اللزوم وفي صورة عدمه إذ 
لو لم يتحقق الوجوبٌ لعدمَ عند عدم التساوي» فكان مدارًا له والتقدير 
خلافه. 

وهذا الكلام أيضًا من أبطل الباطل» وجوابّه أن یقال: قولك (إِنَّ لزوم 
المساواة أخصٌ من الوجوب على الفقیر» ممنوعٌ» وذلك لأن المساواة 
بينهما في اللزوم إذا وُجدث وجد الوجوبٌ على الفقيرء لأنه إذا عَدِمَت 
المساواةً بينهما في اللزوم ثبتَ عدمٌ المساواة» وإذا ثبت عدمٌ المساواة في 
اللزوم ‏ والتقديرٌ تقدير الوجوب على المدين ثبت بالضرورة عدمٌ 


۲۳ 


الوجوب على الفقیر» والا لاستویا في اللزوم. 

فعلم أن المساواة مدارٌ للوجوب على ذلك التقدیر وجودًا وعدمّا؛ 
لمطابقتها له في العموم والخصوص. نعَمْء المساواءً بينهما في اللزوم على 
الاطلاق آخص من الوجوب على الفقير لأن الوجوب [۱۰] على الفقیر 
يوجّد مع وجود المساواة ویجوز وجوذه مع عدم المساواة في اللزوم 
بتقدیر أن يجب على الفقیر دون المدین» فانه من التقدیرات العقلية في 
الجملة. كما يجوز وجود الوجوب على المدین مع عدم المساواة. وعلی 
هذه الأغلوطة بَنى المموه كلامّه. 

وجوابه من وجهين: 

آحدهما: آنا إنما نتكلم على تقدير الوجوب على المدين كما تقدم؛ 
وعلى هذا التقدير فليست المساواة في اللزوم بأخص من الوجوب على 
الفقير كما تقدم. 

الثاني: أا لا تُسلَّم أنها آحص مطلقّاء فإن المساواة إذا وُجَدتْ ود 
الوجوبٌ, وإذا عدمت عَدِمَ الوجوب على الفقیر آیضاء لأنها إذا مت امتتع 
رجحانْ الفقير على المدین؛ لأنه خلاف الاجماع فيتعيّنُ رجحانٌ المدين 
على الفقیر وإذا بت رجحانه عليه مع عدم تساويهما في اللزوم لزم 
بالضرورة عدمٌ الوجوب على الفقیر لانهما إذا لم يتساويا في اللزوم فما أن 
يتساويًا في عديه» أو يلزم أحدهما فيكون هو الوجوب على المدين خاصّة 
لأن الآخر خلاف الإجماع؛ ومتى عدِمٌ اللزوم فيهما أو في الفقير فقد لزم 
عَدَمُ الوجوب على الفقير عند عدم المساواة في اللزوم» فلا تكون المساواة 
أخص من الوجوب على الفقیر لأن الأخصّ عبارةٌ عما قد یم مع وجود 


۲٤ 


الأعمٌء وهنا حیث عُدِمت المساواة في اللزوم عم الوجوبٌ على الفقیر. 

واعلم أني إنما بهت على فساد هذه النكت لأنها مما اعتمدٌ عليه بع 
هؤلاء المموهین المغالطين من الجدليين» فإنه بها وبأمثالها من الكلام 
الذي لا حاصل له یزعمون أنهم یثبتون ما شاءوا من الدعاوي» وهو كما ترا 
فإن هذه النظوم الثلائة يمكن أن يقال في أيّ تلازم ادَّعاهٌ المدّعي. أما إذا 
عى لزوع عدم أمكته تغييرُ العبارة. ولولا أنه ليس هذا موضع الاستقصاء 
في إفسادٍ خصائص النكت المموّهت وإنما الكلام في عموم هذه الصناعة 
التمويهية» لوَّسَّعْنا القول في ذلك. 

والضابط في ذلك تحريرٌ كلام لس وإخراجٌ اللفظ المشترك عن(۱) 
الاشتراك إلى الافراد والتعبیر عنه بعبارة ليس فيها اشتراك ولا حشو. 
وحينئلٍ يتبيّن موضعٌ المنع الذي لا يمكنه الجوابٌُ عنه لا بالرجوع إلى 
الأدلة العلمية» وهو في کل مادة بحسب ما يليق بها. 

أما دليلٌ عامٌ يعبت به کل تلازم فقدعَلِمَ كل عاقل بالاضطرار أنَّ هذا 
باطل» وهو مع بُطلانه عن الفائدةٍ [ق۱۱] عاطلٌ» وهو مع شُلوّه عن الفائدة 
متعارض متقابلٌ. فان عامّة هذه الأدلة العامّة التي یت ون بها التلازع یُمکن 
الاعتراض بها بعينها على بطلان التلازم» بأن يجعل نقیض اللازم لازمًا لعين 
الملزوم أو عين اللازم لازمًا لنقيض الملزوم وهو قلبٌ للدلیل أو لازم 
اللازم لازمًا للازم نقيض الملزوم أو الملزومٌ ملزومًا لملزوم نقیض اللازم؛ 
أو ملزومٌ اللازم ملزومًا لتقیض الملزوم» أو لازم الملزوم لازمًا لنقيض 
اللازم. إلى غير ذلك من التراكيب التي تناق صحة التلازم» ولولا الإطالةٌ 


)١(‏ الأصل: «علی». 


لذكرنا من ذلك شا را 

وأمّا الدليل الخاصٌ العلمي فهو أن يقول مثلا: مال المدين مشغولٌ 
بإعداده لقضاء الدّين» وقضاءٌ الدين من الحوائج الأصلية بمنزلة احتياجه إلى 
الطسام والكسوة ولذلك لم يجب عليه الح ولم EET‏ 
الاقارب» وجا له آحذ الك لقضاء دينه» كيف وكثير من العلماء يقدمون 
ی و 5 في المستقيل» جتی من بجر دوه من 
ماله إلا ثيابَ البذلة . ولذلك قال النبي كَكِ: كك أنّ عندي مثلّ اح دعب 
على غا فا وعندي منه درهش ال در هعا ا ك لقضاء د وقال: 
تفس المومن مُعلْقةٌ بدّينه حنّى يُقطى»(". 

فإذا كانت الحاجة إلى قضاء E‏ 
ی سل وت EEE‏ 
وکسوه وخدمیه ومسکنه فما هو مُحَدٌ لقضاء ديه أولّى. وتحريرٌ هذا 
الکلام في کتب الفقه. 


وعلی المعترض حينئذٍ أن یقدح في الملازمة» ويْبِينَ أن وجوبها على 
المدين لیس بمستلزم وجوبها على الفقير, إِمَّا بذكر الفوارق» وإما بتفریق 
التصوص فیقول مهلا الفقية ليس بیده هال زكري لانه ٍن لم يكن مالك 


۱۳۹۷ E4 44 "0A ("۲1.10۰ ۰۱۷ ۰1۵۷ ۰/۱۹/۲( آخرجه أحمد‎ )١( 
من طرق عن آبي هريرة. ورواه البخاري (۷۲۲۸۰۲۳۸۹) ومسلم‎ 57 
بنحوه.‎ )0( 
والترمذي (۱۰۷۹۰۱۰۷۸) وابن ماجه‎ )٥۰۸ ۰٤۷٥ ۰٤٤١ أخرجه أحمد(۲/‎ )۲( 
من حديث أبي هريرة. وحسّنه الترمذي.‎ )۲۱۳( 
۳۹ 


لمال فمحال [یجابٍ الزكاة في غير مالٍ» وإن كان مالكًا لعقار أو عبید أو 
یل آو بغال آو حمير فهذا جنس غیر زكويِ؛ ولهذا لا يجب فيه الزكاةٌ وان 
كان فيه فضل عن الحوائج الأصليةء لأن الزكاة إنما تجب في الأموال النامية 
بنفسها أو بتصريفهاء والعقارٌ وذوات الحافر ليست كذلك فلم يَصِحَّ مّ تعليلٌ 
امتناع الزكاة فيها بحاجة المالك» وان كان مالكًا لمال زكويٌّ وجبت الزكاة. 

وأما المدين فهو مالك لمال زگويّء فقد انعقد سبب الوجوب في حقه. 
والمستدل يدعي أن این مان من تمام السبب أو مانم من شکم السبب» 
فعلیه بان ذلك. 

فیقول المستدل: إن الله تعالی آوجب الزكاة على الأغنياء [۱۲] بقوله 
ع رت أن آخلٌ الصدقة من أغنيائكم فأرٌدّها على فقرائکم»('). فكل من 
وجبت عليه ال زكاة فهو غني الغِنّى الموجب لل زکاة» ومن لا تجبٌ عليه فليس 
بغنيٌ الغنی الموجب لها. ومالك العقارٍ وذوات الحافر وعبيدٍ الخدمة 
وثياب البذلة لیس بغني عن ذلك لانه یحتاج إلى العقار إِمّا لشکُناه أو 
لكرائه» ویحتاج إلى ذوات الحافر إما لِرُكُوبها أو يكرائهاء وكذلك العبید. 
فلو وجبت الزكاةٌ في ذلك لاختَلّت مصلحتّه والزكاةٌ لا تجبٌ على وجه 
یر بالمالك. نعم إن ملك من أَكْريّتها أو تمائها ما تجَبُ فيه الزكاةٌ وجبت 
بشروطها |ّا عند تجدّد اليلك کقول ابن عباس أو عند انقضاء الحذل 
كقول عامّة العلماء. بخلاف السائمة فإ لها نسلا يَسُدٌَ مَسَدّ ما یر منها. 
وکذلك عروض التجارةء وكذلك التقدانٍ هما في الأصل حَلِقًا للتجارةه 


)١(‏ أخرجه البخاري ١5957(‏ ومواضع أخرى) ومسلم (۱۹) عن ابن عباس بلفظ: «إن 
الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم». 
۳۷ 


فهما قابلان للّماء فکنژهما صرفٌ لهما عن الحكمة التي غلقّا لهاء فلا 
بطل حقٌّ الله تعالی. 

ويتفاضّلان في هذا الكلام وغيره حتى يظهر حجَة كا ھا : إما بشهادة 
النصوص أو الأصول لرجحان اعتباره أو لاعتضاده انرا انصابت وهو 
خطبة عثمان المشهورة(١)‏ وغير ذلك وهم(" جاريان في الاستدلال 
سؤالا وجوابًا على شروط الجدل المستقيم المبني على آصول الفقه 
متخ 


فأمًا بعد تسلیم التلازم فانه یلزم من الوجوب على المدین الوجوبٌ 
على الفقیر» واللازم منتفِ فيتفي الملزوم» وهو المدَّعَى كما قال لأنَّ عدم 
الملزوم من لوازم عدم اللازم بمعنی أنه إذا عَم اللازمْ رم عدمٌ آشیاء منها 
عدم الملزوم كما مر تقریژه وعدم اللازم متحققق» وهو عدم الوجوب على 
الفقيرء وهذا المعدوم ملزوم لعدم اللازم الأول» وهو الوجوب على الفقیر؛ 
فإذا تحقق العدم الملزوم تحقّق العدمٌ اللازم. 


فهذا التلازم الثاني جار في كل ملازم» وهو نوغ تطویل وتكريرء لأنه قد 
تكلم أن رجود اللازم وعلام اللازم إذا حدق تحمّی [وجود الملزوم وا غد 


(۱) يعني خطبته وهو محصور في القصر يستنشد الصحابة ويذكر فضائله فانشد له 
الناس وأجابوه. أخرجه أحمد 578/١(‏ رقم 4۲۰)؛ والترمذي برقم (۳۹۹۹) 
والنسائي (377/7)) وابن خزيمة -۲٩۱(‏ ۲۹۳) وابن حبان رقم (1۹۱). قال 
الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح غريب» وصححه ابن خزيمة وابن حبان. 

(۲) في الأصل: «وهي». 

(۳( زيادة ليستقيم السياق. 


۳۸ 


الملزوم» فوجودٌ هذا ملزومٌ لوجود الآخرء وعدم الاخر ملزومٌ لعدم هذاء 
وعلى ما ذكرناه لا يُقبَّل بعد تسليم التلازم سؤالٌ يقدحٌ في التلازم» لكن 
LS‏ 
وهو قيام م مقتضي الوجوب أو عدم مانع من الوجوب على هذا التقدير» فإن 
ذلك إذا صح كان كلامًا علمبّاء وانقطع باب المراوغة الذي تحر وانما 

يُثبتون الوجوب على الفقير على هذا التقدير بأدلة لا تأثيرَ لهذا التقدير فيهاء 
سو العامّة أو الأقيسة [ق۱۳] العامة أوغيرهما من الدورانات 
والتقسيمات والملازمات العامة. وقد قال البصير بالجدل : کل تقدیر لاينشأ 
منه قيامٌ مقتض ولا نفي معارض فإنه غير مفيد» کمن يقول: لو طلعت 
الشمس لکانت السماءٌ فوقنا والارض تحتناء أو یقول: إن كانت الشمس 
طالعة فالعبادات غير واجبة بالباقي» ويسلك هذه الطريقة. فإذا استدلٌ على 
التلازم بدلیل لا يختص بذلك التقدير المفروض فالوجه أن يُبَيّنَ بطلان 
دلالته حتى تنتفي الملازمة» ويُعارَضٌ بمثله من الكلام حتى ينقطع المستدل 
ويتبين عجزه عن إتمام هذا التلازم الفاسد. 

أما الممانعة فلم يذكر دليلًا یدل على التلازم حتی نتكلّم على عينه؛ لم 
يبق إلا المعارضة التي سلکها 

لكن لايقال: لا تُسلّم انتفاء ثبوتٍ النصٌ أو القياس أو غيرهما من 
الدلائل للوجوب. لأنها لو اقتضت الوجوب والوجوبٌ منتفي لزع ترك 
العمل بالمقتضي» وهو خلاف الأصل. أو لو اقتضت الوجوب على الفقير 
والمانغ متحقق بالاصل كزم التعارش وهو خلاف الاصل. وإذا ر العمل 
بالمقتضي للوجوب على ذلك التقدیر لم يكن ترگا للعمل به في نفس الأمرء 


۲۹ 


لأن أحد الأمرين لازم وهو إمًا عدمٌ المقتضي في نفس الأمر أو وجود 
مدلوله لأن الحال لا يخلو عن وجوده أو عدمه. وهذا مثل مارد به 
المستدل كلام المعترض فانه يقال هناء فيبطل کلام المستدل قبل أن يَصِلَ 
إلى إبطال أسولةٍ المعترض. 

ويمكن معارضة المستدلٌ بما ينفي التلازم على وجوه كثيرة» مثل أن 
يقال: لو وجبت الزكاةٌ على المدين لما وجبت على الفقير بالنص أو بالقياس 
أو بغير هما من الدلائل. أما النص فقوله يَكِِ: «لا صدةة إلاعن ظهر 
غئّى)(2. أما القياس فلأنه لو وجبت للزم إضافة الوجوب إلى المشترك 
ولا تجوز إضافته إلى المشترك لما فيه من إلغاء المناسبة التي اختص بها 
المدین» وهو ملك نصاب زكويّ حول تامّاء فإنه مقتض للوجوب بدليل 
المناسبة والاقتران. 

أو يقال: لو وجبت الزكاةٌ على الفقیر على ذلك التقدیر للزم ترك العمل 
بالنصوص المستعملة في نفس الأمر والأقيسة الموجبة للتفريق بينهماء وهو 
اختصاص صورة المدين بما يقتضى الوجوب. أو اختصاص صورة الفقير بما 
يُوجب العدم. ۱ 

أو یقال: لو وجبت الزكاة على الفقیر على ذلك التقدیر فإما أن یکون 
العدمٌ لازمًا للوجوب في الجملةء إلى آخر ما ذکرناه في النکت الثلاث. 

ومثل أن یقول: لو لم تجب ال زکاة على المدین لوجبت على الفقير» 
يقرره بنفس ما ذکره المستدل [143] من النص والقیاس وغيرهما. 


(۱) سيأتي تخریجه (4۰۷). 


أو یقول: لو لم تجب ال زکاة [علی الفقیر](۱) لوجبت على المدین بعین 
ماد كرد فى الدلالة على الروت عل الفقير: 

أو يقول: لو وجبت على الفقير لما وجبت على المدين بالنص المانع 
من الوجوب وبالقياس وبغيرهما من الدلائل» وقد انتفى اللازم ‏ وهو 
الوجوب على الفقير ‏ فينتفي ملزومّه. وهو عدم الوجوب على المدين» 
فیثبت الوجوب على المدين. 

إلى غير ذلك من التلازمات المناقضة للزوم المدعى» وتقريرها بمادة 
كلام المستدل» وهو مد لكلامه من وجهين: 

آحدهما: أنه ينتج النقيضين» فيعلم أنه باطل. 

الثاني: أنه إما أن يكون صحيحًا أو باطلاء فإن كان صحيحًا لزع بو 
التلازم المناقض لتلازمه فيبطل تلازمه» وإن كان باطلا بطل الدليل على 
تلازمه فتبقى دعوى محضة فینقطع. 

واعلم - أصلحك الله أن ابطال هذا التلازم الذي قد اسئْیِلٌ عليه 
بالجدل المموه له مقامات. 

آحدها: منع مقدمات دليلٍ التلازم» ما منعًا مدلولا عليه أو غيرَ مدلول 
عليه» و جمیع اللکت العامة لا بد فیها من منع صحیح. فعليك بتاكل موضع 
المنع» فمتی منع منگا صحیخا تعذّر عليه جوابٌ المنع إلا بكلام علمي؛ 
ولیس فی عامة هذه اللکت أدلة علمية لکونها باطلة فی نفسهاء وان كان 
التلازم نفسّه قد يكون صحيحًاء ومتی عجز عن تمشية ما آثبت به التلازم 


(۱) زيادة لیستقیم السیاق. 
۳۱ 


ظهر فسادُ کلامه وبُطلان مرامه ووصح أن الذي قاله من نوع الهذیان. 
والمثوع قد تتعّد وقد تتحد, وقد يتوجة المنعٌ على مقدمةٍ على أحدٍ 
التقديرين» وعلى الأخرى على التقدير الآخر. 

الثاني: المعارضة ينا ارت ال تل سا مش شش یت 
دلالتها على المدعی» وذلك لقلب التلازم والاستدلال بها عليه كما تقدم 
وهتا یمکن المعازضة بملازمانی كيرة. 

الثالث: المعارضة بما ينفي التلازم أو بما یناقضه من جنس النکت 
التي استدل بها على ثبوته. والفرق بين هذا وبين الذي قبله أن تلك 
ارفا تعن لت وهنا سنارف جا 

الرابع: المعارضة بدلیل صحيح يدل على عدم التلازم» وهودلیل 
مستقل في نفسه. 

وفي كل مقام من هذه المقامات قد تنوجَّهٌ أسولةٌ كثيرة لا تنضبط إلا 
بحسب المواد ومع هذا فالمعترض في مقام منع مقدمة التلازم والمعارضة 
فيهاء فإذا انتقل إلى المعارضة في نفس الحكم المتنارّع فيه بما يدل على نفيه 
فله حنیئذ أن يذكر من جنس أدلة المستدل ومن غير جنسها ما شاء. [ق15] 
فالأولٌ إبطالٌ للدليل» وهذا إبطالٌ لحكم الدليل. 

ومتى عرفت هذا تبينَ لك فسادٌ جميع هذا الباب» وأمکنك ابطال نكتٍ 
هؤلاء المتلبسينَ بأدنى شيء» وعلمت أن العاقل لايّرضامًا البنَّةَ ولا 
بصعي ولا یستحل الکلام بمثلها. 


)١(‏ الأصل: «الذي». 
۳۲ 


وقد فتح المصتّف باب الأسولة على طريقته وأخذ يجيب عنهاء ونحن 
نذكرٌ کلامه ووجة التغلیط في ذلك. 

قال صاحب الجدل(۱: (ولئن قال يعني السائل -: لا تجبٌ الزكاة 
على الفقير بالمانع على تقدير الوجوب على المديون. فتقول: لا نسلّم بأن 
المانعَ متحققٌ على ما ذكرنا من التقدير("). ولئن قال: المانع" المستمرٌ 
واقعٌ في الواقع» وإِلّا لوجبت الزكاة على الفقير في الواقع”؟) بالمقتضي 
السالم عن المعارض(* وهو المانع المستمرٌء ولم تجب فيوجد المانع. 
فنقول: ما ذكرتم من الدلیل) وان دل على وجود المانع على ما ذکر(۲ من 
التقدیر [إلا أن عندنا ما ینفیه» فإن المانع إذا كان متحققا على ذلك التقدير» 
والمقتضي]!") متحقق, فيقع التعارض بينهماء والتعارض على خلاف 
الأصل لاستلزامه الترك بأحدٍ الدليلين» وهو إما المقتضي أو المانع» وما ثرك 
على ذلك التقدير فذلك غير متروكٌ في نفس الأمر» لأنّ أحد الأمرين لازم؛ 


(۱) «الفصول» (ق7أ). 

(۲) في الفصول: «علی ذلك التقدیر». 

(۳) الأصل: «الواقع»» والتصحیح من «الفصول». وسيأتي شرحه في کلام المؤلف فیما 
بعد. 

(4) «في الواقع» من «الفصول». وسيأتي (ص4۱) نقل المؤلف لهذه العبارة وفیها هذه 
الزيادة. 

)0( في «الفصول»: «المعارض القطعي». 

() «من الدلیل» لا يوجد في «الفصول». 

)¥( في «الفصول»: «ذکرنا». 

(۸) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل» واستدركناه من «الفصول». 

۳۲ 


وهو ما عدمٌ ذلك الدلیل أو وجود مدلولهء لقيام الدلیل على آحدهما. فإن 
الحال لا يخلو عن وجود ذلك الدليل في الواقع أو عدمه). 

قلت: اعلم أن هذا الكلام ولا خروجٌ عن كلام العرب الفصيح» فإن 
حرف الشرط إذا وک باللام كانت هذه اللامُ الام الموطّئةً للقسمء ويصير 
الكلامٌ يطلبٌ شيئين: جوابّ الشرط وجواب القسم» فيأتون بجواب القسمء 


دل مسر و 


وهو د قد جواب الشرط کقوله: « ورلن ا هن € االاسراه: 1۸7 
وکین جاه تم من ريلك ون 4 [العنكبوت: 1٠١‏ لين لر هو ...4 
إلى قوله: ریک 17 پنكک بهم 4 [الأحزاب: .]1١‏ والمصنف كثيرًا في کلامه ما 
یقول(۱): «ولئن قال». فحقه أن یقول: «لنقولر"(۲) کذا» تقدیره: والله إن قال 
لنقولن. فهو يأتي بالفاو ولیس موضع فاء» ويذكر الفسل المضارع خخاليًا عن 
نون التوكيد» وذلك يدل على نفي الفعل لا على إثبات» كقوله: تال فوا 
ڪر نوس € [یوسف: ۲۸۰ فيكون المعنی: ولئن قال كذا لا نقول له 
ا E‏ 
وقد ذکر بعش الناس لغة أن جواب الشرط یس مَسَدٌ جواب القسم» 
واستشهد عليه بما لا شهادة له 

واعلم أن هذا الکلام من باب منع مقدمة الدلیل وهو التلازم ومعارضة 
۰ الدال کت اب وی ات ات ی 


(۱) كذاالأصل. 
(۲) الأصل: «فلنقولن». والصواب بحذف الفاء ویدل عليه ما بعده. 
۳٤‏ 


ترجیح دليلٍ ثبوت التلازم على دلیل ]١73[‏ عدّیه» فقال السائل: ما ذکرته من 
الدلیل وان دل علی وجوب ال زكاة علی الفقیر ٍن وجیث علی المدین» فان 
معي ما يدل على آنها لا تجب على الفقیر وان وجبت على المدین؛ وهي 
الأدلة النافية لوجوبها على الفقير» کقوله يَكِ: اليس فیما دون خمسة آوشق 
صد( و«أمرثٌ أن آخدٌ الصدقة من أغنيائكم فاردها في فقراتکم»(۲ 
ولي على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة)"» و«لا صدقة إلاعن ظهر 
غِتّى». وإذا كانت هذه الأدلة تنفي الوجوب على الفقير فقد عارضت ما 
بل علی وجوبها علی الفقیره بتقدير وجوبها على الغني المدين. 
افيا د وی ی ات و نت 
المقتضي» ولا مقف لوجوبها على الفقیر. إلا أن بعض الناس یقول: الان 
قد یکون مان للسبب» وقد یکون مانا للحکم. فربّما يجعلون الفقر مانا 
للسبب. وهو المال. وئیس بجر یا من جهة وعدم المال لا بحتاج إلى 
دانع مرو وجوه ذل كني فر عدم عدم ار م م المال يُضافٌ 
إلى عدم سبب وجووه. لا إلى وجود مانع وجوده. وان فرض صورةٌ قد 
مق فيها سیب الملكء فنع من الملك الذي هو سیب الزكاة مانم فهناك 
يصح أن يقال: قامَ المانعٌ لسبب الزكاة» لكن امتناع وجوب الزكاة على الفقير 
أعم من هذه الصورة. 


(۱) أخرجه البخاري )١1509421541411405(‏ ومسلم (941/4) عن أبي سعيد الخدري. 
( سبق تخريجه (ص ۲۷). 

(۳) آخرجه البخاري (16۰۱67۳ع۱) ومسلم (۹۸۲) عن أبي هريرة. 

.)4۰۷ سيأتي تخریجه (ص‎ )٤( 


۳۵ 


ثم الذي یدل على عدم الزكاة عليه النصوص والا جماع وهذه الأدلة لا 
کاڈ تسكى لا تراق لوجوب ال زكاة. 

وبالجملة فهذه مُشاحَة لفظية» وهذا الکلام من المعترض إذا لم يثبت 
التلازم بطریق مفصّل كلام صحيح» وذلك أنه لا یقول: لا يخلو إمًا أن یکون 
المقتضي لوجوبها على الفقير بتقدیر الوجوب على المدین واقمًا أو غير 
واقع» فان لم يكن واقعًا انتفی الوجوب وان كان واقعًا والنافي للوجوب 
أيضًا واقع لزع التعارض بين المقتضی والمانم» وهو خلاف الأصل. فإن 
قال: المانع لیس بمتحقق على هذا التقدير» قیل له: والمقتضي لیس بمتحقق 


و 
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على هذا التقدير» فان ما لزم من أحدهما لزم من الآخرء فليس ی تحقق 
آحدهما حدَّرًا من المعارضة بينه وبين الآخر أولى من العکس. وهذا الكلام 
يمكن تقريره من وجوه كثيرة. 

قال المستدل: هذه الأدلة تفي الوجوب على الإطلاق» وهذا مسلّم 
ولكن لِم قلت: إنها تنفيه بتقدير وجوبها على المدین» ثم تاره يُمِكِنْه من 
وجود ما يفي الحكم مطلقا على ذلك التقدیر وهذا يتوجّه إذا ادعى السائل 
مانعًا من قياس أو تلازم ونحو [ق۱۷] ذلك» وتارةٌ يقول: لا أسلّم دلالته» مشل 
أن يكون النافي للوجوب نصا ونحوه» فلا يمكن من وجود النصّ لكن مَنْعٌ 
دلالته على الوجوب. إما بمنع كونه مرادًا من النصّ أو بمنع کون اللفظ مفيدًا 
له في الجملة أو نحو ذلك من دلالات الالفاظ. 

وإنما توجه مَنع النافي على ذلك التقدير لأن تقدير وجوبها على المدين 
جاز أن يكون واقمًا في الواقع» وجاز أن لا يكونٌ وققاء ولد على الحکم 
دال على ثبوته على كل تقدير لا ينافيه» أما على كل تقدير سواءٌ كان واقعًا أو 


۳۹ 


جوائب ربز ار جار ی لأنه ما من دلیل على 
الحكم الا ویمکن أن يفرش معه وجود ما یه ثم يقال هذا الدلیل دا 
على کل تقدین وهذا من جملة التقديرات» وذلك التقدیر یمنع وجوة 
1 ل ا يكل 
a NS‏ 

وأمثلة هذا الكلام المزيّف الذي لا يقوله عاقل كثيرة حتى يتمكن من 
ترلدي ماه لمكا مقع يي ار امس ول إن و3 
الصلاة والزكاة والصيام والحج واجبة بالأدلة الموجبة» وهي مُوجبة لها 
على كل تقدير» ومن التقديرات: عدم بعثة رسول وعدمٌ نزول القرآن؛ 
۰ 07 و ا 
فیجب ثبو تها على تقدیر عدم الرسول. 

أو یقول: لا يجب شيء من العبادات للادلة الدالة على براءة الذمّة 
0 
وخلوها من الوجوب» وهذا الدليل ثابت على كل تقدير» فيجب العمل به. 

٤‏ 2 ع م 

أو يقول: لا يجب القصاص على الجاني ولا الحذ على المجرم لأن 
القَودَ والحد ضرژ فيكون منتفيًا بالأدلة النافية للضررء فإنها ثابتة على كل 
تقدير. 

وهذا أهون مما قبله» لأن تقدير القتل العمد والإجرام ليس مقتضيًا 
بنفسه لشبوتٍ العقوبة» بخلاف اقتضاء الوجوب وجود الرسول. وكون النافي 
للوجوب مشروطا بعدم الموجب. 


(۱) في الأصل: «ترك». 
۳۷ 


ومثل هذا أن یقال: السماوات والأرض لا تسد بدا لأن المقتضي 
لصلاحها موجودٌ وذلك اب على كل تقدیر» حتی على تقدیر وجود آلهةٍ 
آخری. 

وکذلك کل محال فرص واسكول بفرضه علی استحالة لازمة. فان 
امتناع الملزوم یُوجب امتناع اللازم» یرد عليه هذا السوال الفاسد(۱ فیقال: 
لا یستحیل اللازم على تقدیر وجود الملزوم لأن المقتضی لصحة اللازم 
وجوازه قائم» وذلك [۱۸] مقتض له على كل تقدير» وفرض وجود الملزوم 
أحد التقدیرات. 

وهذا کلام لا یخفی على أحدٍ بطلائه» ووجه التغلیط فيه أنه جعل الأدلة 
الموجبة أو النافية دالة على [كل] تقدير» فیقال له: لا تسم دلالتّها على کل 
تقدير» لكن على كل تقدیر واقع؛ أو على کل تقدیر لا ينفي الدلیل الدالّ» أو 
لا ينفي مدلوله أو الشيء الثابت. أو یقال: المنتفي ثابت أو منتفي(۲) على كل 
تقدير لا يُنافي ثبوته أو انتفاءه» أو على كل تقدير جائز في نفس الأمر» على ما 
سيأتي تحريرٌ المغالط هنا في استصحاب الواقع. 


ثم نقول: آثبث أن هذا التقدير واقعٌ أو جائرٌ في نفس الأمرء أو أنه غير 
منافی(۳) زا 5 حب. ولا يَقَدِرٌ أن پثبت دلالة الأدلةٍ على كل تقدير» ولا 
على هذه التقدیرات النافعة. 


(۱) الکلمة غير واضحة في الأصل. 
(۲) کذا في الأصل بالیاء» وهو جائز فصیح. 
(۳) کذا الاْصل. 


۳۸ 


فهذا مود ضع المنع الذي يتقطع فيه المغالعة» بل يقير المستدل أن بيت 
أن الأدلة إنما تدل على بعض التقديرات دون بعضي [من] وجوه لاثم تمد ولا 
وم من نحو ما ذكرناه. وإذا كانت إنما تدل على بعض التقادير فلم قلك: 
إن تقديرٌ وجود الملزوم من التقادير التي يدل الدليل النافي للازم معهاء ولا 
تقدر على ذلك الا بأن ثبت . اا تدل مع جملة الأمور الواقعة في 
الواقع» وإذا استدلّ على وقو ,ع الملزوم كما هو مذهبه كان غصبًا لمنصب 
الاستدلال» وهو غير مقبول كما تقدمء بل هو أردأ منه. لأنه في مقام 
المعارضة. لا في مقام الممانعة» ولم يكن إتمام معارضته لا بإبطال مذهب 
المستدل. فكأنه قال: إن صح مذهبك فَسَدتْ معارضتيء وان فَسَدَ مذهبك 
صَحَّتْ معارضتي» فأنا أبطِل مذهبّك لتصحيح معارضتي 

فيقول له المستدل: لو آفسدت مذهبي لکنت غنبًا عن المعارضتةء وإذا 
كانت المعارضة لا تتم إلا بإبطالٍ مذهبي؛ وابطال مذهبي لا يتم إلا بدليل» 
وذلك الدليل معارضة مستقلة بنفسهاء كان ذِكْرٌ المعارضة كلامًا ضائعاء لان 
ما لا یدل على الحکم إلا بمقدمة تدل على الحکم بنفسها لايكون دلیلا 
على الحكم» فتکون قد عارضت بغیر دلیل ولا شبهة» وهذا من آقبح 
المعارضات. 

ثم إنك جعلت الدلیل على صحة المعارضة بطلانٌ قولي» وجعلت 
المعارضة دلیلا على بطلانٍ قولي فجعلت كل واحدٍ منهما دلیلا على 
دح والعلم بالمدلول یتوقف على العلم بالدلیل فیکون العلم بِکل منهما 
موقوفا على العلم [ق۱۹] بالآخرء فلا يحصّل العلمٌ بواحدٍ منهما. 

ثم إنك جعلت مطلوبّتك - وهو إبطال مذهبي - مقدمة في الدلالة على 


۳۹ 


بعطلازه» وعدا المطلوب مقدمة فی الدلیل هو المصادرءٌ علی المطلوب» 
وهو من آفسد آنواع اشعّب والجدل الباطل لان المصادرات هي المبادی 
التي تَضَدُر في العلوم فتکون مّا بديهيّة أو مسلمة أو مدلولا علیها في علم 
آخرء فإذا جعلت المطلوب مصدرًا فى إثبات نفیه نت قد جعلت الدلیل 
١‏ 

نفس المدلول» والمعلوع نفس المجهول» والموجب نفس الموجب. وفي 
هذا ما فیه. 

أو بأن پثبت أن تقدیر الملزوم لا ينافي قیام المانع للوجوب على الفقيرء 
وهذا إذا بيه بطريقه كان كلامًا صحيحًا فى الجمل وهو مقبول. 

وان قال: تقدير الملزوم جائرٌ لوقوع الخلاف فیه» والدلیل دال على كل 
3 
یم ل نه عد شیر د گنل ان له 
الجواز لفظً مشترك وهذا عندنا غيرُ جائز بأحد المعاني. وسيأتي إن شاء 
الله تعالى تحقيق الكلام فى هذا فى الاستصحاب(۱؟. 

سيق لحارم في هذا في : 

وهذا الذي ذكرناه قد تضمنّ بیان قولٍ المستدل: «لا سم أن المانع 
يتحقق على ما ذكرنا من التقدیرا» وهو منع صحيح. وله أن يُوَجّههء ولا 
اعتراض عليه إلا أن يُبِيّنَ أن نفس تلك الأدلة توجب الزكاة على ذلك 
التقدير» وهذا لا سبیل إليه إلا ببيان تصريحها بذلك التقديرء لعدم المنافاة 


(۱) انظر ما سيأتي (ص۷۸٥).‏ 


یکون قد دخل في فقه المسألة. أو بیان وقوع ذلك التقدیر وذلك غير 
مقبول. لکن کلام المستدل إنما يصح إذا كان قد بیّن التلازم بطریق صحيح» 
وهو أن يبيّن أن الوجوب على المدين ينافيه 2 موجب لها على الفقیر أو 
عدم مانع من وجوبها على الفقیر» » أما إذا استدل على وجوبها على الفقير 
على ذلك التقدير بدلیل لیس بينّه وبين ذلك التقدير مناسبةٌ» بل يدل على 
الوجوب مطلقاء فهو كلامٌ فاسدٌ غير مقبولٍ كما قدمناه وحینشذٍ يكون كلام 
المعترض سدیدّاه فان له أن ماه ويُعارضٌ كلامّه بجنس كلامه» فإن النظم 
الواحد إذا تبيّن أنه...(21 عَلِمَ [أنه] باطل. 


قال السائل!۳*: «المانع المستمر واقمٌ في الواقع» وإلا لوجبت الزکاة 
على الفقير ذ في الواة قع بالمقتضي السالم [ق ۰ عن المعارض» وهو المانع 
یش ون تجب فيَوجّد المانع». 

قلت: اعلم أن المصنف قبل هذا السژال» وتفسیره أن قال: المانع 
لوجوب الزكاةٍ واقعٌ في الواقع» فليس لك أن تمنع وقوعه على تقدیر تفرضه 
أنت» لأنه إما أن يكون المانع واقعًا أو غير واقع» فإن كان واقعًا فهو المدعى؛ 
وان كان واقعًا كان مانعًا على تقدير وجوب الزكاة على المدين» لأن وجوب 
الزكاة على المدين لا يرفع الأمورٌ الواقعة» وإن كان غيرٌ واقع فلا مان من 
وجوب الزكاة على الفقير» والمقتضي لوجوبها موجود. وهو الأدلة الدالة 
على وجوبهاء أو الحِكّم المناسبة من وجوبهاء أو الأسباب المتضمنة 
لحكمة وجوبهاء فيجب العمل بالمقتضي لوجوبها السالم عمّا يعارضه. وهو 


)١(‏ كلمة غير واضحة في الأصل. 
(۲) «الفصول» (ق۲). 
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المانع المستمر في الواقع» فتجب ال زكاة على الفقیر لو كان المانع غير واقع» 
لکن ال زكاة غير واجبة عليه فالمانع واقع في الواقع فهو واقع على ذلك 
التقدیر» فیکون موجودا. 

هذا تقریر هذا السژال وقد قله المصتّف وآجاب عنه» وهو مبنی علی 
استصحاب الواقع كما سيأتي بأن یقال: كان» فیستمر على التقدین لأن هذا 
التقدير ممكن» لانه لا يخالف الا جماع. 


وهذا السؤال إذا ثبت التلازم بطريقه الصحيح فإنه باطل من و جوو(۱ 
فلا يقبلء ولا يحتاج إلى المعارضة بينه وبين غيره» إلا أن يبيّن حصول 
المانع على ذلك التقدير. وأما بمجرد استصحاب الواقع فلا. 

أحدها: قوله «المانع المستمر واقع في الواقع». 

قلنا: هذا مسلّم» ولكن لِم قلت: إنه واقع على تقدير وجوب الزكاة على 
المدين» وذلك أنه إنما يثبت أنه مانعٌ على هذا التقدير إذا كان التقدير من جملة 
الأمور الواقعة» ولا يُمكنه بيان ذلك إلا بِعَضْبٍ منصب الاستدلال» فلا يلزم 
من كونه واقعًا في الواقع کوه واقعًا على تقدير ليس من الأمور الواقعة. 

الثاني: أن هذا التقدير تقدير غير واقع» لأنه قد ثبت بالملازمة المتقدمة 
التي(" سل المعترض دلالتها أنه لو وجب على المدين لوجب على الفقیره 
ولم يجب على الفقير فلا يجب على المدين» فلا يكون الوجوب على 
المدين واقعًاء بل يكون محالا لاستلزامه المحال. وإذا كان تقديدًا ممتنعًا 


)١(‏ الأصل: «وجوب) تحريف. 
(۲) الأصل: «الذي». 


a 


غير واقع لم یلزم من کون المانع مانعًا في الواقع أن یکون مانعًا على تقدير 
aS IGS‏ 
« لوان ف فیما ‏ آل سا که [الأنبياء: ۲ [۲۱] وتقدیر وجوبها على 
الو اا كتوم ا 
با رزتما لزع ذلك بعين قرفا وجو ها على الان وه و ما لها ن 
المستدل. قطن لهذاء فان به تنحل مثل هذه الأغاليط. 


وبيان ذلك أن وجوبها على الفقير» فيستلزم وجوبها على الفقیر(۱ 
e e‏ محال فذاك 
محال. وبهذا يد يتبيّن أن المانع ليس بمانع على تقدير وجوبها على المدين؛ 
وأنه إن كان واقعًا في الواقع لا ب یمتنع أن يَفْرّض عدمٌ وقوعه على تقدير غير 
واقع بل محال باطل. 

فان قال: لا نُسِلّم أن هذا التقدير غير واقع» أو أنا أقيم الدليل على أن 
هذا التقدير واقع. 

قلنا: قد مر التلازم الدال على عدم وقوع هذا التقدير» فلا يُسمع منك 
إقامة الدليل فى ضمن الممانعة على خلافه؛ لأنه عضب أو أردأ من القصب. 

فان قیل: لا يمكن المستدل أن يمنع الوجوب في نفس الأمر بالمانع في 
نفس الأمر كما ذكرتم مع منعه کون المانع مانعًا على ذلك التقدین لأنه 
يجوز أن يكون المانع على ذلك التقدير إنما انتفی لانتفاء المانع في الواقع؛ 


(۱) كذا في الأصل» ولعل الصواب حذف عبارة «فیستلزم وجوبها على الفقیر» وكأنها 
تكرار. 
و 


وذلك بأن یکون انتفاء المانع المستمر على التقدیر منافيًا للمانع الواقع 
ومضادًا له» فلا يصح الجمع بين انتفاء المانع المستمر وبين المانع الواقع 

قلنا: هذا الجائز معازض بمثله فإنه یمکن أن لا یکون المانع الواقع 
منافيًا لعدم المانع المستم بل یکون المانع الواقع مانعًا في نفس الأمرء 
وليس هناك مانعٌ مستمرٌ على التقدیر» وإذا كان كل واحدٍ من الأمرين جائرًا 
احتاج المعترض أن يبين ثبوت أحد الأمرین» وان كان المانع مانعًا(١»‏ على 
ذلك التقدير وأنه مستمره وحينئظٍ فلا بد له إذا استصحب الواقع أن يبيّن أن 
هذا التقدير لا ينافي قیاع المانع من الوجوب على الفقير» فيبيّن أن ما يمنع 
الوجوب على الفقير لا يمنع الوجوب على المدین» كما بين المستدل أن ما 
يوجب على المدين يوجب على الفقير. وإذا بیّن ذلك بطريقه الفقهي كان 
كلامًا مسموعاء وأمّا بمجرد استصحاب الواقع مع جواز منافاة التقدير وعدم 
منافاته ففيه نظر. وتمامٌ الكلام في هذا يأتي إن شاء الله في الاستصحاب. 

الثالث: لا نسلّم أن المانع المستمر واقعٌ في الواقع 

قوله: الو لم يكن واقعًا لوجبت الزكاة على الفقير عملا بالمقتضي 
السالم عن المعارض». 

قلنا: : لالم أن ههنا ما يقنضي وجوب الزكاة على الفقیره ولم يذكر 
دلیلا على ذلك وإنما أخذه مسلَّمًا وهو غير مسلم وذلك لأن انتفاء الزكاة 


عن الفقير لعدم المقتضی» وهو ملك النصاب الزكوي» لا لوجود مانع [ق؟؟] 
من الوجوب. وقد تقدم بيان ذلك. 


)۱ الأصل: «مانع». 
٤‏ 


ثم نقول: ما يعني بالمقتضي لوجوب الزکاة؟ 


ما أن يعني به النص» فالنصوص کقوله: دنم [التوبة: ۱۰۳]) 
وقول 4 انفضا ین یکت ما کستشر وا ارسالک ن ال 


2 


[البقرة: ۲۲۷ رالد يکوت الذَّهَبٌ وَالْفْضَةَ € [لتربة: :م 
والأحاديث النبوية في الزكاة لا یتناول شي* منها الفقیر بالإجماع. 

وان ی به الاجماع فلا إجماع. 

وان عَتّى به المناسبة فلا مناسبة في إيجاب الزكاة على فقيرء إذ الزكاة 
وجبت شكرًا لنعمة المال ومواساةً للمحاويج» فمن لا شيء لديه كيف يجب 

وان عَنَى من مَلَكَ نصابًا غيرَ زكويّ» فلا نسم أن المقتضي موجودٌ في 
حقه» إذ المقتضي هو ملك المال الزكويّ الذي بيّنه الشارع جنسًا وقدرًا 
بشهادة النص والا جماع والقیاس» ولو كان ذلك مقتضيًا لعمل عمله فإنه لا 
مانع من الوجوب. وإنما انتفاء الوجوب لانتفاء مقتضيه لا لوجود مانعه. 

وقد ظهر بهذا التقدير سر تلك المناقشة في لفظ «المانع»» فإنه مشترك 
بين ما یدل على عدم الحكم وبين ما يمنع ثبوت الحكم الذي انعقد سيب 
وأخذه بالاشتراك ‏ حتى راج له هنا اعتقال الخصم - لَبّس عليه أن المقتضي 
لوجود الزكاة قائم في حق الفقيرء وإنما امتنع لوجود المانع» فإذا قدر عدمٌ 
المانع عل المقتضي لوجود المانع» فإذا قدر عدم المانع عَمِلَ المقتضي 
عمله. وهذا ممنوع كله» فلو قيل: ليس المانع لوجود الزكاة موجودًا على 
هذا التقدیر وهذا التقدير واقع» لم يكن بيده ما يوجب الزكاة. 


0 


وأما إن آثبت التلازم بدلیل عام فان هذا السؤال صحیح كما تقدم» وکما 
أبطلنا به السؤال ینعکس على المستدل» فإنه إنما قرّر کلامه بمثل هذاء 
فلذلك قبل الجدلِي هذا السؤالٌ وسلّم صحة المعارضةء وذلك لأن 
اال لما ات الو حرف فاق الشديرينا يدل عل متا كان ترش 
أن ينفيه على التقدير بما ينفيه مطلقاء بل كلامّه أظهرٌ لأنه منتفی في نفس 
الأمر. 

فقال صاحب الجدل(۱): «فنقول: ما ذكرتم من الدلیل(۲۳ [وإن دل[ 
على وجود المانع على ما ذكر من التقدیر» لکن(*؟ عندنا ما ينفيه» فان 
المانع لو" كان متحققًّا على ذلك التقدير والمقتضي متحققء فيقع 
التعارض بينهماء والتعارض على خلاف الأصل لاستلزامه الترك بأحد 
الدليلين» وهو إما المقتضي أو المانع» وما ترك على ذلك التقدير فذلك غير 
متروك في نفس الامر لأن أحد الأمرين لازم وهو تا عدمٌ ذلك الدليل أو 
وجود مدلوله» لقيام الدليل على أحدهماء فإن الحال لا يخلو عن وجود 
ذلك الدليل في الواقع أو عدمه». 


فیقال: هذا الذي ذکرته من الدليل على وجود المانع من إيجاب الزكاة 


(۱) «الفصول» (ق۲- ب). 
)۲( (من الدلیل» لا يوجد في «الفصول». 
(۳) الزيادة من «الفصول». 
(6) في «الفصول»: «ذکرنا». 
)0( في «الفصول»: (إِلّا آن». 
30( في «الفصول»: (إذا». 
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على الفقیر على تقدیر إيجابها على المدین مُعارّضٌ بما يدل على نقيضه 
فإنه إذا كان المانع موجودًا [ق۲۳] والمقتضي موجودٌ على ما ذكره المستدل 
من النص والقياس أو غیرهما- فقد تعارض في حق الفقير المقتضي 
لإيجاب الزكاة والمانع لهاء وتعارض الأدلةٍ على خلاف الأصلء لأنه يلزم 
ترك العمل بأحد الدليلين. وتر مدلول الادلة على خلاف الأصلء لا 
الدليل حه أن یط في اقنضاء مدلوله؛ یم المدلولُ منه حيث وُجد؛ 
والأصل إعماله لا إهمالّه فإذا تخلف عنه مدلوله لمعارض(۱) فقد خالف 
الأصل. 

رارضا روك و و وی رن 
يفضي إلى الجهل أو الخطأء لأن من سم الدلیلین ولم يترجح عنده 
عمد عماجي ترك اليا N‏ 
مضمونّه وعمل به» وربما كان هو المرجوح. فيفضي إلى الجهل 
والخطاء(۲ وإذا لم يتعارض تزول هذه المفسدة. والأصل عدمٌ ما يقتضي 
وقوعَ مفسدة في الادلة الشرعية. 

وأيضًا فإ أقل درجات الدلیل أن یکون بحیث بد النظر فة عة الطن 
المدلول عليهء والأغلب عليه وقوع مدلوله فإذا تعارض الدلیلان لزع ترك 
آحدهماء فیلزم مخالفة الأعم الأغلب إلى الاشذ الأندر وإخلاف الظن 
الغالب» وهذا على خلاف الأصل. 


)١(‏ في الأصل: «المعارض». 
(۲) كذافي الأصل ممدودًاء وهو صواب. 
۷ 


وإنما قلنا: إن التعارض يُوجب ترل العمل بأحدهما لأنه إذا تعارض 
المقتضي للوجوب والمانع منه» فإما أن يكون الوجوب ابتا أو لا يكون» فإن 
كان ثابنًا فقد ترك العمل بالمانع» وان لم ب يكن ثابنًا فقد ترك العمل بالمقتضي. 
ولأنهما إذا تعارضا فلا بد من ترجيح أحدهما على الآخر ضرورة امتناع 
تكافؤ الأدلة» وحینشذ فقد ترك العمل بكل منهماء لأن مقتقی كل منهما 
العمل بمدلوله عيئّاء فإذا شیر بینه وبين غيره فهو ترك العمل بکل منهما. 

ويمكن أن يقال في جواب هذه الأشياء: إن شرط کون الظنّي دلیلا 
تیاه شا یاوه درجم له فان تعد الر العم ققد يطل قرط خر 
دليلاء فلا يكون دليلاء ولا نکون قد تركنا العمل بدليل. 

وفي هذا بحوث دقيقة ليس هذا موضعهاء لكن قرّرنا ما ذكره المصتف؛ 
فلو كان المانع ثابنًا له في ذلك التقدير لزم مخالفة الأصل من الوجوه 
المذكورة» وإذا عورش من المعترض في دليله توقفت دلالته؛ فيسلم دلييل 
المستدل الأول. 

ثم أجاب عن سؤالٍ مقر وهو أنه إذا لزم من التعارض ترك العمل 
بأحد الدليلين» وهو المقتضي لوجوب الزكاة على الفقير والمانع منهاء فقد 
بَطَلَ أصل الاستدلال لأنه إذا ترك العمل بالمقتضي لوجوب الزكاة على 
الفقيرء ترك العمل به في وجوبها على المدين بطريق الأولى؛ فلا يصحٌ 
حینئذ [ق؛ ۲] قوله: «لو وجبت الزكاة على المدين لوجبت على الفقیر» لترك 
العمل بما أوجبه عليهماء وإن ترك العمل بالمانع للزكاة على الفقير لم يصح 
قولّه: «ولم تجب على الفقیرا» لأنه حينئذٍ قد قام المقتضي لوجوبها عليه من 
غير مانع» فتجبٌ عليه» فإذا ترك العمل بأحد الدليلين لزع إبطال إحدى 


1۸ 


مقدمتّي الدلیل» وذلك مُبِطِلٌ للدلیل. فهذا سوال على لزوم التعارض بقول 
هو لازمٌ للمستدل كما هو لازمٌ للمعترض. 

وقد یقول المعترض: لا نسلّم أنه إذا نی ترك العمل بأحد الدلیلین 
يفي ترك العمل بهماء لجواز کونه متروكًا في نفس الأمر. 

وأجاب عن هذا السوال بأنا وإن ترکنا العمل بأحدهما على تقدير 
وجوبها على المدين» فلا يكون تركًا للعمل به في نفس الأمرء والمستدلٌ 
إنما التزم العمل بما هو دلیل في نفس الأمرء ولم يلتزمه على تقدير وجوبها 
على المدین؛ فان هذا التقدير غير واقع عنده» بخلاف المعترض فإنه يلزمه 
العمل بما هو دليل على هذا التقدير» وهو غير ممكنء فيلزم مخالفة الأصل. 

وهذا معنى قوله: «وما ترك على ذلك التقدير فذلك غير متروك في نفس 
الأمر». أي وما ترك على تقدير وجوبها على المدین» أو ما ثُرك على تقدير 
تعارض الدليلين الناشئ من تقدير الوجوب على المدين غيرٌ متروكٌ في 
نفس الأمر» لأن ذلك الدليل المانع من وجوبها إما أن يكون موجودًا في 
نفس الأمر أو معدومّاء فإن كان معدوما لزم عدم مدلوله وحينئذٍ لا یکون کم 
دليلٌ» فلا يكون قد ترك العمل بدليل. وان كان موجودًا في نفس الأمر لزم 
وجود مدلوله» لأن ما هو ثابت في نفس الأمر لابدٌ من وقوعه وإذا كان 
مدلوله موجودًا لم يكن قد ترك العمل» لكن وجود مدلوله في نفس الأمر 
موجودٌ مع الأمور الواقعة في نفس الامس والواقع في نفس الأمر عدم 
الوجوب على المدین» فلا يكون المستدل قد ترك العمل بشيء من الأدلة. 

وهذا معنى قوله: «لأن أحد الأمرين لازم» وهو ما عدم ذلك الدليل 
- أي الدليل النافي للوجوب. أو يعني به مطلق الدليل» سواء كان موجبًا أو 
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نافيًا ‏ أو وجودٌ مدلوله لقيام الدلیل على أحدهماء فإن الحال لا يخلو عن 
وجود ذلك الدليل في الواقع أو عدمه». 

وهذا كما بيّناه فإنه لابدَ من أحد الأمرين في الواقع: وجود الدليل» 
فيلزم وجود مدلوله» وهو أحد الأمرين. أو عدم الدلیل وهو الأمر الثاني. 
وعلى التقديرين فلا ترك للدلیل والله أعلم. 

وريّما قرروا هذا على وجه آخره وهو أن السائل يقول: لا أسلّم أنكم إذا 
احترزتم عن ترك العمل بأحدهما على هذا التقدير فقد انتفی المحذورٌ 
اللازمٌ من تركهماء فانه لا بد من تركٍ أحدهما في نفس الأمر ضرورة امتناع 
اجتماع [ق۲۰] مقتضاهما. 

فيقال له: بل هو غير متروك في نفس الأمر لأن أحد الأمرين لازم» 
وهماعدمٌ ذلك الدليل المتروك على هذا التقدير أو وجود مدلوله لأن 
الضرورة وذلك الدليل يوجب لزوم أحدهماء وذلك لأنه إما أن يكون 
موجودًا أو لا یکون. وهذا معلومٌ بالضرورة؛ فإن لم يكن موجودًا لم يكن قد 
ترك الدليل في نفس الأمر بالضرورة» وهو أحد الأمرين؛ وإن كان موجودًا 
فهو يقتضي ثبوت مدلوله» وهو الأمر الا خر فثبت أن الدليل يقتضي ثبوت 
آحدهما. ولسنا نعي تحققٌ أحدهماء وانما نذعي قیاع لیلخ اعاستا 

فان قال المعترض: الترك لازم على ذلك التقدیر ولا یلزم من انتفائه 
في نفس الأمر انتفاژه على ذلك التقديرء فأنا لا سلّم انتفاءه على ذلك 
التقدير إن لم يثبت عدم التقدير» وأنتم تدعون انتفاءه على ذلك التقدير. 

قيل له: هذا منمٌ على تقدير لا يَضُرِّنا منعُه. وذلك لأن اللازم على ذلك 
التقدير لازمٌ في نفس الأمر إن كان التقدير واقعًا في نفس الأمر بالضرورة 


O: 


وهو غير لازم في نفس الامر إن كان التقدیر غير واقع في نفس الأمر 
بالضرورة» وحينئلٍ فإما أن يكون التقدير ابا أو منتفيّاء فإن كان منتفيًا لزم 
المدّعَى» وهو عدم الوجوب على المدين؛ وان كان ابا لزم التعارض؛ وهو 
0 ۰ ۳ ۰ 0 و ۰ st:‏ 0 3 ف 
منتفي بما ذكرناه» فالمدعى ‏ وهو عدم المانع على ذلك التقدير ‏ ثابت على 
التقديرين: تقدير ثبوتِ التقدير وتقدير انتفائه» فليس یضزنا بعد ذلك منع 
ثبوتِ التقدير في نفس الأمر. 

وربما أجابوا عن هذا بأن ما ذكرنا من الدلائل يدل على انتفاء اللازم 
على تقدير الوجوب على المدین, فإذا انتفى اللازم لزم انتفاء ذلك التقدير 
الذي هو الملزوم. 

واعلم أن التلازم إن ثبت بطريق صحيح لم یرد هذا الکلام وأما إن 
ادعاه وأثبته بالأدلة العامة فكلامٌ المعترض صحيح» وهذا الجواب فاسد؛ 
وذلك أنه يقول: : ما ذکرت من الدليل وان دل على عدم المانع» لكن عندنا ما 
ان جوا لم کن مور وشن دنت یی او نت 
التقدیر مانعًا من الأمور الواقعة في الواقم» فیکون باطلا. 

أو یقول: المانع إما أن یکون واقعًا على ذلك التقدیر أو" ليس بواقع» 
فان كان واقعًا ثبت انتفاءٌ الوجوب وان لم يكن واقعًا على ذلك التقدیر 
لاستلزام وقوعه رف الأمور الواقعة» وما استلزمٌ رفع الواقع فهو غير واقع» 
فيلزم أن لا یکون [ق۲1] واقعًاء وهو المطلوب. 


)۱( الأصل: «وا. 
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أو یقول: أحد الأمرين لازم: إما ثبوت مانعيّة المانع على ذلك التقدیره 
أو انتفاءٌ ذلك التقدی وأيُّهما كان حصل المطلوت. وذلك لأن ثبوت 
المانعيّة واقعٌ في الواقع» فان كان واقعًا على ذلك التقدير فهو أحد الأمرين؛ 
وان لم يكن واقعًا على ذلك التقدير كان ذلك التقدير غير واقع؛ لأن وقوعه 
ملزومٌ عدم الأمور الواقعة» واللازم منت فالملزومٌ مثله» فثبت أن ذلك 
التقدير غير واقع على تقدير عدم وقوع مانعية المانع» وهو الأمر الثاني. 

وله أن یعارضه بنحو آخرء فيقول: ما ذكرته من المقتضي للوجوب على 
ذلك التقنيز او ول على اجات كن تنا نا رش ولاف أنه لكان 
المقتضي واقعًا على ذلك التقدير ازم المعارضة بيته وبين النافي المستمرٌ في 
الواقع» وتعارض الأدلة على خلاف الأصل. 

وله أن يأتي بنحو آخر فيقول: وقوعٌ هذا التقديرإمًا أن يثبتَ معه 
التعارض بين المقتضي والمانع أو لا يثبت» فإن ثبت بطل كلامُه» وان لم 
يثبت كان ذلك التقدير رافعًا للتعارض الواقع في نفس الأمرء فان التعارض 
واقع في نفس الأمرء لأن المانع واقع في نفس الأمر بماذكرت» وأما 
المقتضي فان كان ثابتا في نفس الأمر فقد ثبت الأمرّء وان لم يكن ثابتا في 
نفس الأمر فإنما يكون مقتضيًا للوجوب على ذلك التقدير» وحینئذ فهو 
تقدير ينشأ منه قبام مقتض ول مُعارض» ونحن إنما نتكلم على تقدير 
یستدل معه بالأدلة العامة. 

وله أن يقول: الموجب والمانع ثابتان في نفس الأمرء فلا يضر التزامه 
على هذا التقديرء لأن الأصل النافي للتعارض إنما يُعمل به عند عدم تحقق 
التعارض» أما مع تحققه فلا. 


o۲ 


أو یقول: لأن هذا التقدیر لا يرفع الأمور الواقعة» لأنه لو رفعها كان 
باطلاء فهو المطلوب. 
أو يقول: إن كان باطلا بَطَلَ المدَّعَى» وان ادعى ثبوتّه فهو مستلزمٌ لي 
التعارض الواقع» وما لزع منهابطال الأمور الواقعة فهو باطلٌ» فثبوتٌ التقدير 
1 
باطل. 
وإذا فهمت حقيقة الأمر فلك أن رکب تركيباتٍ کثيرة من جنس تركيب 
المستدل يُعلمَ بها أن الجميع باطل. 
واعلم أنه يمكن ابطال كلام المستدل من وجوه كثيرة: 
منها أن یقال: تعارض الدلیلین أكثر ما فيه ترك العمل بأحدهما على 
ذلك التقدیر وهو تقدير وجوبها على المدين» فليس لك أن تفر من هذا 
الترك بقولك: المانع لا يكون مانعًا على هذا التقدير؛ لأن هذا تصريحٌ لترك 
العمل بالدليل الظني على هذا التقدير» فكيف تترك العمل بالدليل حَدَّرًا من 
ترك العمل بالدليل؟ فأنت في هذا [ق۲۷] «كالمستجير من الرَّمْضَاءِ 
بالناٍ ۷( إذ ليس تَفي التعارض حدَّرًا من ترك أحدهما بأولى من إثباته 
حد انف عرك ااه فا ان كر لك نها كرما عان دي ثروت 
التعارض وعلى تقدير تفه كان لازمًا على التقدیرین» فلا يمكن الاحتراز 
عنه» وإذا لم يمكن الاحتراز فلا يجوز ابطال شيء من الأدلة لأجل الاحتراز 
منه» لأن ذلك ابطال للحق بالباطل» وابطال للممکن حذرًا من وقوع الواقع 


)١(‏ شطر بيت للتكلام الضبعي في «فصل المقال» للبكري (ص۳۷۷)» ولأبي نجدة 
لجيم بن سعد العجلي في «الأغاني»: (01/15). 
or‏ 


ووجود الموجود وصار قولك: «لا يكون تعارش لتلا يلزم ترك الدلیل» 
معارضا» بل یکون تعارش لثلا یلزع ترك الدلیل. 

ومنها أن یقال: لا یکون التعارض واقعًا على ذلك التقدین لأنه خلاف 
الأصلء لاستلزامه الترك وإذا لم يكن واقعًا لزم وقوغ التنافي لخلوّه عن 
المعارض» فاذا كان المانع ثابئًا على ذلك التقدیر لم يكن الوجوبٌ حاصلا 
على ذلك التقدير. 

وا ان كال : مخت من الا و ندل عق أنه ارو ارت 
بالمقتضي» لكن معناه أنه لو وجب للم التعارض بين الموجب والنافي» 
فلا یکون الوجوب حاصلا. 

فإذا قال: لیس المانع حاصلا على ذلك التقدیر. 


قيل له: بل لا يكون المقتضی حاصلا على ذلك. أو آحدهما منتف على 
ذلك: إمّا المقتضي أو المانع» فليس تعيين تفي المانع بأولی من تعيين تمي 
المقتضی. 


۱ ا‎ O 
في الواقع اول لماع غير متحقق على ذلك اتير لسن اسان‎ 
المستمرٌ في الواقع» فیقتضی(۲ التعارض بينه وبين المقتضي الواقع في‎ 


(۱) في الأصل: «قانه». 
(۲) «الفصول» (ق۲ب). 
(۳) في «الفصول»: «فيقع». 
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الواقع). 

قلت: حاصل هذا أن السائل أرادَ المعارضة بين المقتضي والمانع على 
طريقة المستدل كما عارص المستدل بينهما على طريقة المعترض» لتبيين 
حصول المعارضة على كل تقدير» فقال: إن كان المانع متحققًا على ذلك 
التقدير فهو المطلوب. وان لم يكن ابا على ذلك التقدير فهو واقع في 
الواقع» فتقع المعارضة بينه وبين المقتضي على تقدير عدم تحققه على ذلك 
التقدير» فقال له المستدل: هذا الإلزام مشترك وهو في جانبك أظهرء لأنه لو 
كان متحققًا على ذلك التقدير لكان المانع المستمر واقعًا في الواقع؛ فيقع 
المعارضة بینهما. 


ومقصود ذلك أنه يقول المعترض: يجب أن یکون المانع متحققا على 
ذلك التقدین لأنه لو لم يكن كذلك لم يكن المانع مستمرّاء والمانع 
المستمر هو ما ينفي على التقدير» فإذا لم يكن المانع المستمر واقعًا فقد 
سلم المقتضي للوجوب» وحیشل يتعارض المقتضي السالم [ق۲۸]عن 
معارضة المانع المستمر والمانع الواقع في الواقع» فلما لزع المستدل 
التعارض بين المانع في الواقع وبين المقتضي على ذلك التقدیر السالم آلزمه 
المستدل مثل ذلك فقال: المانع لا يتحقق» لأنه لو تحققٌّ لتمارض المانع 
المستمر في الواقع والمقتضي الواقع في الواقع. إذ المقتضي واقع في الواقع؛ 
وهو ما تقدم من النصوص وغیرها. والتعارض على ذلك التقدیر المانع 
مطلقّا والمقتفي كما تقدم فیلزم التعارضش في نفس الأمر وعلی التقدیر 
وهو خلاف الأصل. 
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قال المصنف(۱): (ولئن قال(2): لا نسم بأن المانع المستمر متحقق 
في الواقع. وانما یکون كذلك أن لو كان المانع على ذلك التقدیر هو 
الواقع" في الواقع. 

فنقول: هذا المنع لا يضُرّناء فان المانع على ذلك التقدير لا يخلو إِمَا أن 
كان واقعًا في الواقع أو لم يكنء فان كان واقعًا يتم ما ذكرناء وان لم يكن 
[واقعا ]۲*۱ ينتفى ذلك التقدير لانتفاء لازمه220). 

قلت: حاصل هذا أن المستدل لما اذَّعَى أنه لو كان مانعًا على ذلك 
التقدير لكان مانعًا في الواقع. 


قال له السائل: لا أسلّم أنه على هذا التقدير يكون المانع المستمر واقعًا 
في الواقع» لأن ذلك إنما يلزم أن لو كان المانع على ذلك التقدير هو الواقع 
في الواقع» وهذا يتحقق(21 كما قررناه أولاء آما إذا كان المانع مختصًا بذلك 
التقدير وهو ما ينفي زيادة ترك العمل بالمانع مثلا فلا یتحقق, وذلك لأن 
المانع إذا كان قائمًا على ذلك التقدير فلو كان هذا القائم في نفس الأمر لكان 
قد ترك العمل به» وزيادة ترك العمل به على خلاف الأصلء فيكون معمولا 
به» فلا يكون واقعًا في الواقع. 


)١(‏ «الفصول» (ق۲ب). 

زهة «الفصول»: «ولئن منع وقال». 

(۳) «الفصول»: «المانع الواقع». 

)2 زيادة من «الفصول». 

(5) في الفصول»: «اللازم». 

(؟) الأصل: «نحن» ولعل الصواب ما آثبتناه. 
لمك 


فأتى المستدل بجواب سدید. فقال: لا يخلو إمًا أن یکون المانع على 
هذا التقدير واقعًا في الواقع أو غير واقع» فان كان واقعًا صحت هذه 
المعارضة وبه يتم الدليل» وإن كان المانع على هذا التقدير غير واقع في 
الواقع فقد لزم من ذلك التقدير انتفاء ما هو واقع في الواقع» وهذا اللازم 
باطل» لأن نقيضه حق» وهو وقوع ما هو الواقع في الواقع» وإذا كان اللازم 
منتفيًا انتفی ملزومه» وهو ذلك التقدی وإذا انتفی ذلك التقدير فهو المذعی؛ 
لأنا إنما اذَّعَينا أن نقيض المدعى ‏ وهو الوجوب على المدين ‏ مستلزم لما 
هو غير واقع في الواقع. 

وبيان ذلك أيضًا أن المانع إذا لم يكن على هذا التقدير واقعًا في نفس 
الأمر لم يكن مانعاء لأن ما ليس بواقع لا حقيقة له وإذا لم يكن مانعًا على 
تقدير الوجوب على المدين بَطَلَ آول الاعتراض» وهو قوله: لا تجب الزكاة 
على الفقير بالمانع على تقدير الوجوب على المدين. 

واعلم أن هذا [ق4؟] الكلام مشروطٌ إذا ثبت اللازم ولا بوجو صحيح» 
وأما إن كان بدليل لا يختص التقدير فهذا الكلامٌ فاسدٌء وطريق إفساده ما 
قدّمناه» وهو كلامٌ باطل من جهتي المعترض والمستدل. 

أما المعترض فقوله: «المانع متحقق على ذلك التقدیر» والا لوقع 
التعارض بين المقتضي السالم عن المانع المستمرٌ وبين المانع الواقع في 
الواقع». 

يقال له: لا نسم أنه لو لم يكن واقعًا على ذلك التقدير لوقع التعارش 
كما ذکرته؛ ولم يذكر على ذلك دليلًا. وبيان عدم الكلام(21 أنه إذا لم يكن 


)١(‏ كذاء ولعل صوابه: «التعارض». 


۷ 


المانع واقعّا على ذلك التقدیر فهو واقع في الواقم» وحيئدٍ فلائسلّم أن 
المقتضي واقع لأنا إنما ادعينا قیاع المقتضي على التقدیر» واذَّعينا قیاع المانع 
في الواقع» ولا معارضة بينهما. 

أو يقال: المانع إن لم يكن واقعًا في نفس الأمر فلا يُعارضء ون كان 
واقعًا في نفس الأمر فقد وقع التعارض في نفس الأمر بين المقتضي 
والمعارض» وهذا ليس من مقتضياتٍ مذهبىء فلا يلزمنى الجوابٌ عنه. 

أو يقال: هذا لازم لي ولك. لأن ما هو في نفس الأمر لا بختص أحد 
الجانبين. 

أو يقال: ما هو في نفس الأمر حقٌء والحق لايضرٌ لزومه. 

أو يقال: ما هو واقعٌ يجب التزامُه» وان كان فيه تعارش وتر للدليل» 
لأن ترك الدليل يجوزء ورفع الأمور الواقعة لا يجوز. 

و عد 5 

أو يقال: ترك الدليل ترك للظتي» ورفعٌ الواقع ترك للقطعي» وإذا دار 
لام بين ترك الظنی وتركِ القطعيّ كان ترك الظني(۱) واجبّاء بل يعدم أنه 
باطلٌ لاستلزامه مخالفة القاطع. 

وأمامن جهة المستدل فإنه قابل الدعوى بالدعوی ويرد عليه من 
المعترض» وهو أضعفٌ من جهة أنه لا يلزمٌ من كونه متحققًا على ذلك 
التقدير تحققه في الواقع» لاسيّما وعند المستدل أن ذلك التقدير غير واقع» 
فلا يلزمٌ من كونه واقعًا على ذلك التقدير وقوعه في الواقع عنده» وإن كان 


(۱) في الأصل: «كان ترك القطعي كان ترك الظني». ولعل ما آثبتناه هو الصواب. 
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المعترض یلزم هذا الاستدلال. ومن جهة أن المقتضی على ذلك التقدیر إن 
كان واقعًا في نفس الأمر فهذه المعارضة هي المعارضة المتقدمة بعینها؛ 
وهو قوله: لو كان متحققّا علی ذلك التقدیر والمقتضي یتحقق, فیقع 
التعارض بینهما فیکون تكريرًاء وان لم يكن المقتضي على ذلك مقتضیا في 
الواقع فقد بَطَلَ صل الکلام لا نتکلم على ما استدل على وقوع اللازم 
بدلیل لا یختص الملزوم» ویلزم علیه...(. 

وأما المعارضة الثانية من المعترض ففاسدة وذلك أنه كيف یتوجه أن 
یمنع أن المانع المستمر متحقق في الواقع» وقد سلمه في ثاني معارضة 
عارض بهاء والمنع بعد التسلیم [ق۳۰] غير مقبول. وآما المستدل وان كان 
قد ادعی أن هذا المنع لا يضرّه كما يناه فإنما ذاك لکون السائل قزر الأسولّة 
على هذا الوجه أما إذا قرّرها على الوجوه التي ذكرناها لم يَلزمه هذا. 

قال المصنف(۲: (ولئن قال: لا تجب الزكاة تم على ماذكرتم من 
التقدیر لأن أحد الأمرين لازم» وهو ما وقوعٌ ما هو الواقع على التقدير في 
الواقع!۳ أو وقوع ما هو الواقع في الواقع على التقدير من الحكم في تلك 
الصورة أو عدم الحكم فيها. 

فنقول: نحن لا ندّعي الوجوت تَّمّة على التعيين» بل ندّعي أحد 
الأمرين» وهو إما الملازمة بين الوجوبين أو الوجوب ثَمَّة. وبهذا يندفع ما 


)١(‏ هنا كلمات غير واضحة فى الأصل. 
(۲) «الفصول» (ق ب). ۱ 
)۳( في الأصل: «الوقوع» والتصویب من «الفصول»» وسيأتي على الصواب في کلام 
شيخ الإسلام. 
0۹ 


ذکرتم فانه لا يمكن أن یقال: لا وجود لهذا ولا لذلك في نفس الامر. كما 
یمکن في الوجوب على الفقیر). 

قلت: حاصل هذا أن المعترض قد عارص بهذه المعارضة المطلقت 
فقال: لا تجب الزكاةٌ على الفقیر على تقدیر الوجوب على المدين» لأن أحد 
الأمرين لازم: إما وقوعٌ ما هو واقمٌ على ذلك التقدير في الواقع» بمعنى أنَّ ما 
وقع على التقدير فإنه واقع في الواقع» أو وقوع ما هو الواقع في الواقع على 
تقدير الحكم في صورة الفقير وعدم الحكم فيهاء بمعنى أن ما وقمّ في نفس 
الأمر فإنه واقع على تقدير الحكم في فصل الفقير وعدم الحكم فيه. 

وإنما قلنا: إن أحد الأمرين لازم لأنّ الأدلة قد دلّت على ذلك من 
النصوص والأقيسة وغيرهاء فإنها تدلٌ على وقوع ما هو الواقع على التقدير 
في الواقع من الأحكام ثبوتيّة كانت أو عدميّة فإ ما دل على وقوع تلك 
الأحكام على التقدير فإنه دالٌ على وقوعها مطلقًا . وكذلك يدل على وقوع ما 

هو اوا في ات على كدير لسعم في فصل النقين وتوا و مرق 
ما دل على وقوع تلك الأمور الواقعة دل على وقوعها على تقدير الأحكام 
الثابتة في نفس الأمر في فصل الفقير فإنه دل على وقوعها على كل تقدير 
واقع» وما هو الثابت في فصل الفقير هو الواقع في نفس الأمر. وان [أحد] 
لامرین لزع لم یثبت يثبت الوجوب على الفقير على ذلك التقدير» آما إذا لزم 
الأول - وهو وقرع ماوق على التدير في الواقع - فإنه لو ون الوجوبٌ 
على التقدير لتحققٌ في الواقع» وهو لم يتحقق في الواقع» فلم یتحقق على 
التقدير. وان لزع الثاني وهو وقوع ما هو الواقع - فیلزم وقوعه على 
التقدير. 
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واعلم أن المعترض |نما ادّعى أحد الأمرين» وبِيّنَ حصول غرضه على 
کل متهم لان المتتدل انم بی أن خارص بل كلاه قزل شلد لا 
ف يتحقق أحدهما أصلاء لتحقتٍ أحد الأمرين الآخرين» وهو عدم وقوع ما هو 
الواقع على التقدير: في الواقع» أو عدم وقوع ما هو الواقع في الواقع على 
التقدير» أن الدلیل الدال على أن التقديز غير واقع ل على ذلك. 

[13"] وهذا الكلام لا ينفع المستدلء لأنه(۲۱ إذا تحقق أحد هذين 
الأمرين الآخرين [و]لم يتحقق أحد الأمرين الأولين جاز أن يتحقق الأمر 
الآخرء وهو تحصيل مقصود السائل. 

وكذلك أيضًا لو قال: الوجوب على الفقير متحقق على ذلك التقدير 
ضرورةً تحمّقٍ أحد الأمرين: إما عدم الواقع في الواقع على التقديرء أو عدم 
وقوع الواقع على التقدير في الواقع» فإنه إن لم يرد بالعدم عدم الجميع» فان 
عدم وقوع البعض كافي» وذلك لا ينفعه» لجواز أن يكون غير عدم الوجوب 
على الفقير. وان أراد به عدم جميع الواقع فمع أنه بعيدٌ لا ينفّعه أيضًاء لأنْ 
عدم الجمیع ينتفي بثبوتٍ بعض الأفراد» فأ فردٍ من أفراد الواقع فُرِضَ 
وجوده انتقی عدمٌ الواقع نم إذا کر فردٌ آخر لم یتکرر العدمٌ ولم يتعدَُّ. 

واعلم أن الذي دعاهم إلى هذا التكلف أنهم انم يبتو ن الدعاوي بأدلةٍ 
متكافئة من الجانبين» وليست في نفس الأمر أدلةء فالمعترض إذا لأعى 
ثبوت أحدٍ الأمرين فإنما يقابله لمستدل بنفي أحد الأمرين» وذلك غير مفيد 
ولو قابله بتفي مجموع الأمرين لاحتاجٌ إلى ما يدل على تفيهما جميعًاء ولا 
شك أن إثبات واحدٍ من اثنين أو ثلاثةٍ آسهل من في الاثنين والثلاثة» فصارٌ 


)١(‏ في الأصل: «لأن أحد هذين الأمرين إذا تحقق...» 
۱ 


تلوت ا تبرش اهر فا5 كاه جسن الذليلين وعدا أو وه ا 
المعترض أسهل كان الرجحانٌ معه» لأن الظنّ بحصول مراده أقوى من الظنٌّ 
شمر ف مزا دا لتق 

ور وهنا عراف ام ب عر ار ف هیال فا 
البعيدة عن المقصود وكا انملك هو لاه الب هون هلا السيتلك 
یعون عدة أشياء کل منها یل المقصوده ويكون الدليل على وجودها 
كلّها ووجود بعضها واحدّاء حتى يحتاج القادح أن يَنفِيَ كل واحدٍ من تلك 
الأشياء» إذ تَفَيُ بعضها غیر كافي» فإذا نفاها جميعًا كان مدّعيًا عدة دعای 
ويحتاج فيها إلى عدة أدلّة. بخلاف المثبت» فإنه إنما دی واحدّا من جملة 


عدد. 


والتحقيق في هذا أنه إذا كان إنما يث يكبت اعد تلك الأشياء بما بت به 
الآخر كاد في الحقيقة مستددًا إلى دلبلي واحيء وحیٍ لقادح أن ينفيها 
كلها بدليلٍ واحدٍ أيضًاء إذ لا فرق في الدليل بين أن ينفي أشياء أو ينبت 
واحدًا من أشياء» ولا عبرةً بكثرة الدعاوي وتعدّدهاء وإنما العبرةٌ بقوة الأدلة 
وتعدوها فن ادعو بأنه حكم [لعدة أشياء] بدلیل واحدٍ كان بمنزلة من 
ادعى حكمًا واحدًا بدليل واحد. 

وأيضًا فإنهم يُعدّدون الدعاوی» وربّما كانت متحدةً في المعنی؛ 
وبتقدير تغايرها فإنها تكون متلازمة» بحيث يلزم من صحة بعضها صحةٌ 
جميغهاء ومن فساد بعضها فسادُ جميعهاء أو یکون بعضُها لازما للبعض» 
من [ق۳۲] غير عكس مثل هذه الصورة التي يتكلم فيهاء وحينئلٍ فدعوى 
أحدهما بمنزلة دعواهما جميعًاء ونفیهما جميعًا بمنزلة تفي أحدهماء فإن 
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من ادعی ثبوت الشيء فقد ادعَى ثبوت لوازمه ولوازم لوازیه وم جرا 
ضرورة ة عدم الانفكاك, ومن ادعی انتفاءه فقد ادْعی انتفاءه وانتفاء ملزوماته 
وملزوماتِ ملزوماته وهَلّمٌ جرا ضرورةً عدم الانفكاك. 

فلا تغفلنَ عن هذاء فان طائفة من كلام هؤلاء الممؤّهين تدور على مشلٍ 
هذا الكلام؛ حتی إن من ادَّعى شيئًا معيتا قد لا يتم عندهم» ومن اذَّعاه مبهما 
یتم له. ثم إنه إن ما يثبته مبهمّا عين ما أثبته معیا(۱) وثبونّه مبهما يقتضي 
ثبوت تلك الأشياء التي آبهم فيهاء لكن لكون الخصم لا يمكنه المقابلة بمثل 
تلك العبارة یفلح(۲) عليه» ومعلومٌ أن هذه" طريقةٌ فاسدةٌ إذ العبرةٌ بتقابل 
الدعويَيْنِ في المعنى لا في اللفظ. وهذا فصل منتظرٌ ذكرنا هناك تفصيل هذا. 

فالجواب المحقق عن سؤال المعترض أن يقال: لا تُسِلّمُ أن واحدًا من 
الأمرين لازم لا وقوع ما هو الواقع على التقدير في الواقع» ولا وقوع ماهو 
الواقع في الواقع على التقدیر ولا سم قیاع ال على واحدٍ منهماء فان 
ذلك دعوى محضة. 

ثم إن ذلك مُعارَضُ بدعوى عدمهما جميعًا بالأدلة الدالة على ذلك 
وهو معارضة صحيحة كما تقدم» ومعارض بدعوى عدم أحدهماء لأنه 
مستلزمٌ لعدم الآخرء فإنه إذا عدم وقوعٌ ما هو الواقع على التقدير في الواقع 
فقد عم وقوعٌ ما هو الواقع في الواقع على التقدیر لأنه لو لم يثبت العدمٌ 
لثبت نقیضه وهو وقوع شيء هو واقمٌ في الواقع على التقدير» ولو كان ما هو 


)١(‏ کذا الأصل. ولو حذفت «إنه» يستقيم الكلام. 
(۲) الأصل: «یفتح»» والأصح ما أثبتناه. 
(۳) الأصل: «هذا». 
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واقعٌ في الواقع واقعًا على التقدیر لكان هذا الواقع على التقدیر واقعًا في 
الواقع ضرورةء وحينئذٍ فيلزمٌ وقوعٌ ما هو الواقع على التقدير في الواقع؛ 
والتقدير عدمٌ الوقوع» هذا خلف. 

وإنما لزع الجمع بين النقيضين لأا فرضنا العدم الأول دون الشانيء 
فنقيضُه حقّ» وهو تلازم العدمين» وهو المدّعى. وهذا يستأصل کلامهم. 

وأيضًا فان المعترض قد ادعى أحد الأمرين وهما متلازمان» فدعواه في 
الحقيقة واحدةٌ تنقض هذا البرهانء فلو فرضنا أن المستدل إنما عارضه في 
أحدهما فقد لزم معارضته في الأمرين عم ات الل ان ار 
بدليل صحيح لم یحم إلى هذا التكلّف, وکفاه أن يذكر دلیلا صحيحًا على 
عدم الوجوب على الفقير على ذلك التقدیر» وحینئذٍ قد يقع الترجيح بينه 
وبین دلیل المستدل. 

وآما المصتف فانه قال في الجواب: «نحن لا ندّعي الوجوب تم على 
التعيين» بل نعي أحد الأمرين» وهو إما الملازمة بين الوجوبین: وجوبها 
على المدين والفقیر أو الوجوب على الفقير عینا». 

قال: «وبهذا يندفع [ق۳۳] ما ذکرتم فإنه لا يمكن أن يقال: لا وجود 
للملازمة ولا للوجوب على [المدين والفقير] في نفس الأمرء كما لا يمكن 
[أن يقال]: لا وجود!1) للوجوب على الفقير». 

قلت: اعلم أن هؤلاء لما جوزوا للمعترض أن يمنع الثبوت على ذلك 


)١(‏ من قوله: «للملازمة...» إلى هنا لحق فى هامش النسخة ذهبت بعض كلماته بسبب 
قطع المجلّد أطراف المخطوط والإكمال بما بين المعكوفات مقترح. 
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التقدیر لمجرّد انتفائه في نفس الأمر» وجوزوا له أن يدعي أحد الآمرین 
المتلازمین» ولم یقبلوا في الجواب نفي أحدهما= احتاجوا إلى التحيّلٍ 
للخلاص من عهدة السژال فغيّروا الدعوی المذكورة في صدر التلازم» 
وقالوا: نحن ندَّعي أحد الأمرين اللذین آحدهما منت في نفس الأمر» حتی 
لا يتمكن السائل من دعوى انتفائهما جميعًا في نفس الأمر» كما عى 
السائل أحد الأمرین وظنوا أنهم بإبهام المدَّعَى ینفصلون عن السؤال 
الواردء ولهم في ذلك عدة عبارات: 

أحدها: أنا ندَّعي أحد الأمرينء إمّا الوجوب على الفقير عيئاء وإما 
الملارمة بير الو جوبين كما ذكر المصف: 

والثاني: ندَّعي أحد الأمرين ما غلبة المشترك بين الوجوبين أو غلبة 
المشترك بين الصورتين للوجوب على الفقير على تقدير الوجوب على 


المدين أو الوجوب على الفقير. 
والثالث: ندّعي استلزام المشترك بين الصورتين للوجوب أو الوجوب 
على الفقير. 


والرابع: نذعي قیاع المقتضي للوجوب على الفقير السالم عن المعارض 
على ذلك التقدير» أو الوجوب على الفقير. 


والخامس: ندَّعي اقتضاء الوجوب على المدين الوجوب على الفقير» 
أو الوجوب على الفقير. 


السادس: ندَّعي عدم الفرق بين الصورتین» أو الوجوب على الفقير. 
السابع: نذعي استلزام عدم الوجوب على الفقير عدم الوجوب على 
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المدين» أو الوجوب على الفقیر. 

إلى غير ذلك من العبارات التي مقصودها واحد. قالوا: وبهذا یندفع ما 
آورده السائل» فإنه لا يمكنه تفي کل واحدٍ من الأمرين في نفس الأمرء 
كما أمكنه نفي الوجوب على الفقير عینا؛ فان أحد الأمرين هنا ممكن 
لانتفاء(۲) الخلاف فيه» وهو الملازمة بين الصورتين أو غلبة المشترك» 
بخلاف الوجوب على الفقير عيئاء فلا يمكن السائل أن يقول: لا يتحقق أحد 
الأمرين لأجل تحقق أحد الأمرين اللذين ذكرناهماء فإنه إما أن يستدل بالأمر 
الأول» وهو وقوع ما هو الواقع على التقدير في الواقع» فيحتاج أن يقول: لا 
یتحقق آحدهما على ذلك التقدیر أضلةء:إذ لو تحقق آحدهما علی التقدیر 
لتحقق في نفس الأمرء ولم یتحقق في الواقع واحدٌ منهماء لا الملازمة ولا 
الوجوب على الفقیر. فیقول له المستدل: لا نسلم أنه لا تحمَ لأحدهماء 
فان الملازمة بين الوجوبین من الأمور الواقعة في نفس الأمر عندنا. وإما أن 
یستدل بالأمر الثاني» وهو وقوع ما هو واقع في الواقع. هذا كلامُهم. 

واعلم أن هذا الكلام ليس بسديد لوجوه: 

أحدها: أن هذا المدّعى لا يمكنه |ثبائه» فان الوجوب [ق۳4] على الفقير 
لا یمکن إثباته» فإنه على خلاف الا جماع» وهو غير واقع؛ والملازمة إن 
أثبتها بما يدل على الوجوب على الفقير مطلقًا فهو الأولى» وان أثبتها بما 
يدل عليه على هذا التقدير فقط فهو صحيح» لكن ليس الكلام فيه ولأن 
ذلك لو صح ادعى أحد الأمرين معيتا وهو الملازمة» ولم يدع أحدَ الأمرين. 


)١(‏ كلمة غير واضحة في الأصلء ولعلها ما آثبتناه. 
(۲) كلمة غير واضحة في الأصلء ولعلها ما أثبتناه. 
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الثاني: أنه قد ادَعَى آولا الوجوب على تقدیر الوجوب وذلك دعوی 
الملازمة والوجوب عيئًا على تقدیر الملازمة» ولذلك آثبت الوجوب بأدلته» 
وإذا كان قد عى الأمرين لم يصح قولّه بعد ذلك يدعي أحد الأمرين. 

الثالث: أن يقال له: قد ادعيتٌ آولا أنه لو وجبت على المدين لوجبت 
على الفقير» فلا يخلو بعد ذلك: إما أن تدّعي أنها وجبت على المدين فتجب 
على الفقیر أو لم تجب على الفقير فلا تجب على المدين» فان ادعيتَ 
الأول فهو رأس المسلم؛ ثم اللازم خلاف الا جماع وإذا انتفى اللازم 
بالإجماع لم يصح إثباته بالملازمة» بل يكون انتفاؤه دلیلا إما على بطلان 

0 و 1 3 3 

الملازمة أو على انتفاء الملزوم؛ فیبطل الاستدلال. وإما أن تدّعي أنها لم 
تجب على الفقير فلا تجب على المدين» فإذا ادعیت هذا فقد ادعیت سببين 
لا يتم دليلك إلا بهما: الملازمة وانتفاء الوجوب على الفقيرء فإذا قلت بعد 
هذا: ندَّعي أحد الأمرين إما الملازمة أو الوجوب على الفقير على التعیین» 
قيل لك: قد ادعيت أحدَ الأمرين آحدهما إحدى المقدمتين والآخرٌ نقیض 
المقدمة الأخرىء فان كان الثابت نقيض المقدمة بطل الدليلٌ» وان كان 
الثابت هو المقدمة الأخرى فقد ادعيتٌ مقدمة واحدة وتلك لا تفيد الا 
بانضمام الأخر ى إليهاء فكيف إذا ادعیت مفردةً عن الثانية؟ ثم هذه المقدمة 
وهي الملازمة لابدّ أن يُدَّعَى عينًا مع نقيض الأمر الذي وقع التردد بينها 
وبينه» فإذا كنت مضطرًا إلى دعوى أحدهما على التعيين مع نقيض الآخرء 
فكيف تدعي أحد الأمرين: إما هذه المقدمة وإما نقيض الثانية؟ 

الرابع: أن هذه الدعوى مُعارّضةٌ بمثلهاء فيقال: نحن لا ندعي الوجوب 
على المدين عيتاء بل ندعي أحد الأمرين» وهو ما الوجوب عليه عينّاء أو 


1۷ 


الملازمة بين الوجوب عليه وعدم الوجوب على الفقیر أو نفي الوجوب 
على الفقیر عیناه ولا یمکن أن یقال: لا وجود لأحد هذین في نفس الم 
وإذا عورضت هذه المعارضة بمثلها بقیت الأولى سالمة. ودلیل ذلك هو 
الآدلة الدالة على الوجوب التي استدل بها على الوجوب على الفقیر من 
طریق الأول 

ویقال له أيضًا: هذه الأدلة الدالة على الوجوب على الفقیر اما أن تکون 
دالة أو لا تكونء فان لم تكن دالة بطل التلازم؛ فبطل الدلیل» وإن كانت داله 
فهي دالَةٌ على الوجوب على المدین أيضًا. 

راشقا لتق يمك ا [قه"] من الابتداء» وبه ینقطم المستدل 
إذا استدل بالأدلة العامة بأن یقال: ما ذكرئه من الدليل وان دل على 
الوجوب على الفقير بتقدير الوجوب على المدين فهو دال على الوجوب 
على المدین بتقدیر عدم الوجوب على الفقیر ا لانه دال مع جملة الأمور 
الواقع وعدم الوجوب على الفقیر من الأمور الواقعة. 

أو یقال: هو دال على الوجوب على المدین على كل تقدیر واقع؛ 
وتقدیر عدم الوجوب على الفقیر من التقدیراتِ الواقعة. 

أو يقال: هو دا على الوجوب على المدین بتقدير الوجوب على الفقیر 
وبتقدير عدم الوجوب عليه. 

أو يقال : هو دال على الوجوب على المدين بتقدير الوجوب على 
المي كيبا هو دال على الوجوب على الفقير بتقدير الوجوب على المدين 
آولی اه دال على الوجوب على المدین والفقیر فإمنا آن یکون مدلوله 
ثابتا أو متروگاه فان كان متروگٌا بطل الاستدلال به على الوجوب علیهما؛ 

1۸ 


فیبطل التلازم» وان كان مدلوله ثابنًا لزع الوجوب عليهماء وهو حلاف 
الا جماع. آما ثبوت دلالته على الوجوب على تقدير الوجوب على المدین 
رامال دلب على a‏ او جوب عاب فهو درجم الحدمث ولس 
الدعوىء فلا بدّ من دليلٍ يدل عليه سوى هذا الدليل المشترك الدلالة فإن 
هذا الدليل يدل على الثبوت مطلقاء أو لا يكون دلیلا فيلزم الانتفاء مطلقًا. 
فأما كوه دلیلا على تقدير دون تقدير فليس في نفس الدليل ما يقتضي ذلك 
فدعواه تحتاج إلى دليل ثانِء وهو الدليل الصحيح على الملازمة دون الأدلة 
العامّة 

الخامس: أن يقال: : هب أنك تدعي أَحد الأمرين» لكن لا تُسلّم أحدَ 
لامرین؛ ولم تذکر دلیلا پدل علی انف لامر يه ورانها وكرت «لبلا يدل عيلق 
الوجوب عيئًا فقط . وهذه المعارضة التي ذكرناها تنفي موجب هذا الدليل» 
ولا يجوز أن تذعي أحد أمرين أحدهما آقمت الدلیل على ثبوته والآخر لم 
م دلا على ثبوته بل لاب أن تذکر دیا يدل على ثبوت أحدهماء ولم 
تتعرض لذلك» وهذا يكشف سترّ هذا التزوير. 

السادس: أن يقال: لا وجود لأحدهما في الواقع» أما الوجوب عینا 
فبالا جماع وأما الملازمة فلأنها لو كانت ثابتة لزع نفي الوجوب على 
المدين» لكن الوجوب على المدين ثابتٌ بعين الأدلة التي دلت على 
الوجوب على الفقيرء وإذاكان الوجوب على المدين ثابنًا فلو لزم منه 
الوجوبٌ على الفقير لزع أن يكون الوجوب على الفقير ابا وهو خلاف 
الا جماع. وإنما لزع هذا من الملازمة المدعاة فيكون باطلاء وليس هذا 


44 


آحدهما: أنه استدلال على نقیض الدعوی بعد فراغ المستدل من دلیله. 

الثاني: أن هذه مشاركة في الدلیل ببيان أن الدلیل الذي استدللت به 
على إحدى مقدمتّي [ق1*] دليلك هو بعينه دليلٌ على نقيض الدعوی» وإذا 
كان الدليل يلزمٌ من صحته النقيضان عَلِمَ أنه باطل. 

السابع: أن يقال: أن یدعی أحد أمرين إِمّا عدمٌ الملازمة أو الوجوب 
على المدين» وأيّْهما كان حَصَل الغرض؛ وبيان لزوم أحد الأمرين ن أنه إن لم 
يكن في الأدلة م یل على الوجوب على الفقير فقد لزم عدم الوجوب عليه 
ضرورة انتفاء الوجوب لانتفاء الأدلة الشرعية على الوجوب. وحینثذ يبطل 
الدلیل المذكور على الملازمة» فتبطل الملازمة. وان كان فيها مایدل على 
الوجوب عليه فهو يدل على الوجوب على المدین بطریق الأولى» والعلم به 
ضروري» وحينئظٍ فيثبتٌ الوجوبٌ على المدین» وهو نقیض المذعی. 

الشامن: أن هذه الدعوى إما أن تغخایر الأولى أو لا تُغاير الأولی» فان 
كانت هي الأولى في المعنى فلا تابر وإن كانت مغايرةً لها فإما أن تدّعي 
الأولى مع الثانية أو لا تدّعيهاء فان ادعيت الأولى أيضًا فالمحذور قائم» وان 
كنت إنما تدعي الثانية دون الأولى فقد رجعت عن المدّعى آولاء وذلك 
انقطاع. 

التاسع: أنك إذا اذَّعيتَ أحد الأمرين ‏ إما الوجوب على الفقير [على] 
ذلك التقدير أو الملازمة ‏ فقد ادعيتَ أحد أمرين متلازمین لأن الوجوب 
على الفقير على ذلك التقدير يقتضي الملازمة» والملازمة تقتضي الوجوب 
على الفقير على ذلك التقدير» ودعوى الملزوم دعوى اللازم» فیکون 
الماع کل واشدمن الأمرين لاحن الأمريقة وهو ت الجواب. 


۷۰ 


العاشر: أن الخصم إما أن یتمکن من نفي أحد الأمرين أو لا یتمکن» 
فان لم یتمکن فلا حاجة إلى تعیین الدعوی وابهامها؛ وان تمکن من نفي 
آحدهماء فان نفي اللازم نفي الملزوم» وذلك یوجب تمکته من نفیهما؛ 
فتعود الحال الأولى جذعة. 

الحادي عشر: آنا لا ْسلّم أن هذه الدعوی تخیر الأولى» بمعنی أن هذه 
الدعوی إما أن تکون هي الأولى أو تستلزم الاو لی. 

فان قیل: الدلیل على المخايرة أن الوجوب على الفقیر من لوازم 
أن یوجّد اللازم بدون الملزوم من حيث هو لازم. و کذلك يقال على التقدیر 
الثاني: الوجوبٌ على الفقیر على ذلك التقدیر من لوازم استلزام الوجوب 
على المدین الوجوبٌ على الفقیر وهذا الاستلزام لا يستلزم وقوع اللازم 
دون الملزوم فاللازم وهو الوجوب غير ما هو اللازم. 

قیل له: الوجوب على الفقیر على ذلك التقدیر معناه تحقق الوجوب 
عليه عند تحقق الوجوب على المدین وهذا بعينه هو الملازمة» وکونه من 
لوازم الملازمة لا یفره من تحقق اللازم عند تحقق الملزوم ومن لوازم 
الملازمة» وأيضًا فلو ساوتها في [ق۳۷] دعوی الملازمة» ودعوی استلزام 
هذا ذاك یستلزم دعوی الوجوب على الفقیر على التقدیر» ودعوی الملزوم 
دعوی اللازم معه» ولیس ذلك بمغايرة في الحقيقة. 

وأيضًا فلا نسلّم أن الوجوب على الفقیر على التقدیر من لوازم الملازمة 
والملزومية» بل هو تفسیر الملازمة والملزومية عند التأمل. والله أعلم. 


الا 


قال المصتف(۱): (ولئن قال: لا وجود لأحدهما اصلا على ما ذکرتم 
من التقدیر إذ لو تحققّ أحدّهما تحقیق(۲) الوجوب على الفقیر لا محالت 
ولا یتحقق [هذا](" على ذلك التقدیر لما قررنا. فنقول: یتحقق آحد هما لما 
مب تا 

هذه دعوی محضة بمثلها قَصْدٌ المعترض منها نفيٌ هذين الأمرين 
اللذین ادعی المستدل آحدهما بما ينفي أحدّهماء وهو الوجوب على الفقیر. 
وهو في الأصل کلام صحيح» فان المستدل یقول: لا وجود للوجوب على 
الفقیر ولا للملازمة» لأن آحدهما إذا وُجد فلا بدَّ أن یوجّد الوجوبُ على 
الفقیر بتقدير الوجوب على المدین» لأنه إن وجد الوجوبٌ على الفقير 
فظاهرٌء وإن وُجدت الملازمةٌ وُجد الوجوبٌُ على الفقير على ذلك التقدير» 
لتحقق الملزوم» وهو الوجوب على المدين إذ التقدير ذلك. لكن لا يجب 
على الفقير على هذا التقدیر لما تقدم من الأمرين» فلا يكون أحدهما 
ر 

فقال له المستدل: يتحقق أحدهما لما مر آنفا من دعوى أحد الأمرين 
إما الملازمة أو الوجوب على الفقيرء وما ذکرثه د لأشريه ای رن 
نفيهماء بل يدل على نفي أحدهما مبهمّاء لأن الوجوب على الفقير من لوازم 
أحدهماء فإذا انتفی انتفی أحدهماء ولا يلزم من انتفاء أحدهما انتفاء کل 
واحَدٍ منهما في الأول والثاني. 


)١(‏ «الفصول» (ق۱۳). 
(۲) فى «الفصول»: «لتحقق». 
(۳) زيادة من «الفصول». 
۷ 


وقد أجاب المعترض عن هذا بأن قال: آعني بأحدهما ما يناقض شمول 
العدم لهما ت إذا تحفی اعد هنا یخی تفا عدم كل منهماء #فيكون 
الوجوب على الفقير من لوازم النقيض لشمول العدم وهو منتفي لانتفاء 
لازمه» فيكون شمول العدم لهماء فیلزم انتفاءهما 

فقال المستدل: بل يتحقق أحدهماء لما تقدم من الأدلة الدالة على 
الوجوب ابتداءً من النص والقياس وغيرهما من الدلائل» فان الدالٌ على 
ال ولغ اج بالضرورة. 

فان قال المعترض: لا أسلّم أن هذا الدليل يُغْايرٌ الأول. 

قيل له: يعني به دلبلا یدل على الوجوب غير الأول؛ وعلی هذا فكلما 
ذكر المعترض ما ينفيهما ذكر المستدل ما يبت أحدهما [معارضةً] من بعد 
آخری» حتى يعجز السائل عن المعارضة فيتحقق أحدهما ويلزم منه 
الوجوب على الفقير على ذلك التقدیر وهو المطلوب لما ذكره من الدليل 
السالم عن المعارضات. فإن المعارضات [ق۳۸] قد عورضت بمثلهاء وبة 
الأول سليمًا عن المعارضة. 

وللسائل الكلام الأول الذي قد تقدم» ويجيب عن كلام المستدل بما 
ذكرء ولا يزالانِ في معارضة دعوى بدعوى. ویمکن السائل أن يقول هنا: لا 
وجوة لاحدهما أصلا» آما الوجوب علی افقیر فبالاجماع وباللصوص 
المانعة من الوجوب علیه. وأما الملازمة فان الدلیل الدال على الوجوب 
على الفقیر بتقدیر الوجوب على المدین لم يخص الوجوب بهذا التقدیر» بل 


)١(‏ فى الأصل: «لها». 
۷۳ 


هو مطلق عام وحيتئٍ فلا یخلو نا أن يكون دالا أو غير ده فإن كان غير 
دال بَطلتٍ الملازمة» وان كان دالا لزم الوجوبٌ على الفقير والمدين جميمًا؛ 
حاف e‏ و لأن المدَّعى نه نفي الوجوب عليهما 

فان قال: هو دال على ذلك التقدیر» وليس بِدَالٌ على عديه. 

قيل له: إما أن يكون هذا التفصيل معلومًا من هذا التفصيل أو من غيره» 
تجوز الوك لاخر كارن شیر فا دیا ند ل عس رهم سان 
الملازمت وهذا إذا صح فلا شك في ثبوت كلام المستدل فأختم به كلامه. 

فان قيل: فمَن الذي صح كلامه؟ المستدل أو المعترض؟ 

و ره 0 و 

قلنا: إن كان المستدل آثبت الملازمة بدلیل یدل على خصوص التلازم 
بان آثبت أنه بتقدير الوجوب على المدین يزول المانع عن الوجوب على 
الفقير» ولم يُعترض عليه السائل إلا بما يمنع الوجوب على الفقیر في نفس 
الأمر= کلام المستدل صحيح و کلام المعترض باطلٌ. 

وان كان المعترش ید فيما یدعیه المستدل من قیام مقتض أو وجود 
معارض بما یوجب قیاع النافي على ذلك التقدیر- فحینتذ یتعارض کلامهما؛ 
ويبقى الرجحان لمن قَوِيَ دلیله بحسب موادٌ المسائل والأدلة الدالة على 
صحة التلازم وفساده» ولكل مسألةٍ نظرٌ خاص. فمحال أن يُحكم في جميع 
المسائل برجحان أحد الطرفين للمحتج بالملازمة أو للمانع منها. 

وإن كان المستدل إنما آثبت الملازمة بما يدل على ثبوت اللازم في 
الجملة من الأدلة العامة التي لا يختص ثبوئه على تقدم ثبوت الملزوم- 


Vé 


فکلامه باطلْ» وكلامٌ المعترض هو الحق» لأنه احتجٌ بالباطل واستدل بدلیل 
علم أنه باطل» وخصّه [و]ليس في تلك الأدلة ما بخص ذلك التقدیر ولا 
في ثبوت ذلك التقدير ما يقتضي ثبوت مدلول تلك الأدلة. وهو نظير قول من 
يقول: لو وجبت على الغني لوجبت على الفقير بالأدلة الموجبة أو يقول: 
لو وجبت الصلاة لوجبت الزكاة على الفقير بالأدلة الموجبة أو: لو كانت 
السماء موحجودة والشمسٌ طالعة والماءٌ مانا والتراب حاژا وجبت ال کاة 
على الفقیر بالأدلة الوجبة ویذکر من [ق۳۹] الأدلة ما يقتضي الوجوب» من 
غير تعرض لذلك التقدیر, ثم يدعي أن اللازم منتفيء فينتفي الملزوم؛ ولقد 
صدق في قوله: إن اللازم منتفی لکن لم ينتف بما ينفي ذلك التقدین بل 
انتفى بما يُوجب انتفاعه» سواءٌ فرص وجود ذلك التقدیر أو عدمه» فلا یلزم 
من انتفائه انتفاء ما لیس وجوذه متعلقّا بوجوده ولا عدمه متعلقًا بعدمه. 

وسلوكٌ مثل هذه الملازمة فاس في الأصل من وجهين: 

أحدهما: أنه ادَّعَى الملازمة ولم یم عليه دلیلا. 

الثاني: أنه ذكر أن الد يدل عا رت اللازم على ذلك التقدير» 
واللازم في هذه الملازمات مثل المثال المذكور لا بد أن يكون منتفيًا في 
نفس الأمر» كالوجوب على الفقير» وحيتئذٍ فلا يكون عليه دليلٌ يدل على 
الوجوب وعلى ثبوت اللازم» وإذا ذكر عمومّا أو قياسًا مطلقًا أو غير ذلك 
من الأدلة» فقد عم قطمًا أنه غير دال على ثبوت اللازم» وأنه مترو في تلك 
الصورة» أو هو غير دليل. 


)١(‏ في الأصل: ١لم‏ ينتفي». وله وجه. 
Vo‏ 


ومذا الوجه الثاني یفارقه فيه من آمکته إثباتٌ اللازم» بأن يكون ابا في 
نفس الأمر لکن لیس في ثبوته ما یدل على التلازم؛ وقد یکون منتفيًا على 
لبان تن لخر بو عا مدو و دري قري 
¥ وان فیا دا ان که مسا که [الأنبياء: :۰ ونحو ذلك من التلازم 
الصحيح» فلو كان يبطل «لو كان فيهما آلهة إلا الله لصلحتا» بالمقتضي 
لصلاخیهما: فإنهما صالحتان» لعلم أن هذا الكلام باطلّء لأن المقتضي 
لصلاحیهما يفوت عند فرض آلهة أخرى» أو يوجد هناك ما يمنع الصلاح. 
وهذا نظیر قول من یحتج على وجود لازم على تقدير يدّعيه بشيء 
يذكره وقد عم أن ذلك اللازم منتفي» وإنما يذكره لاختصاص له بذلك 
التقدير» نان هذا اللازم قد عَلِمَ بطلائه فكيف يجوز أن يقوم دلیل عامٌ على 
اا ا ل ا ال ا 
شتركا في أن كلا منهما احتجٌ على ثبوت التلازم بدليلٍ عام لا يدل على 
۷ والله سبحانه أعلم. 
2 


۷۹ 


(فصل في الدوران)(۱) 

اعلم أن الدوران في الأصل مصدر دار الثيء يدور دَورًا وَدَوَرَانَاه لکن 
فعلان في المصادر يُؤذْنُ بقوة الفعلٍ وشدة الحرکة» مثل الغَلَان والترّوان 
والشََّآنه فإذادارَ الحكمٌ مع الوصف وجودًا وعدما هل يدل ذلك على كونه 
عِلَّدَ في الجملة؟ فالذي عليه أكثر فقهاء الطوائف من الحنفية والمالكية 
والشافعية والحنبلية وأکثر هل الأصول والجدل آنه یفید عاب لوصف. 
وذهب طوائف [ق4۰] من الفقهاء والمتکلمین إلى أنه لا دلالة له على ذلك 
وزعموا أن المواضع التي استفیدت منها العليّة زنما كان للمناسبة أو للسّبْر 
والتقسیم أو نحو ذلك. 

قالوا: لأن الطرد المحضّ لا يُفِيدٌ العلية» و" العکس لیس بشرط في 
العلل الشرعية فانضمامٌ ما لا يفيد إلى ما لا يفيد لا یفید» بخلاف انضمام 
المخبر الواحد إلى المخبر» فان خبر کل واحدٍ من المخبرین يُفيد قدرًا من 
الظنّ» فإذا اجتمعت الظنون جاز أن یلع العلم. آما الطرد المحض فلا أثرٌ له 
وکذلك العکس. 

قالوا: ولأنا قد وجدنا كثيرًا من الدوران لا يُفيد العلّية» فان الحکم يدور 
مع آجزاء العلة وأوصافهاء وأحد المعلولین مع ال خر وکل واحدٍ من 
المتضایفین مع الآخرء ودوران الح مع المحدود والاسم مع المسمّی 
ولیس هذا موضع الاستقصاء في ذلك. 


)001 «الفصول»: (ق/ ۲ب». وانظسر «شرح المولسف»: (ق؛ 30- ۰610۸ واشرح 
السمرقندي»: (ق: ۵ب - ۵۷ ب)» واشرح الخوارزمي»: (ق۳۸ب- 1۸). 
(۲) الأصل: «أو). 
۷۷ 


لکن الذي عليه آکثر الناس أن الدورانْ في الجملة يُفيد العلیَة ویسئیه 
الفقهاء العراقیون: الطرد والعکس ویسمّیه بعضهم: السلب والوجوده ثم 
منهم من قال: يُفيد العلةً قطعًاء ومنهم من قال: يُفيدها ظنا. 

وآما تفسيرُه فهو وجودٌ الحکم عند وجود وصف وعدمّه عند عدمه؛ أو 
وجودٌ أمر عند أمر يمكن أن يكون علة له وعدمه عند عدمه؛ فهو مرب من 
رتور نمقي ومو ا ری که ل رد سار کم 
ومنهم من قال: يفيد علَية الوصف ما لم یُعلم خلاف ذلك. فالدائر هو 
الحکم. والمدارٌ هو الوصف. سمي مدارًا لأن المدارٌ في الأصل موضع 
الدوران» والحکم قائم بمحل الوصف. فكأنه قائمٌ بالوصف تقديرًا . فان 
یر ۱۳2۱5۱ حمر و ری مک هه بج رم ۶ ارت 
لا زالتِ الشدَّةٌ فزال التحریم. 


ثم وجو الوصف وعدهه تارةٌ يكون في محل واحد» كوجود الشدّة في 
الشراب وزوالها منه. وتارةً في محلّین» كوجود النصاب الزگوي مقترنًا 
بالزكاة في محل وعدمه في محل آخر. والأول أقوى من الثاني. 

قال صاحب الجدل(۱): (هو ترتب الأثر على الشیء الذي له صلاح(۲) 
العلَيّة مرا بعد آخری). 

وهذا الکلام فيه نظر من وجوو: 

أحدها: أن قوله: «ترئب الأثر على الشيیء» معناه وقوع الأثر عن الشىء 
)١(‏ «الفصول» (ق۲ ب). 


)۲( في «الفصول»: اصلوح». 
۷۸ 


وصدوزه عنه ونحن لو علمنا أله مرتب عليه علمنا عليته قبل الدوران. 


الثاني: أن قوله: «له صلاح العلية» يعني أن كون لخدا ماس ار 
أو يعني به أن لا يُعلّم بطلانُ إضافة ذلك الأثر إلى ذلك الشيء؛ أو يعني به 
شيئًا الشا» فان عَنَى به الأول فالمناسبة وحدها لا تصلح في الدلالة على 
العلّية» فكيف بمن يجعل الدوران قسمّا آخر. وإن عَنَى به الإمكان والجواز 
4131 ]لجاز لاحات الا فیشة الطرزدية المتحفية أن يدّعرا فا الدوزان: 
لاسيما في التعبديات» فإن الأوصاف التي يجعلونها عللا يمكن إضافة 
الحكم إليها في الجملة» فان الشرع لو ورد بذلك لم يكن محالاء لاسيما 
عند من يجعل العلل علاماتٍ ودلالاتٍ لا يشترط فيها الاقتضاء والتأثير. 

الا عا مر بعلا آخری مداه تراك سير تعداش ی ودلك 
عبارة عن وجود الأثر مع وجود الشيء وهذا آحد وصفي الدوران» 
والوصف الاخر عدمّه عند عدم ذلك الشيء» ولم یذکر ذلك. وقد ذکر في 
أثناء کلامه أنه لا يُشترط في الدوران المقارنة في الوجود والعدم» وهذا 
خلاف ما عليه أكثر أهل الأصول والجدل. وسنذكر ذلك إن شاء الله تعالى. 
وربما كان قال بعضهم: هو ترتب الأثر على الشيء في الوجود مرةً بعد 
أخرى. 

قوله(۲۲: (واعلم أن الدوران غير الدائر والمدار ولا يتوقف وجوده 
عليهما) كلام ظاهر فان الدائر هو الحكم والأثر مثلاء والمدار الوصف» 
والدوران اقتران أحدهما بالآخر بحيث يوجد بوجوده ويُعدّم بعدمه. ووجود 


)١(‏ «الفصول» (قب). 
۷۹ 


الدوران لا یتوقف على وجود المدار ولا على وجود الدائر» لجواز کونهما 
عدمیّین. كما تقدم مثل ذلك في التلازم وإن كان الکلام هناك آظهر فان 
الدوران فيه علة ومعلول وهذا لا یکون الماهیات المحضة وإنما یفعل 
غالبا في الموجودات أو الاعدامات ونحو ذلك. وعلی ذلك فانه ینقسم 
آربعة آقسام. لأنهما إما أن یکونا وجودیین؛ كالشّكر والتحريم» وطلوع 
الشمس والنهار؛ أو عدمیین؛ کعدم هذین مع عدم علتهما؛ أو المدار وجودیا 
والداتر عدمیّه كالأحكام المعلّلة بوجود المانع؛ أو بالعكس» وفیه خلافٌ 
مبنيٌ على جواز تعليل الأحكام بالأمور العدمیة» والصحيح جواژه في 
الجملة إذا كان العدم مستلزمًا لأمر وجوديّ ونحو ذلك. 

قال المصنف(: (ثم المدار قد يكون مدارًا وجودًا وعدمّاء كالزنا 
الصادر من المحصن لوجوب الرجم علیه فإنه لو وجد يجب الرجم» 
ولولاه لا بحب. وقد يكون وجودًا لا عدمّا» كالهبة لثبوت الملك. فإن 
الملك یثبت عند وجود الهبة. ولا ینعدم(۲) عند عدیها قطعًاء لاحتمال أن 
یکون ثابتا بالارث أو بغیره. وقد یکون عدمّا لا وجودذا؛ کالطهارة [لجواز 
الصلاة. فان الجواز يُعدّم عند عدم الطهارة]!۳) ولا يوجد عند وجودها؛ 
لجواز أن لا يتحقق شرط من الشرائط کاستقبال القبلة وغیره). 

واعلم أن معنی هذا الکلام ظاهر ون كان في بعض ترکیبه خروحٌ عن 
لسان العرب [ق4۲] واللحنْ بما یشوه وجه المعاني إذ الالفاظ قوالبٌ قلوبها 


(۱) «الفصول» (ق‌۳ب). 

(۲) في الفصول»: ١لا‏ یعدم». 

(۳) ما بين المعکوفین ساقط من الأصل. 
۸۰ 


الأجساد آرواحها(۲۱ وهي مغایرها!۲) ومظاهرها وکسوتها؛ فان لم یستقم 
حدّ الاستقامة فلا بذ أن یتضعضع المعنی. 

وحاصله أن الشيء قد یکون مدارًا لغیره وجودًا وعدمّا؛ وهو اللازم 
المساوي» کوجوب العبادات والحدود مع شروطها المعتبرة وحصول 
التحريم في العصیر عند الشدّة» وحصول جل الوطء مع ملك النکاح أو 
اليمين. وقد یکون مدارًا له عند وجوده فقط» حيث یوجد الحکم إذا و جد 
الوصف. [و] لا يجب أن یعدّم بعدمه» كالأسباب الموجبة للملك من البيع 
والهبة والوصية والارث والاغتنام والاصطياد والاحتشاش والاحتطاب؛ 
والأسباب المبيحة للدم من الردّة والقتل العمد المعتبر والقتل في المحاربة؛ 
والأسباب الناقضة للوضوء من التغوّط والبول واللّمْسِين والنوم ونحو ذلك. 
وقد یکون مدارًا له عند عدم» بحیث يعدم الحکم عند عدم الوصف. ولا 
يجب أن یوجد بوجوده» کدوران عدم الأحكام عند عدم شروطها فإنه إذا 
عَم شي من شروط صحة الصلاة أو الحج أو الصوم عُِمت صحةٌ العبادة. 
ولا توجد بوجود ذلك الشرط وحده» وكذلك الإحصان فى وجوب [حد] 
الزناء والحول في وجوب الزکاة. ۱ 

وهذا کلام آصحاب هذا النوع من الجدل» وهو طريقة أصحاب الطرد 
الذین یجعلون مجرد اقتران الحکم بالوصف وسلامته عن النقض دلیلا 


)١(‏ کذا الأصلء والعبارة قلقة. ولعل الصواب: «الالفاظ قوالب کالأجساد؛ قلوبها 
أرواحها». 
(۲) کذا الأصل. ولعلها: «معابرها». 
۸۱ 


على العلية» وهو قول جماعة من الشافعية والحنفية والحنبلية» لکن لابد 
أن ينضم إليه صلاح الوصف للتعلیل في الجملةء لاسیما إذا تکرر الحکم 
معه» احتراژا عن الطرد الركيك کقولهم: «طویل مشقوقء فلا ینتقض 
الوضوء بمسّه كالبُوق»» وقولهم: «مائع لا تبنی القناطر [فوقهاء فلا](۲۲ 
تحصل [الطهارة به]». 

والعجب أن آکثر قدماء الخراسانیین خصوصًا أهل ما وراء النهر کانوا 
لا یُرضون بالطرد والعکس دلیلا على العلة» وعابوا من يسلك ذلك. مثل آبي 
زید الدبوسى ودونه. فأصبحوا یکتفون بمجرّد الطرد. 

وحجة هؤلاء آنا قد رأينا الاقتران على الوجه الذي ذکرناه يُفيد ظنّ 
العليةء والظن الراجح إذا لم یعارضه ما هو آقوی منه يجب اتباعه احتراژا من 
اتباع المرجوح أو الجمع بين الضدّین أو تعطیل الحادثة عن الحکم. 

والذي عليه عامة الفقهاء وأهل الأصول والجدل أن الدوران هو القسم 
الأول فقط» وهو دوران الحكم مع الوصف وجودًا وعدمّاء وما لم يكن كذلك 
لا يسمونه دوراناء وما في الفَعَلان من المبالغة يُساعدهم على ذلك. وأما اقترانه 
وجودًا فقط أو عدمًا فقط فلا يدل بمجرّده على العلّية الا بدليل [ق4۳] منفصل» 
وهؤلاء لا يكتفون بمجرد الاطراد دلیلا على العلية حتی يكون معه دليلٌ على 
ذلك من مناسبة أو انعكاس يقوي الطرد أو تأثير أو شهادة الأصول أو غير 


(۱) الأصل: «عن». 

)۲( في الاصل: «لا موتها». وهاتان العبارتان ذکرهما الرازي في «المحصول»: 
(۵/ ۳۰۹ ولفظ الثانية عنده: «مائع لا تبنى القنطرة على جنسه فلا تجوز إزالة 
النجاسة به کالدهن). 


AY 


ذلك من الطرق التي يُعلم [بها] کونْ الوصف مناطًا للحکم. 

وأکثر من رأيناه یستدل بالطرد المحض لا يُسمّيه دوراناء وإنما جعلّه من 
قسم الدوران طائفة من المتأخرين» والأمر في ذلك يؤول إلى 
الاصطلاح. فآما کونه دلیلا على کون الوصف علةً فهو آمر علميْ» وما لم 
یشم منه رائحةٌ الاقتضاء والتأثیر ففي تعلیق الحکم الشرعي به ورَبْطِه به نظرٌ. 
والذي عليه جماهیر المحققین إنكارٌ ذلك» ثم مع ذلك فاستعمال الفقهاء 
المتأخرین في مصنفاتهم له أكثر من أن تُحصّىء وتحقیق القول فيه یحتاج 
إلى تأصیل وتفصیل لیس هذا موضعه. 

وأجمع المعتبرون على أن ما علم استقلال غيره بالحکم لم يُلتفت إليه 
وإنما التردد عند انحسام مسالك آقيسة المعاني فقد یکون الطرد هنا 
متوجهاء لاسیما عند من يقر به من الشبه» والغالب عليه أنه لا حاصل فیه. 
وما كان مدارًا وجوذا وعدمّا فانه لا یتعدد» آما ما كان مدارًا وجودا فقط أو 
عدمًا فقط فانه ET‏ 

قال المصتف: (وقد يقال بأن المدار إذا لم يكن معینّا لا يت [کما إذا 
قال في مسألة الأكل والشرب: شيء هو متحقق هنا مُوجِبٌ لوجوب الكفارة» 
فإن الوجوب دار معه وجودًا وعدمّاء أما وجودًا ففي فصل الوقاع أول مرةء وأما 
عدمًا ففي الإفطار بالحصاة والنواة وغيرهماء لأن الخصم يقول: شيء هو 
متحقق هنا موجب للعدم» فإن العدم دار معه وجودًا وعدمّاء آما وجودًا ففي 


(۱) بعده في الأصل: «على ذلك)» وهو تکرا لا داعي له. 
)۲( في الأصل: «من». 
(۳) «الفصول» (ق۳ ب). 


AY 


فصل الأكل والشرب مرة ثانية» وآما عدمّا ففي فصل الوقاع آول مرة](١2).‏ 

هذا کلام قریب» فإِنَّ من ادعی ٍضافة الحکم إلى وصف مبهم وادّعی 
دورانَ الحکم معه وجودًا وعدمًا لم يُسلَّم له ذلك آولاء بل یمکن أن یقال: لا 
یسم أنه دائرٌ معه وجودًا وعدمًاء لأن دورانه معه وجودا أن یکون ذلك 
الوصف بحيث يوجد الحكم عند وجوده» ودورانه معه عدمّا أن يكون 
بحيث يعدم الحكم عند عدمه ولا يكفي وجوذه معه في صورة دون آخری؛ 
ولا عدمه في صورة دون آخری» فما لم يتعيّن ذلك الشيء لم يُسَلَّم له ثبوثه 
في جميع صور الوجود وانتفاژّه في جميع صور العدم» إذ الحكم على 
الشيء فرع تصوّره. 

وأيضًا فإنه يمكن معارضته بمثله كما ذكر» فإنه قال في مسألة وجوب 
الكفارة بالأكل والشرب: «شيء هو متحقق هنا موجب لوجوب الكفارة)» 
ويعني به شین من الأشياء الموجودة هنا وفي صورة الوقاع كإفساد الصوم 
بأحد الأفعال الثلاثة أو بمتبوع جنسه أو تعمد الإفساد بمايشتهي ونحو 
ذلك. فان وجوب [ق44] الكفارة دار معه وجودًا وعدمّاء آما وجودًا ففي 
صورة الوقاع» وأما عدمّا ففي صورة الحصاة والنواة والأكل ثاني مرة عند 
من يُسَلّم ذلك» أو في کل صورة عدم الفطر بالكلية» ويعني به عدم ما هو 
منتفی في الصورتین. فان الخصم يمكنه أن يعارصٌ هذا الکلام بمثله. 
فيقول: شيء هو متحقق هنا موجب لعدم وجوب الكفارة» فإن العدم دار معه 
وجودًا وعدمّاء آما وجودًا ففي الصور التي لا تجب فيها الكفارة» وأما عدمًا 
ففي صورة الوقاع. وإن منع وجود الموجب هنا قال: أعني به ما هو موجود 


(۱) ما بين المعكوفتين من «الفصول»» وفي الأصل بياض هنا بقدر ثلاثة أسطر. 
۸ 


فيهاء وإن منع عدمه قال مثل ذلك. وإذا أمكن المعترض مثل ذلك لم يتم 
اسعدلال الم‌سندل بجعل ت نكسا منکرا» فان كان المدار كوا 
مخصوصًا ‏ وهو المبهم - مثل أن يدعي مدارية حد شيئين أو آشیاء فان هذا 
قد يتم إذا لم يُمكِن المعترض أن یعارضه بمثله وذلك بأن يكون الحکم 
متخلفا عما يقال في مقابلته» فلا يتم قول المعترض 

قال المصنف!۱: (آما إذا كان المدارٌ معيئًا فإنه يتم كما إذا قال في هذه 
المسألة بأن الهنْكَ ‏ وهو إفساد صوم رمضان بأحد الأفعال الثلاثة عن تعمّد 
أول مرة ‏ موجبٌ لوجوب الکفارة» فان(۲۲ الوجوب دار معه وجودًا وعدما؛ 
أما وجودًا ففي فصل الوقاع أول مرت وأما عدمًا فظاهرء ودورانٌ الأثر مع 
الشيء وجودًا وعدمًا آيةٌ کون المدار عله(" للدائ كما في النظائر). 

أما المدار المعيّن المعلوم فالاستدلال به جائز في الجملت وهذا المثال 
الذي ذكره قد تعيّن مداژه وان تنوع الإفساد. لأن القدر المشترك بين الجميع 
- وهو الافساد بواحدٍ منها - متعين» وهذا بخلاف المدار المبهم أو المنگس 
فانه غير متعین 

واعلم آنا نرتضي أن الدوران يفيد كود المدار علة للدائر» بشرط أن لا 
يزاحمه مدارٌ آخر» فإن دار مع آشیاء لم یجز الحکم بجعل آحد تلك 
المدارات علةً دون الخره ولا بآن يُجعل الأعمّ هو العلة دون الأخصّ إلا 
بدلیل مفصّلء إذ الحکم قد يقترن به صفات كثيرة» لا تتمیز العلة عن غیرها 


(۱) «الفصول» (قب- 16). 

(۲) فى «الفصول»: «لأن). 

(۳) فى الأصل: «أنه کون المدار عليه الداثر» تصحیف. 
Ao‏ 


إلا بدليل» فلو جاز أن یقتطع الانسان ما شاء من تلك الصفات و یجعلها عله 
ومدارًا لم يعجر عن ذلك أحدّء وذلك يوجب وضع الشرع بالرأي من غير 
دليل. 

وأيضًا فا نعلم اضطرارًا إذا كان هناك أمورٌ قد دار الحكم معها وهي 
صالحة لاضافته إليهاء فإنه ليس دعوى أن المدار هذا بأولى من دعوی أن 
المدار هو الآخرء وإذا دی مدع" أن بعضها صالح للتعلیل وبعضها غير 
صالح فلا بدّ من التأثير لما يدّعي صلاحه» حتى يفصل الحاكم [ق40] بين 
الس 

وإذا تبيّن هذا فهذا المثال الذي ذكره صاحبٌ الجدل غیر مستقيم أن 
يحتج فيه بالدوران» وذلك أن العلماء ات تفقوا على أن الجماع الذي أفسد به 
صوم رمضان متعمدًا" أول مرة يُوجب الكفارة العظمی. مستندين في هذا 
الإجماع إلى حديث الأعرابي المشهور(۳. ثم اختلفوا في ضابط ما یوجب 
الکفارة: 

فقال مالك: مُطْلّقٌ الافطار عمدًا مُوجب. حتی بالحصاة والتّواق وسواء 
كان ورد على صوم أو منعٌ انعقاد الصوم. 

وقال آبو حنيفة: الموجب هو الإفطارٌ عمدًا بمتبوع(*) جنسه أو بأحد 
الثلاث كما ذکره المصنف. 
)١(‏ في الاصل: «مدعي». 
(۲) الأصل: «معتمدا». 
)۳( آخرجه البخاري ( ۱٩۳‏ ومواضع آخری) ومسلم (۱۱۱۱) عن أبي هريرة. 
(4) في الأصل: «لمتبوع». 

۸٦ 


وقال الشافعي: الموجب هو الوقاع المانع من الصوم الواجب في نهار 
رمضان عمدًا. 

وقال أحمد: هو الوقاع في نهار رمضان ممن وجب عليه الامساك وربما 
قال: هو المباشرة الموجبة للخسل. وأوجبّه على من طلعٌ عليه الفجرٌ ولم يُنزع. 
وأوجبه على من أکل أو شرب أو لم نو أو جامع ثم كمّرء [ثم جامع](. 

وتفصيل مآخذهم له موضع آخر. 

وإذا قال المستدل: المدار هو مَنْكُ صوم رمضان بالأفعال الثلاثة... 
إلى آخره. 

قيل له وجوه: 

أحدها: لا نسلّم أن الحكم دار مع هذا الوصف وجوداء لأن دورائه مه 
وجوه في جميع مواضع وجوده أو وجوده في صور كثيرة من صور 
وجوده فلا خنيك بیان وجوده في صورة واحدة من صور وجود المدار. فان 
ادعیت في إثباتٍ نفسه فذلك(۲) غير جائزه وإن آثبت بالدليل وجوده في 
جميع صور المدار المدَّعَى كان ذلك میا لك عن دعوى أن هذا الدوران 
علة للدائر. فإن مقصودك باثبات هذا الدوران إثباتٌ الحكم في صورة 
النزاع» فإذا لم يمكن بیان الدوران إلا ببيان ثبوت الحكم في جميع صور 
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النزاع كان ثبوت کل منهما متوقمّا على ثبوت الآخر» وذلك دور باطل. 

وهذا فذح بي فينبغي أن يتفطّن له» فإن هؤلاء المغالطين بالدورانات 
الفاسدة یثبتون دوران الحكم مع الوصف وجودًا بثوته في صورة من صور 
)۱( زيادة ليستقيم المعنى. وانظر «مجموع الفتاوی» (۲/ ۱ ۲). 
(۲) الأصل: «وذلك» وهو خطأ. 

۸۷ 


وجوده دون سائر صور وجوده» ولیس هذا معنی الدوران. 

الثاني: لا نسلّم أنه دار معه عدمّاء وقوله «فظاهر» لیس بظاهر لأن انتفاء 
الكفارة7١2‏ فیما عدا هذه الصور إِمّا أن ثبت بنص أو | جماع أو قياس» ولیس 
في المسألة نص ولا | جماع(۲ فان مالكًا يوجبها في كل إفطارء والافطار 
بغير الثلاث من جملة صور العدم. وأحمد يوجبها بالوقاع المحرّم [ق47] 
في نهار رمضان وان لم يكن إفسادًاء فيوجبها بكل مَنْكِ لحرمة الزمان الذي 
وجب صومه عليه» سواءٌ صامّه أو لم يَصّمه. والثلاثة يوجبونها على مَن 
جامع قبل طلوع الفجر واستدام بعد طلوعه؛ وليس هناك إفساد صوم. فكيف 
عع عد العادت ان : عدم الكفارة عند عدم [هذه الصور] ظاهر؟ 
ولم يذكر على ذلك دلیلا [ولا] قياسًا. 

الثالث: أن يقال: كما دار مع ما ذکرت من الضابط فقد دار مع الوقاع 
الهاناكجرمة رميضانء وقد داز مع الإنطان الهاتلك» وقد داز مع الوقاع 
الهاتك لحرمة الصیام» قلم عت |حدی المدارات بالعلية دون الأحر؟ 

الرابع: قوله: «دوران الاثر مع الشيء آية کون المدار علةً للدائر». 

قلنا حل ی مر فان فان ۳32 
والنطائن اي أحال عليها لم يُثبتهاء وكل موضتع للبت یثبت إضافة الحكم إلى 
وصفب لم يُسَلّم أن ذلك یرف بالدوران فان لم يه يقم الدليل على أن ذلك 
عرف بالدوران وإِلّا لم يتم. وهذا سوال من يقول: إن الدوران لا يفيد 


(۱) في الأصل: «الكفار». 
(۲) في الأصل: «والإجماع». 
A۸‏ 


لیف وهو مذهب مشهور. 

الخامس: سلّمنا أن الدوران يُقيد العلَیّ لکن إذا(١)‏ لم یزاجم المدّعی 
مدا آخر وعلی الاطلاق فلا بد من دلیل يدل علیه وان ادّعاه إلا عند 
المزاحمة فالتزاحم هنا لموجود!؟ 

وان قال: الشرط کون المدار صالخا ل 

قلنا: ما انس كلها صالحة للعلّية: فلم عینت أحدّها دون الأحر؟ 


E | م 2 من‎ e. 
له أسولة سشيحة لمن اغنها وات دید وهي توبات ير قله‎ 
التلبيسات.‎ 


فان قيل: أما السؤال الأول والثانی فبناؤهما على أن الدوران لا بذ فيه 
من وجود الداتر في كل صورة من صور وجود المدارء وانتفائه في كل 
بور و سور اف رم لحيس ان فعض لدع ی 
علة الحكم في المحل المعلوم لتعلّقه بها في محل آخره فان كان العلم 
بالعلّية موقوفا على العلم بجميع صور وجود العلة وعدمها مع العلم بوجود 
الحكم وانتفائه لَكُنَا قد علمنا جميع موارد الحكم وجودًا وعدمّا» وذلك 
يغنينا عن إثبات الحكم بالعلة المعلولة بالدوران. 

قلنا آولا: قد تكون فائدة الدوران إضافة الحكم إلى المشترك فی صور 
الوجود لا أصل ثبوت الحكم. 

وثانيًا: أنه قد يقال: لا بد من الدوران في جميع الصور التي وجدت 
)١(‏ الأصل: «متی إذا». 
(۲) كذا الأصل. 

۸۹ 


ليستدلّ [به] على الحکم في الصور التي لم توجد بعذ. أو یقال: لا بد [ق4۷] 
من الدوران في جمیع الصور الثابتِ حکمّها بالنصّ أو الا جماع لیستدل به 
على مواضع السکوت أو النزاع. 

وثالثا: لا بد إذا قلنا: «دار الحكمٌ معه وجودا» أن يثبت بالدلیل أنه وجد 
معه في الصور التي علمنا وجوده» وانتفی معه في الصور التي علمنا انتفاءه. 
فأما إذا جد معه في صورة واختلف(۲۱ في انتفائه معه في صورة آخری» فما 
لم يقم الدلیل على الوجود والعدم لم یثبت الدوران. 

وأما السؤال الرابع فجوابه من وجوه: 

اخدها الدوزان لت ان ال عل المدان کم یسمل به لین ۱۱ 
فان الناس إذا رأوا آنواع الأدوية دارث معها آنواغ الأشفيةء غَلَبَ على ظنْهم 
أن ذلك الدواء سببٌ لذلك الشفاء وإن كان جاز أن یکون أصل ذلك عُلِمٌ 
بوحي. وكذلك من رأوه يغضب أو يفرح أو تتغيّر(" أحواله النفسانية 
وأعراضه الجسمانية عند سبب. ويزول ذلك الأثر عند زواله قضوا بإضافة 
ذلك الحكم إلى السبب. وإذا كان يُفيد غلبة/؟) الظنّ عند تجريد النظر إليه 
وجب اتباغه ما لم يُعارِطه مثله أو أقوى منه. لأن هذا مقتضى جميع الأدلة. 

الشاني: أن ذلك الحكم لا بدَّ له من سبب» والأصل عدم ما سوی 
المدان فتعينَ المدار. 


)١(‏ في الأصل: «واختلفا». 
(۲) الأصل: «العرب»! 
(۳) هنا كلمة غير واضحة. ولعلها ما آثبت. 
)€( في الأصل: «علیة» تصحیف. 
.۹ 


الثالث: أن دورانه معه لیس اتفاقيًاء لأن الاتفاقي لا یکثر ولا يدوم 
فلا بد أن يكن لزوميًاء والشيء لا يلازمٌ الشيء الا أن یکون علةً أو معلول علة 
واحدة» والا فلو فض عدمٌ الاقتضاء بينهما كان اتفاقيًا. فدروان أحدهما مع 
الآخر يقتضى أن يكون المدارٌ شيئًا يستلزم المدار عليه للآخر» وذلك يفيد 
ف الجملة ان اناوت هو مان لهو الف ات ات تا يكيرن 
بصلاح أحدهما للعلة دون الثاني. 

قال الجدلي(۱): (ولئن قال: وجوب الکفارة كما دار وجودًا وعد 
مع الهتك. فکذلك دار مع الوقاع وجودا وعدمًاء ومتی كان الوقاع مدارًا لا 
يمكن أن یکون الهتكُ مدارًا وجودا وعدمّاء وال۳۱ يلزم اجتماع النقیضین 
وهو الوجوب مع العدم فيما ذكرتم من الصورة). 

اعلم أن هذا سؤالٌ صحيح7*»» فان الجماع إن كان هو المدار لزم عدمٌ 
الکفارة عند عدم الجماع» وإن كان المدار إفساد الصوم على الوجه المذكور 
لزم إثبات الكفارة مع عدم الوقاع» وذلك جمع بين النقيضين. ولم يجَبٌ 

قال(*: [483] (فنقول: نحن لا ندّعي المداريّة(2 وجودًا في فصل 


(۱) «الفصول» (ق٤آ).‏ 

(۲) «وجودًا وعدمًا» ليست في «الفصول». 

(۳) في الأصل: «ولا»» والتصويب من «الفصول». 
(4) الأصل: (اصح». 

(0) «الفصول» (ق5أ). 

(7) في الأصل: «المدار به؟ تصحيف. 


٩۱ 


الوقاع على التعیین» »بل ندعي في کل صورةٍ من صور الوجوب آولا. 
والوراة فان هذا لمیر لا ندال إلا نارگ ی الهتك و جودا وعدمّا). 

اعلم أن المستدل إنما آجاب بهذا لأنه إذا ادَّعَى مداريّة الافساد في کل 
صورة من صور وجوب الكفارة من غير تعيين فصل الوقاع» فان الهتك 
موجود فيها كلهاء والوجوب معه لأن تلك الصور !ما صور الوقاع آولا أو 
الأكل» والهتك متحقق فيها. والمعترض لا يمكنه أن يدّعي مداريّة الوقاع 
في كل صورة من صور الوجوب. لأنه يحتاج أن يقول: تلك الصور هي 
صور الوقاع» وهذا دعوى؛ لأن المستدل يقول: لا أسلّم الخطأ والوجوب 
في صور الوقاع؛ بخلاف المستدل فإنه لم بذع أن صور الأكل من صور 
الوجوب» وإنما قال: لا يخلو إما أن يكون أو لایکون؛ وبکل حال فالهتك 
والإفساد موجودٌ فيهاء ولهذا أمكنّ المستدلٌ دعوى مداريّة وصفه في صور 
الوجوب. ولم يُمكنٍ المعترض ذلك. 

هذا تقریر(۳) كلايهم» وهو باطلٌ من وجوه: 

ا تدك ددر وی عور او و نانک الور 
إما صور الوقاع والأكل والشرب» غير مسلّم» فإن مطلق الإفطار من صور 
الوجوب عند مالك» والجماع المانع من صور الوجوب عند أكثرهم 
والجماع الثاني و جماع الناسي من صور الوجوب عند أحمد. فدعوى 
الخصم غير مقبول» كما لم يقبله من المعترض لما ادعاه في صور الوقاع. 


)١(‏ في الأصل: «مداراته» تصحیف. 
(۲) الأصل: «تقدير». 
۹۲ 


الثاني: أن یقال: هَبْ آنك ادعيت المداريّة في جمیع صور الوجوب. لا 
في صورة الوقاع على التعيين» لکن لم تأتِ على هذه الدعوی ببينة» فلا 
تكون مقبولة. بل هذه الدعوى هي حكاية المذهب. ول المذهب لا يكون 
حيجة على صحته. فانت بين أمرين: 

ما أن تدّعي المداريّة في الوقاع بعينه» فيُعارّض بمدارية الوقاع المفطرء 
وبمدارية الوقاع الهاتك» وبمدارية الإفطار المطلق. 

وإما أن تدّعي المدار في جميع الصور التي تدَّعي الوجوب فيهاء 
فِيَطَالبٍ بالدليل على صحة الدوران» وهو وجود الوجوب مع المدار وعدمه 
مع عدمهء ولا يقدر على ذلك الا بإقامة الدليل على صحة الدعوی: وذلك 
مصادرةٌ على المطلوب وتطويلٌ للکلام واستدلالٌ [ق44] بكل واحدٍ من 
الأمرين على الآخر. 

الثالث: أنه إن عتی بصور الوجوب ما يثبت الوجوب فيها بنص أو 
إجماع فليس إلا صور الوقاع» وان عَنَى به ما يدعي أنه من صور الوجوب 
فالدوران فيها موقوف على ثبوت الوجوب. فلو أثبت الوجوب فيها 
بالدوران لزم الدور. 

الرابع: أن المعترض يمكنه دعوى مداره في صور الوجوب أي الصور 
الي ثبت فيا لوجوب. رأماما يذغي الخصم اه من صور الوجوب فلا یجب 
على المستدل انح الدوران فيه بل جماع: لأن الدوران فيها مجرّد 
مذهب الخصم» فلا يكون حجه له ولا حجةً على غير ولو صم ما من 
أحدًا أن يثبت المدار في صور حتى یسلّم لخصمه ما يذَّعيه من صور الوجوب؛ 
أو يكون دعواه أوسع من دعوى خصمه. . ومعلومٌ أن هذا فاس بالضرورة» لأنه 


٩۳ 


یعود إلى إثباتٍ المذهب بالمذهب أو إلزام الخصم نفس المذهب. 

الخامس: أنه قد یمکن الخصم دعوی مدار في صور الوجوب إذا بت 
الوجوب في صورة لم يثبتها المستدل كما في هذا الموضع» و حینشذ ینقطع 
المستدل فافطنْ له. 

قال الجد لي(۱): (ولئن قال: داز مع ما یکون مختصًا" بتلك الصورةه 
فنقول: دار مع ما یکون مشت ركا بینها وبين صورة النزاع). 

يعني أنه قد دار مع ما یختص بصورة الوقاع وهو مدارٌ آخر وإذا كان 
المختض مدارًا لم يجب في صورة النزاع» أو أنه وان دار في كل صورة من 
صور الوجوب فیجوز أن يكون المدار في کل صورة خصوص تلك 
الصورة فلا يكون المدار المدّعَى مدازا(۳. 


وأجاب بأنه دار مع القدر المشترك بين صورة النزاع وتلك الصورة» 
وبينها وبين سائر الصورء وإضافةٌ الحكم إلى ما يشمل الصور أولىٌ من 
إضافته(؟) إلى ما يختص بكل صورةٍ صورةٍ على انفرادهاء لأن الأصل اتحاد 
العلة لا دا( ولأن خصوص كل صورة لم ينتف الحكمٌ مع عدمها إلا 
عنهاء والمشترك قد انتفى الحكم مع عدمه عن جميع المواضع» فتكون 
المداريّة به أولى. 


.)ب٤ق( «الفصول»‎ )١( 
في الأصل: «مخصتان».‎ )۲( 
في الأصل: «مدار».‎ )۳( 
في الأصل: «(ضافة».‎ )4( 
في الأصل: «تعدده».‎ )5( 


۹٤ 


وهذا جید(۱) لو كان السائل قصد المدارية مع خصوص كل صورة 
وأما إذا قصدَّ المدارية مع ما یختص بصور الوجوب الذي یثبت بالنص أو 
الا جماع فانه سؤالٌ جيد. 

وحاصله أن المستدل كلما ادّعى مدارًا یثبت به الحکم في صورة النزاع 
عارضه السائل بمدار ينتفي به الحکم في صورة النزاع» فأیهما كان عدد 
مدارایه أكثر قَضّوا له بالقلج۳ لأن تلك [ق٠٠]‏ المدارات من الجانبین 
اجتمعت في الاصل فجاز آن یکون كل منهما هو المدار المعتب » فإذا ترجح 
أحد الجانبین بزيادة مدار سلم له عن المعارضة. وجاز أن یکون هذا المدار 

۰ 5 ۰ و 
من غير معارض» فوجب تعلیق الحکم به. 

وهذا أيضًا من قواعدهم الفاسدة التي يبنون علیها كثيرًا من کلامهم؛ 
فیرجحون أحدّ الخصمین بكثرة دعاویه» كما یرجحونه بابهام دعواه. ولا 
یخفی على عاقل أن هذا باطل» فان نفس تلك الأمور التی هى مداراتٌ 
ليست أدلة بانفرادها حتی يترجّح آحد الجانبین بكثرة العدد وإنما الدلیل 
دوران الحکم معه وجودًا وعدمّا كما تقدم, فإذا دار معه أكثر من واحدٍ لم 
يكن اعتقادٌ أن العلة آحدهما آولی من العکس. وإذا كان فى الأصل عدة 
صفات يثبت الحكم في الفرع بتقدير علية أكثرهاء ولا يثبت عليه بتقدير 
علّية بعضهاء وليس مع البعض الأكثر ما يقتضي أنه هو العلة- لم يجز اعتقاد 
يكن المدار الا واحدًا. 


(۱) في الأصل: «خیرا. 
(۲) الأصل: «بالشلح». 
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وحاصلّه أن المدار لا يثبت أنه علة إلا بشرط انتفاء المزاحم وواحد من 
آلف مزاحم(۱). وایشّا فان إذا اجتمع في الاصل عدة قات كل منها صان 
للتعلیل؛ فاضافة الحکم إلى جمیعها آولی من إضافته إلى البعض» وحینتذ 
يترجّح کلام السائل في هذه المسألة. ولعلنا نعود إلى الکلام في هذا الأصل 
إن شاء الله. 

ولما كان هذا أصلهم فلا بد أن يكون المدار الثاني خيرًا من الأول 
وكان قد اذَّعَى ولا أن اللهك مدا ثم اذَّعَى انیا أن المشترك مدارٌ. فنقول: 
المشترك يجوز أن يكون الهتك. ویجوز أن يكون غیره» وان كان الهتك 
مشتركاء وهذا ضعیف. فان دعوى المغايرة غير تجويز المغايرة. ثم إن 
المشترك مستلزمٌ للهتك. لكن هذا الجواب من جنس السؤال. 

قال الجدلي: (ولئن قال: داز مع المختصٌء. وإلا لماثبت7", 
فنقول: دار مع المشترك وإلا لا يجب ثمة). 

١ 

هذا سؤال [من] نمط الذي قبله يقول: دار مع المختص تلك الصورة» 
إذ لو لم ید معه لما ثبت وجوبٌ الكفارة للأصل الباقي للوجوب السالم 
عن المعارض”7؟) القطعي وهو مداريّةُ المختض. 

وجوابه أنه قد دار مع المشترك إذ لو [لم]يَدَرْ معه لما وجبت 
الكفارة* للباقي السالم عن معارضة القطعي» وهو مدارية المشترك بين 


)١(‏ كذا في الأصل. 
(۲) «الفصول» (ق5أ). 
(۳) في «الفصول»: «وإلا لا يجب ثمة» وفي هامشه: «لا يلزم». 
(6) الأصل: «المتعارض». 
(۵) في الأصل: ال زکاة» خطأ. 
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E‏ ولم يعارض السائل بما يدل على مداريّة 
المشترك إلا ذكر المشترك من جنسه[۱*] بما يدل عليه المشترك وسلّم له 
ما ادعاه أولاء وهو علية المدار في صورة الوجوب. وقد تقدم الكلام على 
ذلك. وبيّنا أنه لا يمكنه تحقیق الدوران على الوجه الذي ذكره. 


قال الجدلي(۱): (ولتن قال: سلّمنا أن" الدوران متحققء ولکن لِم 
قلتم بأنه يفيد علیة المدار؟ بل لا يفيد, ولا لكان مفيدًا(؟ في الأمور الاتفاقيةه 
فان الآثار حادثة فى الأمكنة والأزمنة» فلا يكون(؟) المدار علةً للدائر. فنقول: 
الكلام فيما إذا كان المدار فاا للعلّية فلو كان المدارٌ فیما ذکرتم صالخا 
فلا نسلم بأنه لا يكون علّة(*»» وان لم يكن( فلا يتّجه نقضًا). 

هذا الكلام مع ما فيه من العجمة» وهو جواب «لو» ب «لا) والفاء» مما 
قد تكرّر ذلك منه» فان حقه أن يقول: «لم نُسلّم) إلى آخره. وقدادّعى 
الجدلي أن كل موضع يدور الأثر مع ما يصلح للعلية فلا بدَ أن يكون المدار 
عة للدائرء وان كان لا یتقض. وجعل ذلك جولبّا عن النقض بتخلّفی 
علّية المدار عن بعض الدائرات. 


(۱) «الفصول» (قع). 

(۲) فى «الفصول»: «بآن». 

۳( في الأصل: «مفيد». 

62 في «الفصول»: «ولا یکون». 
(5) فى الأصل: «علیه» تحريف. 
)1( في «الفصول»: «لم يكن علة». 
(۷) في الأصل: «علیه» تصحیف. 

۹۷ 


وهذا الکلام فيه نظرْ من و جوو: 

ادها أن قال ما ت با حه للع أتعتى ننه أن يكون ساسا 
للحکم؟ أو تعني إمکانَ ترتب الحکم علیه؟ وهو أن یکون بحال لا یعلم أنه 
ليس بعلة أو تعني به شيئًا آخر؟ كما تقدم تقریره. 

فان عنيتَ به المناسبة فلیست شرطًا في المدارات» بل هي طریق آخر. 
ثم إذا لم یمکن تقر هس و212۳ 
الدوران» لأنّ المناسبة اذا د تست كفت 

وان عنيتَ مطلق الإمكان فهذا موجودٌ في صور لا تُحصّىء مع أن عليّة 
المدار غيرُ حاصلة لاسيما على تفسيره الدوران واكتفائه بالدوران وجودًا أو 
عدمّا. 

وإن عَنَى به شین الا فلا بد من بیانه. 

الثاني: أن نقول: من رآیناه أعطى إنسانًا عالما فقيرًا قریبّا منه مرة بعد 
مرةء فقد دار الاعطاء مع هذه المدارات الصالحة للعلية» فان آضفت 
الاعطاء إلى المجموع أو إلى أحدٍ بعینه قبل الدلیل كنت مخطبًاء لأنك قد 
تسأل الرجلّ المعطي فيقول: إنما َعطیّه لقرابته مني أو لفقره أو لعلمه؛ ولم 
آلتفت إلى الوصف الآخر ولم أشعر به. 

وكذلك من تجسّسٌ أو سب السلطان وانتهكٌ خرمته مرات متعددت 
وهو یعاقبه» قد يجوز أن يقول: إنما عاقبته لكذا دون كذاء وهو كثير. 

فقوله: «لو كان المدار فيما ذكرتم صالحا لم تُسلم أنه لا يكون عله منم 
للواقع المعلوم بالضرورة. 


۹۸ 


1ق الثالث: أن ترف العلية مع وجود الدوران کثیژ لا بحضی» 
دما اس کی الدوراك جرد او دما في مور E‏ 
العلم الضروري حاصلٌ بأن ما تتتخلّف عنه العلَيةٌ من هذا الجنس آکثر مما 
تقترن به. وقد ذكر المصئف ما يقترن بالآثار الحادثة في الأمكنة والأزمنة من 
الحركات الاختيارية والطبيعية والقَْرية» مع أن شيا منها لا يفيد العلية؛ 
وكذلك دوران العلة مع المعلول» والمتضايفان كل منهما مع الآخر. وحیشذ 
فإما أن یقول: اور میم اکن لاني لصوو الیو ة لمانع. أو 
یقول: لا یفید» وانما حصل العلمٌ بالعلية في ب بعض الصور لامر آخر غبر 
الدوران» لکن الثاني آولی(۱» لأن الأول أعظم منافاء للأصلء فیک ون 
مرجوحا. 

واعلم [أن] للناس عن هذه المواضع عدة أجوبة: 

آحدها: أن الدوران يفيد العلية ما لم یا حمه مدا آخر. وهذا الجواب 
مطرث وهو لا ینقض القاعدة لأنه إذا تزاحم مدارانٍ لم یمکن ترجیح 
آحدهما لا بأمر خارج عن الدوران. 

والثاني: أن یقال: الدوران يفيد العلية إلا أن يذل دلیل على عدم علّیته 
فمجموعٌ الأمرين ‏ الدوران وعدم العلم بالمانع - يفيد العلية. 

الثالث: أن يُقال: الدوران يُفيد علّية المدار حيث لا يتعين للعلية مر 
آخر]("؟ وهذا من نمط الذي قبله. 


)١(‏ الأصل: «أول». 
)۲( زيادة ليستقيم المعنى. 
۹۹ 


0 ی هی قله مزونه 9 رهام 
لکن تخلّف مدلولٍ الدلیل عنه مقرونًا بمانع لا يُبطِل دلالته» وعدم العلیة لا 
ينافي كول مفيدًا للعلّية» فان الشيء قد یکون مفيدًا ولا تظهر افادثه لوجود 
المانع الراجح 

الخامس: أن یقال: الدوران يفيد علّية المدار إذا كان صالخا للتعلیل» 


3 


فان كان المدار صالحا لم يُسلم انتقاضه وإن انتقض لم يُسَلّم صلاخه 
للعلة N‏ » لکن هذا جواب غيرٌ مفسّر كما تقدم. فیقال: 
نحن الصلاحية ص التعليل به وامکانه» ومعلوع بل ضطرار خا العلية 
عن مداراتٍ صالحة كما تقدم. 

BRB 


[فصل في القیاس 2١7]‏ 

اعلم أن القياس هو جماع الأدلة النظرية» وهو ينبوعٌ الاستنباط في 
[ق۵۳] الأحكام الشرعية. وعامة ما ذکره من الأدلة ‏ من التلازم والتنافي 
والدوران ‏ یحتاج فيه غالبًا إلى القياس» والدوران قیال محضٌ» لأنه پیت 
الحکم في صورة النزاع للقدر المشترك بينها وبين مواقع الا جماع» مدّعيًا أن 
القدر المشترك هو العلةء وأنه عم ذلك بالدوران. 

نعم لما امتنع فقهاء العراق ‏ أعني آهل الرأي ‏ من إجراء القياس في 
الحدود» استعملوا ضربًا آخر سمّوه «الاستدلال)» وعَمّوا [به] تجريدَ مناط 
الحكم وتنقیخه عما اقترنَ به» وهو الذي تكلم عليه صاحبٌ هذا الجدل في 
«الدوران» جریا على أسلوب أشياخه. وتکلم في القياس على نوع واحدٍ 
من وهو ما یثبت علیته بالمناسبة. ۱ 

ومعناه في اللغة: تقدیر الشيء بالشيء واعتباژه به. يُقال: قشت الجُرْحَ 
بالییل» وقست الأرض والثوب بالذراع» كما قیل(۲: 
, .یتیاس الت تالم ها ماهس اهاه 


وقال الشاعر(۳): 


(۱) بیاض في الأصل بقدر سطرین» ومن هنا يبدأ الکلام على فصل القیاس من 
«الفصول»: (قب). وانظر «شرح المولسف»: (ق/ 6111-19۸ واشرح 
السمرقندي»: (ق ۵۷ ب- 1۲ ب)» واشرح الخوارزمي»: (۵۹-4۸ب). 

(۲) القائل آبو العتاهية كما في «عیون الأخبار» (۲/ ۱۸۲). 

(۳) هو البعيسث بن بشر كما في «الحیوان» (5/ )5١5‏ للجاحظ, والسان العرب» = 


١١ 


إذا قاسها الائ النطایی بر 
يعني: إذا قاس الطبيبٌ عَوْرَ الجراحة بالمیل. 
فالأصل بمنزلة المقیاس(۱) الذي بر به حکم الفروع» وهکذا شأن 
2 و 1 9 ل 9 

جمیع المقاییس فإنك تعتبر ما لا يعلم وصفه بما قد علِمَ وصفه کاعتبار 
المکیل بالمکیال( ۲ والموزونات بالصنجة والمیزان» والممسوحات 
بالذراع» واعتبار آوزانٍ الشعر بعروضه. واعتبار عربية الکلام بالنحو. 
وجماعٌ ذلك که التسوية والتعدیل واعطاء الشيء حکم مثله» وهو العدل 
الذي به قامت السماوات والأرضء وإليه الاشارة بقوله: أل لكب بای 
ر 8 س ۳2 
وَالْمِيرَانَ € [الشوری: ۱۷]» وهو اسم جامع لكل دلیل عقلي» فان العقل من 
شأنه أن یعتبر الأشياءَ بأمثالِها وأضدادها و حلافاتها. 

وقد زعم بعض آهل النظر أن تسمية التداخل والتلازم والتقابل: قياسًا 
[ لا ] یجوز إذ القیاس یعتمد التشبیه والتمثيل» ولا تشبية ولا تمثیل في ذلك. 
ولیس كما قال» لأن تسمية هذه الادلة العقلية قياسَا لأنك تقدر العلوم بها 
وتعتبرها بها وتزنها بهاء والقیاس تقدیر الشيء بالشیء وهذا محض التمئیل 
والتشبیه لها باعتبار قدر مشتركٌ بينهاء ولیس القیاس إلا ذلك» فعلم أن فیها 
قياس تمثیل وقياس تعليل» والکلام في ذلك واسع. 


= (نطس). والبيت بلا نسبة فى «جمهرة اللغة» (ص878) و١تهذيب‏ اللغة» (۲۲۵/۹) 
و«اللسان» (قيس). وعجزه: غییتتها وَازْدادَ وَهُيًا هُرُوْمُها. 
)١(‏ فى الأصل: «القیاس» خطأ. 
(۲) فى الأصل: «بالمكيل». 
۱۰۲ 


والذي یلیق بهذا الموضع هو القیاس الفرعي وللناس في تعریفه 
عبارات كثيرة لیس [هذا] موضع ذکرها؛ آشهرها عند الجدلیین: رد فرع إلى 
أصل بعلة جامعة بينهماء أو إثبات حکم شيء لشیء آخر لاشتراکهما في علة 
الإثبات» أو اعتبار الشىء بغيره في إِثباتِ حكمه فيه أو نفيه عنه» ليعم قياس 
الطرد والعكس. 

قال المصنف(۱): (القياس تعدية الحكم المتحد [ق۰4] من الأصل إلى 
الفرع بعلة متحدة فيهما). 


قوله: «الحکم المتحد» أراد به أن يكون حكم الفرع والأصل واحدًا(", 
لأنه لو كان حكم الاصل تحلیلا والفرع إيجابًا لم يصح القياس. وكذلك 
العلة لابد أن تكون واحدةً في الأصل والفرع. إذ لو ثبت الحکم في الأصل 
بعلةٍ وفي الفرع بعلةٍ أخرى لم يصح القياس أيضًاء وذلك لأن القياس إثباث 
مثل حكم الأصل في الفرع لاشتراكهما في علة الحکم» فلو لم يتحد الحکم 
والجامع لم یتحقق هذا الحد. وهذا ظاهر في الجملة» ويخرج قياس 
العكس عن أن يكون قياسًا. وفيه بحوث دقيقة ليس هذا موضعها. 

قال الم صنف(۳: (وسبیله أن يقال: الوجوب ابتٌ في المضروب 
بالا جماع. فكذا في صورة النزاع بالقياس علیه. لأن الوجوب في المضروب 
إنما كان تحصيلا للمصالح المتعلقة بالوجوب. كتطهير المزكي وغيره 
بشهادة المناسبة» ونعني بالمناسبة مباشرة الفعل الصالح لحصول 
(۱) «الفصول» (قءب). 


(۲) في الاصل: «واحد؛. 
(۳) «الفصول» (ق٤ب).‏ 


المطلوب. والمناسبة على هذا التفسیر ثابتةٌ في تلك الصورة. فان المصلحة 
المتعلقة بالوجوب أمرٌ مطلوب. والوجوب طریق صالح لحصول ذلك 
المطلوب. لأنه لو وجد بوجد ذلك المطلوب ولولاه لا بوجد. ولا عني 
بکونه طریقا صالحا سوی هذا. والشرع قد حكم بالوجوب في تلك 
الصورة فتوجد المناسبة فيهاء والمناسبة وجب إضافةً الفعل الصالح 
لحصول المطلوب إلى ذلك" المطلوب. لأن الظنّ بالإضافة [دار](۲) مع 
المناسبة على ما ذکرنا من التفسير وجودًا وعدمًاء آما وجودًا ففي أداء 
الفرائض مثلاء فإن تغليبَ الوصول إلى المثوبات(۳) وتسخلیص النفس عن 
العقوبات لما كان مطلوبًاء وأداءُ الفرائض والواجبات(*) طريقٌ صالح 
لحصول ذلك المطلوب. فلو شاهدنا الإقامة من العاقل يغلب على الظن أنه 
إنما اشتغل بأداء الفرائض والواجبات لحصول ذلك المطلوب. وأا عدمّا 
ففي فصل الترك والاشتغال بالمعاصي والدوران يدل على کون المدار عله 
للدائر). ۱ 

قلت: اعلم أن المناسبة في الجملة معتبرة في الأحكام الشرعية» [و] 
من تأمّل العباداتٍ وما فيها من محاسن الأقوال والأفعال الموجبة للتقرب 
إلى ذي الجلال» وتخفيفها عند الأشغال» وتحصيلها للمصالح الجلية في 
الدنيا والآخرة» وما في المعاملات من القوانين المضبوطة المانعة من 


)١(‏ فى «الفصول»: «إلى حصول ذلك». 
)۲( زيادة من «الفصول». وسيأتي کذلك في نقل المؤلف (ص ۱۳۳). 
(۳) في الأصل: «المحبوبات». والمثبت من «الفصول». 
(4) «والواجبات» لا توجد في «الفصول». 
١‏ 


الوقوع في الشرور والافات» وکذلك ما في المناکح من حفظ المیاه 
والأنساب» والجمع بين الرجال والنساء لاستیفاء النوع على آکمل حال» ثم 
ما في العقوبات من المصالح العاصمة للدماء في أُمّبهاء واقرار الرژوس 
على كواهلهاء وحفظ الأموال [قده] عن السّرّاق والقطاع» وحفظ الأديان 
والعقول عن الانحلال والاختلال وما في الكمارات من جَبرٍ التقائص 
ومَخو السیتات. إلى غير ذلك من المحاسن والمصالح التي تفوق العدد 
وتخاف۱) الاحصاء- عَلِمَ" بالاضطرار أن ذلك تنزيلٌ من حكيم حميد 
متلقی من لذن حکیم غین وان الذي حاط بکل في «علماووسة كل شيء 
رحمة وحلما أنزل الأحكام متضمنة لمصالح العباد في الدنيا والآخرة. 
ولهذا يأمر الله في القرآن دائمّا بالصلاح ويیني على" الذين يعملون 
الصالحات. وينهى عن الفساد ويذمٌ المفسدين. 

ولا خلاف بين الفقهاء من الأولين والآخرين في اشتمال الشريعة على 
مصالح المكلفين» نعم زاغ هل الأهواء من القدرية حت اعتقدوا وجوبت 
رعاية الصلاح أو الأصلح على الله وجوبًا عقليًا یلزم بترکه ذم» وحيث 
اعتقدوا أن لا معنى للأحكام إلا صفات للأفعالء تارةً تدرك بنور العقل» 
وتارةً تدرك بیان الشرع» وحيث جعلوا الأفعال - آفعال الخالق والمخلوق - 
نوعا واحدّاء سوا بینها في التحسین والتقبیح حتی صاروا مشبّهة الافعال 
وحیث اعتقدوا أن المصلحة ما ده من أمور لا تثبتٌ على محك ال 


(۱) کذا ولعلها: «وتجاوز). 
(۲) جواب «من تأمّل...2. 
(۳) فى الأصل: «عن». 


إلى آشياء خرجوا بها عن الحق. 
وغلا في مخالفتهم كثيرٌ من متكلّمي آهل الاثبات حتی جوزوا أن لا 
تکون في الأحكام الشرعية الواقعة مصلحةٌ للمکلّفین(۱) البكّهّ وآن لا معنی 
للحکم الا مجرد القولء وأنّ الفعل لم یکتسب بالحکم لا صفة إضافية» 
وأن شيئًا من الافعال لیس على صفةٍ تقتضي الحكم» وأن العلل الشرعية 
ليست إلا محض علاماتٍ» وحتی أحال بعضهم التعلیل بالم صالح 
والمفاسد. 
واقتصد الفقهاءً والحكماءً من أهل الب صر بالأاصول والفتوی 
والحدیث. فعَلموا أن الله لا يجب عليه شيءٌ كما يجب على خلقّه» بل هو 
سبحانه كتبّ على نفسه الرحمة» وحرّم على نفسه الظلم» فهو أرحم بخلقه 
من الوالدة بولدها SAS‏ ا ا 
صلاحهم» ونهاهم عما نهاهم لا بُحلا به بل لما فيه من مفاسدهم, تفضلا 
ل 
والحكم اسم يان اناه ردي الع و ات 
كقوله: ویب عَلِحكُم کم لصیام ‏ [البقرة :۱۸۳ لوو عل لاس جح مه 
[آلعمسران: تحن کات : حرمت عَلَيَكمُه لته 4 [المائدة: *]» 
حرمت ّم اهنك [الساء: 1]. ویقال على الوجوب والحرمة 
القائمين بالأفعال» ویقال على التعليق الذي بين الخطاب وبين الأفعال فإذا 
عي به الإيجابٌ أو التعلیق كان صفة إضافيةً للفعل» وان عُنِي به الوجوبٌُ 


)۱( الأصل: «للمتکلفین». 


كان صفة ثبوتية للفعل. 

والفعل الذي [هو] محل الحکم ومتعلّقَه قد یکون على صفة قبل(۱) 
نزول الشرع تقتضی ذلك الحكم» فشرع الشارع الحکم باعتبار تلك الصفة» 
كالسكر في الخمر. 

وقد یکون حدتّث له صفةٌ بعد الشرع [ق01] اقتضّت ذلك الحکم) 
كجهاد الکفار وبعضهم قال: موجبه التکذیب. وهو متجدد بعد الشرع. 

وقد يكون الفعل في نفسه ليس على صفةٍء لكن الله لما حكمٌ فيه بما 
گم جَعَلَ له صفة تقتضي الحکم کتخصیص بعض الأمكنة أو الأزمنة أو 
الأشخاص أو الهيئات. 

وقد يكون الفعل عاريًا عن جميع الصفات المقتضية للحکم وإنما 
الحكمة ناشئة من نفس الحكم كما سنذکره كذبح إبراهيم ولدّه. وامتناع 
قوم طالوت من شرب الماء. 

وبيان ذلك أن العبد إذا ير بشیء فلا بدَّ أن یکون له في امتثال هذا الأمر 
شا و إن نالو يجوز أن يأمر الله المكلف بما لا 
مصلحة له فيه» كما أمرّ إبليسٌ بالسجود لادم وأمر آبا جهل وفرعون 
بالإيمان» فمعنى ذلك أنه يجوز أن يعلم أن العبد يَعصي بترك الامتشال» 
ويأمره ولا يُوفقه للطاعة ولا يخلقها له فتكون المفسدة() في المعصية لا 
في نفس الفعل المأمور به. والذي أردناه آولا أنه لا بدَّ أن يكون في الأمر 


)۱( في الأصل: «بل» تحريف. 
(۲) في الاصل: «المفسد». 


۱۰۷ 


مصلحةٌ بتقدير الامتشال. وبين حکم الأمر بتقدیر الامتشال وحکمه بتقدیر 
المخالفة فرق ین 

ثم إن المصلحة التي في موافقة الأمر لها ثلاث جهات: 

|حداها(۱): أن تنشأ من الأمر فقط. فتکون الم صلحة اعتقاد الوجوب 
والعزم على سبیل الامتثال وما یترتب على ذلك فقط. وان لم يُوجد الفعل 
المأمور به کأمر إبراهيم بذبح ابنه» وكأمر من علم أنه يموت قبل وقت الأمر 
أو يحال بينه وبينه. وأحالت القدريةٌ هذا الوجه» وينبني على ذلك نس( 
حكم الفعل قبل التمكن ومسائل كثيرة. 

الثانية: أن تنشأ من ذاتٍ الفعل المأمور به من حيث هو هو حتى لو 
حصل بدون الأمر لكانت تلك المصلحة حاصلة ككتاب الدَّين والاشهاد 
عليه» والاحتراز من العدق وأكل ما يقيم الصلب» ولباس مايّقي الحرّ 
والبأس» والاستعفاف بالنکاح» وصلات ذات البين» ونحو ذلك من الأمور 

1۳ 

التي فیها مصالح ظاهرة في الدنياء [ذا فيلت حصلت تلك الم صالح. 
وكذلك في المنهیات. مثل النهي عن أكل السّموم وقتل النفس ونحو ذلك. 
وکثیژ من الافعال المآمور بها أو آکتژها کذلك لکن مصالحها غير معلومة 
لأكثر الناس بل ولا لجمیعهم وربما علموا بعص مصالحها دون بعض. 
وفي هذا القسم یتسع مجال المناسبة. وقد أنكرٌ هذا القسم من آبی التعلیل 
من غُلاة المجبرة. 


(۱) الأصل: «أحدها». 
)2( الأصل: «فسخ». 
8م١٠١‏ 


الثالثة: أن تنشأ من الفعل المأمور به من حيث هو مأمورٌ به لما فيه من 
الطاعة والانقياد والعبادة لله حتى لو فعل بدون الأمر كان عبثًا. ومن ذلك 
أكثر أفعال الحج. والتيمم» وترك الشرب من النهرء ونحو ذلك. وهذا الذي 
يُسمّى تعبدًا في الغالب. 

[ق/07] ثم اعلم أن أكثر الأفعال تجتمع فيها الجهات الثلاث كالصلاة 
والصوم وبرٌ الوالدين وصلة الأرحام وصِدْق الحديث وأداء الأمانة والكف 
عن الفواحش والسيئات» فإن الله لما آمر بالزكاة والصوم فسمع ذلك 
المؤمنون فآمنواء وقالوا: سمعنا وأطعناء واعتقدوا وجوت ذلك- حصلّت 
لهم مصلحةٌ عظيمةٌ من الخضوع لله» ثم في ضمن الزكاة والصوم من الفوائد 
والمصالح ما لا يكاد يخصيه إلا الله حتى لو صام وتصدّق رجل لم يُؤْمّر 
بذلك حصل له بعض تلك الفوائد. 

فان قيل: كيف يجوز تعلیل أحكام الله بالمصالح؟ والله سبحانه يفعل لا 
لغرضي ولا لداع ولا باعثء لأن الأغراض عليه محال لتعاليه عن حوق 
المنافع والمضان ولأن من فعل لخرض كان ناقصًا قبل وجوده مستكملا 
بوجوده. ثم المصالح التي في الأفعال حادثة وحکم الله قديم» والعلّة يجب 
أن تتقدّم المعلول. 

قیل: ليس هذا موضع الاستقصاء في ذلك» لكن نقول: هو سبحائه يعلم 
ما في الفعل من المصلحة؛ فيحكم بوجوبه لعلمه بذلك فعلمه بصفة الفعل 
هو الموجب لذلك الحکم. لأنه عليم حكيم. فالعلة والحكم بهذا التفسير 
قديمان» وكذلك ارادثه ومشيئثه قديمةٌ» فهو يَعلم ما في المصنوعات من 
الحکمة فیرید ما علمه» ولیس هذا الاقتضاء والایجاب من جنس ایجاب 


۱۹ 


العلل الحادثة مغلولا بها وانما هو کما یقال: الذات مقتضية للصفات من 
العلم والقدرة والصفات مقتضيةٌ للأحكام أو الأحوال من کونه عالما وقادرّاه 
أو العلم والقدرة مشروطة بالحياة» والشرط قبل المشروط فان ذلك كله على 
نحو آخر يتعالى(١2‏ على عقول البشرء والله أكبر كبيرًا. لکن لا بد من تقريب 
إلى العقول يحتاج إلى التوسع في التعبير» لازاحة مایم من الشبهات. ‏ " 

والتحقيق على هذا أن يقال: حرّم الخمر لعلمه بأنها مُسكرة» وأمرّ 
بالمعروف لأنه مصلحة. فان قيل: حرّم الخمر لأنها مسكرة فذاك لأنه قد 
عم أن الله عليمٌ بكل شيء» وقد عم إذا قیل: فلان أمرٌّ بكذا لأنه مصلحة له 
أو للناس» أنّما(") فعلّه لعلمه بصلاحه والا فلو لم يشعر بصلاحه امتنع أن 
يأمر به كذلك. 

وسبب ذلك أن العلم في الحقيقة تابعٌ للمعلوم» لا كيه صفةً ولا 
يكتسب عنه صفة» وإنما نشأت الحكمة من نفس المعلوم فلما كان كونّه 
مصلحة والعلمُ بأنه مصلحة أمرانِ متلازمان مطلوبيّةُ أحدهما باعتبار الا خر - 
لم يقدح إضافته إلى الآخر. وإذا قيل: حرمت الخمر لأنها مسكرة فهذا 

5 
تعلیل للحكم الحادث. وهو الحرمة القائمة بها بالصفة الحادثة» [ق58] 
وهي الشدّة المطربة. 

ومعنی قولنا: «إنه يفعل لا لغرض ولا لداع ولا لباعث» أنه لاییعثه على 
الفعل" باعثٌ من خارج» كما هو صفة المخلوق؛ فان كمال المخلوق عن 


)١(‏ الأصل: «معانى»» ولعل الصواب ما أثبت. 

(۲) الأصل: «وإنما». 

(*) تكررت في الأصل «آنه لا يبعئه على الفعل». 
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آفعاله» وبأفعاله كَمُلء والله سبحانه فعله عن کماله وأفعانّه صدرت عن 
كماله» ولسنا نعني به أن أفعاله لا تتضمنٌ مصلحة للخلق ورحمة وحکمتة 
فان هذا مع أنه خلاف الكتاب والسنة والإجماع ‏ خلاف الواقع. ثم هو 
سبحائّه لا تعود المنفعة إليه» وإنما تعود إلى خلقه فإنه غني حميد. وإضافة 
الفعل إلى مشيئته وإضافة مشيئته إلى علمه كإضافة حكم الفعل إلى مر 
وأمره إلى علمه. 

وهنا نكتةٌ لا بدَّ من معرفتهاء فان الفعل أو الحكم إذا كانت فيه مصلحة 
فتلك المصلحة نما توجد بعد وجود ذلك الفعل والحکم وهي المقصودة 
بذلك الفعل والحكم» فهي متقدمة في العلم والإرادة متأخرةٌ فی(۱) 
الحصول والوجود. كما يقال: آول الفکر آخر العمل وأولُ البغية آخر 
الدرك والفعل علةٌ فاعلةٌ لتلك المصلحة» وتلك المصلحة علةٌ غائيّة لذلك 
الفعل. وفي الحقيقة فالعلة العلمُ بتلك المصلحة والإرادةٌ لها أو الطالب كما 
تقدم. إذ العلة لا تتأخر عن المعلول. 

إذا عم هذا فمعنی المناسبة کون الحکم الشرعي بينه وبين السبب 
الذي رتب عليه نسب حتی صار ذلك السبب مقتضيًا لذلك الحکم 
وموجبًا له» مثل الوالد. كما يُولِد الوالد ولده فيصير بينهما مناسبة. ولا بذ 
لكل مناسبة من حكمة تحصّل من الحُكم باعتبارها تُصِيّرُ الحکم ثابنّاء 
کالتقوی التي هي حكمة الصوم وسَدٌ الفاقات التي هي من حكمة الزكاة» 
وحقن الدماء التي هي من حكمة القصاص» وحفظ الأنساب والعقول والأديان 
والأموال والأعراض التي هي حكمة الحدود. فیسمُون المصلحة الحاصلة 


)۱( الأصل: «عن». 
1١١١‏ 


بالحكم أو بالفعل الذي هو محل الحکم: حکمت ويُسمّى نفس ذلك الفعل 
حك لجان لت سک رار نامه "دومن جات التشاتن 
حكية عو يُسمَّى العلمٌ بما في ذلك الفعل أو الخکم من الم صلحة 
والتكلمٌ بذلك حكمةء كما قال النبي ب إن من الشعر لجكمة)" وقال: 
ی لا فالحكيم هو الذي یعلم الصواب ويتبعه فان 

عله ولم يتبعه أو عَلِمَه ولم یعلم حقيقته فقد أوتى شَطْرٌ الحكمة. 

وقد عَلب في اصطلاح أهل الجدل من الفقهاء إطلاقٌ الحکمة في 
الأحكام الشرعية على المعنی الأول [ق0۹] من المعاني الثلائة وهو ما في 
الفعل أو الحکم من تحصیل مصلحة ودفع مفسدة. والمصالح والمفاسد 
بعد البحث التام تعود إلى ما كد لاس ایا وال سر دوسا ا 
والمنفعة تؤول إلى اللذة التامة التي لا ألم فيها في ذاتِ الحیوان» مع أن 
أنواع تلك اللذات ومقاديرها مما لم يَخَطْر على قلب بشر» لكن کلّما كان 
أقربَ إلى حصول ذلك المطلوب كان أبلغ. 

وباعتبار انقسام المنافع والمضارٌ إلى دنيوية وأخروية انقسم الحكماءٌ 
إلى حکماء دنيا وحكماء آخرة» والأحكام الشرعية مشتملة على زيادة 


)١(‏ انظر: «الأمشال» لأبي عبيد (ص٤٤)ء‏ و«البيان والتبيين» /١(‏ ۲۷۰) و«جمهرة 
الأمثال» )2079/1١(‏ وكتب الأمثال اللأخرى. 
(؟) أخرجه البخاري )1١140(‏ عن ابي بن كعب. 
(۲) أخرجه الترمذي (۲۷۸۷) عن أبي هريرة» وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من 
هذا الوجه. وإبراهيم بن الفضل المخزومي ضعيف في الحديث. 
() في الأصل: «ما ينتفع والمثبت يناسب السياق. 
11۲ 


الحکمة وتفاوتها» ولهذا قال العلماء: الحکمة هي علم الشريعة والفقه فیها 
والعمل بذلك. كمانطق به قوله: لمهم الككب وَالْحِكْمَة د 
عمران: 1+4 # وڏ ڪرت مال فى وټ ڪن من ءات ارال 
[الاحزاب: 4 ”]. وإذا كانت المناسبة لا تتم إلا بالحكمة الحاصلة من الفعل آو 
الحکم. فأنواع الحکم ومقادیرها مما لا يحيط به علما إلا الله تعالی. وما 
زال الناس يبحثون عن أسرار الشريعة» ويطلعون في كل وقتٍ على أنواع من 
الحگم. وكم من شيء يعتقد كثِيرٌ من الناس أنه حكمةٌ ومصلحةٌ يجب 
تحصيلهاء أو أنه سه ومفسدةٌ يجب دفعهاء وليس كذلك في نظر الشارع 
لأن حقائق ما نفع الناس وما يرهم في أمر المعاد بل في أمر الدنيا أيضًا لا 
تُعلَّم إلا بالوحي المنزل من عند الله» فلهذا كان إثبات علّية الوصفی 
بالمناسبة خطراء وقد يَغلّط فيه كثيرٌ من الناس أو أكثرهم. 

E‏ ی و اساي 
تاسبٌ الحكم» ومعنى السبب هنا هو ما ینش منه کون الفعل أو که 
محصّلا للمصلحة والحکمة: ولولا ت السیب نم یکن ذلك الفعل ر 
الحکم موجبًا لتلك(۱) الحكمة. وان شنت قلت: هو الوصف الذي لأجله 
صارت تلك المصلحة مطلوبة من الحم مثل الزنا» فانه إذا وجد أوجبّ 
کون الرجم أو وجوب الرجم محصّلا لم صلحة الانزجار عن الزنا؛ 
والانزجارٌ مصلحة وحكمةٌ تحفظٌ المياة والأنساب» وتلك حكمة تتقي بها 
الأمة على الوجه المضبوط. وكذلك القتل العمد العدوان(۲) بشروطه سببٌ 
)١(‏ الأصل: «ذلك». 


۲( في الأصل: «والعدوان». 
11۳ 


يُوجب کون القَوّد١)‏ أو إيجاب القَوّدٍ محصّلًا لحكمة تن الدماء. وکذلك 
الزنا والسّرقة وشرب الخم وكذلك أسباب الكفارات والعبادات» فان 
لك التصاب سببٌ أوجب کون إيتاء الزكاة أو وجوب إيتاء الزكاة محصّلًا 
لمصلحة سَدٌ الفاقات وشکر النعمة وسخاء النفس وإزالة لش 

إذا [ق1۰] عرفت هذا فاعلم أن تعليق الأحكام بالأسباب المقتضية 
حصول المصالح من الأحكام أمرٌ مضبوط فأما الْحِكَمُ والمصالح فان 
تعليق الأحكام بها عسيرٌء لكونها قد تكون خفية» وقد تكون غير مضبوطة. 

ثم اعلم أن النظر في المصالح(۲) أولاء ثم تُطلّبٍ حكمتّه وما فيه من 
المصلحة. الثاني: أن يعتقد أن للشيء الفلانی مصلحة وحكمة؛ ثم يُنظّر هل 
شرع حکمْ يحصّل تلك المصلحة والحكمة. 

فان وجدنا حكمًا يشهد لتلك المصلحة بالاعتبار سمیناه مصلحة معتبرة 
في نظر الشرع» كمصلحة حفظ الأصول الستة. 

وإن وجدنا حكمًا يشهد لذلك الأمر الذي اعتقدناه مصلحة بالالغاء 
والإهدار سمّيناه مصلحة مُهْدَرة وفي حقيقة الأمر لا تكون مصلحةء بل إما 
أن تكون مَفسدةًٌ خالصة أو مفسدة راجحةً على مصلحة إذ لو كانت مصلحة 
خالصة أو راجحة لاعتبرها الشارع؛ فإنه حكيمٌ لا هل المصالح؛ لكن 
الناظر لقصور نظره وإدراكه يعتقد أنها مصلحة. وهذا مثل السياسات 
الجؤرية التي أحدّثها الملوك وحسبوا أنها تحصّل مصلحة انتظام الأمور. 
)١(‏ «سبب يوجب کون القود» تكررت في الأصل. 
(۲) لعل هنا سقطاء مقتضى السياق أن يكون هكذا: «...المصالح [علی وجهين؛ الأول: 

أن ينظر في الحكم] أولا...٠.‏ 

۱1٤ 


[و] مثل الأعمال المبتدعة التي استحدئها بعض المتعبدین» وحسبوا آنها 
مصلحة لرضوان الله وقربه وئوابه. ومشل العقائد والکلمات المبتدعة التي 
أا سفن اا رمو انبا بل ای تن وا اه 
الحقائق أو آنها هي الحق في نفس الامر. 

وان لم تجذ شيئًا یشهد لتلك الم صلحة سمیناها مصلحة مرسلة 
ومناسبةً مطلقةٌ» إن هد لها اصل کي من آصول الشرع» ولم يُغيّر شيئًا من 
التفاصيل المشروعة بتينا الأحكام عليهاء ولا(۱) توقفنا عن الحکم. 

واعلم أن المناسبة لها ثلاثة آرکان: 

آحدها: اقتران الحکم بالوصف المناسب. وشهادة الشرع له بالاعتبار» 
حتی لا یکون مناسبة مرسلة. 

والثاني: أن يُعلّم أن الشيء حكمةٌ ومصلحة" في نفس الأمر وفي نظر 
الشرع» لأن اعتقاد کون الثيء حكمة ومصلحة بمنزلة اعتقاد کون الفعل حلالًا 
وحرامًا وواجبّاه إذ لا فرق بين [قولنا:] هذا الفعل حرامٌ إذا فعله الفاعل تعرّض 
للعقاب وحسَنٌ إذا فعله حصّل له ثواب؛ وبين قولنا: هذا الأمر مصلحة ومنفعة 
للخلق في دنياهم وآخرتهم أو هذا الأمر مفسدةٌ ومضرةً على الخلق في 
دنياهم وآخرتهم والا فکم من يعتقد المصالح مفاسد والمضارٌ منافع» 
ويسمون هذا المعنى التأثير» فيقولون: هذا المعنی...(۲ فيه الوصف الذي 


th و‎ 


3 


)١(‏ الأصل: «ولا». 

(۲) الأصل: (ومصلحته». 

(۳) هنا كلمات غير واضحة في الأصل. 
١16‏ 


أوجب اشتمال الحکم على تلك المصلحة وهذا أمرٌ مهم لابد من الاعتناء به 
بل الاعتناء به أوكد من الأولء فان الشيء إذا علم أن جنسّه مصلحة بالشرع فلا 
تضرٌ [ق١11]‏ شهادةٌ أصل معين له بالاعتبار» أما حكمٌ جاء به الشرعٌ فقلنا: إنه إنما 
حكم به لكَيْتَ وكيتَ» لاعتقادنا أن ذلك الأمر مصلحة وأنه لا مصلحة فيه لا 
ذلك. فهذا خطرٌ عظيم» وهو الصّفا الزلال(۱). 

ومن جرأةٍ كثير من الجدليين أنهم يقولون: هذا حكمة ومصلحة في نظر 
العقلاء أو في عرف الناس» ويكتفون بذلك في تقرير مناسبة الوصف» وهم 
يعلمون أن أكثر الأحكام الشرعية مما تقصر العقولٌ الكاملة عن درك جگوها 
ومصالجهاء وأن أكثر الناس أو کل الناس لا یعلمون ماهوالحكمة 
والمصلحة والمنفعة لهم في أمر الدنيا والآخرة» فكيف يستشهد على حكم 
أحكم الحاكمين لمجرد قول بعض الناس؟ وهذا لعمري تشبيهٌ في الأحكام 
قريبٌ من تشبيه القدرية فى الأفعال. 

الثالث: أن يُعلم أن ذلك الحكم نما شرع لأجل تلك الحکمتة وإلا 
فقد تكون هناك حكمة غیرها(۲) يُسْرَعٌ الحكم لأجلها. 

فإذا تبينَ هذه الأركان فالمناسبة باعتبار ذلك أقسامٌ: 

آقواها(۳: أن يثبت الحكم محصّلًا لأمر قد دل الشرع على أنه حكمة 
ومصلحة وأن تلك الحكمة مطلوبة من ذلك الحكم کسّزع العقوبات 


)۱( كذا في الأصل. والمعنى: الحجر الأملس الذي ينزلق فيه القدم ولا يستقر. 
(۲) في الاصل: «غیره». 
(۳) في الأصل: «اقعدها». ولعل الصواب ما آثبت. 

۱۹ 


محصّلةً للزجر عن الفواحش والقبائح وهذا يوجب المناسبة(» وهذا لا 
یختلف فيه حذ من آهل العلم» ویسمونه «التأثير». 

ثم یقسم إلى ما یور عينُه في عين الحكم» كتأثير الشدّة المطربة في 
التحريم تحصیلا لمصلحة حفظ العقل» التي تحص به المحافظةٌ على ذكر 
الله وعلی الصلاة» والانکفاف عن العداوة والبغضاء. وكتأثير نقص العقل 
بالصّعَر أو الجنون أو السّفَّه في ثبوت الولاية» تحصیلا لمصلحة حفظ 
أموالهم. وكتأثير القتل العمد في إيجاب القصاص تحصیلا لمصلحة الحقن. 


یو رس لاس سر سس برض مرج سر عم 


والأول دل عليه قوله: ۷ ما رید لین أن بوقع بتکم العداوة والیعضاء 
. ري مرف مت اس و راء م e‏ ري سمس ف 5 
في لمر والمیسر وَيَصدَّم عن ور وعن سر 4 [الماف دة: ۱ فعلسم آن هذه 
مفسدةٌ آبطلها الشرعٌ بتحریم الخمر ومنشأ هذه المفسدة هو الشدَّة المطربة. 

والشاني دل عليه قوله: لقن ءاسم یم دا وا موم 4 
[النساء: ]» دل على أن تسلیم المال مع عدم الرشد مفسدةٌ آبطلها الشرغ 
بالمنع من التسليم قبل إيناس الرشد. 

والثالث دل عليه قوله: « وَلَكْمْ في الْقِصَاصٍ وه 4 [البقرة: ۱۷4]» دل على 
أن الحياة مصلحةء إنما جعلها الشرع لنا بإيجاب القصاصء بأن يُسَلّم 
القاتل» فلا يتعدّى القتل إلى غيره من الأقارب والجيران» كما كان أهل 
الجاهلية يفعلون» مما أشعرٌ به لفظ القصاص وبأن يَعلمَ من يريد القتل أنه 
لا يُقَاد لأولياء المقتول ویْمکنون منه, فزجره ذلك عن فعل ما يم به وربّما 


(۱) الأصل: «یجر المناسبة» ولعل الصواب ما آثبتناه. 
۱۷ 


والی(۱) ما بور حه في نوع الحكم كتأثير, بعض الفعل في جنس 
[ق1۲] الولاية» أعني ولاية المال والنكاح والبدن. وكترجيح قرابة الأخ من 
الأبوين على الأخ من الأب في الميراث عینا وفي الحقوق نوعًا» حتى يلحق 
به الغسل والدفن والصلاة. 

الثاني": أن يثبت الحكم محصّلًا لحکمة ومصلحة في نظر الشرع» 
ولا يدل النص ولا الإجماعٌ على أنه شرع ذلك الحكم لتلك المصلحة. فهذا 
انلوق العابيات التي يت ت بالاستنباط» لأن مناسبة الحكم لتلك الحكمة 
في الأولى ثبتث بنصٌ أو | جماع. وینقسم هذا إلى مور وملائم. 

الثالث: أن يشرع الحکم محصّلًا لأمر هو" حكمة أو مصلحة في نظر 
الناس» ولم یُعلم أنه مطلوب في نظر الشرع. ويسمى المناسب الغریب؛ 
ويلزم من ذلك أن لا یکون الشرع قد دل على أنه شرع الحکم لاجله وما دل 
الشرع على إضافة الحكم إليه ولم يُعلم أن فيه مصلحةً لا یُعد مناسبّاء مشل أن 
يقال: القاتل إنما حرم الإرتٌ معاقبةً له بنقيض قصل لأنه استعجل ما أحلّه 
الع و a‏ . وهذا دون 
الذي قبله. لأنه یحتاج إلى شیئین إلى بیان هااا دة وییان أن 
الشرع انما لاجله. وکلاهما إننا علمه ال ستنباط را 


الرابع: أن يعلم بالشرع أن الأمر حكمة وم صلحة ولا يشهد الشرع 
لاعتباره في ذلك السبب المعیّن. وهي المصلحة المرسلة التي سهد لها 


)١(‏ هذا القسم الثاني للتأثیر. 

(۲) أي القسم الثاني من أقسام المناسبة. 

(۳) الأصل: «فهو». والصواب ما آثبتناه. 
۱۸ 


أصلٌ كلّي بالاعتبار. وهذا كان السلف یعتبرونه كثيرًا» وهو کثیر في کلام 
الفقهاء أهل الفتوی وأما آهل الأصول فقد اختلفوا فیه. 

اللقامية آن دو اانا بعکم وما ولم يشهد الشرعٌ بأنه 
کذلك. ولا اعتبره في سبب من الأسباب. کعقوبات الناس بالمصادرات أو 
بأنواع من العذاب. فهذا لا يكاد يلتفت إليه الا شذودٌ من الناس. 

السادس: أن عتقّد أن الامر حکمتة» وقد أهدره' الشارع وحکم 
بخلافه. فهذا باطلْ باتفاق الناس» وهو کاعتقاد زبلیس أن المخلوق من نار لا 
يَسجّد للمخلوق من طين؛ لأن سجوده له خضوعٌ الأعلى للأدنى في نظر 
بل والحكمة ترفع الأعلى على الأدنى. وكاعتقاد الكفار أن الربا لا 
مفسدة فيه» بل هو كالبيع الذي ییتغی به الربح» ففيه مصلحة وحكمة. 
وكاعتقاد بعض الكفار أن شرب قليل الخمر فيه حكمة ومصلحة من غير 
مضرة لأنها تصلح المزاج ولا تفید العقل. وكأنواع هذه العقائد التي فيها 
2 5 ۳ ۲ ۲ 1 5 ¢ 2 
مشافة الرسولٍ واتباعٌ غير سبيل المؤمنين. وفي مثل هذه الأشياء قيل: أول 
من قاس إبليس» وإنما عبدّت الشمس والقمرٌ بالمقاييس. 

ولا [ق7] خلاف بين المسلمين أن ما عارض النصوص من القياس لم 
يلقت إليه» لكن قد يقع التعارض بين بعض دلالات النصوص وبين 
القياس» فیقوی ظن بعض الناس بصحة القیاس» فيعتقد أن الشارع لم هیر 
تلك الم صلحة ویقوی ظنٌ آخر بدلالة لفظ الشارع فيُقدّمه على ظنه 


(۱) فى الأصل: «اعتبره». ولعل الصواب ما آثبت. 
(۲) آخرجه الطبري في «تفسيره» (۹۸/۸) وابن عبد البر في «جامع بیان العلم» 
(۲/ ۸۹۲) عن ابن سیرین. ورویا الجزء الأول منه عن الحسن البصري أيضًا. 
۱۹ 


ویحکُمه على عقله. وهذا مقامٌ فيه للرجال مجال رحب. 

إذا تقرّر هذا فاعلم و نما یقع في القسم الثاني 
والثالث» لأن الوصف lC IR‏ 
عم أن الحكم شرع لأجلها بالنص والا جماع لا يحتاج إلى مناسبته 
باستنباط المناسبة» والمناسبة التي لم يشهد لها أصل معيّن فلا يكادون 
يُدخلونها في كلامهم» إِمّا لاعتقادهم عَدَمَ الاستدلال بهاء أو لانتشار الأمر 
فيها على القياسيين» فإن النظر فيها أسهل من المناظرة فيها 

آما القسم الأول فهو أقربٌ إلى الصحة وقد اشتهر الكلام فيه» وأكثر 
الأصوليين يقولون به في الجملة. ويُعبّر عنه الخراسانيون أن مباشرة الحكم 
طريقٌ 17 الفعل الصالح لحصول المطلوب تُوجب إضافة تلك المباشرة إلى 
ذلك المطلوب. مثل مَن علمنا أن جائمٌ أو عار" ورأيناه یسعی في تحصيل ما 
يأكل ويلبسء فإنا نقول: إنما آَخد هذا الطعاع ليأكلّه. وهذا الشوب ليلبسّه» وان 
جاز أن يكون أخذه لیر غیره. وكذلك من رأيناه أعطّى فقيرًا أو أكرمَ عالمًا أو 
زار قريبًا نقول: إنه إنما فعل ذلك لأجل الفقر والعلم والقرابة. وكذلك من رأيناه 
يؤدّي الفرائص ويجتنبٌ المحارع نقول: إنه إنما فعل ذلك لطلب الشواب 
والنجاةٍ من العقاب. ومثاله في الأحكام الشرعية أن إعطاءً المحاويج وسد 
المقاقر لما كان أمرًا مطلوبًا في نظر الشرع» وهو حكمة ومصلحة قد علمنا 
ذلك بنصوص كثيرة» وكذلك البراءة من حبٌ المال وشكرٌ الله عليه» ثم رأيناه 
قد أوجب الزكاةً المفضي من وجوو إلى إعطاءِ المحاویج والبراءة من الم 


.)۱۰ الأصل: «الطريق» ولعل الصواب ما آثبت. انظر (ص؛‎ )١( 
في الأصل: «عاری».‎ (۲ 
۱۳۰ 


وشکر النعمة- نقول: فرض الزكاة لذلك. وحفظ العقل لما كان حكمة في نظر 
الشرع» حتى حرّم المسکرات؛ نذا كربا له ة ذلك سول إنها امن 7 
على ذلك ليَحفظً العقول. وأمئلة ذلك كثيرة. 

والدلیل على ذلك وجوه: 

آحدها: أن هذا الحکم لا بدٌ له من حكمة وم صلحة لآن الحکم 
العاري عن الم صلحة عبَتَّ. والحکمة ما هذا الامر أو غیره؛ لکن غیره 
معدوم بالنافي المستمر فيتعيّن هذا الأمر. ولهذا نقول: إذا رآینا [ق14] أمرًا 
حادتا يفتقر إلى سبب» ورآینا هناك سببًا صالحاء آضفناه إليه» كما نضیف 
الزموق إلى ا المتقدم فنوجب جزاء الصيد بذلك على المحرم» 
ونوجب القصاص على الفعل» وتُبيح الصَّيدَ للرامي. 

الشاني: آنا إذا تأملنا أكثر الصّورَ وجدنا الحكم فيها مضافا إلى تلك 
الحكمة المعلومة الظاهرة» فیلحَق الفردُ بالأعم الأغلب. كما إذا علمنا أن 
الغالب على أهل بلدة صفة ثم رأينا واحدًا منهم سَحبنا عليه ذلك الغالب» 
ولذلك جاز قتل مَن في دار الحرب ومن في صف الکفار مع تجويز أن 
يكون مسلمًا. ولولا أن دِيْلَ الغالب على الأفراد, والا لقیل(۱) بالأصل 
المحرم لقتل المعصوم. 

الثالث: آنا نجد الناس إذا رأوا فعلا» ورأوا له سببًا مناسبًاء أضافوه الیه 
كما لو رأوا الأمير قد قتل جاسوسًا أو مرتدًا أو قاطعَ طریق قالوا: قتله لذلك 
الوصف المناسب» مع تجويز أن يكون هناك سببٌ آخر. ولولا أن علمهم 


(۱) في الأصل: «والا لما قيل». وهو عكس المفهوم من السياق. 
۱۳۱ 


بأن مباشرة الفعل الصالح لحصول المطلوب تَقتضي إضافة ذلك الفعل إلى 
ذلك المطلوب لما استجازوا تلك الاضافة. وإذا كان هذا من عرف الناس 
یروّه حستا وَجَبَ اتباعهم لقوله تعالی(۱. 

الرابع: أنَا إذا رجعنا إلى أنفسنا في مثل هذه الأشياء وجدنا ظنّا غالبًا 
على قلوبنا بإضافة الحكم إلى ذلك السبب» كما نجد العلومً الضرورية عند 

1 ل و ۶ 

وجود أسبابهاء والعمل بالظن الغالب ‏ إذا لم یعارضه ما هو مثلّه أو آقوی 
منه - واجبٌه لأنا إن اتبعنا الراجح والمرجوح كان جمعًا بين الضدّينء وان 
تركناهما جميعًا حَدّتِ الحادثةٌ عن حكم» وفي ذلك ضررٌ في الدين والدنياء 
وان عونا(" بالمرجوح لم بَجُز بالضرورة فتعيّن اتباٌ الراجح» وليس بعده 
إلا التوقف. 


ولهذا قال الامام أحمد: ليس القياس على كل أحدٍء وإنما هو على 
الأمير والحاكم. يَنزِل به الأمز فیجمع له الناس ويقيس ويشبّه. كما كتب 
عمر إلى شریح(*): «اعرفي الأشباة والأمئال» وقس الامور برآيك». فخيّر 
من لا يجب عليه الحکم بين القیاس لو جود الرجحان وبين التوقف» لجواز 


)١(‏ ليس بعده في الاصل ذكر الآية. 

(۲) في الأصل: «علمنا»» والمثبت يقتضيه السياق. 

(۳) في رواية بكر بن محمد عن أبيه كما في «العُدّة؛ لأبي يعلى (5/ ۱۲۸۰) و«التمهيد) 
للكلوذاني (۳۱۰/۳) ولكن لفظه عندهما: «لايستغني أحد عن القياس» وعلى 
الحاکم والامام...) إلخ. ۱ 

(6) بل إلى أبي موسی الأشعريء كما في المصادر. وقد آخرجه الدارقطني في «السنن» 
(۲۰۷/6) والبيهقي في «السنن الکبری» (۱۱۵/۱۰) وابن حزم في «المحلی» 
(۹/ ۳۹۳) والاحکام» (۱6/۷) والخطیب في «الفقیه والمتفقه» (۲/ ۲۰۰). 


1۲۲ 


أن لا یکون حقّاه بخلاف من يجب عليه الحکم. فإن عليه إنفاذ الحكم» ولا 
یمکنه إلا نما ذکرناه. 

الخامس: أن نقول: قد دار إضافة الفعل الصالح لحصول المطلوب 
على حصول المطلوب مع الفعل الصالح في صور كثيرة تفوق العدٌ 
والاحصاء بحيث نوجد هذه الاضافة إذا وُجد الفعل الصالح» وتعدّم إذا 
عدم» وذلك یوجب کون المدار علة للدائر» فعّلم أن علة الإضافة إلى 
المطلوب وجود الفعل الصالح لحصول المطلوب والفعل الصالح حاصل 
في هذه الصورة» فتوجد الاضافت وهو المقصود. والاحتجاج [ق10] 
بالدوران على صحة المناسبة هكذا آجود» لما سنذكره إن شاء الله. 

وان شنت أن تقول: کون السبب المناسب علة للحكم قد دار مع 
المناسبة وجودًا وعدمًا في مواضع تفوق العدّ والاحصاء والدوران يُوجب 
كول المدار عله للدائر» فثبت أن المناسبة توجب کون المناسب علةً للحكم. 

وأماكلام المصنف فقوله: «الوجوب ابست في المسضروب 
بالا جماع(۱ فكذا في صورة النزاع بالقياس علیه لأن الوجوب في 
المضروب إنما كان تحصیلا للمصالح المتعلقة بالوجوب. كتطهير المزكي 
وغيره بشهادة المناسبة». 

واعلم أن هذا المثال لا يسن أن يمانع في کون الوجوب إنما كان 
تحصيلا للمصالح المتعلقة بالوجوب» من تطهير المزكي من الذنوب 
والأدناس وتزكية نفسه وعمله» كما أشار إليه قوله: حدم موم صَدَفَهٌ 


(۱) الأصل: «صورة الإجماع» وهو خطأء وقد تقدم كلام المصنف (ص ۱۰۳). 
1١77‏ 


کي هر قرو ار 


هرهم وَتَركيِم با © [التوبة ۳۰ وقوله: وس الألقى ل الَذِى يؤّْقِ 
مار که [الليل: ۱۸-۱۸]» وتونم( رکب 


[الأعلى: ۱6- ۱۵]» وقوله :لا أل يلوا أن نله هو بل اله عن عادو وید 
َلصَّدَقَتِ € [التوبة: ۲۱۰ وقوله يكل: «الصدقةٌ تطفى الخطيئة كما تُطفىئ 
الماءٌ النار'“. وما فيها من دفع البلايا أشار إليه قوله با في الحديث 
المتفق عليه: «مثلٌ البخيل والمتصدّق مثل رجلين عليهما جُبّدان أو ان 
من لد يما إلى تراقيهماء فأما المنفق فلا يق إلا سَبَمّت أو وَكَرتْ على 
جلده. حتى تُخْفِيَ باه وتَعمُو أثرَه» وأما البخيل فكلما أراد أن يتنصدق 
فلصقّث واغذث کل حلمو مكانهاء فهو يُوسَّعها فلا تسم" آخرجاه(۲). 
وقوله كلِّ: «الصدقة...:۲۱ وفيها من شكر النعمة ومواساة المحاویج» وغير 
ذلك من المصالح المطلوبة. 

لكن يقال: سلمنا أنها وجبت في المضروب لمصالح متعلقة بالوجوب» 
أو لهذه المصالح المعينة» لكن لِم قلت: إن هذه المصالح موجودة في 
الفرع؟ آو لِم قلت: إن في إيجابها في الحُلِيّ مصالح فضلًا عن هذه 
المصالح؟ أو لِم قلت: إيجاب الزكاة في المضروب يضاف إلى القدر 
المشترك وأن المصالح متعلقة بها؟ وهلا جاز أن يضاف إلى المختص 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲۳۱/۵) والترمذي )55١7(‏ وابن ماجه (۳۹۷۳) عن معاذ ين 
جبل. قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحیح»؛ وصححه ابن حبان «الإحسان» 
رقم (۲۱6). 

(۲) البخاري (۱86۳) ومسلم (۱۰۲۱) عن أبي هريرة. 

(۳) لم یکمل الحدیث. ویوجد مکائه بياض في الأصل بقدر سطرین. 

۱۲ 


بالأصل» أو الوجوب مضافٌ إلى مطلق المصلحة: إلى نوع منها أو إلى قدر 
منها أو إلى نوع وقدر منهاء الاوّل ممنوع والبواقي وان سم فلم قلت: 
(ن صورة التزاع تشارك الأصل في نوع المصلحة أو قدرها؟ وتوجیه المنع 
من وجوه: 

أحدها: أن المصالح المتعلقة [ق11] بالوجوب في المضروب إنما 
تكون ثابتة في الحُليٌ إذا ثبت أن الحُليّ مثل المضروب في تلك المصالح؛ 
وهذا لم يدل عليه. 

الشاني: أن المصالح إنما تكون مصالح إذا تجردت عن المفاسد أو 
ترجحت عليهاء وایجابها في الحلي ليس كذلك. لأن إيجابها في الحليّ 
يفضي إلى كسره وتنقيص الحلی ومنع المتحلّية من التحلي بحلي مباح» وما 
أفضى إلى منع المباح يكون مفسدةً فلا تکون مصلحة إيجابه في الحلي 
خالية عن مفسدة وایجابه في المضروب خالٍ عن المفسدة لأن 
المضروب إنما انَّخِذ للإنفاق» وليس في إخراج الزكاة منه منم من شيء 
مباح. 

أو نقول: إن كان فيه مفسدة فهي مرجوحة بدليل يجاب الزكاة فیه 
والمفسدة التي في الحلي لم يثبت أنها مرجوحة» إذ لو ثبت ذلك بإيجاب 
الزكاة فيه كان دوران ثبت بغيره» فهو دلیل مستقل يغني عن المناسبة. 

الثالث: أن يقال: إن المصالح المتعلقة بالوجوب لفظ مبهم يحتمل 
مصالح متعلقة بوجوب الزكاة في كل مال» فإن ذلك فيه تطهيرٌ و تئمیر وتكفيث 
ويحتمل تعلقها بوجوب الزكاة في الأموال الزكوية في كل مقدارء سكل 
تعلّقها بالوجوب في الأموال الزكوية في قدر مختضوص ویختمل ق 


۱۳۵ 


المصالح بالوجوب في الأموال الزكوية إذا بلغت مقدارًا مخصوصًا وکانت 
على صفة مخصوصة. فان ادَّعى القسم(۱) الأول امه آحد آمرین: ما أن 
يتخلف المعلول عن علّته» أو مخالفة الاجماع» وكلاهما محذوژ. وان لعى 
الثاني فعلیه أن يُبِيّن أن المصوغ على صفة تجب فيه الزكاة» ولا يكفي في 
ذلك ما ادعاه من المناسبة» إذ لا دلالة فيها على قدر أو نوع أو صفة. 

الرابع: هب أن ما ادعاه من الم صالح المتعلقة بالوجوب مقتض 
لوجوب الزكاةء فهو مقتض على كل تقدير وجود ر الشروط» وهي 
الحول والتصاب والنوع وأن يكون المال ناميا أو مما يعد نما فإن ادعى 
الأول فهو باطل بالاجماع» وان قال: الت لمانع» لزه ترك الدليل 
المقتضي» وهو خلاف الأصل. وان ادع الثاني فعلیه بان حصوله في 
الفرع» وحینثل یحتاج إلى فقه المسألة» فلا تنفعه الصناعة الجدلية. 

وان قال: آحد الأمرين لازم» وهو: إما بطلانُ ما ذکرته من المقتضي أو 
ترك العمل به في صورة النقض لمانع من خارجء لکن بطلان ما ذكرنا یلم 
منه ترك العمل به فیما عدا صور النقض [ق۷*] ا وإذا دار الأمرٌ بين 
ترلالعمل بالدلیل لغیر مانع من خارج وبین درك العمل به لماع [من] 
خارج» كان ترك العمل به لمانع من خارج أولى» لأن هذا لیس إبطالا له 
بالكلية» بخلاف ترك العمل به لا لمانع» ولأنه بتقدير المانع لا يكون [ترك] 
الدليل موقعًا في الجهل والضلال كما إذا كان متروكا لا لمعارض(” 


(۱) في الأصل: «الأقسام». 
(۲) في الأصل: «المانع». 
(۳) في الأصل: «لا معارض». 
١75‏ 


قلنا: لام أن ما ذكرته یدل على صحة ما ادعيقه من المناسبة على 
الإطلاق» حتى يكون تركه في بعض الصور تركًا للدلیل» وهذا لأنك إنما 
رأيتَ الحكيم قد أوجبّ الزكاة في بعض الصور في بعض الأموال» وفي 
بعض الأنواع على بعض الوجوه. للمصالح المتعلقة بالوجوب. فينبغي لك 
أن تعتقد المناسبة للأمور التي لها تأثير في اللایجاب. وما جاز أن يكون 
مقتضيًا للوجوب وجاز أن لا يكون مقتضيًا لايثبته إلا بدليل. 

وهذا کرجل غنيّ كثير المال سأله فقير قريب عالم فاعطاه مئة درهم» 
فقد دلّت المناسبة على أنه إنما أعطاه لما في الإعطاء على هذا الوجه من 
المصالح» فلو سأله رجلٌ آخر لیس بفقير أو لیس بقریب. وقد قل مال 
الرجل» وصارٌ له عبال ولم ترکوا له عفوّا» وقد سأله آلف درهم فإنا لا نعلم 
ا ا في الإعطاء 
الأول كان ا متيسّرّاء فجاز أن یکون ت تیسُرها اج الأسپاب المقعضية 
لحصولهاء فلك رجفت ارت یر في الحكم» بخلاف الإعطاء في المرة الثانية» 
فإذا وجبت الزكاة في مال على وجو فيه تيسيرٌ فلماذا يلزم أن يجب على وجه 
فيه تعسيرٌ؟ وان ادعى أن لا تعسير فيه خاض في فقه المسألة. 

والغرض أن نبين فساد الطريقة الجدلية وأنه لا بد عند التحقيق من 
الرجوع إلى المعاني الفقهية والتأثيرات الحکمية وإذا لم يتبين أن المناسبة 
المذكورة مقتضية الزكاةً على الإطلاق ولا في كل مال لم يكن عدمٌ إيجابها 
في بعض الصور تركًا لدلیل أصلاء بل تكون دعوى ما يوجب ترك العمل 
الیل من غير دليل على الموجیة(۱؟» وهذا لا يجوز. 


)١(‏ کذا الأصل. ولعلها «الموجبية». 
۱۳۷ 


الخامس: أن یقال: قد ترك العمل بما ذکرته من الدلیل في بعض 
المواضع. وهو ثیاب البذلة وعبید الخدمة وابل الکراء فتخص منه صورة 
النزاع بالقیاس على تلك الصور بجامع ما يشتركانٍ فيه من الحاجة إلى عين 
المال» والإخلال ببعض المصالح المباحة [ق1۸] بإيجاب الزكاة فيه» ویعود 
الكلام إلى فقه المسألة. وقياس التخصیص من أقوى الأقيسة عند أصحاب 
هذا الجدل. 

السادس: أن ما ذکرته من المناسبة المقتضية للوجوب المطلق يُعارّض 
بالمناسبة النافية للوجوب. وذلك أن الوجوب منتفي عن ثياب البلة وعبيد 
الخدمة مع قيام المقتضي» وهو ما ذکرته من المناسبة» وما ذاك إلا لمانع 
فيهاء وهو الاحتياج إليها في المنفعة المباحة بشهادة المناسبة والدوران» فإن 
المانع لو كان للضرورة أو الحاجة الأصلية لوجبت فيما زاد على الحاجة من 
العبيد والثياب والدواب. 

وهذا المانع یتحقق في صورة النزاع لأن !يجاب الزكاة يّمنع الانتفاع 
المباح» فیتحقق المنع» لأن ما ذكرته من المانع قد ثبتَ مقتضاه عند معارضته 
ماذكرته من المقتضي» وثبوت دليل مدلول أحد الدليلين عند التعارض 
يوجب رجحانه. ١‏ 

ولأن ما ذکرثه من المانع معتضدٌ بالأصل الثاني للوجوب. والدلیلان 
أقوى من دليل. 

ولأن ما ذكرثّه من المانع لم يتخلّف عنه مقتضاه وما ذکرگه من 
المقتضي قد تخلف عنه مقتضاه لمانم» والدليل الذي لم يُترّك العمل به 
راجح على ما ترك العمل به. ۱ 


۱۳۸ 


ولأن ما ذکرته من المناسبة يثبت فیها استواژهما في الم صاحة 
المقتضية للوجوب. لأن الجامع في الأصل والفرع هو المقتضی للحكم» 
فاذا تميّرَ قدرًا أو نوعًا كان القائس به محيطًا بمأخذ الحکم؛ بخلاف الجامع 
المبهم الذي لم يتميّر عن غيره» فإن صاحبه لم یط علمًا بمأخذ الحكم 
ومناطه. 

ولأنك جمعت بالمعنی الأعم وانما جمعت بالمعنی الاخصّ. وإذا 
كانت |حدی(۱) العلّتين آشد تقريبًا بين الأصل والفرع كانت آولی من التي لا 
يَشْتدٌ تقريبُهاء ولاشكٌ أن المعنى الأخصّ یقرب الفرع من الأصل أكشر. وإذا 
كان مدار القياس على التشبيه والتمثيل» فحيتٌُ ما كان القدرٌ المشترك أخصّ 
كانت المشابهة والممائلة أت فتكون حقيقةٌ القياس أقوى؛ فتكون أولى. 

ولان ما ذكرئه یقتضي مصلحة في الوجوب. وما ذکرثه يقتضي مفسدةه 
واحترا الحکیم عن المفسدة افد من عد المصلحة. ولهذا قال ابن 
عباس: لا عل بالسلامة شيئًا("). فان النجاة رأس المال. وذلك أنه إذا لم 
یحصل الا يجاب بقي الأمرٌ كما کان أمّا إيجابٌ یتضمن مفسدة ففيه تغييرٌ 
للأمر بالافساد» والاحتراز عنه متعينٌ بما أمكن. 

واعلم أن هذه المناسبات المطلقة من غير بح عن خصوص [1۹] 
فقه المسائل لا حى حقا ولا بطل باطلاء بل يمكن ردُها كلها بما ذکرناه 
وبغیره من الطرق» وهي من جنس إثبات التلازمات العامة والدورانات 
العامة فان الجمع بين الأصل والفرع بالقدر المشترك بینهما كائتا ما كان من 


(۱) الأصل: «آحد». 
(۲) آخرجه ابن أبى شيبة (۱۳۵/۷) والنسائی فى «الکبری» (۱۱۸۳۹). 


۱۳۹ 


غير دلالةٍ على صحة الاضافة إلى خصوصه - کاثبات اللازم على تقدیر 
وجود الملزوم بما يدل على وجوده مطلقًا من غير اختصاص بذلك التقدیر؛ 
وكتعيين بعض الصفات مدارًا من غير مختض يُرجّحه على سائر الصفات 
المدارية هذا کله عر علی محض ای والثرچیح بلا عرجح: وعلیه 
مبنى عامة کلام الجدلیین المموّهین 

وأما بقية کلامه في قوله: «ونعني بالمناسبة مباشرةً الفعل الصالح 
لحصول المطلوب» إلى آخره فكلامٌ قريب وهو قول من يأخذ 
بالمناسبات المستنبطة» وهم أكثر الأصوليين'. ولهذه المناسبة ثلاثة 
أركان: أن يُباشرَ فعلا صالحًا لحصول مطلوب. ولعي بصلاحية الفعل أن 
کا شرا له أو مكلا لدم بحي وی عه اک أو ان کین هناما 


له» بحيث يُوجّد بوجوده ویعدّم بعدمه(). 


وقولهم: «مباشرة الحکم(۳) أو مباشرة الفعل» جيّد فى حق العباد؛ وأما 
في حقٌ الله فلا يصح هذا اللفظ لأنه لا یوصف بمباشرة(4) الحكم» ولیست 
الأحكامٌ إلا کلامّه أو مُوجَب كلامه» وتلك لا يباشِر[ها]. 

وأيضًا فان الأحكام ليست فعلا بل قولًا من الله. 

وغل وال ا وج أن الماش دع هن تساه يل اش 
المذکورة دلیل على آنها نما وقعت لاج تحصیل المطلوب. فهی وليل 


(۷) في الاصل: «الاصولیون». 
(۲) في الأصل: «بعدمهم». 
(۳) في الاصل: «الحکیم». 
(4) في الأصل: «مباشرة». 
۳۳۹ 


علی آنها علة فاغلة للمطلوب. ون المطلوب عله غاكة لها. والاستدلال 
بالفعل على بعض صفاته آمر واقع كثيرًا. 

ن ذلك أن المناسبة مصدر ناسب الثیء الشیع(۱) یناسبه: [ذا وافقّه 
ولاءعمّه» أو كان بينه وبینه ما يُوجب نسبة آحدهما إلى الآخرء كنسبة الولد 
إلى والده والحکم إلى الوصف. وهذه الخاصَّةٌ التي يُوجِبُ اتساب 
أحدهما إلى الآخر لا بدَّ أن تكون ثابتةً لهما بأنفسهماء أو بما يجري مجرى 
أنفسهماء بحيث يَحسّن في العقل إذا أدرك الأمرين أن يقول: هذا منسوب 
إلى هذا ومضاف إليه. ومصدرٌ المفاعلة ليس قائمًا بأحد المتفاعلين دون 
خر فان المناسبةٌ صفة إضافية بين الوصف والحکم» وبينه وبين الفعل» 
وبين الحكم والحکمة» وبين الفغل والحكمة. والمباشرة المذكورة هي 
الوصف المناسب أو محل الوصف المناسب» فكيف يكون هو المناسبة؟ 


وهذا[ق۷۰] كرجلٍ رأيناه يُعطِي فقيرًاء فإن مباشرة الإعطاء الصالح 
لحصول المطلوب من |غناء الفقیر يدل على أن مباشرة الإعطاء إنما كان 
للفقر» فالإعطاء يناسبُ الفقره وليس هو مناسبة الفقر. 

وتصحيح كلامهم أن یکونوا عَمّوا بالمناسبة نفس الشيء المناسب؛ 
الفاعلٍ بالمصدر كالعدل والصوم» وعذرهم عن إطلاق المباشرة 
والفعل آنهم آرادوا المخلوق. ثم إذا ثبت الحکم فيه فهم المعنی. ومنهم من 


قال: عى بالمباشرة إرادة الفعل وإثباته مطلقًا. 


(۱) الاصل: «بالشیء». 
۱۳۱ 


قوله: الو جد يُوجَدٌ ذلك المطلوب ولولاه لا یوجد» مع ما فيه من رِكَّةٍ 
تکیت تن يست ۱4 ارم من وود اوجوت وجوه لمهله: بسا 
من تطهٌر المزگي إلا إذا فعلّ المكلّفُ الواجبّء والمکلْفٌ قد يعصي ویترك 
الواجب کثیرّا؛ فکیف یکون مجرّد الا یجاب موجبّا لحصول المطلوب؟ فان 
المصلحة المتعلقة بالوجوب من تطهیر المزكي وتمبیز المال وتکفیر السیثات 
ومواساة المحتاج وشکر النعمة وغیر ذلك من الامور يحصّل كثيرًا بدون 
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الوجوب. إِمّا بفعل الناس على وجه الندب أو بأسباب آخر أو بفعل الله. وإنما 
اسراب أن ال لالز سوت كد ل الجر تلات الات رع ویب 
مُقلّلُ لهاء لأنه إذا وجب انبعتٌ الداعي إلى الفعل خوف العقاب على الترك» 
فیکثر الوجود وإذا لم يجب قترت ال همم عن العملء الا نفوسًا تطلبُ 
الفضائلء وهي قليلة» فيكون حصول المطلوب بتقدير الوجوب أكثر» وذلك 
يوب اعتقاد المناسبة. فإن الحكيم كما يسلك طريقًا لا يحصل مطلوبه إلا 
بهاء فيسلك الطريق التي هي آقرب إلى حصول مطلوبه. 

هذا على ما قرّرهء وإلا فيمكن تقرير المناسبة على وجه الإيجاب بأن 
يقال: الوجوبٌ محصّلٌ لهذه المصالح» وعدم الوجوب تحصّل معه مفاسدء 
وهو ضررٌ المحاويج والحرص على حبّ المال وغير ذلك. ولا تندفع هذه 
المفاسد إلا بالوجوب» فيكون في الوجوب تحصيل المصالح ود المفاسد. 

ويمكن تقریژه على وجو آخرء وهو أن المصالح الحاصلة بالوجوب لا 
يجوز حصولها بدونه» إذ لو" جاز ذلك لكان فيه تعریض العباد للعقوبة من 
غير مصلحة وحكمة, والله أرحمٌ بعباده من الوالدة بولدها. ولأن مصلحة 


(۱) في الأصل: «إذا». والمثبت يقتضيه السياق. 
۱۳۲ 


الوجوب لو سَاوّث مصلحة عدم الوجوب لكان الوجوبٌ زيادة عبئًا من غير 
فائدة» وحکم الله لا يجوز خلوه عن فائدة. 

قال في تقریر [ق۷۱] موجبية المناسبة: «لأن الظنّ بالإضافة دار مع 
المناسبة» إلى آخره. وقد تقدم. 
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هذا كلام مستدرك من وجوو: 

أحدها: أن ظنّ الإضافة إلى المطلوب إذا حَصَلَ فى صور وجود 
المباشرة كان ذلك وحده دلیلا على صحة إثبات العلة بالمناسبة» وإذا لم 
يحصل فقد انتقض ركن الدوران. 

فان قلتَ: نحن ندّعي دورانَ کل ظرنّ مع المناسبة المعتبرة» لدوران 
الظنْ معها في صور كثيرة وجودًا وعدما. 

قلتٌ: فالظنّ الحاصل فى تلك الصور لا بد أن يكون حصوله ضروريّاء 
وإلا فلو من الخصمٌ حصول الظنّ لم یُدقع إلا بأنه مكابرٌ للحقائق. وإذا كان 
لا بد من دعوى حصول الظن في بعض صور المناسبات ضرورة أو في 
جميعها فان...(۲۱ وحصول ظن الإضافة إلى الوصف المناسب عند حصول 
المناسبة المعتبرة أمر ضروري» لا يُمكن العاقل أن يدفعه عن نفسه وذلك 
آتم من الدوران. 

الثاني: أن عدم الدائر مع عدم المدار هنا غير بَيّنَ» وذلك لأن الدائر هو 
طن إضآفة الفعل إلى الأمرالمطلوب» والمدار هو مباشرة الفعل المذكورة 
فإذا عم مباشرة الفعل الصالح فقد عم محل الدائرء لأن ظنّ إضافة الفعل 


(۱) هنا كلمة مطموسة ثم بياض بقدر كلمة. 
۱۳۳ 


لأوكرة بت زود فد یرای توف ايقن محل اذاف ی 
يكون انتفاء الدائر عنه تبعًا للمدار دلیلا!۱) على أن المدار علة» كما إذا قيل: 
شرب الدواء فأطلَقّه ثم ترگه فاحتبّس» فاذا عُدع الدواء [عُدِم] الإطلاق» 
والبطنْ موجود. 

الثالث: أن المناسبة تارةً تفيد اليقين» وتارةً تُفيد الط كالدوران. فإنا إذا 
رأينا رجلا قد آضجع رجلا وبيده مُذيةٌ حادم فقطع بها رقبته» نعلم قطعًا أن 
مباشرئّه للفعل الصالح للزُهوقٍ كان دلیلا على أنه قَصَدَ الزموق يعني 
نحکم(۲) بأن ذلك [كان] عمدّا؛ والعمديّةُ من صفات القلب» ونقتله بذلك. 
وأمئلته كثيرةٌ» فكان ينبغي أن يذكر القدر المشترك بين العلم والظن» وهو 
الاعتقاد. 

الرابع: أن الذي توجبه المناسبة قطعًا أو ظاهرًا أو تَستلزِمُه: عِلَيَةٌ الأمر 
المناسب وإضافة الفعل إليه» بمعنى أن الفاعل قصده. وهذه العليّة 
والإضافة أمرٌّ ثابت في نفسه» سواء كان هناك من يظنٌ أو لم يكن من يظنٌ. 
كما أن الأكل في نفسه يستلزم قصد الاکل الشبمَ أو التلذذ(۳ ونحو ذلك. 
وكذلك سائر الأمور الدالة هي في أنفسها على صفاتٍ تُوجب مدلولاتها 
قطعًا أو ظاهرًا. وإنما ظن الإنسان تابعٌ للدليل عليه في نفسه. هذا مذهب 
المحققين» بخلاف من اعتقدَّ أن [ق۷۲] الظنون أمورٌ اتفاقية لا مُوجب لهاء 
ولا تقديم فيها ولا تأخيرء وبتى على ذلك أن لا خکم ده في الظنيات إلا ما 


)١(‏ في الأصل: «دليل». 

(۲) كذا الأصل. ولعلها: احتى نحکم». 

(۳( العبارة لم تحرر»ء ولعل هذا صوابها. 
۱۳ 


أوجبته هذه الظنون. فإنا نعلم بالاضطرار أن إخبار الول على صغة توت 
لمن كان خاليًا عن العقائد اعتقادٌ رجحانٍ صدقه على كذبه وهو ظان لذلك. 
فإن العلم بأن الشيء راجح في نفسه شي واعتقاد مُوجَبٍ هذا الرجحان 
ومقتضاه شىء آخر. وإذا كان كذلك فالواجب أن يجعل المدار علةً للاثر 
القریب» "۳ العلّية والإضافة» ثم يجعل ذلك موجبًا للظن. 

الخامس: أنه [نما آثبت بذلك أن المناسبة تُفيد ظرٌ الاضافت وهذا الظن 
عا بكر مره لاه قن للم دورن نش مانب كيو 
ذکر الدوران ضائعًاء بل لیس الظن الحاصل بهذا الدوران آقوی من 
المناسبة وقد یکون بالعکس. والذي دل علیه آکثر الناس أن ريات العلّة 
بالمناسبة آقوی من ثباتها بالدوران» حتی إذا تعارضت علتانٍ من هذین 
النوعین رجحت المناسبة على الدورانية. فإذا كانت المناسبة آقوی كان 
إثباتها بالدوران یوجب نقصها عن الدوران موجبه في الجملة» وعلی صحة 
دورانها من غير معارض(۱» وجَعْلُّها بحیث تضعف عن الدوران غير جائز. 

قال المصنف الجدلي(؟۹: (ولئن قال: الحکم في الأصل لا يُضاف إلى 
المشترك فإن الأصل راجح على الفرع والا لما ثبت الحکم فيه بالنافي أو 
بالقیاس على النقض السالم عن معارضة کونه راجخاء والحکم ثابت فيه 
فتحقق(۳ الرجحان» والرجحان مانع من“ الاضافة أو ملزوم لعدم الإضافة 


(۱) کذا في الأصل» والجملة فیها قلق. 
(۲) «الفصول» (قعب - ۵). 
(۳ فى «الفصول): «فیتحقق؟. 
)€( في «الفصول»: ١عن».‏ 
۱۳۵ 


ولا لكان الحکم في الأصل مضافا إلى المشترك بینه وبين النقض با لمناسبة 
السالمة عن معارضة کون الرجحان مانعًا أو ملزومّا» ولا يضاف بالاتفاق). 

هذا اعتراض مجمل من جنس تقرير مناسبة الوصف لكنه اعتراضٌ جيّد 
يقدح في المناسبات العامة. وحاصله أن السائل يقول: الموجب للحكم في 
الأصل ‏ وهو المضروب مثلًا ‏ إما أن يكون هو المشترك بينه وبين الفرع 
الذي هو المصوغ» وهو ما يشتركان فيه من حصول المصلحة بالوجوب؛ وإما 
أن يكون حق الموجب أو شرط الموجب ما يختص بالأصل. فإن كان ما 
يختص به الأصل داخلا في الموجب - بأن يكون في الأصل من أسباب 
الوجوب المقتضية له ما ليس في الفرع ‏ امتنع إلحاق الفرع فيه» لعدم تلك 
الخصيصة فيه» ون ادّعى أن الموجب [ق۷۳] هو القدر المشترك فهذا باطل» 
لان موجيية اتقدر المشترك عازف ما يتفي ار جرت وات الحکم عنه 
في صورة النقض» وهي ثياب البلة وعبید الخدمة مثلاء فان المشترك موجود 
فيه مع تخلف الحكم» ولا یلزم ثبوت الحکم في الأصل» لأن ما اختض به 
من الرجحان جاز أن یکون مانعًا عن العمل بالنافي أو بالمعارض في صورة 
النقض» وذلك المرجح لیس هو موجودا ۲ في الفرع» والتزامه مخالفة 
الأصل لدلیل قويّ لا يلزم منها مخالفته لما هو أضعف منه فیرجع حاصله 
إلى المعارضة بأن النافي أو المعارض للوجوب في الأصل والفرع قائ 
فيجب أن ينفي الوجوب مطلقا ترك العمل به في" الأصل» فيجب أن يكون 
لمعنی یختص الأصلء فلا يجوز ترك العمل به في الفرع. 


)١(‏ الأصل: «موجود». 
(۲) في الأصل: «ترك العمل بنفي». 
۱ 


وانما قلنا: إنه لمعنی یختص الأصلء لأن ترك العمل به على مخالف ة 
الأصل» وما ثبت على خلاف الأصل فكثرته أيضًا على خلاف الأصلء فا" 
يلزم من التزام مخالفة الأصل في موضع التزام مخالفته في بقية المواضی 
لما فيه من تكثير المحذورات. وهذا معنى قوله: «لا يضاف الحكم إلى 
المشترك لأن الأصل راجح على الفرع» إذ لولا رجحانه عليه لما ثب 
الحكم فيه قياسًا له على صورة النقض» وهو عبيد الخدمة مثلاء وهو قياس 
سالمعن معارضة الرجحان الثابت فيه» وعملا بالنافي المانع من الوجوب» 
وهو استصحاب براءة الذمّة» والنافي للضرر الناشی من الوجوب بتقدير 
الفعل أو الترك. وهذا النافي والقياس مانعان من ثبوت الحكم بكل حال؛ 
فلو لم يكن الرجحان معارضًا لهما لزم العمل بالنافي السالم عن معارض؛ 
وطَزدُه عند السائل الفرع فإنه لما لم يكن هذا الرجحان ابا فيه عَمِلَ النافي 
للوجوب عمله. 

فالسائل يقول: القياس على صورة النقض واستصحاب براءة الذمة 
والنافي للضرر يمنع الوجوب مطلقّاء لكن إنما ترك العمل به عند معارضة ما 
في الأصل من المعنى الراجح وذلك المعنى مفقود في الفرع. قال: ولولا 
الرجحان لزم العمل بهذه الأدلة» فيمتنع الوجوب والوجوب ثابت» فعلم 
وجودٌ الرجحان. وإذا كان الرجحان ثابتًا في الأصل امتنعت الإضافة إلى 
القدر المشترك بين الأصل والفرع فيكون الرجحان مانعّا من الإضافة أو 
مستلزمًا لعدم الاضافة إذ لو لم يكن مانعًا لوجب إضافة الحكم إلى القدر 
المشترك بين الأصل وبين صورة النقض. لاشتراكهما في المناسبة النافية 
للوجوب [ق٤۷]‏ على هذا التقدير إذ ليس في الأصل رجحان يقدضي 


۱۳۷ 


الوجوب على تقدیر عدم الرجحان فلو جازت الاضافة إلى المشترك بين 
الأصل وبين صورة النقض لزم انتفاءً الحکم عن الأصلء وهو باطلٌ بالاتفاق. 

وتقرير السائل لمناسبة المشترك بين الأصل وصورة النقض على وجه 
جملي كتقرير المستدلٌ للمشترك(۱) بين الأصل وبين الفرع على وجو جملی. 

فقد عارض السائل القياس المقتضي للوجوب بقياس يقتضي المنع 
وبالنافي للوجوب» وبنى الكلام على مقدمتين: إحداهما أن الأصل راجح 
على الفرع» والثانية أنه إذا كان راجحًا على [الغير فرعًا]("2 ونقضًاء فان ذلك 
يمنع الإضافة إلى المشترك إذ لولا ذلك لأضيف إلى المشترك بينه وبين 
صورة النقض بالمناسبة السالمة عن معارضة کون الأصل راجخا أو ملزومًاء 
والا جماع بخلافه فإنهم أجمعوا على افتراقهما في الحكم والإضافة 
بلزومه لعدم افتراقه. 

فإن قال المستدل: لا أسلّم أن الإضافة إلى المشترك مستلزمة لعدم 
الافتراق» فإنه إنما يضاف إلى المشترك7 بين الأصل والفرع» أو يجوز أن 
تكون صورة النقض اختصّت بمانم. 

قيل له: هذا السوال یقدح في استدلالك. فإنك إنما أثبتّ الإضافة إلى 
المشترك بين الأصل والفرع بمثل ما آثبت به الإضافة إلى الأصل وصورة 
النقض» وجواز اختصاص صورة النقض بمانع كجواز اختصاص الفرع 
بمانع. 


() الأصل: «المشترك». 
(۲) طمس في الأصلء ولعله ما قدرنا» وانظر (ص .)١55‏ 
(۳) في الاصل: «المستدل». 


۱۳۸ 


قال الجدلي(۱): (فنقول: لا نسلم بأن الأصل إذا لم يكن راجحًا لما 
ثبت الحكم فيه» بل يثبت با لمقتضی أو بالقياس على الوجوب في أحدهماء 
أعني الأصل والفرع)(). 

هذا معارضة لما ينفي الوجوب على تقدير عدم الرجحان بما یت 
الوجوب فتندفع معارضة السائل بهذه المعارضة:؛ ويبقى الدليل الأول 
سالما عن المعارضة. 

وحاصله أن هذا المستدل مع المقدمة الأولى ‏ وهي قوله: إن الأصل 
راجح على الفرع -یقول: لا سم عدم ثبوت الحكم في الأصل على تقدير 
عدم الرجحان» بل يثبت الحكم فيه بالمقتضي للحكم» وهو قوله سبحانه: 

اوه 4 [البقرة: 4۳]» فان منع دلالة النضّ على هذا الحكم لم يقبلوا 

ذلك منه. وبالقياس على الوجوب في أحدهماء أعني الأصل والفرع» أي 
يقيس على أحدهما بغير عینه؛ لأن الحکم ابت في أحدهما ضرورة أما 
عنده فلأنه ثابت في كليهماء وأما عند المعترض ل[ق۷۰] فلانه ثابت في 
أحد هما. 


وهذا من أفسد القياس» لأنه” يريد إثبات الحكم في الأصل على 
تقدير عدم رجحان الأصل» فقد قاس الشىء على نفسه. فان قاسّه عليه على 
تقدير وجود الرجحان فقد قاسه مع تصريحه بالفارق. وأما قياشه على الفرع 


)١(‏ «الفصول» (ق15). 
(۲) في «الفصول»: «الفرع أو الأصل». 
(۳) الأصل: «۷) ويقتضى السياق ما أثبتناه. 


۱۳۹ 


فأبعد وأبعد» فان الحکم في الفرع لیس بمنصوص ولا مجمع عليه ولا 
مدلول علیه لأنه إلى الساعة لم يتم الدلالة علیه» ولائه نما يتكلم في إثبات 
حکم الفرع فکیف یجعل حُكْمه مقدمةً في إثبات نفسه؟ هذه مصادرة على 
المطلوت. 

ولیس له أن یقول: قد ثبت الحکم في الفرع بما ذکرناه من القياس» لأن 
ذلك القیاس نما يجب تسلیم مدلوله بعد الجواب عن المعارضة وإنما 
یحصل الجوابٌ عن المعارضة بثبوت الحکم في الفرع. 

وان قال: أقيس على أحدهما غير معین. 

قيل له: لا يصح القياس على واحدٍ منهما لا بعينه ولا [بغیر](۱) عينه لما 
يناه لأنه إذا بطل القياس على كل واحدٍ واحد فبطلائه على أحدهما منهما 
أظهر. 

وأيضًا فإن السائل منع الحكم على التقدير كما سيأتي. 

CG SS 
الحکم مت متحققٌ في أحدهماء تا في الواقع أو على ذلك التقديرء‎ 0-2 

فيتحقق في الأصل على ذلك التقدير بالقياس السالم عن المعارض القطعي؛ 

وهو العدم فيهما). 

هذا الكلام حاصله أن السائل قد منعٌ الحكم في أحدهما على تقدير 
)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 


(؟) «الفصول»: (ق5أ). 
(۳) في «الفصول»: «ذلك التقدير». 


عدم الرجحان. آما في الفرع فظاهر وأما في الأصل فلأنه یعتقد أنه نما ثبت 
فيه رجحانه على الفرع فإذا(١2‏ انتفی انتفى الحكم. وهذا منم متوجه. فأجابه 
المستدل بأن الحكم في أحدهما ابت ما في الواقع أو على تقدير عدم 
الرجحان للا جماع على حصول أحدهما. فأنا أقيس الحكم في الأصل 
على ذلك التقدير على الحكم الثابت في أحد الواقعين من الوجوب في 
إحدى الصور في [حدی(۲) الصورتین» قياسًا سالما عن المعارض القطعي» 
وهو العدم فيهما جميعًاء يعني في الواقع وعلى التقدير. 


واعلم أن هذا القياس فيه نظر» وليس بجيّده ولو" كان القياس على 
حكم يُسِلَّم في الجملةء لأن المعترض إذا منع الحكم في المقيس عليه على 
تقدير عدم رجحان الأصل على الفرع» فإذا قال له المجيب: هو ثابت في 
الواقع» فيتحقق في الأصل على ذلك التقدير بالقياس السالم عن المعارض 
القطعي. قال له السائل: لا يكفي سلامة [ق٦۷]‏ القياس عن المعارض 
القطعي بل لا بدَّ أن يسلم عن المعارض القطعي والظني المساوي أو 
الراجح» لأنه متى عارضّه ما هو راجح منه بط وان عارضه ما يساويه 
وقف. وهذا القياس كذلك. لأن ثبوته على ذلك التقدير يعارضه ما تقدم من 
النافي له على ذلك التقدير. 


فان قال: نما ذكرت المعارض القطعي لأنه إذا ثبت أنه واقع في 


)١(‏ في الأصل: «إذا». 

(۲) الأصل: «أحد» في الموضعين. 
(۳) الأصل: «لو. 

(6) في الأصل: «إنما». 


1٤١ 


الواقع ثبت جواژه على كل تقدیر ممکن جائز» فإذا عارضه قطعي ثبت أن 
ذلك التقدير غير جائز لأن(۲۱ معارض القطعي باطلء أما إذا عارضه غير 
قطعي فيجوز رجحائه عليه» فيكون رجحانه عليه من التقديرات الجائزة 
الممکنة» فإذا كان واقمًا في الواقع قست عليه ثبوئّه على ذلك التقدير السالم 
عن معارضة القطعي. 

قيل: هذا أكثر ما يفيدك جواز وقوعه» آما ثبوت الوقوع فلا يكون حتى 
يثبت أن ذلك التقدير واقع في الواقع» أما مجرد جوازه فلا. لا أن المستدل 
يقول: إنما قصدت معارضة ذلك النافي ليسلم أصل الدليل» وقد حصل بنفي 
أن يقال: ثبوته في الواقع ثبوته مع جملة الأمور الواقعة في الواقع» ومن 
جملة الأمور الواقعة في الواقع عدمٌ ذلك التقدير» وهو رجحان الأصل على 
الفرع على ما ادّعاه المستدل» وإذا كان ثبوته في الواقع ينفي ثبوته على ذلك 
التقدير لم يصح أن يحكم بثبوته في حال الحكم بعدم ثبوته. إلا أن المستدل 
يقول: هذا هو التقدير الذي لا يضر منعه» كما تقدم في التلازم؛ لأنه إن كان 
هذا التقدير منتفيًا في نفس الأمر فقد صم القياس وبطلت المعارضة:؛ لأن 
ذلك التقدير هو تقدير رجحان الأصل على الفرع فإذا لم يكن ابتّا فقد 
استوياء وإن كان هذا التقدير ثابتا في نفس الأمر فهو من جملة الأمور 
الواقعة» فثبت الحكم على ذلك التقدير» فيتم ما ذكرناه بنفي أن يقال: هَبْ 
أن المعارضة تبطل على هذا التقدير لكن يبطل معها الدليل الأول» وهو 
مُبطل للاستدلال. 


فیقول المستدل: هذا التقدیر یلزم المعترض» أن أحد الأمرين لازم 


)۱( في الأصل: «لآنه). 
۱:۲ 


وهو صحة دليلي أو بطلان معارضته وبطلان دليلي» وإذا كان أحد الأمرين 
لازما(۱) لم يتعيّن آحدهما. 

والتحقیق أن هذا إفحامٌ للمعترض وإلزامٌ له» ولیس بتصحیح للدلیل 
فینفع في المناظرة» ولا ینفع المناظر لأنه إذنْ ثبت آحد الأمرین: إما صحة 
دلیله أو بطلان معارضته» لکن هذا في هذا الموضع لا ینفع المستدل, فان 
قول المستدل: «فیتحقق في الأصل [ق۷۷] على ذلك التقدیر بالقیاس السالم 

9 

عن المعارض القطعي» وهو العدم فیهما» يرجع حاصله إلى أنه قاس الحکم 
على ذلك التقدیر على الحکم في الواقع؛ فانه لایْسلّم له لا الحکم في 
الأصل في الواقع» وما سوی ذلك فهو غير مسلّم [و] لا مدلول عليه» فیکون 
آثبت الحكم على ذلك التقدير لثبوته في نفس الأمر. 

ويرد عليه من الأسولة الصحيحة ما تقدم في التلازم» وهو أن ذلك 
التقدير عند المعترض تقدير غير واقع» لأنه تقدير عدم الرجحان وقد بیّن أن 
الرجحان واقع» فلا يكون تقدير عدمه واقعّاء فلا يصح قياس الحكم على 
مدير صر وات على ا ھی تفای وال 

وإن قال المستدل: بل هو تقدير واقع. 

قيل له: إنما يتبيّن أنه واقع إذا تمّ دليلك [و] إنما يتم إذا أجيب عن 
معارضته» وإنمايتمٌ الجواب عن المعارضة بمقدمة من مقدمات دليلك 
الأول کنت قد عارضت دلیل المستدل...(۲ الأول ولکن لیس لك بهذا 


(۱) الأصل: «لازم». 
(؟) بعده في الأصل بیاض بقدر کلمتین. 
1١7‏ 


انفصال عن معارضته بل یوجب انقطاعك. 

نعم» لو كانت هذه المعارضة من السائل گَفت؛ لأن غرض السائل وقف 
الدلال وذلك یحصل بمجرد المعارضة. 

ثم إنه إذا قاس على الواقع فالواقع إِمّا الرجحان أو عدمّه فإن كان 
الأول فقد قاس مع وجود الفارق المانع» ون كان الثاني فقد قاس الشيء 
على نفسه. والقياس كله يدور على هذه النكتة» وان كان في ظاهر الأمر إنما 
يريد به أن الحكم في أحدهما هو ثابت إمّا في نفس الأمر أو على ذلك 
التقدی وأيهما كان فأنا أقيسٌ الحکم في الأصل إذا لم يكن راجحًا على 
الحكم في أحدهماء سواء كان ثابنًا في نفس الأمر أو على ذلك التقدير. 
وهذا القياس سالم عن معارضة القطعي» وهو عدم الحكم فيهماء لأن عدم 
الحكم عن الفرع عليه وعن الأصل في الواقع» وعلى ذلك التقدير لیس 


فهذا أيضًا لیس بجید لأنه إذا ثبت الحكم إما في نفس الأمر أو على 
ذلك التقدير وقاس علیه. فإما أن يقيس على آحدهما مبهمًا أو على كل منهما 
بعينه أو عليهما مجتمعين: 

فرق كان عن كل ها نة عنادت الخال الا رای جد لاخ 
المعترض يمنع الحكم على التقدير» فلا يكون القياس على كل منهماء بل 
على أحدهماء وهو القياس على الحكم المتحقق في الواقع. وذلك لا ينفعه 


كما تقدم» لأن المعترض يقول: هو واقع في الواقع» وليس واقعًا على تقدير 
عدم الرجحان. 


١. 


وان قاس علیهما مجتمعین فهو أبعدٌ عن الصحة کذلك. 

وان قاس [ق۷۸] على آحدهما لا بعينه. وهو مفصوده. فان قال(۱): 
الحکم ثابت في نفس الامر أو ابت على ذلك التقدير» وأيهما كان فأنا أقيس 
عليه. 


قيل له: إنما ينفعك القياسٌ على أيهما كان إذا كان القياس يفيدك على 
كل واحدٍ من التقدیرین» أعني تحققٌ الحكم في نفس الأمر وتحققه على 
ذلك التقديرء لأنه لو كان متحققا على ذلك التقدير ولم يكن متحققا في 
نفس الأم أو كان متحققّا في نفس الأمر ولم يكن متحقّا على التقدير= لم 
ينفعك القياس على أحدهما غير معيّن» لأنه یذ يجوز أن يكون الحكم 
متحققاه و يجوز أن یکون غير متحقق؛ والقياس على حكم مترددٍ بين التحقق 
وعدمه غيرٌ جائز» لأن العلم بثبوت حکم الأصل المقیس عليه أول شروط 
صحة القياس» وإذا اشترط في القیاس على آحدهما تحققه للحکم على 
التقديرين» فالخصم المعترض قد منعه الحکم على التقدیر» وان كان مسلََ 
له الحکم في نفس الأمر لم يدل على ثبوته على ذلك التقدیر إلا بالدلیل 
الأول الذي قد عارضه المعترض وأخذ هو يعارض المعترض بما لا يتم الا 
بالدليل الأول» وذلك غير جائز» كما تقدم مثل ذلك. 

وهذا اعتراض قادح ليس عنه جواب محمَّقٌّ لأن غاية ما يقول: الحكم 
ثابت في نفس الأمر أو على التقدير» فأقيس حكم الأصل عليه. 

فيقال له: لا نسلّم أنه ثابت على التقدير» وثبوته في نفس الأمر لا ينفعك 


( في الأصل: «بل یقال»» والمثبت يقتضيه السياق. 
١‏ 


إذا منعتك ثبوتّه على التقدیر الذي قِسْتَ عليه» وأنا قد بینت أنه تقدیر غير 
واقع» فتكون قد قست على تقدير غير واقع» فلا يكون الحكم ثابتا على 
تقدير غير واقع» فلا ین ينفعك ثبوته في نفس الأمر حینگذ 

فتبيّن بهذا أن أصل التقدير وان كان غیر واقع مقبول على ما باه لكن 


لواو ی ی عي ساي بل 


قال المصنف(۱): (على أن الأصل لا يكون راجحًاء إذ لو كان راجحًا 
لكان الرجحان مختصًا بالأصل» على معنى أنه يكون راجحا على الغير فرعًا 
ونقضّاء بخلافٍ كلّ واحدٍ منهماء ولا يكون الرجحان مختصًا بالأصلء لأن 
الغير راجح أو هو غير راجح» لقيام الدليل على أحدهماء وهو المناسبة 
میلا)(). 


هذا جوابٌ ثانٍ من المستدل للمعترض عما قرّره من أن الحکم في 
الاصل لا يضاف [ق۷۹)] إلى المشترك لما فيه من الرجحان على الفرع 
ومعناه أنه لو كان الأصل راجحًا لكان الرجحان مختصًا به» بمعنی أنه راجحٌ 
على صورة الفرع وراجحٌ على صورة النقض» وهو الحُلِيٌ وثياب البذلة 
مثلا. أما رجحائه على صورة النقض فبالاتفاق» وأما رجحانه على الفرع 
فلأن التقدير ذلك هو تقدير رجحانه على الفرع» فعْلِمَ أنه لو كان راجحًا على 
الغير الذي هو الفرع والذي هو صورة النقض بخلاف كل واحدٍ منهما فإنه 


)١(‏ في الأصل: (إنه هو). 
(۲) «الفصول» (ق5). 


غير راجح» فان الفرع على هذا التقدیر لا یکون راجحا على الاصل ولا على 
صورة النقض. لمساواة صورة النقض في العدم» وکذلك موضع النقض لا 
یکون راجحًا على الأصل بالضرورة ولا على الفرع لاستوائهما في عدم 
الحکم فثبت أنه هو الراجح دون كل منهماء ولا معنى للاختصاص إلا 
الانفراد بالشيء وانقطاع الشركة. 

وقول المصنف «فرعا ونقضا» ليس بجيّد في العربية» لأن النقض ليس 
هو الحكم ولا محل الحكم» وإنما هو التخلف» وذلك معنى لا يترجح 
عليه» بخلاف الفرع. وإنما حقه أن يقول: راجح على الغير فرعا وصورة 
نقضء على أن النصب في «فرع ونقض» ليس في فصيح الکلام» وإنما ينبت 
بنوع تکلف. [و] لو كان المصنف ممن يجري في كلامه على سنن العربية 
لتكلفنا له وجهّاء وإنما آلحقناه بنظائره. 

ثم قال: واللازم منتفي فان الرجحان ليس بمختص بالأصل. لأن الغير 
راجح» والأصل غير راجح» وإذا كان الغير راجحًا والأصل غير راجح على 
الأصل لم يكن الرجحان مختصًا به. وإنما قلت: الغير راجح والأصل غير 
راجح. لقيام الدليل على أحدهماء وهو المناسبة مثلا. 

واعلم أن المستدل متى أقام دلیلا صحيحًا على رجحان الغير الذي هو 
الفرع أو الذي هو أحد الأمرين ‏ ما الفرع أو صورة النقض - أو على 
رجحان صورة النقض على الأصل بتقدير رجحان الأصل على الفرع أو على 
عدم رجحان الأصل- فقد أقام دلیلا على المساواة بينه وبين الفرع أو 
برجحان الفرع عليه وذلك يبطل ما ادعاه المعترض من إضافة الحكم إلى 
المختصء ويحقق ماادعاه المستدل من إضافة الحکم إلى المشترك 


۱:۷ 


وذلك دخول في فقه المسألة» ولم یذکره المصتف. لأنه یحتاج إلى بحث 
عن مادة المسألة ومأخذهاء بأن یقول المستدل: لیس المضروب راجا 
على الحلی إذ لو كان راجحًا لكان الرجحانْ مختضّا به» ولیس مختصًا به 
لأن الغير الذي هو الفرع راجح بأن الحلىّ فضل هو [ق۸۰] مستغتی عنه» إذ 
ليس هو من الحاجات الأصلية» بخلاف المضروب. فإنه قد يكون معدا 
للنفقة مظئة الحاجة إليها. 

أو يقول: ليس المضروب راجخاء لأن الزكاة إنما وجبت باعتبار حقيقة 
النقدين» لا باعتبار صيغهما وصورهماء فيجب في جميع أنواعهماء كالربا 
الواجب فيهماء فإنه لا يختلف باختلاف صورهما. وإذا كان الموجب للزكاة 
هو الحقيقة الذهبية أو الفضية» وتلك لا تختلف ولا تتفاضل» فلا رجحان 
للمضروب على التبر. 

أو يقول: المناسبة دلّت على المساواة بين الأصل والفرع» وما دل على 
المساواة دل على عدم الرجحان. 

ونحو ذلك من الكلام الذي هو بحث عن المآخذ الحكمية والمدارك 
العلمية من المناسبات والتأثيرات ودلالات النصوص. 

واعلم أن قوله: «لا يكون راجحًا إذ لو کان(۱) راجحًا لكان راجحًا على 
الغير فرعا ونقضًا»» ثم قال: «ولا يكون الرجحان مختصًا بالأصل» يدل 
ظاهره على أنه لا يختصّ بالرجحان عن الفرع وصورة النقض. آما كونه لا 
يختص عن الفرع فهذا نفس موجب الدليل» فلا كلام فيه. وأما كونه لا 


.)١ 5 الأصل: «يكون راجحًا لو كان» والصواب ما أثبتناه. انظر (ص5‎ )١( 
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یختص به عن صورة النقض فهذا باطل بل مخالف لا جماع» لأنه لو لم 
یختص بالرجحان عن صورة النقض للع أن يساويهاء ولو ساواها لم 
یختلف الحکم بينهماء واختلاف القضيتين في الحکم بالإجماع يدل على 
تفاوتهما في الموجب والمقتضي. 

فان قال: قد يستويان في الموجب» وتمتاز صورة النقض بمانع يمنع 
الوجوب. 

قیل: عدم ذلك المانع في الأصل إما أن یکون نفسه رجحانا أو يوجب 
له معنى ثبوتيًا يقتضي الررجحان» على الاختلاف بين القائلين بتتخصيص 
العلة والمانعين منه» وعلى التقدير[ين] فلا يجوز أن يقال: إن الأصل راجح 
في الجملة» سواء كان هو الفرع أو موضع النقض» ويكفي في ذلك عدم 
الرجحان على الفرع. وهذا كلام صحيح. 

قال المصنف': (أو نقول: الأصل لا يكون راجحًاء لكونه قاصرًا أو 
Os‏ 


هذه عبارة ثانية في توجيه المعارضة التي قبل هذه» وهو كلام صحيح» 
لکن الشأن كل الشأن في تمکن المستدلٌ من تقرير قصوره أو مساواته» فان 
هذا إذلاضح نهر القیاس الصحیح الذي يجب القول به» ولا یتکره أحدٌ من 
القياسيين» والدال على رجحان الفرع دال على قصوره» والدالٌ على عدم 
عجان دال عاق میتاوانه کب مت 


)١(‏ «الفصول» (ق۵). 
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قال المصنف(۱: (آو نقول ابتداء كما قال [ق۸۱] السائل في التلازم). 

معناه - والله علم - أن المستدل یقول: يجب في الأصل بتقدیر عدم 
الرجحان, لأجل المقتضي لوجوبها الواقع في الواقع» فان المقتضی لوجوبها 
المقتضي» وقد وجبت. فثبت وجود المقتضي لوجوبهاء وأنه واقع في الواقع» 
وإذا كان المقتضی لوجوبها موجودًا في الواقع ثبت الوجوب. 

أو يقول: الوجوب ثابت في الأصل على هذا التقدير بما يدل عليه في 
الأول» وهذا مثل السؤال الذي أورده في التلازم حيث منعه عدمٌ الوجوب 
على الفقیر على تقدیر الوجوب على المدین» فقال السائل: «المانع المستمر 
واقع في الواقع» إلى آخره. 

وفي الحقيقة هذا هو الجواب الأول...(21 ثبت الحكم في الأصل إذا 
لم يكن راجحا بالمقتضي» فان كلاهما”' یمود إلى استصحاب الواقع» 
لا او ما ات ل 
بالنافي السالم عن معارضة الموجب المستمر» وقد وجب. فيكون منتقضًا 
بالاستمرار» فينفى على التقدير» فيكون الموجب ثاببّا على ذلك التقدير. 

ثم يمكن السائل أن يقول هنا كما قال المستدل هنالك وهو أن ما ذكرتم 


)١(‏ «الفصول» (ق5أ). 

(۲) هنا بياض في الأصل بقدر كلمتين. 

00 كذا الأصل. وهو أسلوب معروف لشيخ الإسلام في مواضع كثيرة من كتبه. 
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من الدلیل وان ول علی وجود الموجب علی ذلك التقدیر» لکن عندتا ما 
ينفيه» لأن الدليل على عدم الوجوب متحقق على تقدیر عدم الرجحان» فلو 
تحقق الدال على الوجوب لزع التعارض على ذلك التقدير» وهو على 
خلاف الأصل. لاستلزامه ترك العمل بأحد الدليلين. وقد مضى الكلام على 
مثل ذلك في التلازم» وبيّنا فساده» وآنه لا يلزم من قيام المقتضي أو المانع 
إثباته لموجبه على كل تقدیر» بل على كل تقدير واقع أو جائز» أو على كل 
تقدير لا ينافيه» فعلى المستدل به أن يبيّن وقوع ذلك التقدير أو جوازه أو عدم 
منافاته» وحینئذٍ لا يمكنه بيان ذلك الا ببيان أن الواقع عدم الرجحان؛ ولو 
ین ذلك لاستغنى عن الاستدلال بالمقتضی وعن استصحاب الواقع. ثم 
للمعترض أن يقول: الموجب موجب له على كل تقدير واقع» وعدم 
الرجحان غير واقع لما ثبت في المعارضة. 

قال المصنف(۱): (ولئن قال: الحكم في الأصل يُضاف إلى ما هو جائز 
العدم في إحدى الصورتین؛ وذاك(۳) لا يكون مشتركاء إذ المشترك ما(" هو 
الثابت فيهما قطعًا. فنقول: الحكم يضاف [ق۸۲] إلى ماهو اللازم فيهما 
قطعًا”؟ أو في الفرع على تقدير اللزوم في الأصلء وأنه هو المشترك بينهما). 

هذا سؤال ثانٍ من المعترضء وهو معارضة في کون المشترك مناط 
الحکم وکون الحکم مضاف ره قال المستدل: الحکم في الاصل لا 


(۱) «الفصول» (ق5أ). 

(۲) فى «الفصول»: «وذلك». 
)۳( ا ساقطة من «الفصول». 
)٤(‏ «قطعًا» ساقطة من «الفصول». 


يضاف إلى المشترك بینه وبين صورة النزاع لأنه نما يضاف إلى ما هو جائز 
العدم في إحدى الصورتين» وذلك لأن الحكم في الأصل مضاف إلى ما هو 
موجود فيه من المناسبةء لأن المقتضي للحكم لا بدَّ أن يكون موجودًا فيه 
لامتناع ثبوت الحكم بدون المقتضي» ولان ما في الأصل من المصالح 
المتعلقة بالوجوب أمر مطلوب. والوجوب طريق صالح لتحصیله. فيضاف 
الوجوب إلى تلك المناسبة الحاصلة فى الأصلء وتلك المناسبة يجوز أن 
تكون معدومة في الفرع المتنازع فيه» لأنه محل خلافٍ بين العلماء فيجوز 
أن يكون الحكم فيه ثابتاء ویجوز أن لا يكون ثابنّاء وبتقدير عدم الثبوت لا 
تكون المناسبة الموجودة في الأصل موجودةً فيه» بل معدومة. فلع أن 
الحكم المضاف إلى ما هو جائز العدم في إحدى الصورتين ‏ وهو الفرع 
المشترك بينهما ‏ ليس جائز العدم في إحداهماء لأنه لو جاز عدمّه في 
إحداهما لم يكن مشتركاء والتقدير أنه مشترك فَعُْلِمَ أنه ثابت فيهما قطعًاء 
وإذا كان الحكم إنما يضاف إلى ما هو جائز العدم في إحداهماء والمشترك 
ليس جائز العدم في إحداهماء لم يكن الحكم مضاقًا إلى المشترك. 

وقد أجاب المصنف عن هذا بأن قال: نحن ندَّعي إضافة الحكم إلى ما 
هو اللازم فيهما قطعًاء أي هو ثابت فيهما قطعًا في نفس الأمرء أو إلى ماهو 
لازم في الفرع على تقدير لزومه في الأصلء أي إلى ما هو حاصل في الفرع 
قطعًا على تقدير حصوله في الأصل. وماهو حاصل فيهما قطعًا أو هو 
حاصل في الفرع قطعًا على تقدير حصوله في الأصل فهو مشترك بينهما 
قطعاء وهو جائز العدم في إحدى الصورتین» لأنه إذا لم يكن لازمًا فيهما 


۱ 


فإن قال المعترض: إنما یکون هذا مشترگا على تقدير اللزوم في 
في الفرع» وهذا غير لازم في الأصل. 

قال له المستدل: هو مشترك بينهما في الجملةء والمدَّعَى الإضافة إلى 
المشترك فی الجملة. 

فان قال المعترض: المشترك بينهما في الجملة لا [ق۸۳] يكون لازمًا 
في الأصل لزومًا قطعيّاء والحکم في الأصل يضاف إلى ما هو لازم فيه 
لزومًا قطعيّاء فلا يضاف إلى المشترك في الجملة. 

قال له المستدل: إنما يضاف إلى ذلك إذا كان اللازم مختصًا بالأصل» 
أما إذا لم يكن فلا احتمال أن يكون مضافا إلى اللازم فيها. وأيضًا فان اللازم 
فيهما على الإطلاق متعدد فيدعي المستدل الإضافة إلى لازم بعد لازم» كما 
ادّعی المعترض عدم الإضافة إلى المشترك. 

واعلم - أصلحك الله أن هذا الكلام باطل سوالّا وجوايًا. 

أما السؤال فهو مبنيٌ على مقدمتين باطلتين: إحداهما قوله: «الحکم 
يضاف إلى ماهو جائز العدم [في] إحدى الصورتين». والثانية قوله: 
«والمشترك بينهما ليس جائز العدم في إحداهما7١2».‏ 

بيان ذلك أن قوله: «إنما يضاف إلى ما هو جائز العدم في إحداهما» 
قلنا لانُسلّم وذلك لأن حاصله أنه لا بد أن يُقطمٌ بوجوده وبعلَّيته في 
الأصلء ولا يُقطع بهذين في الفرع. فان آردت أنه لابد أن يُقطع به على سبيل 


)١(‏ الأصل: «أحدهما». 
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التعیین بحیث يقطع أن الحکم في الأصل مضاف إلى الوصف الفلاني 
المقطوع بوجوده وعلیته< فهذا خلاف | جماع المسلمین» بل قدا" الغالبٌ 
في مسائل الفروع أنه لا یط على وصنب بعینه أنه هو العلة في الأصل. وان 
آردت أنه لا بدَّ أن يقطع أن في الأصل علة موجودة في الجملة فهذا مسل 
لكن إذا قطعنا أن في الأصل علة فقد قطعنا بوجودها فيه وبأنها علة» وتلك 
العلة يجوز أن لا تكون علة في الفرع إما لعدمها أو عدم عليتهاء فإن تجويرٌ 
عدم الحكم فيه إنما يفيد تجويز عدم العلة» !ما لعدم ذاتها أو لعدم صفة 
العلّية» وحینتذ فالمشترك بينهما إنما ثبت قطعًا وجوذه لا عليته» فإذا أضفنا 
الحكم إليه فقد أضفناه إلى علة يجوز عدم علّيتها في إحداهماء وان كانت 
ذاتها لا يجوز عدمها في إحداهما. 

فقوله: «إلى ما هو جائز العدم» إن أراد به: إلى ما يجوز عدم ذاته في 
آحدهما فهذا ليس بمشترط بالإجماع كما تقدم لجواز أن تكون العلة في 
الأصل ما يقطع بوجودها في الأصل والفرع؛ وان لم يقطع بعلیتها في واحد 
منهماء إذ القطع في الأصل إنما هو بمطلق العلة لا بعين العلة» وذلك لأثنا 
في الشك في تعينها في" جميع مسائل القياس. وإذا [ق84] قسنا الفرع 
على الأصل بوصفب حمّي أو عقلي أو شرعي منصوص أو بجميع علية7) 
فإنا نقطع بوجوده في الموضعين» وإن لم نقطع بعليته مع قطعنا بوجود علة 
الحكم في الأصل» وبكونها لا بد أن تكون علة. 


)١(‏ كتب في الأصل فوقها: «كذا». ولعلها: «هذا) أو «قد یکون». 
(۲) الأصل: «وا. 
(۳) كذا الأصل. ولعل الصواب: «بجمیع ذلك». 
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وان آراد به: إلى ما هو جائز عدم الاضافة إليه في آحدهما إما' لعدم 
ذاته أو لعدم علیته فقط فهذا قد نُسلّم» لکن المشترك بینهما وان كان 
موجودًا فيهما قطعًا لکنه جائز عدم الإضافة إليه في إحداهماء لجواز أن لا 
يكون علة» وهذا الجواز يكفي في صحة الإضافة. فانظر إلى استعمال اللفظ 
المبهم كيف راج به هذا التلبيس» فان جواز العدم من لوازم العلة الظنية» 
والمشترك غير جائز العدم» لكن جواز عدم العلة غير جواز عدم الذات» وهو 
في كل مقدمة بمعنى غير الآخر. 

الوجه الثاني: أن هذا الكلام يُعارّض بمثله فإن الحكم لا يضاف إلى 
المختصء فتتعين إضافته إلى المشترك. وإنما قلنا: لا يضاف إلى المختص؛ 
لأنه إنما يُضاف إلى ما هو جائز الوجود فيهماء فإن الحكم يجوز أن يكون 
ثابتا في الفرع» لوقوع الخلاف فيه. وعلى ذلك التقدير فعلة الحكم موجودة 
فيه وفي الأصلء فالعلة في الأصل لا بِدَّ أن تكون جائزة الوجود والعلّية في 
الفرع» والمختص بالأصل لا يجوز وجوه ولا عليته في الفرع» فلا يكون 
علة» فيكون المشترك علة. 

الوجه الثالث: أنا لا نسم أن المشترك بینهما لا يجوز عدشه عن 
أحدهماء فإنه يجوز أن يكون من الصفات العارضة للذات» وحینئذ فيجوز 
أن يُعدّم عنهما فضلا عن أحدهما. 

وإن قال: أردت أنه حال إضافة الحكم إليه لا يجوز أن يكون معدومًا. 


قلنا: بل فى حال الإضافة يجوز أن يكون معدومّا إذا كان الطريق ال 
في 5 جر 3 ی 3 


)۱( في الأصل: «ام). 
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بها عَلِمَ وجوذه ظنيًا. 

فقوله: «المشترك ما هو الثابت فيهما قطمًا» غير مسلّم؛ بل يكفي ثبوثّه 
قطعًا أو ظنا با جماع القائسين. 

وان شاء المستدل قال: أنا أضفتٌ الحكم إلى أمر يجوز عدمُه في 
إحدى الصورتين» وهي صورة النزاع» لأن الحكم فيها ليس بقطعي بل ظني» 
وإذا كان ظنيًا جاز أن لا يكون ابتاء وإذا انتفى الحكم انتفى المناط الذي 
أضيففَ إليه الحکم لأن وجوده مستلزم لوجود الحكم» وانتفاءٌ اللازم دلیل 
على انتفاء الملزوم. وإذا كان عدمٌ ما آضفت إليه الحكم جائرًا في صورة 
النزاع مع كونه مشتركاح بَعْدَ2"3 قوله: «إذ المشترك بينهما هو الثابت في 
الصورتين قطعا). 

. وان شاء قال: ما آضفت إليه الحكم يجوز [قه۸] أن يكون موجودًا في 
صورة الا جماع» ويجوز أن يكون معدومًا. وإذا كان موجودًا جاز أن يكون 
علةَ للحكم وجاز أن لا یکون» وإذا كان علةً للحكم جاز أن يكون موجودًا 
في الفرع وجاز أن لا يكون» فكيف يصح أن یقال: المشترك ما هو الثابت 
تیا لقا 

الوجه الرابع: أنا لا نعلم أنه لا بدّ أن يُضاف الحكم إلى ما هو جائز العدم 
في إحدى الصورتین؛ فإن الأقيسة تنقسم إلى يقينية وظنية» فإنه إذا عَلِمَ ثبوتٌ 
العلّة في الأصل والفرع» وعلم أنها علة عم أن الحكم مضاف إليهاء 


)١(‏ الأصل: «و). 
)۲( كذا في الأصل: «بعدا والأولى أن يكون «بطل». 
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والأقيسة المجمع علیها من هذا الباب» فليس هذا شرطًا على الاطلاق. 

وان قال: هو شرط في هذه الصورة. 

قلنا: هذا آمر اتفاقي والأمور الاتفاقية لا تکون شروطا في الادلة 
الشرعية. 

الوجه الخامس: آن هذا الکلام یقدح في القیاس القطعي والظني؛ وما 
دح فیهما فهو باطل, یقدح فیهما لأنه ذا اشترط جواز العدم في أحدهما 
قدح في اليقيني» وإذا كان هو يجوز عدمّه والمشترك لا يجوز عدمه قَدَّحَ في 
كل قياس جاز عدم العلة فيه عن أحدهماء وذلك قدحٌ في جميع الأقيسة 
الظنية» بل نفس هذا الكلام يقتضي فساد کل قياس يُعلّم أنه باطل. 

الوجه السادس: أن قوله: «إلى ما هو جائز العدم والمشترك ثابت قطعًا» 
إشارة إلى کون العلة قطعية وظنية» والدليل عليه إجماع الناس على أنه يجوز 
أن يكون ثبوت المشترك في الأصل والفرع قطعيّاء بمعنى أنه يجب أن يقطع 
بوجوده فيهما(١2‏ وبأن الحكم مضاف إليه فيهماء فان ذلك إذا وُجد يكون 
القياس یقینیّاه وحینئذ لا يخالف فيه أحد. وما سوى ذلك فهو القياس الظنيء 
وهو حجة عند القياسيين في الجملة فلا یقبّل منع الاحتجاج به ممن شرع 
في الكلام عليه» إذ شروعه في الكلام عليه تسليمٌ لأصل الاحتجاج به ثم 
هو على الخلاف إجماع الفقهاء المعتبرين. وكون الشيء قطعيًا وظنيًا نسبةٌ له 
إلى اعتقاد العباد. وذلك لا يؤثر فيه» فان حقيقته في نفسه لا تتغيّر بتغيّر 
اعتقاد الناس فيه. وإنما يتغير حكم الناس بتغيّر اعتقادهم» فان كان اعتقادهم 


)١(‏ الأصل: «فیها». 
۱۷ 


لاضافة الحکم إلى المشترك ولثبوته فيهما قطعيًا فالقیاس قطعي» وان كان 
ظنیّا فالقیاس ظني. لکن هذه آمور خارجة عن نفس العلة وصفاتهاء فلا 
يجوز التعویل علیها في نفي علة المشترك. 
السابع: أن قولك «الحکم مضاف إلى ما هو جائز العدم في إحدى 
الصورتین» [ق٦۸]‏ لفظ مشترك. فان الجواز من عوارض الماهیات ومن 
عوارض الاعتقادات. فإذا قیل: العالم جائز أو ممكن» فذلك حكمٌ على 
ماهیته بقبولها للوجود والعدم. وإذا شئل الرجل عن وجوب الزکاة في 
الحلی فقال: یحتمل أن یکون واجبّا ویحتمل أن یکون غير واجب؛ أو سئل 
عن رؤية الله بالأبصار» فقال: ليس في العقل ما یوجبها ولا ما يُحيلهاء بل 
يجوز أن تکون واجبة ویجوز أن تکون ممتنعت لکن لما دل السمعٌ على 
وقوعها علم ۲۱۳ العقل آنها جائزة 
وكذلك کل الأمور التي هي من مواقف العقل ومَحَاراته» فان الجواز 
هنا معناه أن الانسان ليس له علمٌ بما الأمرٌ عليه في نفسه فهو يجوز 
انقيضين والضلین, فالجواز بالمعنى الأول عِلمٌ بحقيقة الام والثاني عدم 
تیه ال مر ماوت وكيك والأول صفة ثابتة للماهيّة كانت نسبية أو 


ثبوتية أو عدمية والشاني! ۲ ترددٌ ذهني وتجویز عقليٌ. والجواز الأول لا 
يجوز عليه التبدل والتغیر» بل هو هو في علم كل عالم والتجویز الذهني لو 
انکشفت الحقائق لصاحبه لظهر أحدٌ الأمرین. والفرق بين الجواز الوجودي 


(۱) الأصل: «علی». 
(۲) في الأصل: «الثانیة». 


۱9۸ 


فقولك: «الحکم يضاف إلى ما هو جائز العدم» تَعْنِي به أنه في حقيقته 
يجوز أن يكون موجودا؛ ويجوز أن يكون معدومًا؟ أم تَعني به أنه في اعتقاده 
يجوز أن يكون معدومًا؟ إن عبت الأول فلا تُسلّمه فجاء الدليل علي ثم 
نقول: لا يجوز أن يكون معدومًا لأنه حكم الله» وحکم الله قديم» وهو 
مضافٌ إلى علوه القديم» وما ثبت قِدَمُّهِ استحال عدمّه. فبتقدير أن يكون 
الحكم ثابتا لا يجوز عدمّه ولا عدمٌ ما یضاف إليه. ثم لا فرق على هذا 
التفسیر» ثم لا فرق بين الأول والثاني. 

شم هب أنه قابل للعدم إذا عني صفة الفعل» لكنه صار موجودًاء 
والموجود بعد وجوده لا يجوز أن يكون معدومًاء إذ الجمع بين الوجود 

, 

والعدم محال. 

وإن قال: نحن تجوز أن يكون معدومًا لتجويزنا عدع الحكم في الفرع» 
وكون هذا الجواز ملزومًا لجواز عدم الوصف الذي أضيف إليه الحكم في 
الأصل. 

قيل لك: تجويزنا لعدمه مستندٌ إلى عدم علنا به هل هو موجود أو 
معدوم وعدمٌ علمنا به لا يجوّز أن يكون مانعًا من كونه علة للحكم في 
الأصلء ولا علمنا بوجوده يجوز أن يكون جزءًا من العلة في الأصلء ولا 
شرطّا(۱ في العلة» لأن العلّة هي الوصف الذي لأجله آثبست الله ذلك 
الحکم وذلك [ق۸۷] المناط إذا ما ثبت في علم الله لا يجوز أن يختلف) 
وهو ثابت في علم رسوله َة قبل وجودنا وقبل اعتقادناء فلو جاز أن يكون 
(۱) في الأصل: «شرطنا». 
(۲) كذا في الأصلء ولعله «یتخلف». 

10۹ 


علمنا مؤثُرًا فيه وجودا وعدمًا للع أن تکون عقائدنا موثرة فيما ثبت في علم 
الله وعلم رسوله يلق وذلك لا یجوز. 

فان قال: يجوز أن یکون اعتقادنا علَما على الحکم ودلیلا عليه» وعند 
ذلك یختلف باختلاف کونه قطعیّا أو ظئيًا. 

قلت: الأدلة ما يُوجب الاعتقادات» فلو كانت الاعتقادات أدلة لزع أن 
يكون الشيءٌ دلیلا على نفسه. ثم الاعتقادات لا بد أن تستند إلى أدلة 
والدليل هو العلة ونحوهاء فكيف تستند الأدلةٌ إلى الاعتقادات؟ ولو جاز أن 
يكون الاعتقاد جزءًا من العلة لكان إثباث الأحكام ونفيها باعتقادناء وهذا 
باطل. 

ولسنا نمنع أن يكون الاعتقاد دلیلا على اعتقاد آخر وموجبًا له» وإنما 
نمنع أن يكون الاعتقاد دليلا على صحة نفسه أو دلیلا على أن العلة في نفس 
الأمر هي ذلك الاعتقاد» كما یقال: شرط العلة في الأصل القطع بها فيه 
وعدمٌ القطع بكونها في الفروع. فإن القطع وعدمه يتبع دلیل العلة» فلا يكون 
دليل العلة. 

الثامن: أنه يجوز أن يكون ثبوت الوصف في الأصل قطعيًا والإضافة 
إليه ظنية» كعلل الربا من القدر والطعم والقوت ويجوز أن يكون في الفرع 
ظنيًا والإضافة إليه قطعية» كالاتفاق على أن أقرب العصبات آولی بالمیراث 
فان هذه الأولوية مضافة إلى كونه أقرب بالاتفاق. ثم اختلفوا في الجد 
أقرب أو هو والأخ مستويان؟ ونحو ذلك. 


فقوله بعد ذلك: «وما يضاف إلى ما هو جائز العدم في أحدهماء 


۱۹۰ 


وا لم‌شترك ثابت فیهما قطعًا)') غير صحیح. فإن ثبوت المشترك له 
ثلاث اعتبارات: 

آحدها: ثبوته فى الأصل. 

والثاني: إضافة الحكم إليه في الأصل. 

والثالث: ثبوته في الفرع. 

وشيء من هذه الاعتبارات لا يعتبر فيه القطع بالاتفاق الا عند شذوذ لا 
مبالاة بهم» زعموا أنه لا بد أن يكون ثبوت الوصف في الأصل وفي الفرع 
فطعاء وبطلانْ هذا ظاهرء:وهو حلاف ما عليه المعتبرون من الفقهاء. فبطل 

و 

قوله على كل تقدير» وقد تقدم مایشبه هذا الوجه وحل الشبهة في الوجه 
الأول» فإن قوله: «إلى ما هو جائز العدم في أحدهما» يعني به جواز عدم 
عليته» والمشترك لا تكون عليه ثابتةٌ فيهما قطعًا. وإنما حصل التمويه [ق۸۸] 
لما في قوله «جائز العدم» من العموم والإطلاق» وأنه في كل مقدمة بمعنى 
يخالف معناه فى المقدمة اللأخرى. 

هذا هو الجواب المحقق عن هذا السوال وقد أجاب عنه المصتف 
بجواب غير مزیل للشبهة» وإنما فيه مجرد دعوى وتغيير عبارة» فقال: 
«الحكم يضاف إلى ما هو اللازم فيهما قطعًا أو في الفرع على تقدير اللزوم 
في الأصل وأنه هو المشترك بينهما». فقال: المشترك لا يجب أن يكون ثابقا 
فيهما قطعًاء وإنما يشترط أن يكون ثابتّا فيهما قطعا» فقد صار مشتركًا بينهماء 


)١(‏ كذاالأصل. 
(۲) كذاء وصوابه: «ثلاثة). 


1١1١ 


وان كان لازمًا في الفرع على تقدیر لزومه في الأصلء فانه إذا حصل لزومُه 
في الأصل فقد حصل لزومّه في الفرع» وذلك یوجب اشتراکهما فيه فیعلم 
الاشتراك بأحد آمرین: إما بثبوته فیهما قطعًا أو بثبوته في الفرع عند ثبوته في 
الأصل. وقد تقدم تقریر هذا الجواب. 

واعلم أن هذا الجواب مغلطة(۱ وان كان السوال لیس بحق» لکنه 
آجود توجیهّا من الجواب. وذلك أن قوله: «یضاف إلى ما هو اللازم فیهما 
فطعاآو في الفرع على تقدير اللزوع في ال سل وآنه هو المت يقال له" 
تقدير ثبوته في الأصل حاصل قطمًا أو لیس بحاصل قطمًاء فان قال: : حاصلٌ 
قطمًا فهو حاصل في الفرع قطمّاء لأنه ثابت في الفرع بتقندير ثبوته في 
الأصل» فيكون هو القسم الأول بعينه. وإن كان تقدير ثبوته في الأصل ليس 
بحاصل تطعا بل حاصل فا آو لیس بحاصل أصلا» لکن هذا لا یجوز آن 
یکون هو مستند الحکم في الأصلء لان ما يضاف إليه الحکم في الاصل 
لا بد أن یکون حاصلل(۲) قطعًاء لامتناع عدم الحکم فيه أو وجود الحکم بلا 
موجب. فقد عاد السوال بعینه. 

وأيضًا الأسولة التي ذکرناها للسائل متوجهة؛ وهي قوله: اللازم في 
الفرع على تقدير لزومه في الأصل إنما يكون مشتركا على تقدير اللزوم في 
الأصلء وهذا ظاهرء فان لزومه في الفرع موقوف على لزومه في الأصل. 
ونحن لا نسلّم أن في الأصل ما يلزم منه لزومٌ الحكم في الفرع. 


(۱) كذاء وسيأتي (ص ۱۸۲): «دليل مغلطي» 
(۲) الأصل: «حاصل». 
۱۲ 


قوله: «هذا مشترك في الجملة والمذعی(۱) الإضافة إلى المشترك في 
الجملة. ۱ 

قلنا: عنه أجوبة: 

أحدها أنه إنما اذّعَى الاضافة إلى المشترك مطلقّاء ولم يدع الاضافة 
إلى ما هو مشترك على بعض التقادير» فلا يقبل الرجوع عن دعواه. ‏ 

الثاني: أنه إن عى بالمشترك في الجملة ما يجوز أن يكون مشتركًا على 
بعض التقادير» فهذا خلاف [843] الا جماع» بل خلاف ضرورة العقلء فان 
ما يجوز أن يكون مشتركًا على تقدير لا يعلم أنه مشترك لا بعد العلم بذلك 
التقدير» وربما كان ذلك التقدير ممتنعًا أو غير واقع» فلا يكون في نفس 
الأمر مشتركا. وإذا لم يكن مشتركًا في نفس الأمر لم يلزم من إضافة الحكم 
إليه ثبونّه في الفرع. وان عَنَى بالمشترك في الجملة شيئًا آخر فلا بد من 
تفسيره بما يعود إلى هذا. 

الثالث: أن المشترك في الجملة يجوز أن لا يكون حاصلا في الأصل» 
[والحكم] |نما یضاف إلى مالا يجوز عدمه فيه» وقد تقدم هذا الكلام 
آن ما" يضاف إلى ما هو لازم فيه لزومًا قطعیّاه فلا يضاف إلى المشترك في 
الجملة. 

قوله: إنما يضاف إلى ذلك إذا كان اللازم مختصًا بالأصلء آما إذا لم 
يكن فلا احتمال أن يكون مضافا إلى اللازم فيهما. 


.)۱9۳ الأصل: «والدّعى في» والصواب حذف «في». وانظر ما سبق (ص‎ )١( 
الأصل: «انما».‎ )۲( 


۱۹۳ 


قلنا: يضاف إلى ما هو لازم فيه لزومًا قطعيًا بكل حال» لما تقدم» سواء 
كان مختضّا بالأصل أو مشتركاء فانه على التقدیرین يضاف إلى ما هو لازم 
فى الأصل لزومًا قطعيًا. 

وقوله: «اللازم فيهما متعدد». 

وأيضًا فإنه وإن كان متعددّاء لكن ما ذكرنا من الدليل ینفی الإضافة إلى 
اللازم فيهما بكل حال. 

وأيضًا فان الدعوى الأولى ما أن يَدّعِيّها مع الثانية أو لا يدّعيهاء فإن 
ادّعاها لم يصح لما تقدم. وان لم يَدَّعِها فقد رجع عمّا ادَّعاه أولاء وانفساد 
دعوى ثانية غير الأولی» وذلك انقطاعٌ وعجر عن إتمام الكلام. 

وأيضًا فإن إضافة الحكم إلى المشترك أو إلى اللازم في الفرع بتقدير 
لزومه في الأصل ما أن يكون هو المشترك الذي أضاف الحكم إليه أو له 
فان كان هو إيّاهِ فما وَرَدَ على الأول يرد عليه؛ وان لم يكن یاه فان استلزمه 
ورد عليه ما ورد على الاول» وان لم يكن هو الأول ولاهو مستلزمًا للأول 
لم یکن مشترکا بحال. 

وأيضًا فقولك: لازم في الفرع على تقدیر لزومه في الأصل» ولزومه في 
الأصل والفرع هل هو قطعي أو ظني» فان كان اللزوم قطعیّا لم یجز ذلك 
لوقوع الخلاف. وإن كان ظنيًا فقد جاز عدمّه والمشترك ثابتٌ فيهما قطمًا لا 
ضر غا تقد عاد السو ال بعيتة, 


۱۹ 


وأيضًا فلزومٌ هذا اللازم في الأصل إن كان ثابتا فهو لازم فيهماء فیکون 
هو القسم الأول» وهو قولك: «إلى ما هو اللازم فيهما»» ويكون القسمان 
قسمّا واحدًا. وقد تقدم الكلام عليه يه. وان لم بن او ی ۹۰ 
الأصل ولا في الفرع» وذلك لا يجوز إضافة الحكم إليه. وهذا تقسيمٌ حاصرٌ 

قال الجدلي': (ولئن قال: الحكم TT‏ 
المختص بالأصل أو لا يضاف إلى المشترك وأيّا ما كان(" لا يضاف إلى 
المشترك. فنقول: لا يضاف إلى ما يكون مختصًا بالأصل أصلا أو يُضاف 
إلى المشترك ويلزم من لزوم أيهم كان إضافة الحكم إلى المشترك فإن 
الحکم في الأصل يضاف إلى ما هو الثابت به قطعًا). 

هذا الکلام إن قُرِنَ به دلي من الطرفين هو من نمط الذي قبلّهء ونتكلم 

علیه. وان لم يُقْرَن به دلیل فهو دعوی( " عارية عن الأدلة» وتلك لا نتكلم 

علیها البتةء لعدم الفائدة فيه وکون کل أحدٍ يُحين مشل هذاء وما هو الا 
بمثابة من قال: الزكاة تجب في الحلی قال الآخر: لا تجب في الحلی. 

اد ی في الحلي. 

قال المعترض : عدم الوجوب متحقق» فینت فينتفي الوجوب. 

فیقول الا خر: قد قام الدلیل على انتفاء وجوبها في الحلي. 


(۱) «الفصول» (ق6ب). 
)۲( في الأصل: «ٍنما کان». والتصویب من «الفصول». 
(۳( الأصل: «دعاوى». 
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فیقول الا خر: وجوبها في الحلی منضمًا إلى الأمور الواقعة واقع في 
الواقع. 

فیقول الآخر: عدمٌ الوجوب منضمًا إلى الأمور الواقعة واقع في الواقع. 

فيقول الأول: الوجوب ثابت فى الحلی بالمناسبة والدوران. 

فيقول الثاني: الوجوب منتفي فيها بالمناسبة والدوران. 

فيقول الأول: عدم الوجوب ملزوم ما وجوده ملزوم لما هو معدوم؛ 
وإذا كان اللازم معدومّا فملزومه کذلك. وملزوم ملزومه كذلك» فيلزم عدم 
عدم الوجوب. فثبت الوجوب. 

فیعارضه الثاني بمثل هذه العبارة. 

إلى آمثال هذه العبارات التي لیس لها حاصل وى تکریر الدعوی 
ومعارضتها بمثلها بعد تغيير العبارة» وهذا من آقبح ما تنطق به الالسنة 
وأَسْمَح ما یخاطب به العاقل» فإن قول المعترض: «یضاف إلى المختصء 
أو لا يُضاف إلى المشترك وآیّا ما كان لا يضاف إلى المشترك» قد علم أنه 
ثبت أحد الأمرين» وهو ثبوت [ضافته إلى المختص بالأصل فقط أو انتفاء 
إضافته إلى المشترك فقد لزم انتفاء إضافته إلى المشترك؛ لكن الشأن في 
ثبوت أحد الأمرين» فلم يذكر عليه حجة من بينة ولا شبهة. 

ولما كان هذا الكلام مبناه على الدعوى المحضة عارضه المجيب بمثله 
المشترك ويلزم من [ق41] لزوم أيهما كان إضافة الحكم إلى المشترك فإن 
الحكم في الأصل يضاف إلى ما هو الثابت به قطعًا»» وذلك لقيام الدلائل 
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الدالة على کل واحدٍ منهماء أمّا الاضافة فبالمناسبة مثلاء وآما عدم الاضافة 
إلى المختض بر شط الاضافة إلى المشترك أن بقول: المختص بالأاصل 
مقصور علیه والعلة القاصرة لا يجوز إضافة الحکم إليهاء والخلاف في 
ذلك مشهور بين الفقهاء فان المشهور عند الحنفية المنع» وعند المالكية 
والشافعية الجواز وللحنبلية وجهان والصواب أنه جائز في الجملة» ولیس 
هذا موضع ذکره. أو بالأدلة النافية للوجوب على تقدیر الاضافة إلى 
المختص السالم عن معارضة الاضافة إلى المشترك أو بالادلة النافية 
للاضافة إلى المختص من الاستصحاب ونحوه. 

والمخايرة بين عدم الإضافة إلى المختص والاضاةة إلى المشترك 
ظاهرة» لوجود الأول دون الثاني فيما إذا لم يكن الحكم مضافا إلى شيء» 
وأيّهما لزم لزمت الإضافة إلى المشترك. آما على الثاني فظاهرء فانه عين 
المدّعى» وأما على الأول فکذلك. لأن الحكم في الأصل يضاف إلى ما 
الحكم ثابت به قطعًاء فان ما ثبت به الحكم أضيف إليه الحكم. ومعتی «ما 
ثبت به» أي كان علةً وموجبًا لثبوته» فإذا لم يضف إلى المختص لزم أن 
يضاف إلى المشترك. لأن ما ثبت به الحكم في الأصل إن كان موجودًا في 
الأصل والفرع فهو المشترك وان كان موجودًا في الأصل دون الفرع فهو 
المختص. 

وعلی هذا الجواب عدة مناقشات: 

آحدها: قوله: یلزم من لزوم آیهما كان إضافة الحکم» فان اللزوم 
لذات أيهما یکون فلا حاجة إلى توسّط لزومه فانها زيادة لا تنفع» وقد تضر 
فیعتقد أن لزوم الاضافة إنما هو للزوم آحدهما لنفس وجوده. حتی یظن أن 


۱۹۷ 


في ذلك معنّی زائدًا. نعم لو قال: يلزم من لزوم أيهما كان لزوم إضافة 
الحکم. فجعل اللزوم من لوازم اللزوم. 

الشاني: قوله «لا يضاف إلى ما يكون مختصًا بالأصل أو يضاف إلى 
المشترك ويلزم من آیهما كان إضافة الحكم إلى المشترك» ليس کذلك» 
فإنه إذا لم يضف إلى ما يختص بالأصل جاز أن يضاف إلى المشترك بينه 
وبين الفرع المتنازع فيه» وجاز أن يضاف إلى المشترك بينه وبين فرع آخر. 
وجو آن یکین يدا فاد نشاف إل غلة اسلا ويجوز آن اجر رها 
وهذا وهذا وهذاء ومع تردد عدّة احتمالاتٍ كيف يلزمٌ من عدم أحدهما 
وجود آخر. لم يبق الا قوله: «أو يضاف إلى المشترك)» ويلزم [ق۲٩]‏ منه 
إضافته إلى المشترك وهذا لا فائدة فيه. 


وهذا مناقشة في تفسير المختص. فان ظاهره أنه ما یختص بالأصلء فلا 
يوجد في غيره. وإنما المراد به ما لا يوجد في الفرع المتنازع فيه» وأيضًا فلو 
أضيف إلى مجموع المشترك والمختص كان المقصود حاصلاء والعبارة لا 
تدل عليه. 

الثالث: قوله: «الحكم في الأصل يضاف إلى ما هو الثابت به قطعًا) 
ظاهرٌه مخالف للا جماع. لأنه إن عَنَى أن وجود الوصف في الأصل مقطوعٌ 
به فهذا لا يُشترط وفاقًاء وان عَنَى أن إضاقة الحكم في الأصل إلى الوصف 
مقطوع به فهو أبعد وب بل الدعوى جيل وجود قياس مختلفي فيه. 
فحاصله أن إضافة الحكم في الأصل إلى الوصف وثبوت الحكم بالوصف 
لا يحتاج أن يكون قطعيًا بالا جماع بل هو خلاف الواقع في عامّة الأقيسة. 


۱۹۸ 


وان عَنَى أن ما ثبت به الحکم یقم( باضافته إليه فهذا صحیح كما تقدم» 
لکن في اللفظ احتمال. 

قال الجدلي(۲): (ولئن قال: الحکم في الأصل لا يضاف إلى ما لا 
یکون مختضًا بالاصل(۳) أو لا يضاف إلى المشترك وأيهما كان لزم(؟) 
عدم الإضافة إلى المشترك(*۲. فنقول: الحكم [في الأصل 207 يضاف إلى 
المشترك أو إلى ما يحقق الإضافة إلى المشترك). 

هذا الكلام من نمط الذي قبله» بل هو بعينه في المعنی؛ لكن غير الدعوی» 
لأنه في الأول أضاف الحكم إلى المختص, وهنا نفاه عم لیس بمختصء 
ويلزم من نفيه عما ليس بمختض ختص تبوئه للمختص, والمستدل غير الدعوی» 
وهو قوله: «آو إلى ما يحقق الإضافة إلى المشترك»» وهو تغيير عبارة فان 
الاضافة إلى تحقق(۲) الاضافة للمشترك يُوجب الاضافة إلى المشترك. 


فان قیل: إنما سأل هذا السؤال لأنه قد ادّعی ولا عدم الإضافة إلى 
المشترك بما ذكره من اختصاص الأصل بما يمنع الإضافة إلى المشترك 
ومن أن المشترك ليس جائز العدم في أحدهماء ومناط الحكم جائز العدم 


)١(‏ كذاء ولعل الصواب: «يقطع». 
(۲) «الفصول» (قه ب). 
(۳) بعدها في «الفصول»: «أصلا». 
(4) في «الفصول»: «وأيهما لزم يلزم». 
(6) «إلى المشترك» لا توجد فى الفصول. 
() من «الفصول». ۱ 
(۷) لعل الصواب: «محقق؟. 
۱۹۹ 


في أحدهما. ثم ادّعى عدم الإضافة بأحدهما مبهمّاه والطریق المبهم غير 
الطريق المعيّن» وذلك أن يقال: أحد الأمرين لازم» وهو إضافة الحكم في 
الأصل إلى ما هو مختص به أو عدم الاضافة إلى المشترك بينه وبين الفرع» 
وعلى التقديرين لا يكون الحكم في الأصل مضافا إلى المشترك. 

بیان الأول: أن الأدلة قد قامت على کل واحد منهما. 

أما الأول فان [ق*4] المناسبة تدلٌ على الإضافة إلى المختص بالأصل 
من المعاني المناسبة للحكم» فإن ذلك أمرٌ مطلوبٌ» والوجوب طريقٌ صالحٌ 
لحصول ذلك الأمر المطلوب. فیکون الوجوب مضافا ]إلى ذلك الأمر 
المطلوت: 

وآما الثاني فان ما تقدم من الأدلة الدالة على عدم الاضافة إلى المشترك 
يذل غلبت وهو کون المشترك اجا فیهما قطّاء ومناط الحکم في الاصل 
جائز العدم أو بما ينفي الوجوب على هذا التقدیر أو بالنافي لهذه الاضافة 
إلى المشترك. 

ا ا ل ۱ 
المشترك إذ المشترك ب يمتنع أن یختص بالأصل» وذلك لآن إضافته إليه إنما 
معناها أن الحكم ثبت به ولاجله سواء فر بالمضاف أو قُسّر بأنه الموجب 
للحكم» أو أن العلم به هو الموجب للحكم. ومتى ثبت به ولأجله لم يكن 
ثابتا بغيره ولأجل غيره» لأن قولك «ثبت به» يُنافي(۱) قولك ثبت بخیره» وإذا 
لم يكن ثابتا بغيره فلا يكون مضافا إلى المشترك ولا إلى القدر المجموع 
من المشترك والمختص, لأن ذلك غير المختص. 


)١(‏ في الأصل: «ما في». 


وأما إذا لزم الثانی وهو عدم الإضافة إلى المشترك فظاهر أنه پلزم عدم 
الإضافة إلى المشترك. 

فيقال: هنا مناقشة جدلية ومناظرة علمية 

أما المناقشة فإن الرجل إنما يقول: أحد الأمرين لازم إذا كان الدليل 
مد علیآحدهما نا لد علی كل نماد مستقل او اجب اد 

وآیضا فان ما ذکره ثانیّا من الدلالة على الاضافة إلى المختص وعدم 
الاضافة إلى المشترك کلاهما ید على المقصود به دون توسّط المقدمة 
الأو لى» فتکون ضائعة. لأنه أدخل فى الدلیل ما ليس منه. 

وأيضًا فانه لو عارض بما يدل على الإضافة إلى المختص وبماینفی 
الإضافة إلى المشترك كانتا معارضتين مستقلتين» فلا جعّل معارضة واحدة. 

وأیضّا فانه لو عارض بما يدل علی الأضافة إلى المختص وحده کان 
كافياء لأن ما ينفي الإضافة إلى المشترك قد تقدم. 

واعلم أن مقصود هؤلاء بإبهام الدعاوي وتغيير عباراتها أن يَظَنّ أن 
الدعوى الثانية غير الأولى» وأن يعجز الخصم عن مقابلتها بمثلهاء فإذا حَمَقٌ 
الامز عليهم انتكشف أن الإبهام والتغيير لا يُفيد الا ما أفادته الدعوى الأولى 
ال 


ثم المصتف لم يذكر في مقدمته ما يُقرّر هذه المعارضة. فبقیت [ق14] 
دعوى قادحة مقابلة بمثلها. 


وأما الکلام العلمي فمن وجوه: 


۱۷۱ 


ا انالا تلم تعدو زاحو نآلا مرین: 

قوله: «المناسبة تدل على الاضافة إلى المختص بالأصل من المعاني 
المناسبة»). 

قلنا: لالم أن في الأصل معاني مختصّةً به منايسبة للحكم» ومعلوم 
أن ذلك ادّعاءٌ يفتقر إلى دليل. وهذا بخلاف المستدل فإنه زعم أن مصالح 
المشترك مناسبةٌ للإيجاب لأن الإيجاب في الجملة يُحصّل مصالح في 
الأصل خاصّة دون الفرع. فهذا لا يُعلّم بدليل إجماليء فإن بين في الأصل 
معاني مختصة به فذلك كلامٌ صحيح» وهو استدلالٌ بالأدلة الفقهية: 
والكلام فيه. 

الثاني: أنه وان كان فيه معانيی(۱) مناسبة مختصة ففيه معاني مناسبة 
مشتركة» والوجوب طريقٌ صالح لتحصيل مجموع ذلك. فيضاف الحكم 
إلى المجموع. لا إلى أحدهما دون الآخر. وهذا الكلام يمنع القياس آیضا؛ 
وإنما ذكرناه لبيان أن الإضافة إلى المختص وحده لا يجوز. 

الثالث: أنه إذا أضيف إلى القدر المشترك فقد حصل بالوجوب 
المصالح المطلوبة المختصّة والمشتركة أما إذا أضفناه إلى المختصّ وحده 
لم تحصّل المصالح المطلوبة المشتركة» فتكون إضافته إلى المشترك أولى. 
وهذا کلام جملي» والا فالمرضيٌ عندنا أنه لو ثبت مناسبة الجميع لم يضفه 
إلى آحدهما الا بدليل يختصّه. بل يضيفه إليهما. وهذا يقول به من يرى 
ترجيح العلة المتعدية على القاصرةء وفيه خلاف مشهور. 


)١(‏ كذاالأصل. 
۱۷ 


الرابع: آنا نضيفه إلى المختص والی المشترك لآن إضافته إلى 
آحدهما لا تقدح في إضافته إلى الآخر. آما إن قلنا: إن تعلیل الحکم الواحد 
بعلتین جائز - كما هو قول الجمهور - فظاهرٌء لأن الحکم في الأصل یکون 
ابا لكل واحدٍ من المختض والمشترك. وان قلنا: انه غير جائز» فتقول: 
ندعي آنه پیت فى الاصل وصفان کل منهما لو انفرد بت به الحکم 
استقلالاء ولا حلاف في جواز مثل هذا. وهذا الکلام يقوله من لایری 
سوال الفرق قادخا. والمرضیٌ عندنا أنه كلام غير صحیح الا أن یثبت کون 
کل واحدٍ من الوصفین علة للحکم بنص أو تنبيه أو | جماع أو بوت 
ی تا ات و 
الحكم اقترن بالوصفين يق غر أنه لاقن لعزم یثبت الحکم لا بد له 
من دليل» ومجرّدُ المناسبة ليست دلیلا إلا بالاقتران» والاقتران إنما حصل 
لهما لا لأحدهما. 

الخامس: [ق40] وأما قوله: «ما تقدم من الأدلة الدالة على عدم الإضافة 
إلى المشترك» فتقول: قد بِيّنا فيما مضى أنه ليس في شيء مما ذكره السائل 
ما یدل على عدم الإضافة إلى المشترك. 

قال الجدلي(): (ولئن قال: هذا مُعارَضُ بمثلیه(۲؟ فنقول: بعد المنع 
المدعى إضافة الحكم في الأصل إلى المشترك أو الحكم في الفرع؛ وبهذا 
يندفع ما ذکرتم). 

آما قول السائل: «هذا مُعارّش بمثله» فكلامٌ صحیح في هذا الموضع؛ 
(۱) «الفصول» (ق۵ب). 


(۲) في الاصل: «مثله». والتصویب من «الفصول». 
۱۷۳ 


۳ 


إذ يقدر أن يقول: الحكم لا يضاف إلى المشترك أو يضاف إلى ما يحقق 2 
إضافته إليه عدم الإضافة إلى المشترك. 


وقد أجاب عنه بجوابين 

أحدهما: منع المعارضة بالمثل» إذ لم يكن المشترك معیناء بأن يقول: 
سلمنا أنه لا يُضاف إلى المشترك ولا ينافي ذلك إضافته إلى المشترك إذا 
كان هناك عدة مشتركات» يضاف إلى بعضها ولا يُضاف إلى بعض 


أما الجواب الأول ففاسدٌ من وجوه: 

0 ع8 3 

أحدها: أن قوله: «لا يضاف إلى المشترك» اسم جنس مُحَلَى باللام 
يقتضى الاستغراق. 


الثاني: أن جميع الكلام الذي مضى نما هو في جميع أنواع المشترك 
والا لما انحصرت الصفات في المختص والمشترك. 

ا أنه يمكنه أن يقول: لا يضاف إلى مشترك أو يضاف إلى ما 

حدق (ضانته له عدع إضافته إلى مشترك أو يقال: يضاف إلى المختص» 
ا يحقق إضافته إليه الاضافة إلى المختصض. 

الرابع: أن اللام للجنس أو للعهد. وعلى التقديرين فلا يصح ما ذكره. 

الخامس: أن المعيّن لا يمكن هذا المنع فيه اتفاقًا. 

وأما الجواب الثاني فهو عام وهو متعين إذا كان المشترك معيّنًا. 


فان قيل: هذه الدعوى مغايرةٌ للأولى؛ لأن ما لا يكون مختصًا بالأصل 


1V٤ 


يجوز أن یکون وجودیّاء ویجوز أن یکون عدميًاء بخلاف المشترك فإنه 
وجوديٌء فصار الأول عم من الثاني» وقد قام الدليل على كل منهماء وهو 
المقتضي إضافة الحكم في الأصل إلى المختص» وأيهما كان لزم عدم 
إضافة الحكم إلى المشترك. آما على الثاني فظاهر وأما على الأول فانه إذا 
لم يضف الحكم إلى ما ليس مختصًا بالأصل لم يضف إلى المشترك قطمًاء 
لأن المشترك ليس مختصًا بالأصل» سواء قدر عدم إضافته إلى شيء أصلاء 
أو قدر إضافته(21 إلى شيء؛ وليس هو مضافا إلى غير المختصٌء فإنه يكون 
مضافا إلى المختصّء فلا يكون مضافا إلى المشترك. 

قلنا: ما لا يكون [ق41] مختضّا بالأصل وان جاز أن يكون عدميًاء لكنه 
هنا وجوديّء لآن الدليل على الحصر المقتضي لإضافة الحکم إلى 
المختص. فعلم أنه مدعى على التقديرين» لإضافة الحكم إلى المختص» 
ولأن الحكم يضاف إلى ما ثبت به قطعًاء وهو مر وجوديّ لا محالت وأنه لا 
يجوز أن لا يكون مضافًا إلى شيء. لأنه لا بد لكل حكم في نفس الأمر من 
موجب. وحينئظٍ فالموجب الذي لا یکون مختصًا يكون مشتركا. 

لكن قد يتوجّه للسائل أن يمنع کون الحكم معلَّلَا أو مضائًا إلى شيء 
البتةء وعلى هذا فيكون السؤال مغايرًا للأول من بعض الوجوه لكن ليس 
هذا مبنيًا على أصول القياسيين» فان الأحكام عندهم معلّلةٌ في نفس الأمرء 
سواء علمنا العلل أو لم نعلمهاء وحيئفٍ فإذا كان مضافا إلى شىء وليس 
ماقا إلى غير المح لزع آن يكون مضانًا إلى اتی فلا بكرن بینه 


)١(‏ الأصل: «علی إضافة». 


وبين الأول [فرق](۱) على تقدیر صحة القیاس» والکلام مني علیه. 

فان قلت: من الأحكام ما هو بعید. 

قلتٌ: البعید هو ما لم يُعلّم عِلَنّه فأما أن لا تكون له علةٌ في نفس الأمر 
فلا. 

وهنا بحوثٌ كثيرة ليس هذا موضعٌ ذكرها. 

ولما ادّعی السائل عدم الإضافة إلى المشترك أو عدم إضافةٍ [إلى ما] 
يلزم منه عدم الإضافة إلى المشترك قابله المستدل بمشل ذلك فادّعى 
الإضافة إلى المشترك أو إلى ما يحقق الإضافة إلى المشترك أي ما تكون 
الاضافة إل فة للاضافة إلى المشترك وهو ما کان كا لله بحیث 
یلزم من وجوده وجود المشترك أو أن یکون سبیا(۲) للمشترك أو حکمة 
للمشترك أو سبب سبب أو حکمة حکمة فان الاضافة إلى واحدٍ من هؤلاء 
لا شاف الفا الک سرب ها فان تت شین لحف 
الحكمة بالحكم» والحکمة [نما یتحقق حصولها بالحکم عند تحقق 
السب 

وهذا كما یقال: آکل لأنه جائعٌ» وأکل للسَبَّم» فإضافة الأكل إلى الشبع 
الذي هو الحكمة تُحقق الإضافة إلى الجوع الذي هو منشأ کون الحكم 
محصّلًا للحكمةء والإضافة إلى الجوع الذي هو السبب تُحقَّق الإضافة إلى 
الشبع الذي هو الحكمة التي بها صار الجوعٌ سببًا للأكل» كما لم يَصِرْ سببًا 


)١(‏ الأصل: «و»! 
(۲) الأصل: «سبب». 
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لأكل ما لا يُشبع. والمناسبة المذكورة ولا تدل على الاضافة إلى المشترله 
والی ما ی حقّق الاضافة إليه» فإنه وان كان غير المشترك لکنه لا يمنع 
الاضافة إليه كما تقدم. 

واعلم أن مادلّ على ثبوت وصفب فقد دل على ثبوت لوازمه وما دل 
على انتفائه فقد دل على انتفاء ملزومایه فإذا ادّعى المدَّعي أن العلَّةَ في 
الحكم هي المشترك فقد اذَّعَى أن المشترك متى حصل حصل [ق۹۷] 
الحكم سواء اقتضاه بنفسه أو بواسطة. وقد ادعى ثبوت لوازم المشترك 
المساوية وكونها من لوازم العلة وتوابعهاء فإذا ادعى بعد ذلك الإضافة إلى 
تلك اللوازم كانت إضافته إلى اللازم المساوي الذي هو ملزوم إضافة إلى 
ملزومه المساويء لتلازم الوصفين وتصاحبهما. 

فقوله: (إن هذه الدعوى تغاير الأولى» إن قال: تغايرها في الصورة فقد 
صدقء لكن ليس ذلك بمغايرة. وإن زعم أنها تغايرها في الحقيقة فليس 
كذلك» وإذا كان كذلك فكل من عارض بدليل هو من لوازم الأول لم يكن 
في الحقيقة معارضا إلا بالأول» فلا تكون المعارضة متعددة إلا في الصورة 
فتكون المعارضات مجرد تكرير» فلا تثُقبل» لأن تعدد المعارضة إنما فائدتها 
تقوية الأول بالثاني» فإذا كان الثاني قد انضم إلى الأول فليس فيه قوة زائدة 
على قوة الأول وكثيرٌ من كلام هؤلاء مبني على هذا. 

وتقريره أن يقال: إنا نعي أحد الأمرین» وهو إما إضافة الحكم إلى 
المشترك أو ثبوت الحكم في الفرع وأيهما كان لزم ثبوت المدّعی لأنه إن 
حصلت إضافة الحكم إلى المشترك ثبت الحكم في الفرع» وإن ثبت الحكم 
في الفرع فقد ثبت المدّعى» وهذا مغايرٌ لما تقدم من الدعاوي» وكذلك إن 


۱۷۷ 


قال: المدَعَى إضافة الحکم إلى المشترك أو استلزام الحکم في الأصل 
للحكم في الفرع أو ملزومیته. أو يقول: المدّعي الإضافة يدعي الإضافة إلى 
المشترك أو مذارية المشترك. 

وهذا الجواب أيضًا باطل من وجوو: 

أحدها: أن يقال: هَبْ آنك ادعیت الإضافة إلى المشترك أو الحكم في 
الفرع» لكن لا دليل يدل على الحكم في الفرع بدون الإضافة إلى المشترك 
لا أن يذكر دلیلا آخر. 

الشاني: أن المعترض يمكنه أن يقول: المدَّعى إضافة الحكم إلى 
المختص أو انتفاء الحكم في الفرع» أو المدعی انتفاء الإضافة إلى المشترك 
أو انتفاء الحكمة في الفرع» وتقرير دعواه أسهل. 

الثالث: أن يقال: هب أنك تدَّعي أحد الأمرين الإضافة أو الحكم في 
الفرع» أو الاضافة أو التلازم أو الإضافة أو الدوران» لكن إذا لم يكن مع 
الدعوی بيئة» فأيّ حجة لصاحبها؟ فليس في هذا الکلام الا آنك حکیت 
مذهبك» فبارك الله لك فیما تعتقدء آي شيء نع إذا كنت مدّعيًا لهذا؟ فانا 
نسلم أنك تدّعي هذاء لكن لالم بصحة الدعوى» ولم لرن بهذه الدعوى 
ما يدل على صحتهاء فيجب رذها من حيث بدأتْ [483] منكوسة على ام 
رأسهاء فإِنّ ما تقدم من الكلام إن دل فإنما یدل على الاضافة إلى المشترك 
ولم يدل على أحد الأمرين» وحينئكٍ فلا يثبت أحد الأمرين الا بعد ثبوت 
الإضافة إلى المشترك فيكون قد ادّعی الإضافة إلى المشترك عینا أو دعوى 
لا دليل عليهاء وعلی التقديرين لا يصح الجواب. 

الرابع: أن دعوى أحد الأمرين إن كانت هي الدعوى الأولى أو ملزومة 

۱۷۸ 


للدعوی الأولى فما ينفي الأولى ویعارضها ینفیه وينفي ملزومایه» وان لم 
تكن هي ولا ما یستلزم ثبوتها!۱). وأيضًا فان من ادعی شيئًا لا یقبل منه بعد 
ذلك الرجوعٌ عنه ودعوی ما یستلزمه؛ ومتی بقي على الدعوی الاولی لزم 
علیها ما تقدم. وان ادّعی ما يغاير الأول ولا بستلزم الأول فذاك لا ینفعه» 
والنكتة أن الدعوی إن عَيّرث لفظًا لم تنفع» وان غيّرت في المعنی لم تُقبل. 


الخامس: أن مقابلة الدعوى بالدعوی لا تجدي ولا تيد بل هو بات لا 
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فان قال الخصم: لما عارضني بدعوی عارضته بمثلهاء ومهما عارضني 
بدعوی عارضته بمثلهاء حتی آعارضه بدعوی لایر على أن يعارضني 

قيل له: بل يقدر أن یعارضك بمثلهاء فإن المعارضة بالدعاوي با لا 
ینس الا أن يُخلق. ولیس أحدٌّ من العقلاء مؤمنهم وکافرهم یحتاج أن 
یعارض الدعوی بالدعوی على سبیل المحاجة والمناظرة» ثم إن كان هو 
المبتدی بالمعارضة فيكفيك أن تقابله بدعوی مقابلة للفاسد بالفاسد إن 
كنت ارو سار یا تن یی 
أو أن يعجز أحدكما عن أن يتم کلامه» فإذا قال لك: هذا مُعارَضُ بمثله قل 
له: وهذا معارّض بمثله. 

السادس: أنه يمكنه أن یقول: لا یتحقق آحدهما أصاك لآنه لو تحقق 
ان 


)١(‏ كأن في الجملة نقصًا. 
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الحکم يُوجب اشتراکهما في الموجب وإضافته إليه» ولا یتحقق الاضافة 
SS‏ 

قال صاحب الجدل الباطل(۱): (ولئن قال: لا يتحقق أحدهما أصلاه 
وإلا لتحقق إضافة الحكم في الأصل7" إلى المشترك ولا يكون مضافا إلى 
المشتر ۳(۵) اراك ار ۱ ۱92 
والمانع عن“ الحکم متحقق في الفرع» فیتحقق التعارض بينهماء وأنه على 
خلاف الأصل على ما عرف). 

حاصل هذا السوال أنه يقول: لا يتحقق آحد الأمرين» لأنه لو تحقق 
آحدهما لتحققت الاضافة [ق4۹] إلى المشترك لأن اللازم منهما لا يخلو 
إما أن یکون هو الاضافة أو ما رن به من الحکم في الفرع ونحوه فإن كان 
الأول فظاهرء وإن كان الثاني فالحکم إذا ثبت في الفرع یلزم الإضافة إلى 
المشترك لوجوو: 

آحدها: مناسبة المشترك السالمة عن معارضة تسخلف الحكم في 
الفرع. 

الثاني: أن الاتفاق في الحكم دلیل الاتفاق في المصلحةء إذ [لو] لم 
يكن كذلك للزع إما إلغاء المصلحة الزائدة أو عدم الحكم عند عدمهاء 
وكلاهما ممتنع. 


)١(‏ «الفصول» (قهب). 
(؟) «في الأصل» ساقطة من «الفصول». 
( (إلى المشترك» ساقطة من «الفصول)». 
)€( في «الفصول»: «من). 
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الثالث: إذا ثبت الحکم في الفرع فالمشترك بینه وبين الأصل إن لم يكن 
هو العلة» فالعلة: إما ما يختصّ به الفرع» وهو خلاف الاجماع ولأنه لو 
كانت العلة ما يختص به الفرع لم تكن إضافة(١2‏ الحكم إليها أصلًا يشهد له 
بالاعتبار؛ وإما ما یختص به الأصلء ولو [كان] ذلك لامتنع إلحاق الفرع به 
فلا بدّ أن يكون المشترك علة على هذا التقدير» وكذلك على تقدير مدارية 
المشترك أو على تقدير ملزومية الحكم في الأصل الحکم في الفرع» فإنه 
لا بد أن تتحقق الإضافة إلى المشترك على هذه التقادير لما تقدم, أو لا 
تتحقق الإضافة إلى المشترك إليه لما مرّء فلا يتحقق أحدهماء إذ المراد به ما 
يناقض شمول العدم لهما في الدلالة على عدم الإضافة» وأنه لو أضيف 
الحكم إلى المشترك لكان مقتضيًا للحكم المتنازع فيه» فيلزم أن يعارضه 
المانع من الحكم المتنازع فيه» والتعارض على خلاف الأصلء فلا يكون 
المقتضي موجودًاء فلا يكون مضافا إلى المشترك. 

واعلم أنه يمكن إقامة الدلالة على عدم الإضافة إلى المشترك من وجوه 
متعددة من هذا الجنس الذي أثبت به المستدل الإضافة إلى المشترك لأن 
عدم الإضافة إلى المشترك من لوازم عدم کون الحكم في الأصل مضافًا إلى 
شي» بأن يكون تعبدیا ونحوه» [و] من لوازم عدم الحكم بما الحكم مضاف 
إليه في نفس الامر» ومن لوازم عدم الحكم إلى ما يختص بالأصلء ومن 
لوازم الإضافة إلى غير المشترك ومن لوازم علة اختصاص الحكم 
بالأصل» ومن لوازم رجحان العلة في الأصل على الفرع ومن لوازم 
اختصاص الفرع بمانع يمنع الحكم» إلى غير ذلك من الأمور التي يستلزم 


)١(‏ الأصل: «الإضافة». 
۱۳۸۱ 


کل منها عدم الاضافة إلى المشترك. 

فیمکن المعترض أن يدَّعيَ واحدًا منهما أو أحد آمرین منهما أيهما شاء 
أو واحدًا منهما على تقدير عدم الآخرء بأن يدعي الأول على تقدير عدم 
الثاني أو تقدير عدم الثالث» وكذلك أنها عينه على تقدير أنها عين عدمه غير 
الأول» أو يدّعي أحدهما آولا على تقدير عدم أحدهما. [ق۱۰۰] وكذلك 
يدّعي آحدهما انیا على تقدير عدم أحدهما بعدد تلك الأمور التي 
تستلزم عدم الإضافة» وقد عددنا منها سبعة فإن شاء ذكرها أو ذكر أربعة 
منها أو أقل أو آکش أو يدّعي أحدهما ولا على تقدير عدم أحدهما انیا 
وبالعکس. وكذلك يدعي آحدهما ثانيًا وما بعده من المرات. 

وذلك لأن هذه الأمور المستلزمة للعدم يثبت بالمدَّعَى بكل واحد منها 
على التعيين» وبكل واحدٍ منها على الابهام وبالمبهم في اثنين أو ثلاثة أو 
نحو ذلك منهاء وبأحدها على تقدير عدم الآخر معيئًا ومبهمّاء وبأحدهما 
أو على تقدير عدمه انیا لأنه يمكنه أن يعدّد المعارضات بعددهاء فإذا 
ثبت الحكم به في مرة من المرات ثبت المدّعى. 

وإذا تبيّن لك ذلك علمت أن جنس ما ينفي الا ضافة إلى الأمر المشترك 
من هذه الأمور العامة أكثر من جنس ما يثبت الإضافة إليه» فيكون جانب 
المعترض هو الراجح في هذه الطريقة. وهذا كما ذكرناه في التلازم أن ما 
ينفيه من هذا الجنس أكثر مما يثبته» وهذا من رحمة الله سبحانه فإنه لم يكن 
دليل مغلطي مموه إلا نصب الله من جنسه ما ينفي مقتضاه غير منع مقدماته» 
فيفيد ذلك مقابلة المستدل به بمثل دليله» فینقطع. ويعلم أن الشيء الواحد 
)١(‏ الأصل: «بعد ذلك». 
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إذا دل على نوعه على النقیضین كان نوعه باطلا. وهذا ممایبیّن فساد جمیع 
ما ستدل به من هذا الجنس من الحجج الممرّهة» فلما كان الأمر كذلك 
احتالوا لإتمام كلام المستدل بما سيأتي ذكره وبيانٌ فساده وعدم تمامه. 
واعلم أن هذا السؤال المذكور في الجواب فاسذ عند التحقيق لوجوو 
وذلك أن مبناه على أن يقال: لا یتحقق أحدهماء وهو إضافة الحكم إلى 
المشترك أو الحكم في الفرع» لأنه لو تحقق أحدهما لتحقق إضافة الحكم 
في الأصل إلى المشترك لأنه إن كان الثابت إضافة الحكم إلى المشترك 
فقد لزم إضافة الحكم في الأصل إليه» وان كان الثابت هو الحكم في الفرع 
فثبوته في الفرع إنما هو لأجل القدر المشترك إذ ليس في الفرع ما يوجب 
اختصاصّه به بالإجماع. ولأن الأصل عدم علة زائدة» ولأنه إذا ثبت في 
الفرع لزم إضافته إلى المشترك بنفس الدليل الذي دل على أنه ثبت في 
الأصلء ثبت لأجل القدر المشترك آولی لأن عامة الأسولة مندفعة عنده. 
وإذا كان للمشترك فقد لزمت إضافة الحكم إلى المشترك؛ وهو المدّعى. 
ثم قال: واللازم منتفی» وهو إضافته إلى المشترك لما بيّنا. قال: «ولأنه 
لو كان مضافا إلى المشترك [ق۱۰۱] لكان المشترك علة» والمانع عن الحكم 
متحقق في الفرع» فيتحقق التعارض بينهماء وأنه على خلاف الأصل على ما 
مرا ملع لتك و رع ا 
الفرع. وفي ي الفرع مایمنع ثبوته» فيتعارض المقتضي والمانع» وتعارض 
الأدلة على حلاف الأصل» لاستلزامه ترك العمل بأحد الدليلين. وذلك فاسدٌ 


من وجوه: 
آحدها: قوله: «وإلا لتحقق إضافة الحكم في الأصل إلى المشترك ولا 
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یکون مضافا إلى المشترك لما بينا». قلنا: الذي ذکرتّه مما ينفي الاضافة إلى 
المشترك قد تقدم الجواب عنه بما دلّ على نقیضه؛ وبا لجواب عنه فلم یب 
ذلك دلیلا يدل على عدم الاضافة إلى المشترك حتی يُستدل بها هنا على 
عدم الإضافة. 

لوت ل ی ی 
قلنا : أي مانع في الفرع؟ فإنك لم تب مانعًا في الفرع» لا في أول كلامك ولا 
في آخره» فلا ُسلّم وجودٌ مانع في الفرع» فعليك بيانه. 

فان قيل: الحكم المتنازع فيه من الأحكام الشرعية لا بدَّ أن يتحقق فيه 
المقتضي والمانع» إذ المجتهد لا يقول بأحد الحكمين إلا بدليل عنده. 

قلنا أولًا: هذا إن صح فهو يوجب وقوع التعارض» فلا يُقبل ماينفي 
وقوعه. وان لم يصح فقد بطل الاستدلال على المانم. 

وكام :6 الاحتلاف يدل علی وجود حجة في الجملة سواء کانت 
صحيحة أو فاسدة» لکن لا يلزم منه وقوع مانع صحيح. وإذا لم يدل على 
وقوع مانع صحيح فالتعارض بين الصحيح والفاسد ليس على خلاف 
الأصل. 

الرابع17): آنا قمنا ما يدل على ثبوت الحكم في الفرع» وذلك يدل 
على عدم المانع» لأنه لو كان موجودًا لزم التعارض بينه وبين ما ذکرناه 
وذلك على خلاف الأصل. 

الخامس: أن يُعارّض هذا الكلام بمثله فيقال: لو لم يتحقق ق أحدهما 


(۱) كذا في الأصل» وقد سبق قبله وجهان فقط. 
۱۸ 


ا إلى ی امتناع الم ضافة إلى المشترك 
وعدم الحكم في الفرع وهو باطل لما بيّناه» ولأنه لا مانع في الفرع» لأنه لو 
كان فيه مانع لزم المعارضة بينه وبين ن المقتضي الذي ذكرناه» والمعارضة على 
خلاف الأصل. 

قال الجدلي(): (فنقول: لانُسلّم بأنه لو تحقق ق أحدهما لكانت 
الاضافة متحققة بل لا یکون کذلك لما ذکرتم من الدلائل . ولئن منع فذلك 
مدفوعٌ بالضمء بأن نقول: المدَّعى أحد الأمرين ابتداء منضمًا إلى ما ذکرتم 
من الدلائل» أو نقول: المذَّعَى أحدهما على تقدير عدم أحدهما). 

اعلم أن حاصل هذا الكلام أن المستدل مه مَمَعٌ إضافة الحكم إلى 
المشترك على [ق۲ a‏ وار قا إلى ۹ 
وعلى تقدير الحكم في الفرع» بأن قال: لا أسلّم أنه لو تحقق ی أحدهما لكانت 
الإضافة إلى المشترك متحققة» بل لا تكون متحققة لما ذكرتم من الدلائل 
الدالة على عدمها. 

فمنعه المعترض دلالة الأدلة على تقدير أحدهماء وهو منع ظاهرء فإنه 
إذا تحقق أحدهما تحققت الإضافة إلى المشترك لما مرّء فلا تكون الإضافة 
منتفية بالأدلة النافية على تقدير ثبوتها. 

فقال المستدل: هذا مدفوعٌ بالضم» أي بضم الدلائل الدالة على عدم 
الإضافة إلى المنع والدعوى» وذلك أن يقول المستدل: المدعى ابتداءً أحدٌ 
الأمرين: إما إضافة الحكم في الأصل إلى المشترك أو الحكم في الفرع 


)١(‏ «الفصول»(ق هب). 


منضكًا إلى تلك الدلائل الدالّة على عدم الاضافة إلى المشترك فإذا اذَّعَى 
ذلك احتاج السائل أن یمنعه مع ذلك القيد بل يقول: لا يتحقق أحدهماء 
فإنه لو تحقى أحدّهما منضمًا إلى ما ذکرنا من الدلائل لتحققت الاضافة إلى 
المشترك وإذا قال ذلك قيل له: لو تحقق آحدهما مع الدلائل النافية 
للاضافة إلى المشترك لم تتحقق الاضافة إلى المشترك لأن ذلك التقدیر 
المضموم ينفي الاضافة إليه. 

وكذلك لو قال: لا یتحقق آحدهما مع الدلائل المضمومة لانه لو 
تحقق معها لتحققت الاضافة. 


قيل له: لا یتحقق على ذلك التقدیر. ولا یمکنه أن يقول أن یمنم(۱) عدم 
تحقق الاضافة على ذلك التقدير» فهذا مما يقوله المموهون في دفع المنع 
على التقدیر كما تقدم. 

وقد أجاب المستدل بجواب ثان» وهو أن یقال: المدعی آحدهما على 
تقدیر عدم آحدهماء أي المدعی الإضافة إلى المشترك أو الحکم في الفرع 
بتقدير عدم أحدهماء وحينئذ فتقدير دلالة الدلائل الدالة على نفي إضافة 
الحكم إلى المشترك اما أن يكون واقعًا أو لا یکون فان كان واقعًا لم تكن 
الإضافة إلى المشترك واقعة» فيكون المدعى الحكم في الفرع على هذا 
التقدير» وإن لم يكن واقعًا لزم عدم ما ينفي الإضافة إلى المشترك وحينئذ 
فالمدعی الإضافة إلى المشترك على تقدير عدم النافي لهذه الإضافة قد 
ادعى كل منهما على تقدير عدم الا خر فلا يضر منع دلالة الدلائل على عدم 


)١(‏ کذا الأصل. ولعل «أن يقول» زائدة. 
۱۸۳۹ 


الاضافة إلى المشترك على تقدیر آحدهماء لأنه إنما ادّعاها على تقدير عدم 
أحدهما. 


ولايُمكن المعترضٌ أن يقول: لو تحقق أحدهما لكانت الإضافة 
متحققة كما تقدم لأن المستدل يقول: لو تحققت تحققت الإضافة لتحققت بدون 
الحكم في الفرع» والمجموع غير واقع» لما مر من الدلائل الدالة على 
الحكم وعدم الإضافة. وإذا تحقق أحدهما على تقدير عدم أحدهما تحقق 

في الواقع لأن عدم أحدهما إن كان واقعًا في الواقع تحقق أحدهماء وإن لم 
يكن واقعًا تحقق نقیضه وهو وجودأحدهما . ولأنه |ذا [ق۱۳ ٠]تحقق‏ 
آحدهما على تقدیر عدم آحدهما تحقق َو افتراقهما أعني تنافيهما على ذلك 
التقدير» فذلك إن كان واقعًا في الواقع لزم وجود أحدهما ضرورة وان لم 
يكن الاقتران واقعًا لزم انتفاء التقدير» فيلزم انتفاء أحدهما على التقدير. 

وقد يدعي أحدهما في الواقع من غير ضمٌ» لكن إذا لم يكن التقدير 
واقعًا عنده بأن یقول: ما ذکره من الدلائل الدالة الواقعة فيالواقع اما آن 
تکون واقعة أو لا تکون فان كانت واقعةً لم يصح منشهاء وان لم تكن واقعة 
في التقدير وهي واقعة في الواقع فالتقدير غير واقع» لاستلزامه رفع الواقع 
في الواقع 

أو يقال: الواقع في الواقع واقع على التقدير الممكن في الواقع» والا لم 
يكن التقدير الممكن في الواقع(١2‏ ممکنا في الواقع» وهو محال. وقد تقدم 
الكلام فيما يشبه هذاء وسيأتي إن شاء الله. 


)١(‏ تكررت في الأصل عبارة: «التقدير الممكن في الواقع». 
۱۸۷ 


واعلم أن هذا الکلام فاس آشد فسادًا مما قبله من وجوه: 


آحدها ی وت و «انسلّم أنه لو تحقق َو 
آحدهما لکانت الاضافة متحققة» فانا قد با في تقریر السوال أنه متی لزم 
إضافة الحكم إلى المشترك أو الحكم في الفرع قد تحقق مق الإضافة إلى 
المشترك لأنه إذا ثبت الحكم في الفرع فالمقتضي له ما المشترك أو غيره» 
أو لا هو ولا غيره؛ والقسمان الثانيان باطلان بالإجماع وبالنافي وبالأدلة 
المتقدمة وبالمناسبة وبالدوران» فتعين الأول. 


es‏ مر قط لابه 
قدتقدمقوله : الحکم يضاف إلى المشترك أو إلى ما ب يحقق الإضافة إلى 
المشترك ثم قال: وإنما ندعي لزوم الإضافة إلى المشترك أو لزوم الحکم في 
الفرع» فلا بد أن يكون الحكم في الفرع يحقق الإضافة إلى المشترك لثلا 
یتناقض الدعویان ا ل 
منعًا لما ادعاه وسَلّمه» وهو ثبوت الاضافة إلى المشترك أو ما يُحقّق تى الاضافة 
إليه» وهو ثبوتٌ الحكم في الفرع الذي ب يحقق الإضافة إلى المشترك. 

الثالث: أنه لو لم تكن الإضافة محققةً لبطل أصل دلیله لأن مبناه على 
إضافة الحكم إلى المشترك فإذا منعه على تقدير صحة دعواه فقد لزم 
بطلان إضافة الحكم إلى المشترك أو بطلان تحقق قق أحد الشيئين: الإضافة 
أو الحكم في الفرع. وإنما ذلك یبطل(۱ دليله» وا من 


يتحقق أحدهما أو لا يتحقق» فان تحقق أحدهما فإما أن تتحقق الإضافة أو 
لا تتحقق» [ق۱۰] فان تحققت تحققت بطل هذا المنع» وان لم تت تتحقق فالإضافة غير 
)١(‏ الأصل: «بطل». 


۱۸۸ 


متحققة فلا يصح الدلیل وان لم ید یتحقق آحدهما فالمنتفي إما ثبوت الحکم 
في الفرع» وهو المدعی» فیلزم امتناع ثبوت المدعى» واما الاضافت فیبطل 
الدلیل» فکیف يصح الجواب عن نقض معارضات الدلیل بابطال نفس 
الدلیل؟ فعلم أن هذا المنع موجبٌ لبطلان الدلیل وهو قاطع. 

الرابع: قوله: «بل لا تکون محققة لما ذکرتم من الدلیل». والخصم لم 
يذكر دلیلا كما بيّناه. 

الخامس: آن الدليل الذي ذكره يمنع إضافة الحکم إلى المشترك فإن 
صم هذا الدلیل بطل أصل دلیل المستدل» وان لم يصح بطل قوله :بل لا 
یکون کذلك» أعني قوله: لا تکون الاضافة متحققة. وإذا بطل کون الاضافة 
[غیر] متحققة ثبت کون الاضافة متحققة. فعلم أن قوله: لا تکون الاضافة 
متحققة» على هذا التقدیر کلام باطل. 

السادس: أن تحقق آحدهما إما أن یکون مع جملة الأمور الواقعة واقعًا 
أو غير واقع» فإن كان واقعًا فمن جملة الأمور الواقعة تحققٌ الاضافة لما مت 
وإن كان غير واقع في جملة الأمور الواقعة فقد امتنع إما إضافة الحكم إلى 
المشترك أو الحكم في الفرع» وإذا بطل أحدّهما بطل دلیله أو مذهبه. 

السابع: قوله: «ولئن من فذلك مدفوعٌ بالضع بأن نقول: المدعى أحد 
الأمرين ابتداءً منضمًا إلى ما ذكره من الدلائل» معناه : ولئن منعٌ المعترض 
کون ما ذكر من الدلائل دالا على عدم الإضافةء على تقدير تحقق أحدهماء 
وهو الاضافة إلى المشترك أو" الحکم في الفرع» وهذا المنع قد تقدم 


)١(‏ الأصل: «وا. 
۱۸۹ 


2 و 0 

نظیژه في التلازم وغيره؛ فانه يقول: لا أسلّم أن ما ذکرت من الدلائل دال" 
على عدم الاضافة على التقدیر الذي ادعاه المستدل: تقدیر [تحقق] 
آحدهما. وهو منعٌ صحيح متوجه ولیس عنه جوا یتحقق إلا بتقریر 
التقدير الذي ادعاه المستدل ولو ثبت له ذلك التقدیر لاستغنی عن هذا 
الکلام. وقد تقدم ذكر توجیهه. 

وبیانه هنا أن یقال: ما ذکرته من الدلائل الدالة على عدم الاضافة إن 
كانت سالمة عن المعارض أو راجحة عليه فانه یستلزمٌ عدم الاضافت 
لاستلزام الدلیل السالم أو الراجح ثبوت مدلوله» وعدم الاضافة یستلزم عدم 
الحکم في الفرع لأن الحکم إذا لم يكن مضافا إلى المشترك كان مضافا 
إلى المختص» وحینتذ يمتنع ثبوته في الفرع لعدم المختص» كما مر تقريره» 
ولأن المقتضى له إما المشترك أو غيره» وغيه منفينٌّ بالأصل والمشترك بما 
ذكره» فيلزم [ق۱۰۰] انتفاءٌ الحكم فيه مطلقًا. ولأن المستدل إنما يُثبت7") 
الحكم في الفرع بالإضافة إلى المشترك والخصم يمنع بوته مطلقّاء فلو 
جاز ثبوّه في الفرع بدون الإضافة إلى المشترك كان على خلاف الا جماع» 
فما ذکرته من الدليل مستلزمٌ عدم الاضافة وعدم الحكم في الفرع» لکون 
الأمرين مع انتفاء كل واحد من الأمرين» وذلك جمع بين النقيضين وهو 
محال. وهذا المحال إنما لزم من کون الأدلة المانعة من الإضافة مانعة على 


)۱( الأصل: «دالّا». 
(۲) الأصل: «ثبت». 
(۳) الأصل: «لزم». 
۱۹۰ 


تقدیر ثبوت أحدهماء آعني الإضافةً أو الحکم في الفرع» فیکون دلالة الأدلة 
على هذا التقدیر مستلزمًا للمحال» وما یستلزم المحالّ فهو محالّ» لوجوب 
امتناع الملزوم عند امتناع اللازم» فعُْلِمَ أن المنع من صحيحٌ ثابت بالبرهان. 

الثامن: قوله: «فذلك مدفوغٌ بالضم» بأن نقول: المدّعَی أحد الأمرين 
ابتداءً منضمًا إلى ما ذكرتم من الدلائل» أو نقول: المدعى أحذهما على 
تقدير عدم أحدهما». 

وحاصل هذا الكلام أن يقول المستدل: أنا أدّعي ثبوت أحد الأمرين؛ 
وهو الإضافة إلى المشترك أو ثبوت الحكم في الفرع» منضكًا إلى ما ذكرتم 
من الدلائل الدالة على عدم إضافة الحكم إلى المشترك وإذا ادعيتٌ ثبوت 
أحدهما منضمًا إلى ما ذكرتم من الدلائل لم يصح منعٌ دلالة الدلائل مع 
ثبوت أحدهماء لأنه منعٌ لنفس المدَّعَى. أو يقول: المستدل: أنا أذعي 
أحدهما على تقدير عدم أحدهماء أي أدّعي أحدّ الأمرين: الإضافة إلى 
المشترك على تقدير عدم الحكم في الفرع» أو أدّعي الحكم في الفرع على 
تقدير عدم الإضافة إلى المشترك. 

واعلم أن نفس تفسير هذا الكلام وتصوّره يُبِيّن لك صحته من فساده 
فهل سمعت بعاقل قط يدعي دعوی بمشْها یتفن بعصا وتو ها یوجب 
إبطالهاء وکأنه قَصَدَ بهذا ترويجٌ هذه العبارة على من لا يفهم معناهاء لكنه 
يسمع: المدعى أحد الأمرين أو المدعى أحدهما على تقدير عدم أحدهماء 
فیحسب أن هذه دعوى صحيحة أو دعوى ممكنة الصحة فاذا تَصَوّر معناها 
عَلِمَ مقتضاها(۱). 


)١(‏ کذا في الأصل» ولعل الصواب: «تناقضها». 
۱۹۱ 


فیقال له: قولك: «المدعی آحد الأمرين ابتداءً» منضمًا إلى ما ذکرتم من 
نفي الإضافة إلى المشترك» نفي الحکم في الفرع بالا جماع والمناسبة 
والدوران والنافي لغیر ذلك؛ وتسلیم المستدل لذلك في آول استدلاله فاذا 
ادعیت أحدّهما [ق5 ۰ بنفيهما جميعًا فقد ادعیت الجمع ب بين النقیضین» 
لأنك ادعيت وجود أحد الشیئین مع انتفائهما جميعًا. 

وكذلك أيضًا قوله: المدعى أحدهما على تقدير [عدم] أحدهما. 

جوابه أن يقال: ثبوت آحدهما على تقدير [عدم] أحدهما محال وجمعٌ 
بين النقيضين» لأن أحدهما إن كان هو الإضافة إلى المشترك فلا يصح 
دعواه على تقدير عدم الحكم في الفرع لأن وجوده مستلزمٌ للحكم في 
الفرع» فكيف يكون موجودًا ولازمه معدوم. وإن كان أحدهما هو الحكم 
في الفرع فهو مستلزم للإضافة إلى المشترك فكيف يصح دعوى وجوده مع 
انتفاء لازمه؟ فحاصله أنهما متلازمانٍ لما مر غير مرة؛ فدعوی أحدهما على 
تقدير عدم أحدهما دعوى وجود الملزوم مع عدم اللازم» أو دعوی انتفاء 
اللازم مع وجود الملزوم» وذلك فاسد بالضرورة كما عرف في التلازم. 

التاسع: أن یقال: هب أنك تذعي أحدهما مع الانضمام إلى الاليل؛ أو 
تدّعي أحدّهما على تقدیر عدم أحدهماء لکن مجرد الدعوی لايق حقًا 
ولا بطل باطلاء فلا نسم ثبوت المدعی» فعليك (ثباته» فإن آثبته بما ذکره 
من الکلام كان دورًا أو تسلسلاء وهو باطل. وان آثبته بغیره فقد احتاج إلى 
دلیل ثانٍ يدل على الحکم في المسألةء وذلك انتقال من دلیل إلى دلیل قبل 
تمام الأول» فیکون انقطاعًاء أو أن یکون معارضة صحيحة للمعترض في 
معارضته ليسلم الدليل الأول» وهذا يكون مقبولا. والفرق بين الانتقال 


۱۹۲ 


والمعارضة أن الانتقال یکون قبل ثبوت المقدمات ولزوم الدلیل منهاء بل 
ینتقل إذا منع المقدمات أو عورض فیها إلى دلیل مستقل. والمعارضة تکون 
بعد ثبوت المقدمات ولزوم الدلیل منهاء فیعارضه المعترض في المقدمة أو 
في حكم الدلیل» فیعارض المعترض بدلیل آخر إِمّا في نفس مقدماته أو 
بعد ثبوتهاء لیسلم الدلیل الأول» فان الدلیلین راجحانٍ على دلیل واحد إذا 
كانت متكافئة فى القوة. 
العاشر: أن يُقال: قولك «المدعى أحدهما منضمًا إلى الدليل المانع من 
الإضافة»» فذلك المانع من الإضافة إما أن يكون واقعًا في الواقع أو غير 
واقع» فان كان واقعًا فقد بطلت الإضافة إلى المشترك» فیبطل أصلٌ الدليل» 
۰۰ 7< ۰ 4 5 5 
لأن ثبوت الحکم في الفرع لم ثثبته إلا بالقیاس على الأصل بواسطة 
الإضافة إلى المشترك وان لم يكن واقعًا فقد ادعیت آحد‌هما [ق۱۰۷] 
منضمًا إلى آمر غير واقع» فكأنك قلت: أدّعي دعواي إذا كانت الأمور التي 
ضممتها إليها غير واقعة» وإذا كانت الضميمةٌ غيرٌ واقعة لزع عدم وقوع 
ملزومها وهو الدعوى» فتكون قد ادعیت أحدهما بتقدير كونهما غير 
واقعين» وذلك دعوى وجود الشيء بتقدير عدمه» وهو دعوى کون الموجود 
معدوماء وهو دعوى المحال. 
وكذلك يقال على قوله: «المدعى أحدّهما بتقدير عدم أحدهما». يقال: 
عدم أحدهما إن كان غيرٌ واقع فقد ادعیت أحدهما بتقدير غير واقع» وهو 
دعوى المحال كما مر ون كان هذا التقدير واقعّاء وهو عدم أحدهماء فذلك 
نوم و 
المعدوم إن كان حكم الفرع فقد بطل أصل الدعوى» وان كان الإضافة إلى 
المشترك فقد بَطَلتِ الإضافة إلى المشترك فيبطلٌ الدلیل الذي ذكرتّه فى 


۱۹۳ 


آول المسألة» فیثبت الانقطاغ. 

الحادي عشر: آنا إذا سلّمنا صحةً الدعوی كان حاصلها آنا ندَّعي 
الحكمٌ في الفرع على تقدير عدم الاضافة إلى المشترك امتنع أن یکون 
المذعی هو الإضافة إلى المشترك فيكون هو الحكم في الفرع» ونحن 
نسلّم أن دی ذلك لکن [لا قبل دعواه] بغير دليل» فإن استدل بالقياس 
المذكور كان دوراء وإن استدل بغيره فذاك دلیل مستقل» وذلك انقطاعٌ عن 
إتمام الدليل الذي استدل به. 


الثاني عشر: أنه إذا ادعى هذه الدعوى فقد رجع عن دعوى الإضافة إلى 
المشترك عیتا» وذلك ببطل دلیله. 

واعلم أنك إذا فهمت حقيقة كلامه فلك أن تتصرف بالأدلة الدالة على 
فساده؛ وخالف بين ترکیباتها؛ حتى يُمكنك أن تذكر وجومًا كثيرةً من صور 
الاستدلال وأنواعه» الدالة على فساد هذا الكلام الذي قد عَلِمٌ فساده 
بالضرورة. فإن ما علع صحته أو فساده بالضرورة لم يمتنع أن تون هناك 
I‏ مء 2 3 
أدلة تقتضي صحته أو فساده» بل الواقع كذلك» فان توارد الأدلة على 
المعاويات ران يا الدليل لا يحتاج إليه» وقد 
يقال: بل فيه فوائد» وهو خطور المدلول بالبال عند ذهوله عن حقيقة التصور 
وعن ساثر الأدلة» والاستدلال بها على من عَسَى ذهنه يَقَصُرٌ عن درك 
الحقيقة» أو من ينفي الحقيقة جدالا وعناداء إلى غير ذلك من الفوائد. ومداژ 
إبطاله هنا على الملازمة بين الإضافة إلى المشترك وبين ثبوت الحكم في 
الفرع كما قدمناه» وعلی أن الدليل الذي شرع فيه قد [ق۱۰۸] بطل» وصّار 


1۹٤ 


قال الجدلي(۲۱: (ولئن قال: العدم في المتنازع مما یستلزم عدم کل 
واحد مما ذكرتم» والدلیل [دلّ] على العدم("؟ فیتحقق هو أو ملزومٌ من 
ماززيات عدم کل وا . فتقول: الوجوب في المتنازع ممایستلزم 
أحدّهما قطمّاء فالدليل دل على الوجوب. فيتحقق هو أو ملزومٌ مسن 
ملزوماتٍ أحدٍ هما كما ذكرتم). 
هذا أيضًا دعويانٍ من نمط تلك الدعاوى. إلا أن العبارة تغيرت. 
وحاصلة أن المعترض قال: عدم الحكم المتنازع فيه يستلزم عدم الإضافة 
إلى المشترك وعدم الحكم في الفرع» لأن الحكم إذا علِم فقدعَدِمَ الحکم 
في الفرع بالضرورة؛ وعٌُدِمت الإضافةٌ إلى المشترك لأنه يمتنع اجتماغ 
ای إلى ی وعدم یم اس ی رو 
إلى المشترك إلا وجود الحکم معه» ولا يجوز أن یقال: تخل عنه لمانع» 
لأن المشترك هو ما ب يشترك فيه الصورتانٍ من المقتضي للحکم وعدم المانع 
منه ويمتنع أن يضاف الحكمٌ إلى ذلك ویکون معدومًا عن محلّه» فإذا كانت 
الإضافة إلى المشترك موجودة ود موجودت لزم تخل المعلول عن 
ا عليه والمدلولٍ عن دليله لا لمانع» وهو باطل بالضرورة والا جماع ولأن 
الحكم |ذا عم لم يبق عليه دلیل خال عن معارضة راجحت ولاعلة 
خالية عن معارضة: إذ لو كان عليه علةٌ أو دلیل راجحٌ لما عُدِمَ. وعَدَمُ الادلة 


(۱) «الفصول» (قه ب). 
)۲( في «الفصول»: «دل علیه». 
(۳) الأصل: «إلا». والمثبت يقتضيه السياق. 
2( الأصل: «لم يبقى». 
۱۹۵ 


وه ل رال اعا الح تلم 
في الفرع» ولأنه يقتضي الإضافة بالأدلة النافية السالمة عن معارضة اتحاد 
الأصل والفرع في الحكم. 

ثم قال: والدليل قد دلّ على عدم الحكم المتنازع فيه من النصوص 
بوسر مسج هوء وهو عدم الحكم في الفرع أو ملزومٌ من 
ملزوماتٍ عدم کل واحد منهماه لأنَ عدم الاضافة إلى المشترك وعدم حكم 
الفرع کل منهما لازم ی ال فاتّه إذا مالف الكل 
فيه فقد عُدِمَ حکم الفرع وعدِمَت الاضافة إلى المشترك فإذا تحققّ عدم 
الحكم المتنازع فيه فأحد الأمرين لاز وهو إما أن يتحقق عدمّه أو يتحقق 
ملزومٌ من ملزوماتٍ عدم كل واحدٍ منهماء وذلك الملزوم هو عدمٌ الحكم 
المتنازع فيه بعينه» فإنه ملزومٌ لعدم الحكم في الفرع وملزومٌ لعدم الإضافة 
إلى المشترك. أو يقول: فهو [ق۱۰۹] ملزوم من ملزوماتٍ عدم كل منهماء 
سواء كان نقيضٌ الحكم أو ما يُساوي النقیض أو ضذ الحكم أو ما يُنافيه. أو 
يقول: يتحقق عدمٌ الحكم في الفرع أو لوازمه» ومن لوازمه عدمٌ كل منهما. 
أو يقول: يتحقق الملزوم ا وإذا تحقق ما هو مستلزمٌ لعدم كل منهما 
تحققٌ لازمه» وهو عدمٌ کل منهماء وإذا عدم کل منهما بطلّ دعوی وجود 
أحدهماء لامتناع اجتماع النقيضين. فتبين أنه إذا عَم الحكم م فيه 
فلا بدَ أن يتحقق هو أو ملزومٌ من ملزوماتِ عدم كل منهماء فيتحققٌ عدم كل 
منهما. 

واعلم أن هذا الكلام دعوى عاريةٌ» ليس فيها زيادةٌ على الدعاوی الماضية 
سوى تغيبر العبارة وتطويلها بغير فائدة» وسلوك الطريق المُعْوجّةٍ المنکوسته 


۱۹۹ 


وما مثل هذا لا مثل من قيل له: أين آذنك(۱) الیسری؟ فوضع یه الیمنی فوق 
رأسه» ثم نز بها إلى أذنه» وترك أن یوصلها إليها من تحت ذَقَنِه؛ ومثل من 
سلك ما بين فرضتّي القوس على ظهره دون وتره» ومثل من آراد أن يذهب من 
الشام إلى مكة؛ فذهب إلى أرمينيةء ثم من آرمينية إلى الصين» ومن الصین إلى 
الهند. ومن الهند إلى الیمن» ومن اليمن إلى الحجاز. بل مثل من رَحَلَ إلى 
العلا ثم رجع إلى تبوك ثم ذهب إلى العلا ثم رجع إلى مان ثم ذهب إلى 
العلا ثم رجع إلى دمشق» ثم ذهب إلى العُلاء كلما طال سفرٌ رجع القهقری 
حتى يرجع من حيث بدأ. أو مثل من قال: إن كان فلان وَلِدَ له مولودٌ فهو آبو ابن 
آبي المولود» أو فهو والدٌ ولد والد المولوده أو مشل من قال: إن كان النهار 
موجودا فملزومٌ من ملزوماتٍ وجوده مستلزمٌ لعدم نقیضه وقد تحقق الملزوم 
وهو عدم النقيض» فيتحقق ملزومّه وهو ملزوم وجود النهار فيتحقق ملزوم 
وجود النهار» فیتحقق وجود النهار فیتحقق ملزومه فيفيد هذا الدليل العظيم 
أنه إن كان النهار موجودًا فهو موجود. يا لها فائدةً جليلة! 

ثم فيه زيادةٌ قبح على ما تقدم من وجوه: 

أحدها: قوله: االعدم في المسارع هما يسارع قم كل 2 يال 1۳ 
العدم في المتنازع إما أن يكون مس لك أو أنت مستدلٌ عليه» ونما كان 
فإذا ثبت استغنيتٌ عن القدح في دليل المستدل» فإن مقصودك إنما[هو] 
ابطال ما ادعاه» فإذا أت تقيض تدّعاه فهذا غاية الابطال. 

الشاني: أن قولك: «والدلیل دل على العدم» تعني به دلیلا ذکرگه أو 
الدلیل في نفس الأمرء أو دليلًا تذكره؟ فإن عنيتَ شيا تقدم فليس فیما تقدم 


)١(‏ الأصل: «ايدك»!. 
۱۹۷ 


ما يقتضي عدمّه وان عنیت الدلیل [ق۱۱۰] في نفس الأمر لم تسم ذلك فا 
لا نسم أن في المسألة نصا ينافي الوجوب» وان عنیت دلیلا تذکره فلم 
تذکره ثم لو ذكرئه کنت قد ذکرت دليلاء فأنت ترید إبطال دلیل المستدل 
باثبات نقیض مُدعاه فتکون قد منعتٌ مقدمته التى استدل بها باثبات نقیض 
ما ادعاه من الحکم المتنازع فيه» وذلك غير مقبول لأنه غَصب. 

فان قال: [نما استدئلت على ذلك بعد فراغه من الدلیل. 

قیل: لم یذکر دلیلا مستقلا على نفي الحکم. وانما مَنَحَه مقدمة الدلیل» 
وعارضه فیها بما يدل على بطلان الحکم المتنازع فيه» وهذاعَين العْضب. 

الثالث: أن قوله: «العدم في المتنازع ممایستلزم عدم کل واحد مما 
ذكرتم» والدلیل دل على العدم» فیتحقق هو أو ملزومٌ عدمهما). 

قلنا: إن صم قيام الدليل على العدم فهو مستلزمٌ عدمهماء فأنت مستخن 
عن تحقق ملزوم عدمهماء لأن المقصود من تحقق ملزوم العدم الاستدلال 
به على تحقق لازمه» وهو العدم أعني عدمّهماء وإذا كان لا يثبتٌ ذلك إلا 
بالدليل على تحقق عدمهما الذي هو لازم قيام الدليل على عدم الحكم 
المتنازع فيه» فأنت تثبت المدلو بما لا يثبت إلا بعد ثبوت المدلول» حيث 
ا 0 
ملزومهما أعني ثبوته وحصوله إنما أثبته بثبوت ملزومه» وهو عدم الحكم 
المتنازع فيه» فإنه إذا تحقق عدمٌ الحكم فقد تحقق عدمٌ ملزوم عدمهماء وإذا 
تبت عدم مرو علمیجا لحكل »وله ره ا بيط وذ ددن مت عدمهما 
تحققٌ عدمٌ الحكم. فأنت أثبت عدم الحكم بمقدماتٍ لا تيت - ت إلا بعد عدم 
ثبوتِ الحکم وهذا من أقبح المصادرات. 


۱۹۸ 


وحاصله أنه ذکر عدمين لا حاجة إليهماء فانه زعم أن الدلیل دل على 
CER LE SE‏ در 
الأمرين» وهما الاضافة إلى المشترك والحكم في الفرع» وجعل عدم 
الأمرين مستلزمًا لعدم الحكم. ولو كان الدليل دل على عدم الحكم المتنازع 
فيه لم یحتج إلى أن ينفيه بواسطة تنفيها لكونها تنتفي بانتفائه» فان الاستدلال 
على الشیء بنفسه لا يجوزء فکیف الاستدلال عليه بما لا یت إلا بعد ثبوتِ 
ا 

الرابع: قوله: «فیتحقق هو أو ملزومٌ من ملزوماتٍ عدم کل منهما». 

قلنا: إن آردت بالملزوم هو نفسه كان التقدیر: یتحقق هو أو هو فان 
قیل: فیتحقق هوء وهو ملزوم من ملزومات عدم كل منهما كان آجود. وان 
آردت بملزوم من ملزومات العدم [ق۱۱۱] غیره» فذلك لا یکون ملزومًا الا 
بواسطة هذاء فیکون التقدیر: فیتحقق هو أو اللازم من لوازمه التي تستلزم 
عدم کل منهماء ومعلومٌ أن لازمه تابعه وقد يجوز انفکاکه عنه» فإذا ردّد 
الکلاع وهم جوارٌ حصول لازمه بدونه» وهو غير جائز. 

الجا ر «والدليل دل على العدم؛ فيتحقق هو أو ملزوم من 
ملزومات عدم کل منهما» لفظ مشترك فان حرف «أو» للترديد يقتضي أحد 
الشيثين» ولو دل الدلي على عدم الحكم لتحقق عدم الحكم وما یستلزم 
عدم كل منهماء لآن عدم الحكم يستلزم عدم كل منهماء فإذا كان عدم 
الحكم وعدم ملزوم عدم كل منهما يتحققان إذا عم الحكمٌ كيف يصح أن 
یُجعل اللازم أحدهما؟ وما هذا لا بمثابة أن يقال: إن كان زید آبا عمرو 
فزيد ابن أبي عمرو أو أبو عمرو. 


۱۹۹ 


فإن قال: هذه القضية مانعة الخلو لا مانعة الجمع» أي إنه لا یخلو من 
عدم الحکم أو عدم ما یستلزم عدمهما. 

قلنا: والقضية التي تمنع الخلو من الأمرين لا يصح استعماله حتی 
یکون العلم بامتناع خلو آحدهما لدلیل غير امتناع خلو الآخرء كفى إقامة 
الدلیل على امتناع خلو الملزوم وهنا إنما یعلم تحقق عدم مایستلزم 
عدمهما بتحقق عدم الحکم. فکیف یجعل قسیما لامتناع الحکم؟ وهذا 
حکم ظاهر لمن فهمّه. والله بهدي من یشاء إلى صراط مستقیم. 

ثم إن الجدلي عارص الدعوی بالدعوی مع ما ذکرناه من الکلام 
الضائع(۱ فقال: «فنقول: الوجوبٌ في المتنازع مما يستلزمٌ أحدّهما قطعًاء 
فالدلیل دل على الوجوب. فیتحقق [هو] أو ملزومٌ من ملزومات آحدهما». 
وهذا مثل الذي قبله» فان الدلیل إذا دل على الوجوب من نص أو قياس أو 
نحوه» فان الوجوب يستلزم الحکم في الفرع أو الإضافة إلى المشترك بل 
يستلزمهما جميعًاء وإذا كان كذلك فقد تحقق الوجوب. وهو مستلزم 
أحدّهماء فيتحقق ملزومٌ من ملزومات أحدهماء نحو إرادة الوجوب من 
النصوص. أو ملزومية وجوب الأصل لوجوب الفرع أو مداريته» كما قیل في 
السوال وأيُهُما كان يلزم الوجوب. 

وهذا الكلام بعد تحقق دليل الوجوب صحيح. إلا أنه تطويل ركيكٌ كما 
تقدم سواء فقد عاد الآمرٌ إلى مقابلة الدعوى بالدعوی» حتى إن السائل 
يقول في آخر ذلك: ما ذکرثه راج لأنه متعددٌ تعددًا كثيرًا لأنه عدمي 
والأمر العدمي لا يفتقر إلى غيره» فیتحقق على تقدير وجود الغير وعدمه» 


)١(‏ الأصل: «للضائع». 


بخلاف الوجودي فانه يقف على وجود السبب والمحل والشرط ونحو ذلك 
من الأمور اللازمة» فیقول المستدل: ما ذکرثه راجح لأنه متعددٌ في الدعوی 
بالنسبة إلى [ق۱۱۲] الملزوم الواحد وبالنسبة إلى الملزومات المتعددة 
والدلائل المتعددة عليهاء فإن كل واحد من ذلك يستلزم الوجوب ولأن 
لزوم الوجوب عما ذكرناه من الملزومات يُعطي 2١7‏ عدم الوجوب فيما 
ذکرتم. 

وحاصله أن المعترش رجح تحقق الحکم العدمي بأنَّ تحققّه یس 
هداعا ارو ا ا الأنضات 
المقتضية له آکثر واقتضاژها أقوى» فالحكم العدمي يسير في نفسه» لكن 
أسبابه كثيرةٌ قوية» فيكادان يتعادلان من هذه الجهة. 

واعلم - أصلحك الله أن الدعاوي إذا تعدّدت لم ينفع تعدّدها أن يكون 

و 2 5 1 ۳ 
الدليل على كل منها غير الدليل على الأخرىء لأن الدليل الواحد إن صم 
صحّت تلك الدعاوي وإن لم يصح لم يصح شيءٌ منهاء فلا فرق بين 
اتحادها وتعددها. 

واعلم أن الدعاوي إذا كانت متلازمة فان ما صحّح الملزوم صحح 
اللازم» وما آبطل اللازمَ آبطل الملزوع فصارت المراتبُ ثلاثًا: 

آحدها: أن يتعدد الدلیل بتعدد الدعوى, سواءٌ تلازمت أو لم تتلازم 
وهذا الذي لا شك فيه. 


الثاني: أن يتعدد من غير تلازم من أحد الطرفين» والدليل واحدّء وهذا 


)۱( الأصل: «تطعي». 


ناد بأن يدل على الدعوی بوجه وعلی الأخرى بوجه. 

والثالث: أن یتعدد وتکون إحداهما من لوازم الأخرى مع اتحاد 
الدلیل» وهو آکثر ما یستعمله المموهون» ولیس هو من طرق المحققین» 
وربما نذکره إن شاء الله في موضع آخر. 

وقد ظهر بما بيناه أن المستدل لم يُقِم دلیلا صحيكًاء وأن أكثر أسولة 
المعترض وأجوبة المستدلٌ باطلةٌ وذلك يُوجِبُ أن كلا منهما منقطع» فان 
من احتحٌ بما لم فد فهو منقطع» ومن أورد ما لا يقدح فهو منقطع؛ لكن في 
تفاصيل الكلام قد یحصل من المستدل أجوبةٌ صحيحة من ذلك المقام 
ومن المعترض أسولة قادحة كما بيناه» لكن ذلك كله مبنىٌّ على أصل غير 
صحيح كما تقدم» فلهذا حکمنا بانقطاع كل منهما. 

وانما ذکرت هذا لأن بعض الطلبة قال: أحبٌ أن تذكر لي في آخر 
كلامك من فلج بالحجة من المستدل والمعترض فذکرت ذلك لأن 
الجدل الباطل لا یلح فيه مَن سَلكّه استدلالا وسوالا وانفصالاء فان من 
استدل بالباطل فهو مُبطل» ومن رد الباطل بالباطل ولم يُبِيّن أن الدلیل باطل 
فهو مطل ومن آجاب عن الباطل بباطل ولم ین أن السؤال باطل فهو 
مُبطِل» وکل مبطل فانه یکون منقطعًا إذا بن بطلائه. والله آعلم. 

BSS 


(فصل ثم القیاس قد یکون مخصصّا)(۱) 

اعلم أنه لا بد من مقدمتین: 

|حداهما: أن تخصیص عموم الکتاب والسنة بالقیاس مسألةٌ مشهورة» 
والخلاف فیها مشهوز قديمًا وحديكا بين الفقهاء والمتکلمین على آقوال: 

آحدها: أنه يجوزء وهو قول [ق۱۱۳] المالكية أو أكثرهم وأكثر الشافعية 
وإحدى الروايتين عن أحمد وقول كثير من أصحابه. 

والشاني: لا يجوزء وهو قول بعض الشافعية والحنبلية» ورواية عن 
أحمد وطوائف من المتكلمين. 

والثالث: الوقف» وهو قول الواقفية» وقد روي عن أحمد مایدل على 
ذلك. 

والرابع: إذا كان العموم مخصوصًا بدليل يجوز نسخ العامٌ به جارٌ 
تخصيصة بالقياس» وإلا فلاء وهو المشهور عن الحنفية. 

ثم من المجوزين من لايرى التخصيص إلا بالقياس على الصورة 
المخصوصة بالنصء وهذا هو المشهور عند أهل الطريقة الجدلية» وهو 

والخامس: أنه يجوز تخصيصه بالقياس الجلي دون الخفي» وهو قول 
طائفة من الشافعية. والجليٌ قد قيل: هو القياس في معنى الأصلء وما نص 


)١(‏ «الفصول»: (ق5اأ). وانظر «شرح المؤلف»: (ق55أ- ١۷أ)›‏ و«شرح السمرقندي»: 
(ق77ب- ٦٩‏ ب)» واشرح الخوارزمي»: (ق59ب- 74أ). 


۳۳ 


على علته» وما كان أولى بالحکم من الفرع. وعلی هذا التفسیر فلا یختلف 
الفقهاء الذين يَخْصّون العموع بخبر الواحد آنهم يخصّونه بمثل هذا القیاس؛ 
فإن أكثرهم عندهم هذا من باب دلالات اللفظ دون القیاس. وقیل: إن 
الجلی هو قياس المعنی» وهو القیاس المناسب ونحوه» دون قياس الشبه 
وعلی هذا التفسیر فیجعّل هذا التفریق قولا رابعًا. 

واعلم أن من نظر في ماخذ الأحكام ودلالات الأدلة علیها: الظواهر 
والاقيسة من كلام الشارع تارت ومن المعاني المعقولة أخرى. عَلِمَ یقینا أنه 
في بعض المواضع يُقطّع برجحان العموم, وفي بعضها يقطعٌ برجحان 
القياس؛ فإن العموع أعلاه ما احتف من القرائن ن ما دل على أن مقصود 
الشارع به العموم» واتحدث أفراده» وانضمً إليه عمومٌ عقلي. شم ماتخلّف 
عنه بعض هذه الأفراد مثل أن يكون مجرّدًا عن القرائن المقوية. ثم ما اقترن 
به قرائنْ توهن عمومّه وان لم تمنع الاحتجاجٌ به» کالعموم الخارج على 
سبب. ثم العموم الذي لم یِقَصَّد به قصد العموم وانما سيق الكلامٌ لشی- 
آخر» إن جعل حجةً عند السلامة عن المعارض, کقوله: «فیما سَقّت السَّماءٌ 
العشل وماس شَُي بالدّوالي والتواضح نصف العشر»(۱ حيث قصد به بیان 
قدر المُخْرَّج لا بيان آنواع ما تجب فيه الز كاة. 


وكذلك القیاس على مراتب: أعلاه قياس علمت عله بنص أو إيماء 
نص أو إجماع» والقياس في معنى الأصلء وهو قياس لا فارق وقياس 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم (۱6۸۳)؛ وأصحاب السنن: آبو داود (۱۵۹۲) والترمذي 
(1۳) والنساتي :)وار بن ماجه (۱۸۱۷) من حدیث ابن عمر رال ها 


53 


الأولى» ثم القياس الذي عُلِمَتْ مناسبة الوصفب فيه بالتأثیر والاعتبار ونحو 
ذلك. ثم أقيسة الدلالة» ثم أقيسة الب ثم الطرديات إن اعد حجةً. 


ی 


[ق۱۱4] إذا علمت هذا الترتیب فالقول المجمل: إن قوي العموم ممَدمٌ 
على ضعيف القياس» وقويّ القياس مقدّم على ضعیف العموم؛ فإن تعارش 
قويان وضعيفان فبحسب قوتهما وضعفهماء وهو كما لو تعارض عمومان أو 
قياسان(١2»‏ ولكل مسألة دوق" خاص. 

ولما اتسعث دلالات الظواهر والأقيسة قال الامام أحمد: ينبغي 
للمتكلم في الفقه [أن] يجتنب هذين الأصلین المجمل والقياسٌ. وقال: 
أكثر ما غَلِطَ الناس من جهة التأويل والقياس. يعني بالمجمل العام والمطلقّ 
ونحو ذلك» فان تسمية العام والمطلق مجملا عرف معروفٌ في لسان 
الأئمة» وهو على وفق اللغة يقال: أجملتٌ الحساب: إذا جمعتّه وضممتٌ 
بعضّه إلى بعض حتى يصير جملة واحدة. فالعامٌ یجمع أفراده» وتسميثئه 
مجملا آظهر من تسمية المبهم الذي لا يبين المراد من لفظه مجملاء وفي 
عرف المتأخرين لفظ المجمل يقع على هذا وعلى هذاء وأكثر ما يستعملونه 
فيما لم يتبين مراده من لفظه. آراد الإمامٌ أنه ينبغي له أن یتوقی المسارعة إلى 
الحكم بأحد هذين الأصلين قبل الفحص والبحث عما يُعارضه ويُقوّيه. فإن 
أكثر الغلط في الأصول والفروع نما وقع من جهة التأويل» وهو الاستنباط 
من الظواهر» ومن جهة القياس» وهو البحث عن المعاني من غير نصوص 
قاطعةٍ للاحتمال. ۱ ۱ 


)١(‏ الأصل: «عارض عمومان أو قياس»» والصواب ما آثبتناه. 
(۲) الأصل: «دون»! 


۳۰۵ 


هذه مقدمة لا ند من التنبیه علیها. 

المقدمة الثانية: أن العام المخصوص دلیل فیما عدا صورة التخصيص 
عند جماهیر السلف والخلف من الطواتف كلها وذهب بعض الحنفية إلى 
أنه لیس بحجة. وعلی القول الأول فاذا كان بعض الصور یمائل الصورة 
المخصوصة فقد تعارض العمومٌ المخصوص والقیاس المختص» فان 
كانت الصورة الأخرى مساوية للصورة المخصوصة في المعنی الذي 
حصت لأجله ظَهَرَ هنا ترجيح القياس على تناول العموم؛ وان كانت مَقِيِسةً 
على غير الصور المخصوصة فقد تعارض قياس مختص وعمومٌ 
مخصوص. فان كان القياس قويًا رجحناه وإلا فلا. 

واعلم أن أكثر ما يستعملون القياس المخصّص في جواب المعارضة 
لأن المستدلٌ إذا آثبت الحکم بدليل» فعُورضٌ بعموم يُنَاقِضُ دعواه» قال: قد 
حصت منه صورةٌ الإ جماع» فأخصٌ منه صورة النزاع بالقياس عليها. وربما 
استدل بقياس إحدى الصورتين على الأخرى ابتداء» فإذا عورض بالعموم 
قال: قد حص منه الأصل المقیش عليه فيُخَّصٌّ منه الفرع. 

قال المصنف(۱): (القياس قد یکون [ق۱۱۰] مخصصًاء كما يقال فى 
مسألة شرائط الاحصان جوابًا عن النص العام» كقوله عليه السلام: «الشتبان 
بر جتمان»" أنه ص عن النص موضعٌ الإجماع» وهو ما إذا ظهر زناه 
بشهادة أهل الذمة على معنى عدم إرادته منه» مع تناول اللفظ ایاه» كذا صورة 
النزاع بالقياس عليه لأن التخصيص ثمة إنما كان لدفع ضرر وجوب الرجم 


(۱) «الفصول» (ق7أ). وهذه الفقرة في «الفصول» فصل مستقل. 
(۲) سيأتي الكلام على الحديث (ص‌۲۰۸- ۰۹ ۲). 


۳۹ 


بالمناسبة» إلى آخر ما مر في فصل القياس سوالا وجوابًا). 

اعلم أن المختار أن النص إذا نحصَّتْ منه صورةٌ جاز أن يلق بها في 
التتخصيص ما شارگها فى معناهاء وهؤلاء الجدليون أصحاب هذه الطريقة لا 
يستعملون من الأقيسة المخصّصة إلا هذاء وهو قول أكثر الحنفية» فمن أحبّ 
المناظرةً العلمية فله أن يقول: لا سلم جوارٌ التتخصيص بالقياس أصلاء 
لحدیث معاد إن كان ممن ینصر هذا القول» وان کان ممن حه الجوار 
مطلقًا فله أن یقول: آنا آخص منه۳) صورة کذا وکذاه وان لم يكن قد حص 
منه سبي لأن القیاس حجة شرعية دالة على خصوص الحکم بنفسه فیجب 
تقدیمه على العموم كما يجب [تقدیم] خبر الواحد. لأن تقديمَ العموم 

و 

عدا صورة التتخصيصء والجمع بين دلیلین أو لى من إلغاء أحدهما. 

ومن قال بقياس التخصيص دون سائر الأقيسة ‏ وهم الحنفية وهؤلاء 
الجدلیون - قال: العام قبل التخصیص نص في أفراده. حقيقة فى مسگاه 
وآحادِه» لأنه متناول لكل واحدٍ بعمومه ولم يُعارض عمومّه فى شیء من 
الأفراد نص» ولا إجماعٌ يخالفه» فلا يجوز أن تعاض نصوص الکتاب 
والسنة بالأقيسة. آما إذا خص فقد صار مجاژاء وبطلّ الاحتجامٌ به عند 


(۱) آخرجه أحمد (۵/ ۰۲۳۰ ۲۲ وأبو داود (۳۹۹۳) والترمذي (۱۳۲۸) من طرق 
عن شعبة عن آبي عون الثقفي عن الحارث بن عمرو عن ناس من صحاب معاذ من 
أهل حمص عن معاذ. قال الترمذي: هذا حدیث لا نعرفه إلا من هذا الوجه؛ ولیس 
إسناده عندي بمتصل. وانظر تفصیل الکلام عليه في «الضعیفة» (۸۸۱). 

(۲) الاصل: «عنه». 

۳۷ 


بعض الناس و[ضعّف] عند الباقين» فن المتکلم قد علمنا أنه لم يُرِدْ به 
الاستغراقء ولا لما خص منه شيءٌ فإذا كان لم یرد به الاستغراق جاز أن 
تكون هذه الصورةٌ من جملة ما لم يُرذه» وجاز أن تكون من جملة المراد. 
فإذا لم يعارض فيها قياس كان المقتضي ‏ وهو عموم اللفظ ‏ قائمًا من غير 
معارض» فيعمل عملّه. أما إذا عارص فيها قياس فإن المقتضي لإرادتها قد 
عارضه معارض وهو القياس» وترجّح هذا المعارض بالعلم بعدم إرادة 
العموم من هذا اللفظ. فصار راجحًا. ومن حققٌ الطريقة التي أومأنا إليها في 
صدر الكلام عرف الحقّ من الباطل» وأمکته تقريرٌ رجحانٍ القياس على 
العموم الضعيف وبالعکس وليس هذا موضع استقصاء الكلام في ذلك. 

ونحن نتكلم على تقدير تسليم قياس التخصیص» إما وحده أو هو 
وغیره» ونبيّن أن هذا المجادل لم [ق”١1]‏ يستعمل صحيحه وإنما استعمل 
فاسله» كما تقدم في استعماله أصل القياس. وذلك أن الإسلام ليس شرطا 
في الا حصان الموجب للرجم عند فقهاء الاثار من الشافعية والحنبلية 
ونحوهم» وهو شرط عند فقهاء الأمصار من الحنفية والمالکية. وأما سائر 
الشروط من مساواة المتجامعین في الا حصان. ففیه خلاف وتفصیل لیس 
هذا موضعه. 

فإذا احج من یقول بوجوب الرجم على الکافر أو على الحرّ المتزوج 
بأمَةٍ بقوله و: «الثیبان والبکران بُجلدان ویر جمان»» وهذا اللفظ لیس هو 

4 ۶ 

مشهورً 2١7‏ في کتب الحدیث, وأظنه قد رو من حدیث ابي بن کب( 


(۱) الأصل: «مشهورا. 
(۲) آخرجه من حديثه آبو نعيم في «مسانيد بي یحیی فراس» (ق۱٩1)‏ والديلمي في - 
۳۰۸ 


وإنما الذي رواه مسلم في «(صحیحه»(۲) عن عبادة بن الصامت عن النبي 
و قال: «اليكر بالبكر جَلْدُ مائة وتغريبٌ عام والثيبٌ بالثيب جلد مائةٍ 
والرجمٌ». وفي «الصحيح)7" أيضًا عن عمر وغيرو: أنه كان فيما نزل من 
القرآن «الشيحُ والشيخةٌ إذا زنيا فار جمو هما البتةً نكالا من الله والله عزيز 
حکیم» فتّسِحَ لفظّه وأبقيّ حکشه باتفاق الفقهاء أهل السنة» للنصوص 
الكثيرة عن النبي ية في رجم الثیب» التي ليس هذا موضعها. 

فإذا احتجّ المستدل بأحد الألفاظ الثلاثةء قال له المعترض: خض عن 
النص موضع الا جماع» وهو ما إذا شهد عليه أهل الذمة إلى آخر التقدير. 
وكذلك لو استدل ابتداءً على عدم الرجم بدليل ذکره» فيعارضه السائل بالنص 
العام المقتضی للوجوب فإن المستدل يقول: خص عنه صورة الا جماع» 
فیخص صورة النزاع بالقیاس. والکلام فيه کالکلام في القیاس المثبت 
للوجوب ابتداء سوالا وجواباء إلا أنه يبدل لفظ الوجوب بلفظ المخصص. 


واعلم آنهم يُوردون على القیاس المخصوص ما لا يصح من الأسولة» 
فنذکره ونين حاله» وذلك أن المخصص إذا قال: حصت الصورة الفلانية» 
فكذلك [هذه] الصورة بالقياس عليهاء لأن التخصیص هناك إنما كان 
تحصیلا للمصالح المتعلقة بالتخصيص بشهادة المناسبة» فيجب ثبوت 


= «مسند الفردوس» (۷۰/۲) بلفظ: «الثيبان يجلدانٍ ویّرجمان والبكران يجلدانٍ 
ويَُقيانِ». أفاده الألباني في «الصحيحة» (۱۸۰۸) وصححه. 

.)۱1۹۰( برقم‎ )١( 

)۲( البخاري (1۸۳۰) ومسلم )١1191(‏ دون ذکر لفظ الآية. وهو في «الموطأ) 
(۸۲/۲) وابن ماجه (۲۰۵۳) وغیرهما. 


۲۹ 


التخصیص ف هذه الصورة تحصیلا لتلك الم صلحة- قالوا له: لال 
وجو المناسبة في صورة الا جماع. لأن المناسبة هي مباشرةٌ الفعل الصالح 
لحصول مطلوب. والتخصيصٌ لیس بفعل» لأنه عدم إرادة الصورة 
المخصوصة من اللفظ الشامل لهاء والعدم لا يكون فعلاء فلا تتحقق 
المناسة فيه لأنها إنماحقق فى الأفعال: 

والجواب عن هذا من وجوه: 

أحدها: أن التخصيص يضاف إلى الشارع تارة وإلى العبد آخری. 

أما [ق۱۱۷] الأول فكأن يقال: حص الشارغ الصورة الفلانية من عموم 
القول الفلاني» أو حَصّتِ الآيةٌ أو الحدیث الصورة الفلانية» فيضاف إلى 
كلامه وقوله. 

وأما الثاني فمثل أن يقال: خصصنا هذا العموم بكذا. 

وكلاهما وجودي. 

أما إن أريد به الشاني فظاهر لأن المكلف یخرج تلك الصورة من 
العموم؛ ويعتقد ويقول: نها ليست مرادةٌ» وقوله واعتقاده عدم الإرادة أمرٌ 
وجودي. وعلى هذا التقدير فالمناسبة متحققة فى فعله» بمعنی أن الله أمره 
بهذا التخصيص تحصيلا لتلك الم صلحت والأمر بالتخصیص أمر 
وجودي. وهذا ظاهرء قلنا أن نم التتخصيصٌ بهذا. وهذا جواب مستقل. 

وأما إن أريد به الأول فالتخصيص أزالٌ القول العام أو الخطاب بالقول 
العام» مع عدم ٍرادة(۱) الصورة المخصوصة وهو آمر وجودي» فان عدم 
(۱) الأصل: «الارادة». 

۳۷۰ 


إرادة الصورة المخصوصة لیس هو عدمّا محضًاء وانما هو عدم خاصء لا 
یتحقق فيه لتحققها في لازمه. 

الوجه الثاني: أن الشارع لا يُخصّص العام حتی يَنْصِبَ دلیلا دالا علی 
عدم إرادة الصورة المخصوصة عقلیّا أو سمعيًا أو حسَيًاء أو غير ذلك الدلیل 
المخصص یخصص منه فيكون ظاهرّا(۱ فان عدم الإرادة بدون الدليل 
الا على عدم الإرادة مع الخطاب العام محال لأنه تكليفُ ما لا يطاق» 
ولأنه تدلیش وتلبيسٌء ولأنه يمتنع في مثل هذه الصورة العلمٌ بالتتخصيص» 
والكلامٌ فيما إذا علمنا أنه مخصوص. 

الوجه الثالث: هب أن التخصيص آمر عدمي» لكن لِم قلت: إن 
المناسبة لا تتحقق في الأمور العدمية؟ فإنا نقول: إنما لم یرد الشارعٌ هذه 
الصورة لما في إرادتها من الضررء أو لعدم المصلحة في إرادتهاء فیعلل عدمٌ 
الإرادة تارة بعدم المقتضي وتارةً بوجود المانع» وكلاهما مناسب لعدم 
الإرادة» فعْلِمَ أن المناسب يتحقق تارةً فیما يريده الشارع ویفعله وفيما لا 
يريده بل يتركه. 

قوله: «المناسبةٌ هي مباشرة الفعل». 

قلنا: قد تقدم الکلام على هذا الحد. وبینا أنه مدخولء أو أنه جری 
مجرى الغالب. إذ إضافةٌ المباشرة إلى الله وتسميةٌ حكوه فعلًا لا بد فيه من 
تجوز واستعارة؛ وإذا كان كذلك جاز أن يُسمّى عدم الإرادة فعلاء كما يُسمّى 
الإرادة أو القول فعلا. 


)١(‏ الأصل: «ظاهر». 
۲١1١‏ 


الوجه الرابع: أن التخصیص يصح طلبّه وجودًا وعدمًا من الربٌ لعبده 
ومن العبد لربه» بآن يقال: إا خصّوا هذه الصورة الفلانیّة [ق۱۱۸] وذلك 
متحقق لکونه أمرًا وجودیا. 

الوجه الخامس: لو لم يكن وجوديًا لكان نقيضه وهو عدم التخصيص 
وجوديّاء لامتناع خلو النقيضين» لکن ليس بموجود لكونه مما يصحٌ وصفٌ 
المعدوم به والوجودي لا يكون صفة للمعدوم. وإذا لم يكن النقیض 
وجوديًا كان التخصيص وجوديًا. وربما استدل بعضُهم على أنه فعل بهذا 
الدليل» لان نقيضه ليس بفعل» لأن الفعل آمر وجودي» وعدم التتخصيص 
ليس بوجوديء فلا يكون فعلاء وإذا لم يكن نقيضه فعلا ثبت أنه فعلٌ» إذلو 
لم يكن هو ولا نقيضه من الأفعال لم يكن مقدوژا» وهو محال. وفي هذين 
SS‏ اجر ليت رايد 
إبقاء العموم بحاله» وكونه بحيث يصح أن يوصف بعدم 7 تخصيص العموم؛ 
ا 
ا ل ؛ 
أما عدم ڌ تخصيص العموم فممنوع. 

واعلم أن حقيقة الأمر أن التخصيص مشتملٌ على أمر وجودي وعدمي 
فان حقيقته لا تقوم بدونهما. وبهذا يندفع هذا السژال لكن على العبارة الثانية 
سؤال» وهو أنه يمكن أن يقال: التخصيصٌ ليس فعلا ولا عدم فعل» وليس 


بمقدور إذا عَنِيَ به عدم الإرادة» والإرادة صفة أزلية» فلا تكون مقدورةً واٍن(۲) 


(۲) الأصل: «وإذا» والصواب ما أثبتناه 
1۲ 


كان المراد مقدوزاه وكذلك عدم الارادة الأزلية واجب العدم» فیمتنع أن یکون 
مقدورًا وان كان ما عدِمَتْ إرادثّه مقدورا(۱ک فبينَ الصفة ومتعلّق الصفة فرق 
ظاهر. وهذا مبنيٌ على آصول أهل السنة أن الارادة صفة أزلية وان كان تعلفها 
حادئاه وقد یوصف بأنه إرادةٌ أيضًا("). وأما القدرية فیقول أكثرهم: إن الارادة 
فعل من الافعال» وهل هي نفس الخلق والأمر أو صفةٌ قائمةٌ لا في محل؟ 
بينهم في ذلك خلاف معروف ليس هذا موضعه. 

الوجه السادس: أن يقال: أجمع المسلمون على إمكان قياس التخصيص» 
فإما أن يكون التخصیص أمرًا وجوديا أو لا یکون وجوديًاء لكن المناسبة تتحقق 
فيه مع ذلك» وعلى التقديرين فالمقصود حاصل» إذ ليس غرضنا إلا تعدية 
الحکم من صورة التخصيص إلى صورة أخرى» وهذا أمرٌ ممکنْ بالضرورة. 

واعلم أن تقرير الجد لي ضعيف من وجوه: 

أحدها: أن التخصيص الذي يتكلم فيه هنا أن يُخرَّجَّ من [ق۱۱۹] اللفظ 
بدليل منفصل ما لولا ذلك الدلیل لوجب دخولّه في اللفظ ولا يكون 
نکسا ی کون الط غاا لمن وهل لوط في تسميته تخصيصًا أن 
يجوز إرادة المتكلم له؟ فيه حلاف بين الناس مبناه أن ما خرج بدليل العقل 
الظاهر وقرائن الأحوال ونحوها من الدلائل التي تمنع فهم صورة 
التخصيص من اللفظ العام هل يُسمَّى تخصيصًا؟ وأكثر الناس يسمونه 
تخصيصًاء والنزاع لفظي. وعند ذلك فقوله: «الثيبان پُرجمان» أو قوله: 


(۱) الأصل: «مقدور». 
() في هذا التقریر | جمالء وقد بیّن المصنف مذهب أهل السنة والفرق المخالفة لهم 
في صفة الإرادة في «مجموع الفتاوی»: /١5(‏ ۱ فما بعدها). 
۳۳ 


«الثيبٌُ باللیب جلد مائةٍ والسرجمٌ»؛ وقوله: «الشيخ والشيخة إذا زنيا 
فارجموهما البتة)(1 لا يقتضي عمومه الا رجم من رَنّى» وكذلك قوله: 
«الثیبان پر جمان» [َأنّ] کل ثیّب برجم» وإنما المراد الزانیان الثيبان پرجمان؛ 
والزانيان البکران يُجِلَّدانِ. وقوله: «الثيب بالثيب» أبلغ» > فان الباء تدل علی 
فعل الزناء وقد صرح به في اللفظ الثالث. 

وإن كان المراد الثيبان الزانيان إما بنفس اللفظ أو بسياق الکلام فنقول: 
من سهد عليه بالزنا هل الذمة ومن ترذ شهادثه. لا نسم أنه زان حتى يدخل 
في عموم اللفظء أكثر ما في الباب أنه قد أخبرَ جماعة من الفساق أنه زان 
وذلك لا يُوحِبٌ أن يكون زانیا لا في الحقيقة ولا في الحكم الشرعيء أما 
في الحقيقة فلجواز كذبهم» ولهذا يُحَدَُون حدّ ال عند كثير من الفقهاء. 
وبالجملة فعلی المخصّص أن سن آن هذا زان وان یقدر على ذلك! 

وقوله: «ظهر زناه بشهادة أهل الذمة» دعوی محضة والا فلا ظهورَ 
رل شوت کال وا اا 

وقوله: «علی معنی عدم |رادته مع تناول اللفظ له». 

لا عدم الإرادة مس رتسول الفظ فضير ملم ولیک ون 
التخصيص تخصيصًا حتی يتبين عدمٌ مراد المتکلم بعض الصور التي 
يتناو لها اللفظ . 

الثاني: لو سلّمنا أن صورة الاجماع مخصوصة فلماذا يجب تخصیص 
صورة النزاع؟ 

قوله: «بالقیاس علیه». 


1٤ 


دلیلا» والدلیل على خلافه أن المقتضی لوجوب سائر الصور موجود وهذا 
اللفظ العام المجرّد عن قرينة التخصيص للصورة التي لم تخصّ. 


وإنما قلنا: إن هذا هو المقتضی لأن المقتضی ما اللفظ المطلق كما 
ذکرناه أن اللفظ بشرط با علی العموم» فلو كان طا لم يَجُرْ لأحد أن 
یستدل بالعموم على فردٍ من آفراده حتی یعلم أن سائر الأفراد مرادة منه» [و] 
حتی یعلم أن الفرد الأول مراد. فیتوقف العلم بارادة کل واحدٍ من الأفراد 
على العلم بإرادة الا خر» وهو دور باطل. 


فان قلت: الشرط هو عدم التخصیص [ق۱۲۰] لهذا الفرد ولسائر 
الآفراد. لا العلم بارادته. 


قلتُ: فعلی هذا لا يجوز الاستدلال به على فردٍ حتی أبحث عن جمیع 
آفراد العام» وأبحث عن جميع المخصّصات لجميع الأفرادء فإذا لم أجد 
شيئًا من المخصّصات لشيء من الأفراد عملت به في صورة واحدة. ومعلومٌ 
أن أفراد العام قد تفوق الا حصاء والعت والأدلة المعارضة لحكم العموم في 
كل فرد قد تتعدد وتكثر» فلو لم يَجُز العمل بالعام في صورة من الصور إلا 
بعدَ أن يُعلّم أويَغِلِبَ على الظن انتفاءً کل ما یعارض العموع في كل فرد من 
آفراد العموم- لتوقف الاستدلال به على طرفي الب ومعلومٌ أن هذا فاسد. 

وأيضًا فان الصحابة والتابعين أجمعوا على العمل بالعمومات 
المخصوصة في الكتاب والسنةء إذ قيل: إن أكثر العمومات مخصوصةٌ» ولو 
لم يكن المقتضي للعمل بها تَمّ لما جاز العمل بها بدون المقتضي والمقتضي 


5106 


إما دلالة اللفظ أو غيره» والثاني منتفی» لآن الأصل عدم الغير» ولأنا رآیناهم 
لا يتوقفون عند سماع اللفظ على غيره» ورأيناهم يَعزُونَ الحكم إلى اللفظ 
ولأن القضايا المتعددة إذا اشترکت في حكم وسبب علب على الظن أن 
ذلك السبب هو الموجب للحكم» فإذا كان اللفظ هو المقتضي مع تخصيصه 
وهو موجود وجب العمل به. 

وأيضًا فلو لم يكن اللفظ مقتضيًا لشیء من الأفراد الا بشرط اقتضائه 
لسائرهاء لكان التتخصيصٌ إخراجًا لجميع الأفراد عن اقتضاء اللفظ لهاء 
وذلك تعطيل اللفظء فوجب أن لا يكون التخصیص جائرٌاء لإفضاته(١2‏ إلى 
تعطيل اللفظ وفي إجماع أهل اللغة والشريعة بل إجماع الأمم على جوازه 
ووقوعه وحَسْيِه مايّمنع هذا. وإذا ثبت أن المقتضي قائم» فلم يعارضه إلا 
قياس التخصیص والقياس لا يجوز أن يعارض النص» لأن النبي بي قال 
لمعاذ: ابم تحکم؟» قال: بکتاب الله قال: «فإن لم تجد؟» قال: فبسنة رسول 
الله» قال: «فإن لم تجد؟» قال: أجتهد رأبي ولا آلو قال: «الحمد لله الذى وفق 
رسول رسول الله لما يض رسول الله("». فصوّب النبي اة معادًا على تركه 
العمل باجتهاد الرأي [عند وجود مايُحكم به في الکتاب والسنة. والقياس 
يكون باجتهاد الرآي] !۳ بل هو آخص الاستنباطات باجتهاد الرأي» فوجب 
أن يكون ترکه عند وجود ما يُحكم به في الکتاب والسنة صوابًاء ومن وجد 
العام المخصوص فقد وج ما یحکم به في الکتاب والسنة» فیکون ترگه 


(۱) الاصل: «الاقتضابه». 

(۲) سبق تخر یجه (ص۲۰۷). 

)۳( زيادة ليستقيم المعنى» ولعلها سقطت لانتقال النظر. 
۳۹ 


للقیاس صواباء وإذا كان صوابًا لم يكن القیاس حجةً على هذا التقدین لأن 
ترك الحجة الشرعية ليس بصواب. فَعْلِمَ أنه ليس بحجة. 

وأيضًا[ق1١؟1]‏ فإن الله سبحانه يقول في كتابه العزيز: #قَن عم في 
کی فردوه الله اسول 4 [النساء: 04]» والمتنازعان إذا احتج أحدّهما بعموم 
والآخر بقياس» فعليهما أن يردّاه إلى الله والرسولء والعموم کلام الله وكلام 
رسوله» والرد إليه يُوحِبٌ إحقاقٌ قول المحتج به وإبطال قول [الآخر]'. 

وأيضًا فان العموم كلام الله أو الرسولء ودال بنفسه على مقصود 
الشارع» ومراده لا يتوقف على ثبوت الحكم في الأصل ثم على استخراج 
العلة ثم على ثبوتها في الفرع(۲» وذلك إنمايُعلّم باجتهادنا واستنباطناء 
والخطأ سريعٌ إلى أهل الاستنباط» فوجب تقدیم ما يبد عن الغلط علی(۳) 
ما يقرب إليه. 

واعلم أن هذه الأسولة وان كان لها غَورٌ وفيها كلام طويلٌء إلا أن 
القصد هنا إيرادٌ سوال متوجه من هذه الجهة وان كان يمكن أن يكون عنه 
آخنیه يي فإنمثل هذه الأسولة أف لباب الفائدة من الأسولة 
المعوجّة المعكوسة. 

الثالث: سلمنا جوازٌ تتخصيص هذا العموم بالقياس» لكن بأيّ قياس؟ 
أبالقياس الجلي أو بمطلق القياس؟ الأول مسلم» والثاني ممنوع(* فعليك 
(۱) هنا كلمة مطموسة في الأصل. 
(۲) الأصل: «الشرع». 
(۳) الأصل: «إلى». 
(4) الاصل: «الأول ممنوع والثاني مسلَّم؛ والصواب ما أثبتناه. 

۳۷ 


أن تبيّن أن هذا القیاس من الأقيسة الجلية. وهذا لأنَّ القیاس الجلي مثل ما 
تكون علثّه منصوصة أو يكون في معنى الأصلء أو أولى منه بالحکم إما 
أن تكون دلالته سمعية أو عقلية ظاهرةً لا تتوقف على كثير بحث ونظره 
ولهذا يشترك فيه العلماء والعامة» فجرى مجرى النصء فان التخصیص به 
تحضیضی ۲۱ بای ای ی يك الح ی ی 
الشارع لفظّا عامٌا ظاهرا ذ في العسوم» وآراد منا آن لا یعسّل به في بحص 
الصورء لأن في بعض الأحكام معاني خفية إذا استنبطت فُهِمَ منها عدم إرادة 
تلك الصور= كان ذلك شبيهًا بالتلبیس والتدلیس وهو غير جائز على 
الشارع» ومتى جوزنا ذلك لم تق بمقتضى شيء من العمومات والظواهر. 

الرابع: سلّمنا جواز التخصيص بكل قیاس لکن لا بِدَّ أن يكون القياس 
صحيحًاء فان الإجماع منعقدٌ(' على امتناع تخصیصه بقياس فاسدٍء فعليك 
أن يبن صحة القياس» وإنما تتبين صحة القياس إذا ثبت اشتراك الأصل 
والفرع في الموجب للحكم في الأصل. 

قوله: «لأن التخصيص ثمة إنما كان لدفع ضرر وجوب الرجم 
بالمناسبة» إلى آخر ما مرّ في فصل القياس سؤالا وجوابًا». 

قلنا: لا نُسلّم أنه إنما كان لدفع الضرر. وأما المناسبة التي ادعاها فلم 
يُبيتهاء ونحن يها لنكشف ستْرّهاء وذلك أنه يقول: دفمٌ الضرر مناسبٌ 
لعدم الوجوب. بمعنى أنه یحسُن في نظر العقلاء أن يضاف أحذهما إلى 
الآخر وينب إليه» لأن دفع [ق۱۲۲] الضرر أمرٌ مطلوبٌ» وعدم الوجوب 
)١(‏ الأصل: «تخصيضصًا». 
(۲) الأصل: اينعقد). 

۳۸ 


طريقٌ صالح له» وإذا رآینا مباشرةً الحکیم الطريقٌ الصالح لتحصیل آمر 
مطلوب يغلبٌ على ظننا أنه إنما باشره لأجل ذلك المطلوب. فلو رأينا 
الشرع قد منع الوجوب في صورة التخصیص. ورأينا هذا المنع طريقًا إلى 
دفع الضرر عن المرجوم» غلب على ظننا أنه إنما فعل ذلك لدفع الضررء 
فيكون عدمٌ الوجوب مضافا إلى دفع الضرر وصورة القياس يحصل فيها 
ضرژ بتقدير وجوب الرجم. فيكون دفعه علة لعدم الوجوب فينتفي 
الوجوب لإرادة دفعه. هذا تقريره» وهذا أفسد مما ذكره في فصل القياس» 
ويتبيّن فساده من وجوه: 

أحدها: لا نسلّم أن التخصيص إنما كان لدفع الضرر وذلك لأنّ دفع 
الضرر أمر مانع من الوجوب. والتعليل بالمانع يعتمد قيام المقتضي» لأنه إذا 
كان المقتضي منتفيًا كان انتفاء الوجوب لانتفائه» وإذا كان لانتفائه لم يكن 
لوجود المانم» لثلا يتوارد على المعلول الواحد بالعين علتان لا تستلزم 
إحداهما الأخرىء فان ذلك لا يجوز. وإذا كان التعليل بالمانع يعتمد قيام 
المقتضي في الأصلء فعليك أن تُبِيّن قیاع المقتضي في صورة التخصیص؛ 
وأنت لم بين ذلك. فلا يكون التعليل بالمانع مقبولا. 

الشاني: أن الحكم في الأصل معلل بعدم المقتضي» لا المقتضي 
لوجوب الرجم الزنا المعتبرٌ بشروطه. بالمناسبة الصحيحة بالدوران» بل 
بالنص والا جماع» وصورة النقض لم يثبت فيها المقتضي» لأن ثبوته إنما 
يكون بطريقه الشرعي» وشهادة الكفار والفسّاق ليست طریقا شرعیّا. وإذا 
كان معللّا بعدم المقتضي لم يعلّل بوجود المانع» وهذا منعكس في الفرع» 
فان المقتضي وهو الزنا قائم فيه» لأن التقدير ما إذا ثبت زناه بإقراره أو ببينة» 
وإنما الكلام في کون كفره مانعًا أو إيمانه شرطًا. 

۳۹ 


فان قال: دفع الضرر عمن لم ین مناسب لعدم وجوب الرجم وانما 
اندفع !۲۱ الرجمٌ للضرر فیه. 

قلت: عدمٌ الوجوب يكفي فيه عدم المُوجب» ولا یُحتاج في عدم 
الوجوب إلى إفضائه إلى دفع الضرر. 

الثالث: قوله : «التخصیص د ثم إنما كان لمناسبة دفع ضرر وجوب 
الرجم مع عدم الا يجاب في صورة النقض». 

قلنا: لِم قلت: إنه كان کذلك؟ فان قال: لأني وجدت هذا الوصف 
مناسبّا للحکم. فيغلبٌ على الظن إضافته إليه» قلنا: إنما يفيد غلبة الظن إذا لم 
يزاحمه وصففٌ آخر لم يكن اعتقاد موجبية أحدهما بأولى من الاخر أو 
بأولى من اعتقاد موجبیتهما. وفي صورة النقض كما أن دفع الضرر [ق۱۲۳] 
اووس ی ا یت ی 
كما دل عليه قوله: ان جاک ای ف بنا سبوا [الحجرات: ۲ لأنه لا یمن 
عليه لكت آ وتف ولا يسام أن هت شيك لمان عل 
الدماء والأموال والفروج وینفذ قوله في غيره لأن التوقف عما لا يُعلّم 
حقيقته مر مطلوبٌ في نظر العقلاء فإذا رأينا الشارع قد أمر الحاكم 
بالتوقف عن الحكم بشهادة الكفار والفساق, غلب على الظن أنه إنما آمر 
بذلك لکونه مظنة الکذب(۲) آو مستحقّا للاستخفاف والاهانة» لأن ذلك 
طریق صالح لتحصیل هذا الغرض, وإذا كان هذا الوصف مناسبًا لم يجز 


(۱) الأصل: «الدفع». 
(؟) بعده في الأصل كلمة غير واضحة لعلها: «البيّن». 
۳ 


إضافة الحکم إلى المشترك خاصةء لان من أعطى رجلا فقيرًا قريًا عالماه 
ف ظان آنه نما اعطاه لمجرد علیه آو قرابته کان مجازفاء فک ذلك اضافة 
الحکم إلى ما به الاشتراك مع صُلُوح ما به الامتیاز للاضافة غير جائز. 

فان قیل: فهب أن فسق الشهود مناسبٌ لردهم» لکن انما كان ذلك 
لأجل أن قبول شهادتهم يفضي إلى الضرر بالمشهود علیه وإذا كان مطلوبه 
أحد الشیئین لأجل الآخر لم تكن إضافة الحکم إلى آحدهما مانعًا من 
إضافته إلى الآخر. 

قلنا: هذا إن سُلَّم فإنه تعلیل بنوع خاص من الضرر فلا يلزم التعليل 

بجميع أنواع الضرر [أو] بمطلق الضرره لأن مطلق الضرر وبعض أنواع 

ارو ی وقد وجب الرجم. فلو عللنا بمطلق [الضرر] 
لزع انتقاض العلةء وإن عللنا بالضرر الناشی من شهادة الفساق لزم اطرادها؛ 
والتعلیل بما يطرد أو لى من التعلیل بما ینتقض. 

الرابع: أن نقول: التتخصيص لم يكن بمطلق دفع الضرر» بل لأنه قبول 
لشهادة الفاسق المناسبة للرة» أو لأنه إضرارٌ بمن لم تثبت منه خيانة» وذلك 
يناسب التحریم والمنع» لأن هذه الأوصاف قد آوماً إليها النص ودل عليها 
الإجماعٌ» فيكون أولى من تلك ولأنها مطّردةٌ فتكون أو لى من المنتقضة. 

الخامس: [إما أن] تدعي أن حصول الضرر مانعٌ من وجوب الحد 
مطلقا(۱؟ أو مانعٌ من وجوب الحد بعد وجود الزناء فإن عينتٌ الثاني لم 
(۱) تكررت في الأصل عبارة «مانع في وجوب الحد مطلقًا». 

۳۳۱ 


وإن قال: هو مانع» إلا إذا حصل الاحصان الذي اشترطه ونحو ذلك» أو 
مانع [ق4؟1] على الاطلاق لکن ترك مدلول الدلیل مقرونًا بمانع لا بيبطل 
دلالته. 

قلنا: فالمناسبة التى ادعيتها لا تدل على هذا التفصیل. 

واعلم أنّا ذكرنا ما یختص بهذا النوع وإلا فقد تقدم في فصل القياس 
الکلام المحقق في إبطال جنس ما يستدلون به من الأقيسة. 

قال الجدلي(۱): (أو نقول: التخصيص ثابت هناء والا لما ثبت ثمة 
بالنافي للتخصیص, وهو المقتضي لوجوب الرجم. أو نقول: لم يرد الفرع 
أصلاء وإلا لارید مع الأصل بالمقتضي للإرادة). 

هذان تقريرانٍ آخرانٍ لقياس التخصيصء فإنهم يشتون التخصيص في 
الفرع بأنواع من جنس أدلتهم من التلازم والتنافي وغيرهماء مثل أن يقول: 
التخصيص ثابت في صورة النزاع» وإلا لما ثبت في صورة الا جماع بالنافي 
للتخصيص مطلقاء أو بالنافي للتخصيص السالم عن معارضة ثبوت 
التخصیص في صورة النزاع» فإنه معارض للنافي للتخصیص. 

وانما قلنا: إن النافي للتخصیص قائم» لأن الخطاب العام مقتض لورادة 
جميع الأفراد. ودال على ذلك عند جمیع الطوائف لا عند من لا يُبالىَ به 
من الواقفة [وانحوهم ولانه لو لم يكن الخطاب العام مقتضيًا للشمول 
والعموم لما ص أن يعارّض به ما یناقضه في صورة التخصيص» وحینشذ 
فیطل الاعتراض به ولا يحتاج المستدل أن يقول: حص منه صورة 


(۱) «الفصول» (ق5اأ). 


الا جماع فیخص صورةٌ النزاع. وإذا كان الخطاب العام موجبّا للشمول 
والعموم فذلك ينافي عدم الشمول. والتخصيص مستلزم لعدم الشمول» 
فالمقتضی لشمول الخطاب العام ناف للتتخصيصء وهو المطلوب. 

وأيضًا فانه بتقدیر التخصيص یتعارض الخطاب العام والدلیل 
المخصص. وذلك مقتض لترك أحدهماء لأنه إن أبقى العام على عمومه ترك 
العمل بالمخصصء وان لم یبق على عمومه ترك العمل به في صورة 
التخصیص. 

أو یقال: إن عمل بالمعارض الخاص لزم ترك العمل العام في قدره؛ 
وان لم يعمل به ترك الخاص. وإذا كان ذلك التقدیر موجبّا للتعارض كان 
خلاف الأصل. 

وأيضًا فان تخصیص الصورة من الخطاب الذي یقتضی الوجوب لا 
يكون إلا بعد قيام ما يقتضي الوجوب. ويكون التخصيص تركًا لموجب 

ومثل أن يقول: تخصیص صورة الا جماع مع عدم تخصيص [صورة] 
النزاع لا یجتمعان لأن المشترك بينهما إن كان مانعًا من [ق۱۲۰] الإرادة ثبت 
التخصیص. وان لم يكن مانعًا انتفى التخصيص لوجود النافي له السالم 
عن معارضة مانعية المشترك من الارادة. 

ومثل أن يقول: الفرع غير مرادٍ من النص» لأنه لو أريد لارید مع الأصل 
للمقتضي للإرادة» ولا يتحقق إرادتهماء فلا يتحقق إرادة الفرع. 

فان قال: ولا يتحقق إرادة الأصل صح أيضًا. 


۳۳۳ 


قیل: يمكن المعارض أن یعذیه بأن يقول: لو لم یرد الفرعٌ لارید مع 

الأصلء ولا يتحقق إرادته. كما يمكنه المقابلة لو قال المستدل: لو آرید 
و 

الفرعٌ لأريدٌ الاصل ولا يتحقق إرادته» بأن يقول: لو لم يرد الفرع لأريد 
الأصلء ولا يتحقق إرادته» والأجود الفرق فإنه إذا قال: لو لم يرد الفرع 
لأريد مع الأصل» فإنه ادعى إرادتهما على تقدير عدم إرادة أحدهماء ومعلومٌ 
أنه إذا لم يرد أحدهما لا يتحقق إرادتهما. 

قيل: أولا: هذا خلاف معنى الکلام. فإن عدم إرادة الفرع أعم من عدم 
إرادته بصفة الانفراد وبصفة الاجتماع. 

وثانيًا: إن المستدل يقول: قولی «ولا يراد الأصل» أي لا تنحصر الإرادة 
فيه ولا تتدخل فيهاء والمعترض لا يمكنه أن يقول: لو لم يرد بوجو ما لا 
يدفع الأصل. 

01 ع ن 

ثم من عادتهم أن يقول الخصم: لا اسلم فیاع المقتضي اللازم على هذا 
التقدير» فإنه إذا أريد الفرع قد لا يراد الأصل بالمانع من إرادته خصوصاء 
وهو أن في إرادته مع إرادة الفرع زيادةً تركِ العمل بما ينفي إرادتهماء فان 
المانع من إرادتهما إذا ترك العمل به في الفرع ثم ترك في الأصل ازدادت 

فيقال له: لا نسلّم قیاع المانع على تقدير إرادة الفرع. 

فيقول: هو واقع في الواقع» فيكون واقعًا على التقدير. 

فيقال له مثل ما قيل في التلازم» وقد تقدم الكلام في ذلكء وبینا فساد ما 


را 


ذکر الجدليٌ أنه يقرر به القیاس المخصص. وذلك من وجوه: 


آحدها: أن یقول: التخصيص ابت في عدم الاحصان المدعی» وهو 
زنا الکافر مثلاء لأنه لو لم يكن ثابّا هناك لما ثبت في صورة الإجماع» وهو 
الزنا الذي لم يثبت ونحوه لأن النافي للتخصيص ثابت» وهو المقتضي 
لوجوب الرجمء وهو شمول اللفظ له. 


فیقال له: لامُسلّم أنه لو لم یبت هنا لما لق۱۲۹]ثبت في صورة 
الإجماع. أما في هذا المثال الذي ذکره فلأن تلك المسألة غير مندرجة في 
عموم اللفظ ولا مقتضي للوجوب فيهاء وإذا لم تكن مخصوصة ولا مقتضي 
فيها للوجوب فقوله: «لو لم يكن التتخصیص لم يثبت في صورة الا جماع» 
[باطل]ء ولكن لا يلزم من عدم ثبوت التخصیص ثبوث وجوب الرجم الا 
7 و 
إذا ثبت دخوله في العام. 


الوجه الثاني: آنا لا نسلّم التلازم» وأما النافي للتخصیص فهو نما ينفي 
التتخصيص على التقديرات الواقعة في الواقع» أو على التقديرات التي لا 
تنافيه» لأنه لو نفاه على كل تقدير لتفاه على تقدير عدم النافي ووجوده 
وعلى تقدير عدم الرسول ووجوده وعلى تقدير وجود الزنا وعدمه. وعلى 
كل تقدير باطل» وهذا محالء فعلم أنه إنما ينفيه على كل تقدير واقع أو 
تقدير لا ينافيه. فإذا ادعیت قیاع المانع من التخصيص في الأصل على تقدير 
عدم التتخصيص في الفرع» فإن كان عدم هذا اتتخصيص واقعًا لم يصح 
دعوى التخصیص حينئذٍ» وان لم يكن واقعًا لم يصح دعوى قيام النافي 
للتخصيص في الفرع. إن لم يكن واقعًا فلا يصح الاستدلال على وقوعه» 


۳۳۵6۵ 


وان كان واقعًا لم يصح الاستدلال بالنافي على تقدیر غير واقع؛ لاسیما 
الاستدلال بالنافي للتخصيص على تقدیر التتخصيص. 

الوجه الثالث: أن المانع من التخصيص في صورة النزاع موجود وهو 
العموم ونحوه كما تقدم فیکون امتناع التخصیص واقعًا لقيام مقتضيه» 
فیکون التخصیص غيرٌ واقع» وإذا كان التخصيص في صورة النزاع غير 
واقع في الواقع لم يكن المقتضي للوجوب النافي للتخصیص في صورة 
الا جماع واقعًا على هذا التقدير» لأنه يكون واقعًا على تقدير عدم الواقع؛ 
فيكون الواقع مستلزمًا لغير الواقع» وذلك جمع بين النقيضين» وهو محال. 

الوجه الرابع: النافي للتتخصيص قد ترك العمل به في صورة الا جماع 
بالا جماع فلا يبقى نافيا للتتخصيص في الأصل ولا مقتضيًاء للإجماع على 
عدم نفيه لاتخصیص وعدم اقتضائه للوجوب في هذه الصورة فلا يصح 
الاستدلال به. 

الوجه الخامس: أن تخصيص الاصل [ق177] واقع في الواقع 
بالا جماع فيكون واقعًا على تقدير عدم التخصیص في الفرع» لأنه لا منافاة 
بين تخصیص الأصل وعدم تخصیص الفرع» إذ لو تنافیا لكان إذا خصّصنا 
صورة يلزم تخصيصٌ كل صورة وهو خلاف الا جماع. 

الوجه السادس: أن النافي للتخصیص لا اختصاصٌ له بتقسدير 
التخصيص في الفرع وعدمه» فإما أن يكون دالا على التندیرین ٍ أو لا يكون 
دالا ولیس دا على التقديرين بالإجماع» فتعيّن أن لايكون دالا على 
التقدیرین» آعني غير امن ای ۱۰۱۳۹۸۹۵ ۳ كلع 
انتفاء التخصیص في الأصل بطل الاستدلال به. 


۳۳۹ 


الوجه السابع: أن النافي للتخصیص نَمَى التخصيص في الصورتین؛ 
فإذا التزم مخالفته في إحداهما بالا جماع لم يجب أن يلتزم مخالفته في 
الأخرىء لما فيه من تكثير مخالفة النافي. 

الوجه الثامن: أنه إما أن يكون النافي للتخصیص قائمًا أو لا یکون» فإن 
لم يكن بطل الاستدلال, وإن كان قائما فهو ناف للتخصيص في الفرع فإمًا 
أن ينتفي التخصیص في الفرع أو يتعارض مقتضيه ونافيه» وكلاهما ينقض 
الاستدلال. 

التاسع: أن یقال: لیس [النافي] للتتخصيص ثابتاء لأنه لو كان ابتا لما 
ثبت التخصيصٌ في الأصل بالنافي له. 

واعلم أن فساد هذا الکلام له طرق كثيرة» وقد تقدم في التلازم طرف 
من ذلك. 

وأما قوله: «آو نقول: لم يرد الفرع أصلاء والا لأريد مع الأصل 
بالمقتضي للإرادة» وهو اللفظ العام» وإرادته مع الأصل محالء فارادئه 
محال. وقد علمت أن في حصول المثال الذي ذكره يمكن منع المقتضي 
للإرادة أن اللفظ غير عام كما قدمناه لكنا نسامحه في ذلك. لأن القصد 
الكلام على مثل هذا التركيب الفاسد, فنقول: لا نسلّم أنه لو أريد لأريد مع 
الأصلء فان هذه الملازمة ممنوعة. 

قوله: «المقتضي للإرادة». 

قلنا: المقتضي للإرادة يقتضي إرادته على كل تقدير أم على كل تقدير 
واقع؟ فان ادعى الأول فهو ممنوع باطل» وإن ادعى الثاني فإرادة الأصل غير 
واقعة» فقوله: «لو رید لأريد مع الأصل بالمقتضي» معناه أن المقتضي يقتضي 

۳۳۷ 


إرادتهماء مع العلم بأن آحدهما(۱) غير مراد. 

ثم نقول: إذا كان الأصل يقتضي إرادتهماء وقد ترك هذا الأصل في 
حكم الأصلء كان تركًا للدليل» وترك الدليل على خلاف الأصلء فتكون 
كثرته على خلاف الأصلء فلا يلزم ترك الدلیل [ق۱۲۸] في الفرع» لما فيه من 

واعلم أن قوله: «لو أريد لأريد مع الأصل بالمقتضي للإرادة) هو بعينه 
معنى قوله: «لو لم يخص الفرع لما حص الأصل بالنافي للتتخصيص»» فان 
إرادة الحكم هو عدم تخصیصه والمقتفی للإرادة ناف للتخصيص» فكل 
ما قدمناه على التقدير الأول يأتي هاهنا. 

قال": (ولئن منع التلازم7) بالمانع فنقول: المانع غير متحقق على ما 
ذكرتم من التقديرء وإلا لوقع التعارض بينه وبين المقتضی على ما عُرفٌ). 

يقول: إن من المعترض التلازع أي إرادة الأصل على تقدير إرادة الفرع 
أو عدم التتخصيص في الأصل» وذلك المانع هو النصوص المختصة 
بالأصل أو الا جماع المختص به أو المناسبة المختصة به. أو يقول: لو آرید 
الاصل للزم زيادة ترك العمل بما ينفي الحكم» فان الأدلة المانعة للوجوب 
تنفی إرا د تهماء:وإذا تركنا العمل به فيهما زاة ترك العمل بهاء.وذلك منتفب. أو 
يقول: لا أسلّم أنه لو لم يثبت التخصیص في الفرع لما ثبت في الأصلء أو 
لا أسلّم أنه لو أريد الفرع لأريد الأصلء لأن النافي للإرادة ‏ وهو الإجماع 
)١(‏ الأصل: «إحداهما». 


(۲) «الفصول» (ق” أ). 
(۳) في «الفصول»: «اللازم». 


والضرر اللاحق ‏ يمنع الوجوب والارادة في الأصل» وذلك يقتضي أن 
يكون مانعًا على هذا التقدير» كما قرَرّ في التلازم أن المانع مستمرٌ في 
الواقع» فيكون مانعًا على هذا التقدير. 

فإنه يجاب بأن يقال له: المانع الواقع في الواقع غيرُ واقع على تقدير 
إرادة الفرع أو عدم التتخصيص فیه لأنه لو كان واقعًا للزم التعارض بين 
المقتضي للوجوب أو المقتضي للإرادة وبين المانع من ذلك والتعارض بين 
الأدلة على خلاف الأصل. 

وهذا شبيهٌ بما ذکره في التلازم» حيث ألزمَ السائل تعارضًا يلزمٌ منه ترك 
أحدٍ الدليلين» فيكون على خلاف الأصلء بخلاف ما إذا منع ثبوت أحدهما 
على التقدير» فلا يكون ترگا لأحدهماء وتركُ أحدهما على تقدير ليس تركًا 
له في نفس الأمر كما تقدم» لأن أحد الأمرين لازم في نفس الأمرء وهو ما 
عدم الدليل أو وجود مدلوله» وهذا التقدیر غير واقع» لأنه تقدير عدم 
تخصيص غير واقع» فلا يضر إذا لزم عليه ترك العمل بالنافي. 
المعترض يقول: لا آسلّم ثبوت التلازم كما قررناه» ولا يحتاج أن يُسِيْدَ منعه 
إلى وجود مانع» بل يمنعه ويقرر منعه من الوجه الذي بیناه وهو أنا لا نُسلم 
وجود المقتضي والإرادة في الأصل على تقدير الملزوم» من الوجوه التي 
[ق9؟1] كلامه في اللازم» وكما قرر کلامه هنا في جوابه بأن يقول: لو لم 


(۱) هذا جواب «إن منع المعترض ...2 في أوَّل الكلام. 
۳۳۹ 


یرد الفرغ أو لم بخص الفرغ لزع مخالفة المقتضي» لأن المقتضي لارادته 
والنافي لتخصيصه قائم» ولو كان تخصیص الاصل وعدم إرادته مستلزما 
لتخصیص الفرع وعدم |رادته لزع التعارض بين المقتضي لارادة الفرع 
والنافي(١2‏ لارادته. لأن العموم يقتضي إرادتّه» وقیاسه على الأصل يقتضي 
عدم إرادته» والتعارض يستلزمٌ ترك أحدٍ الدلیلین» وهو خلاف الأصل. 

أو يقول: المقتضي لوجوب الرجم غير موجودٍ على تقدير استلزام 
التتخصيص في الأصل التخصيص في الفرع. لأنه لو كان موجودًا تعارض 
المقتضي لوجود الرجم في الفرع والمانع وهو الملازمة» والمعارضة على 
خلاف الأصل. وهذا الكلام هنا في غاية الحسن» وهو أحسن من إيراده في 
جواب هذا السائل. 

نعم یرد عليه أنه ترك المقتضي في الأصلء فيقال: ما كان على خلاف 
الأصلء فتكثيرة على خلاف الأصلء فيجب الاحتراز عن مخالفة الأصل 

فهذه أجوبة محققة يبِطْلٌ بها كلام المستدل على هذا الوجه وكذلك 
منعه اللازم صحيح والمانع صحيح. 

وقول المستدل: «إن المانع غير متحقق, لأنه لو تحقق لوقع التعارض». 

قلنا: هذا مُقَابَلُ بمثله فإنه لو تحقق المقتضي لإرادة الأصل لوقع 
التعارض بينه وبين المانع منه» والتعارض على خلاف الأصل. وأيضًا 
فالتعارض واقمٌ في الواقع» فلا يضرٌ التزامه على هذا التقدير. وقد تلم 


)١(‏ في الأصل: «الثاني» تصحيف. 
۳۳۰ 


الكلامٌ على مثل هذا في التلازم. 

قال المصنف(): (ولئن قال: لِم قلتم بأن التتخصيصٌ عبارةٌ عما 
ذكرتم؟ فنقول: بالنقل وعمومه موارد استعمال اسم التخصیص في الشرع). 

اعلم أن التخصيص في الأصل مصدر ككفت الثیء ع 
تفيضا وال اخميطة الحو( و اتمه اه 
اختصاصًاء إذا جعلتّه خاصًا في نفسه أو في اعتقادك واعتقاد غيرك. أي عينًا 
أو علمًا. وكذلك عظمته وشرّفته. أي جعلّه عظيمًا في نفیه أو جعلته عظيمًا 
في نفسی» وكذلك كثيرٌ من الأفعال المتعدية. وتخصيصه إفراده من غیره» 
وله وات شوه عد ها 

أحدها: أن التتخصيص إفراد الشيء بالحكم أو بالذکر» بمعنى أنك لم 
تفن به غیره» مشل أن تقول: زيدٌ قائ «الأيّمُ أحنٌ بنفیها من وليّها»(©, 
و«مَطل الغنيّ ظلمٌ»(*۲. فهذا هو التخصيص المبتدأء لأنك لم تُخرجه من 
عموم لفظيّ شملّه وغيرّه. وهذا [ق۱۳۰] التخصیص إن عم أنه تخصیصضش 
في الحكم فلا كلام؛ وان لم ملسم فهسل يسدل تخصیه بالذكر على 
تخصيصه بالحكم؟ فيه الاختلاف المشهور بين القائلين بالمفهوم ودلالته 
والمانعين من الاستدلال به. 


الثاني: أن تقول: خصصته إذا أخرجتّه من لفظك العام بارادتك عدم 


)١(‏ «الفصول» (ق1 آ). 

(۲) الاصل: «أخصصه» والصواب ما أثبتناه. 

(۳) حدیث آخرجه مسلم (۱6۲۱) عن أبن عباس. 

)©( حدیث أخرجه البخاري (۲۲۸۷) ومسلم (۱۵6) عن أبي هريرة. 
حرف 


دخوله» أو بعدم إرادتك دخوله ومذا هو الأصل في تخصیص العام. فإذا 
قیل: إن الله سبحانه حص من قوله: « ویک نف ولد کم € [النساء: 
۱ العبد والکافر والقاتل» فمعناه أنه لم یرد دخولهم في الحكم» بل آراد 
عدم دخولهم. وكذلك المتکلم من الخلق إذا قال: من دخل داري من نسائي 
فهي طالقٌ» واستثنی بقلبه «إلا زینب» نفعّه هذا الاستثناءٌ فیما بينه وبين ال 
وفي قبوله في الحکم خلاف مشهورء لكن هذه الإرادة ‏ أعني إرادة الله 
سبحانه أو إرادة المتكلم آلا قانع عد و ا 

مخصّصاء والمستدل بذلك الدليل مخصّصا. فهذا هو المعنى الثالث. 
والرابع من معاني التتخصيص: فنا نقول: قول البي َكل دلا رث 
ا حص آية اردع E‏ إلا في ربع 
نكال که ). يه + 


دینار»۳۱) - عض نف له فول ووت الما له أن صن 
هو [الطلاق: ۶6 خص قوله: ۸ واامط اقب رر ے نھن تله 


وب € 


روو € [البق رة: ۲۲۲۸ وقوله: #أربعة آشهر شر € [البقرة: ۲۲۱]. ویقال: فلان 
بخشش هذه ایآ ند نها الیل قفی لاه ثم إنك : تقول: 
خصصت العامٌ بکذا أي جعلته مخصوصًا ببعض آفراده وخصصتٌ هذه 
الصورة من العام» أي جعلتها مخصوصة من حکمه. فالمخصوص يُقال 
على العام الذي أخرج منه شيء» وعلی ما أخرج من العام. 


(۱) الأصل: «غنيا». 
)۲( أخرجه البخاري (51/55) ومسلم )١715(‏ عن أسامة بن زيد. 
(۳) آخرجه البخاري (1۷۹۰) ومسلم (۱۲۸4) عن عائشة. 


درف 


إذا فهمت هذا فقول المصنف: «تخصیص الشيء من العام عدم إرادته 
مع تناول اللفظ له كلام جید. إذ لو لم يكن اللفظ متناولًا لما كان تخصيصٌ 
العام في شيء» بل كان تخصيصًا مبتدأ أو كلامًا مبتدا؛ وإذا كان اللفظ 
متناولا له وهو مراد فليس بمخصوصء بل مراد من اللفظ يمى" على 
مقتضّى العموم. 

ومع السائل هنا لا وجه له فان ملع دلالة اللفظ نما يستقيم إذا كان اللفظ 
في الكتاب أو السنة» وقد استدل به على حكم» فيحتاج أن يبيّن دلالته علیه أما 
لفظ التخصيص الذي يُستعمل هنا فهو لفظ من ألفاظ العلماء واصطلاحهم. 
مثل القياس والتلازم والمناسبة [ق۱۳۱] والدوران فلا وجة لمنعه. 

يبيّن ذلك أن المستدل يمكنه تقريرٌ دليله بدون التعرض لهذا اللفظ بأن 
يقول: حكم الأصل لم يُرّد من هذا اللفظ العام بالإجماع؛ فلذلك حكم 
الفرع لا يكون مرادًا بالقياس علیه إلى آخر الكلام. 

أو يقول: إخراج حكم الأصل من اللفظ إنما كان للقدر المشترك بينه 
وبين الفرع. 

أو يقول: الخطاب بالعام الذي لم يتضمن حكم الأصل إنما كان للقدر 
المشترك بينه وبين الفرع. 

فان استدلاله غير متوقف على تفسير هذا اللفظ فما وجه الاعتراض 
على معناه دون معنى القياس والدوران والتلازم وغيرهاء إلا أنه في الجملة 
في الكلام عليه تكثير للفائدق لكن هو منع غير متوجه. ومن أهم الأشياء 


)۱( في الأصل: «ينفي» تصحيف. 
إرغرف 


على المناظر تمییز المنوع القادحة والمعارضات الصحيحة من المنُوع التي 
لا يضرٌ منعها والمعارضاتِ التي لا يضرٌ وجوذهاء لاسیما أهل هذه الطريقة» 
فإن أولهم كانوا يزعمون أن طريقتهم تجمع تشر الكلا(١‏ وتصونه عن 
الخبط وعدم الضبط لكن الذي دعاه(21 إلى ذلك أن التخصیص قد يكون 
مسلمًا في صورة الإ جماع» وقد لا يكون كذلكء كالصورة التي مثّل بهاء فان 
الا جماع فيها مرکب. وذلك لأنه إنما لم يجب الرجم فيها عند أبي حنيفة 
ومالك لعدم الإحصان الذي هو الشرط ولم يجب عند الشافعي وأحمد في 
المشهور عنه لأن شهادة أهل الذمة لا تقبل عندهم فانتفى الرجم لعدم البينة 
به» فيحتاج أن يبيّن التتخصيص في هذه الصورة؛ بأن7" يبين عدم إرادتها 


الشرع. 


اعلم أن معنی اللفظ يثبثٌ بالنقل عن أهل اللسان الذین خوطبنا بلختهی 
أو بالنقل عن العلماء بلغتهم الذین طلبوا علمها وبحوا عنهاء أو بالتقل عن 
آهل العرف إن كان اللفظ عرفیّاه أو بالنقل عن أهل العرف الخاص إن كان 
اللفظ اصطلاحيًا كألفاظ الفقهاء والنحاة ونحوهم. أو یشت بالاستعمال 
المجرد. وهما ظاهران» لکن لفظ التخصیص لفظ اصطلاحي علمي(*) 


)١(‏ في الاصل: «بشر الکلام». 

(۲) الاصل: «ادعاه». 

(۳) في الأصل: «آن». 

(4) الأصل: علم ولعل الصواب ما آثبت. 
۳٤‏ 


المرجم فيه إلى آهل الفقه وأسبابه» فيُرجَع فيه إلى النقل عنهم» وهم قد 
ذكروا في تفسير الخصوص هذا المعنى الذي قاله إما باللفظ الذي قاله أو 
بما یشبهه مثل أن يقال: إخراج ما لم يرد باللفظ العام ونحو ذلك. وأما 
عموم المعنى موارد استعمال اللفظ بحيث لا يستعمل اللفظ في مورد إلا 
وذلك المعنی الكلي موجود فيه» فان ذلك یدل على أن ذلك [ق۱۳۲] المعنى 
هو مفهوم ذلك اللفظ ومسماه ومعناه ثم منهم من يقول: ذلك المعنى 
حقيقة ذلك اللفظ» ومنهم من يقول: ذلك اللفظ حقيقة [المعنى» ومنهم من ] 
يقول: الحقيقة استعمال ذلك اللفظ في ذلك المعنى» فيجعل الحقيقة تارةً 
عبارة عن اللفظ وهو المشهورء وتارةً عن المعنی» وتارةً عن استعمال اللفظ 
في المعنى» والأمر في ذلك واسع. 

هكذا زعم أصحابٌ هذا الجدل ونحوهم والتحقيق أنه لا يُكتمّى بذلك 
حتى يعم موارد الاستعمال» ويختص بها بحيث لا يوجد في غيرهاء والا فلو 
وچد فيها ووجد في غيرها كان معنى لفظ أعم من ذلك اللفظ. مثال ذلك 
لفظ «حیوان»» فإذا وجدناه يقال للانسان والفرس والطير والأسد والثور 
وغير ذلك من الدوابَ» فقلنا: معنى الحيوان هو الجسم الحسّاس النامي 
المتحرك بالإرادة» لأا وجدنا هذا المعنى يعم موارد استعمال لفظ الحيوان. 
وكذلك لفظ «إنسان» وجدناه یرد على الأسود والأبيض والعربي والعجمي 
والطويل والقصير والصغير والكبير من الآدميين» فقلنا: معنى الإنسان هو 
الحيوان الناطق» أو هو الآدمي أو هو البشري أو نحو ذلك من التفسيرات 
المطابقة» لأن هذا المعنى عام لموارد استعمال لفظ الإنسان في اللغة. 


والتحقيق أن يقال: هذا المعنی - المدَّعَى أنه مفهوم اللفظ ومسماه وأنه 


۳۳۵ 


حقيقة اللفظ أو اللفظ حقيقة فيه مطابق لموارد استعمال اللفظ عمومًا 
وخصوصًاء وملازم للفظ وجودا وعدمًاء ودائرٌ معه نفيًا فیه۱1؛ أو عموم 
المعنی موارد الاستعمال ولزومه لها أو تلازم اللفظ والمعنی في الاستعمال 
يدل على أنه معناه. أو دوران إرادة هذا المعنی من اللفظ مع اللفظ و جودا 
وعدمّا دلیل على أن المدار حقيقة في الدائر ودلیل عليه وموجبٌ له في 
الا ستعمال اللغوي. 

إيضاح هذا المعنى المذَّعَى أنه حقيقة اللفظ له ثلاثة أقسام: 

ما أن يكون عم من اللفظ كمعنى الجسم النامي بالنسبة إلى لفظ 
الحیوان» وكمعنى الحساس والمتحرك بالإرادة الحيوانية إلى لفظ الإنسان. 

وإمّا أن یکون أخصّ منه» کمعنی الصاهل والناطق والباغم والراعي 
بالنسبة إلى لفظ الحیوان» وکمعنی العربی والعجمی بالنسبة إلى لفظ 
الانسان. 

وإمّا أن یکون مساويًا له ومطابقًا في العموم والخصوص, كما ذکرناه 
حقيقة فى اللفظ. 

قيل له: قد یعم موارد استعمال ذلك اللفظ وموارد استعمال غير 
کمعنی الجسم النامي فانه يعم موارد استعمال لفظ الحیوان والانسان ولفظ 
نبات ومعدن ویعم معنی الجسم لفظ سماء وأرض وتراب وماء وهواء ونار 


)۱( كذاء والسیاق یقتضی: «نفیّا وثبوتّا». 


A 


وغیر ذلك. فلو كان مجرّد عموم المعنی موارد الاستعمال دلیل الحقيقة كان 
لایشاء أحدٌّ أن یجعل الألفاظ حقيقة في أعمّ من معناها إلا فعل ذلك 
واحتجّ بعموم المعنی المدّعى موارد استعمال ذلك اللفظ كما يعمّها ما هو 
مساوي(۱) لمعنی اللفظ وإذا كانت هذه الدعوی مستلزمة وجود الباطل 
کانت باطلةّ. 

فان قیل(۳: اختصاص ذلك المعنی بموارد ذلك اللفظ أن" لا يكون 
اللفظ مستعملا في غير ذلك المعنى» أو کون اللفظ لا یوجّد الا والمعنی 
العام معه وإذا كان عدميًا لم يجز أن یُجعّل جزءٌا من المقتضي لوجوو: 

أحدها: أن الأمر العدمي لا يجوز أن يكون علةً ولا جزءًا من العلة, والا 
لجاز استاه التحوادت إلى آمور عدت خي کون دا فل وود 
الصانع» وهو مع کونه خلاف | جماع الامم معلومٌ الفساد بالضرورة. 

الثاني: أن وجود ذلك المعنی العام في غير موارد لفظ حیوان واٍنسان 
مع کون ذلك المعنی حقيقة اللفظ كما منع کون معنی الجسم والنامي 
حقيقة لفظ حیوان وانسان لان حقيقة اللفظ لا بد أن تکون موجودةٍ يف 
ما وجد اللفظ هذا موجب اللفظ ومقتضاه فلما وجد ذلك المعنی بدون 
اللفظ دل على أنه ليس بحقيقة. وصار هذا مثل النقض في الحدود والأدلة 
والعلل والشروط والقضایا الكليةء فان النقض يُفسد الحدٌ بالاتفاق وان 
كان في إفساده للعلة خلاف. وکون اللفظ حقيقة في كذا هو من باب الحدود 


() کذا الاصل. 
(۲) جوابه في الصفحة التالية. 
(۳) الأصل: «اذ). 
ضف 


اللفظية لأن الحد تارةً یکون بحسب الاسم» وتارة یکون بحسب الوصف؛ 
فالحدٌ بحسب الاسم أن یضع اللفظ فیقول: ما حدٌ هذا اللفظ؟ أي ما هو 
المعنی الذي هو مقصود هذا اللفظ ومراده؟ وذلك لا بد أن يساويه في 
العموم والخصوص. وإذا كان وجود المعنی بدون اللفظ نقضا ومانعًا يجب 
على المستدل الاحتراژ عنه لاد تكليمّه ذلك يُفضي إلى شططٍ عظیم ومشقة 
شديدة» لاحتیاجه إلى بيان عدم النقض في کل صورة فیکون ذلك من 
وظيفة المعترض. لأن غرضه [ق؛ ۱۳] یحصّل بالتقض في صورة واحدة. 

الثالث: أن المعنی في صور الاستعمال يقتضي كوئّه حقيقة» وعدم 
وجوده مع وجود الاستعمال يقتضي کونه ليس بحقيقة. فیکون هذا معارضًاء 
وذکر المعارض نما يجب على المعترض. وهذا الوجه قريبٌ من الذي 
قبله. 


فيقال': الجواب من وجوه: 

آحدها: آنا لا نسلّم أن اختصاص المعنی العام بموارد الاستعمال آمر 
عدمي» وذلك أن معناه أن معنی ذلك المعنی مستلزم لموارد استعمال 
اللفظ كما أنه إذا وجدت موارد استعمال اللفظ فلا بد من وجود المعنی» 
وهذا هو التلازم بعينه» مشل تلازم الحد والمحدود والعلة المعينة 
والمعلول» ونحو ذلك. وهذا آمر وجودي بل لا فرق بين عموم المعنی 
موارد استعمال اللفظ وعموم اللفظ موارد المعنی ومواضعه» بل استعمال 
العموم في اللفظ آکثر من استعمال العموم في المعنی» حتی اتفق الناس على 
أن العموم من عوارض الألفاظ حقيقة» واختلفوا في کونه من عوارض 
)١(‏ جواب «فإن قیل». 


۳۳۸ 


المعاني. فلو جاز أن يُدَّعَى أن عموم اللفظ لموارد المعنی عدم" جاز أن 
يُدّعى أن عموم المعنی لموارد اللفظ عدمي. 

ثم الذي بدل ع وجودي آن تقیضه لا عموم ولا خصوص ولا 
لزوم ولا وجود كما بِيّناه وهذه المشتقات كلها عدمية» بدلیل جواز وصف 
المستحيل بهاء وصفةٌ المستحیل لا يجوز أن تکون وجوديت للزوم اجتماع 
النقیضین. ولامتناع وجود الممتنع» وإذا كان أحد النقيضين عدميًا كان الآخر 
وجودیا. 

وأما ما ذکره من کون معناه أن ذلك المعنی لا یفهّم في غير موارد اللفظ 
أو لا یکون اللفظ مستعملا في غير ذلك المعنی» فإن هذه المعاني لازمة 
وتابعة للأمر الوجودي الذي هو وجود اللفظ حيث یوجد المعنی» كما أن 
کون المعنی العام یتخلف عن موارد اللفظ و کون اللفظ لا یکون موجودا 
بدول المعتی العام ار عقي لكل ازع ع اسر لرجردی ادي اهر ! 
عموم المعنی موارد الاستعمال. ومذا شأن کل متلازمین» فان وجود کل 
منهما مستلزمٌ لوجود الآخرء وانتفاژه محقّقٌ لانتفائه. 

ولا یقال: إن التلازم آمر عدميٌ» بل هو وجودي مستلزمٌ لعدمي» 
واشتارامه العدم ۱ برجب أن مجعل مولعم را ل العلم جر من 
حقيقة» ولا لتوقّف فهمٌ الحقيقة على فهم كونه ضِدًا لكل د وهو مُبطل» 
ولكان عدمٌ كل من الضدين جزءًا من حقيقة الضد ال خر ووجود الحقيقة 


(۲) 
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)١(‏ الأصل: «عدميً». 
(۲) الأصل: «تقضیه»» ولعل الصواب ما أثبتناه. 
۳۳۹ 


متوقفٌ على وجود أجزائهاء فیکون وجودٌ [ق۱۳۰] کل منهما متوقفا(۱) على 
عدم الآخر» بمعنی أن یکون عدمّه علة وسببًا لوجوده» أو مقوّمًا ومحققًا 
لوجوده لأن أجزاء الحقيقة هي کذلك. والعلة والمقوَّم(") متقدم على 
المعلول المقوّم تقدّمًا”) ذاتيًاء فيكون عدمٌ کل منهما متقدمًا على الآخر 
تقدّمًا ذاتيّاء ومعلومٌ أن وجود أحدهما مؤثر في عدم الآخر لمّا تأثيرًا ذاتیّا» أو 
بِجَرَيانٍ العادة» فيكون وجوده متقدمًا على عدم الآخرء فلو كان وجوده 
متوقّمًا على عدم الآخر توف المعلول على العلّة لزم الدور. 

وأيضًا فلو كان عدمٌ الضدٌ جزءًا من وجودٍ ضدّه لكان عدم الممتنعات 
جزءًا من الوجود الواجب» وهذا معلوم الفساد بالضرورة. 

وأيضًا فلو كان عدم الضدّ جزءًا من الضدّ الآخر» وكل حقيقة فلها ضدّء 
لكان العدم جزءً! من علَّةِ کل موجود. 

والمعترض فرّ من بعض هذه المحاذير» فكيف يلتزمُها كلّهاء وهذا 
ظاهرء فتبيّنَ بهذا أن عمومٌ المعنى موارد اللفظ وعموم اللفظ موارة المعنى 
ليس واحذ منهما(!؟) عدميًا. وهذا إنما أوضحناه لأن بعض هؤلاء الجدليين 
ادَّعى ذلك. 


الجواب الثاني: لو سلمنا أنه عدمي فلا فرق بينه وبين عموم المعنى موارد 
اللفظ والعلم بذلك ينتهي عند تصوره. فما لزع في أحدهما لزم في الآخر. 
)١(‏ الأصل: «متوقف». 


(۲) الأصل: «والقوم». 
۳( الأصل: «تقدم». 


(6) الأصل: «منها». 
:۳ 


الثالث: سلمنا أنه عدمي, لکن لالم أنه علةٌ لکون اللفظ حقيقةً في 
المعنی» وإنما هو دليل على أن حقيقة اللفظ ذلك المعنى» وذلك لأن العلة 
مایوثر في وجود المعلل» وکل واحد من عموم اللفظ للمعنى وعموم 
المعنى للفظ واختصاصه ليس مورا في وجود کون اللفظ حقيقة للمعنی؛ 
وإنما المؤثر فيه هو الوضعء سواء كان الوضع متقدمّا على الاستعمال أو كان 
نفس الاستعمال وضعاء وذلك يرجع إلى إرادة الواضع وقصده ثم يتبع 
ذلك العموم والخصوص المتقدم. نعم العموم والخصوص والتلازم 
والدوران دلیل ول على الوضع المستند إلى قصد الواضع» والدليل يجوز 
أن يكون عدميًا باتفاق العقلاء» فإن عدم الشرط العقلي والشرعي دلیل على 
عدم المشروط. وعدم العلة المعينة دليل على عدم المعلول» وعدم اللازم 
دلیل على عدم الملزوم» وعدم الفساد في العالم دليلٌ على عدم شريكِ للإله 
الحق. 

وکما يجوز أن یکون دلیلا على الأمور العدمية يجوز أن یکون دلیلا 
على الأمور الوجودية» کالاستدلال بعدم الشيء على وجود نقیضه» وبعدم 
الناقل عن" الأصل على بقاء الأمر على ما كان عليه منضمًا إلى استصحاب 
الحال وبعدم علامات الأسماء والأفعال على کون الكلمة حرقاء وبعدم 
الآيات [ق۱۳] على كذب المتنبئ» وبعدم إتيان القاذف بأربعة شهداء على 
أنه عند الله من الكاذبين» وبعدم الإسلام والعهد على حل الدم والمال؛ 
وبعدم الوارث من النسب على استحقاق الوارث بالولاء» وبعدمهما على 
استحقاق أهل بيت المال. وكذلك الاستدلال بعدم الطبقة الأولى من 


)۱( في الأصل: «على». 


الوقف على استحقاق الطبقة الثانية» والاستدلال بزوال ملك المورث على 
وجود ملك الوارث والاستدلال بانقضاء مدة الإجارة الذي هو عدم 
استحقاق المستأجر على عود المنافع إلى ملك المؤجرء والاستدلال بعدم 
الضد على وجود الضد الآخر إن لم يكن له لا ضا واحژ(ا؟ وعلی وجود 
واحد من اضداده إن كان ذا آضداد. وهذا كثيرٌ یفوق الاحصاء وان كان 
لا بدّ في عامّة هذه المواضع من آمر وجودي. إذ الحکم هنا مر وجودي؛ 
موجه !۲) لایکون الا وجودیا. 

الرابع: سلمنا أنه عدميٌ» لکن لیس بعلة» وانما هو جزء من العلة إذ 
العلة مجموع الأمرين: عدم المعنی وعدم وجوده في مورد لفظ آخره فلم 
لت إن العدم لا یکون جزء! من العلة؟ وهذا لأنه یکون شرطا لتأثير العلة 
بالاتفاق لتوقف تأثير الموثر على عدم الموانع» فلع قلت: إنه لا يكون 
جزءًا؟ فان العلة قد یعتی به مجموع ما يجب الحکم عند وجوده» وعلی هذا 
فعدم الموانع جزءٌ من العلة. وقد یعتی به ما یکون موجبّا إن لم عارضه 
غیره» وعلی هذا فعدمٌ المانع لیس بجزء فلا يُقدّمُ أحد التفسیرین. 

الخامس: لا نسم أن العدم لا يكون علةً ولا جزءًا من العلةء لأن العلة 
إنما هي علامة وأمارت وذلك یکون عدميًا كما تقدم. وما ذکره من الدلیل فان 
ما ید على ذلك هي العلة الموجبة» فان العدم المخصّص محال أن يوجب 
وجوده. أما المعرّف فلا نسلّم ذلك فيه» وفي الداعي تردد. 


(۱) فى الأصل: «ضدًا واحدًا». 
(۲) الأصل: ابموجبه). 
€۲ 


السادس: أن العدم لا یکون علةً ولا“ جزءًاء لکن للحکم الوجودي أو 
العدمي. الأول مسلم والثاني ممنوع. فان الناس مجمعون على جواز تعلیل 
العدم بالعدم» كما يقال: عدم الطهارة علة لعدم الصلاة وعدم الاستطاعة 
علة عدم وجوب الحج» وعدم كونه ماء أو ترابًا علة(') عدم صحة طهارتي 
الحدث أو الجنب(۳ ونحن إنما جعلنا العدم هنا علة لعدم کون غير هذا 
اللفظ حقيقةء فان عمومّه يقتضي كونّه حقيقة» وخصوصه يمنع كول غيره 
حقيقة إذ لولا اختصاصه بهذه الموارد لكان معنى آخر يعم تلك الموارد؛ 
فتوجب كونه حقيقةً» ولو كان معنى آخر [ق۱۳۷] غيره حقيقة لصار اللفظ 
مشتركاء وهو خلاف الأصلء فما ذكرناه عدمٌ يوجب عدم حقيقة أخرى لا 
وجود هذه الحقيقة. 

السابع: العدم لا يكون علَة للموجود مطلقًا أو إذا تضمّن أمرًا وجوديًا. 
الأول ممنوع والدليل المذكور لم يعمّه؛ والشاني مسلّمٌ والدليل عليه أن 
الفقهاء بل والعقلاء كالمجمعين على إضافة الحكم إلى عدم المانع إذا كان 
المقتضي ظاهرّاء وكذلك یضیفونه إلى أمر عدمي إذا كان مستلزمًا لوجودي؛ 
[کقولهم]: مات لعدم الطعام والشراب» وأصابهم المطرٌ لعدم السّقف. 
یبا قتل الحربي لأنه لا ذمّة له وتجب الصلاة على الحائض ونحوها [ذا 
انقطع الدم قبل خروج الوقت لزوال المانع. ونظائر ذلك كثيرة» وما نحن فيه 
کذلك. كما تقدم بيانه. 


)١(‏ فى الأصل: «والا». 
(۲) فى الأصل: «عنده. 
(۳) فى الأصل: «الحدث أو الحدث أو الجنب». 


YEY 


الشامن: أن هذا نفي المانع والمعارض» لکن المانع إذا كان ظاهرًا 
مشهورًا فلا بدَّ من الاحتراز عنه» حَدَرّا من انفتاح باب الکلام وخروج الأمر 
إلى الانتشار والخصام. ولهذا کل من تمسّك بالاستصحاب ونحوه من 
الأدلة التي كثر تخلّف مدلولاتها عنها فلا بدَّ أن یضم إليه عدم المعارض. 

التاسع: أن عدم الاحتراز من هذا المانع يفضي إلى انتقاض اکثر ضور 
هذا الدليل» و الاستدلال بما لا يدل أكثر من الاستدلال بما یدل وذلك آکثر 
مشقة على أهل الحق وأعظمٌ ضررًا على المعترض على الباطل. 

بیان ذلك: أن المعاني العامة لموارد الاستعمال وهي حقيقة اللفظ 
أضعافٌ أضعافي المعاني العامة التي هي حقيقة اللفظ نالوق مولفق رکنات 
GÎ‏ معن ان ل AES‏ رای سال ع رف سم مين 
الأخصء حتى ينتهى إلى ما لا شركة فيه» وفى ذلك من الدرجاتٍ والتفاوت 
مالا یعلمه الا اه فان لفظ «شيء) عد وامعلوم» و«مذكور) 
و«ذات» واعین» و«نفس» د و«ماهیة»۱) یم موارد استعمال کل 
لفظٍ من الالفاظ وليس حة حقيقة إلا في معنى واحدٍ. فإذا كان الشيء الواحد 
یدل علی مدلوله في وه ويد لعا غير كدلو له في اعدا تدك تشون 
كان عدم م دلالیه أغلبَ على القلب من دلالته» فان الکثرة دلیل الرجحان» 
والأصل إلحاق الفرد بالأعم الأغلب. 

وقد احتحّ هؤلاء الجدليون على أن عموم المعنى موارد الاستعمال 
یدل() على کون اللفظ حقيقةٌ بأشياء: 


)١(‏ الأصل: «ما فيه». 
(۲) في الأصل: «یدلون». 
Y٤‏ 


امف أن ال مره رانين واا وبا دنا عامه لمزارد 
[ق۱۳۸] الاس عمال وبتح و ذلك. فإذا رآینا هذا المعنی موصوفا بهده 
الصفات غلب على ظنّا أنه هو القاضي» ولهذا لو کتب قاض إلى قاض بحق 
على فلان بن فلان الفلاني» فقامت البينةٌ بأنه فلان بن فلان الفلاني فادّعى 
أن له شركاء في هذا الاسم» لم بل منه حتى تقوم الب بشريكك» ولولا أنه 
يُستدلٌ على عين بكثرة الصفات التي لم يُعلّم فيها ريك لم يكن کذلك. 

الشاني: أن جَعْلّه حقيقة في المعنى يَدقَمٌُ عن اللفظ فساد الاشتراك 
والمجاز والتعطيل» لو تم يكن عقيفة في ذلك لمعي » فان كان حقيقة 
فيما يختصٌ بکل فردٍ من الأفراد لزم الا" شترا وان كان حقيقةًٌ فيما يختصٌ 
بن الافراد دون بعض لزع آن یکون مجاژا ي ااي وان لم يكن 
حقيقة في شيء لزع تعطيلٌ اللفظ . فإذا جعلناه حقيقة في الجميع اندفع 
الاش شتراك والمجاز» وإذا كان دف هذا الفساد مطلوبًاء وهذا الطريق يخصّه 
لدفع هذا الفساد کان سلوگه جائزا» وان كان له طريقٌ آخر کسلوله طريتٍ من 
الط قا الفطاوت: 

الثالث: أن هذا المعنی عاع؛ والأصل عدم معنى آخر عام» وحقيقة 
اللفظ لا بدَ أن تكون عامَّة فهذا المعنى حقيقة اللفظ. 

د ل | 
بالشريك» وقد بينا وجود الشركاء في المعنى العام لموارد الاستعمال» فهو 
نظير ما إذا كان الحق على محمد بن علي أو عبد الله بن محمد ونحو ذلك 
من الأسماء التي وقعت فيها الشركة. وكذلك آیضا لو وصف القاضي الفرد 
بصفاتٍ قد عَلِمَ فیها الشركة. ۱ 


۲:۵ 


فقوله: «حقيقة اللفظ واحدة عامة لموارد الاستعمال». 

قلنا: وهذه صفة آشیاء ليست حقيقة» وهي كل معنی أعمٌ من حقيقة 
اللفظ. 

والجواب عن الثاني: أن دفع الفساد لا يكون مقصودا إلا بعد قيام 
المقتضى موجوداء ويكون معدومًا لعدم المقتضی» فدفع المجاز والاشتراك 
والتعطيل لا يكون مقصودًا إلا إذا قام المقتضى له والمقتضی له انعقاد 
السبب الموجب للمجاز أو الاشتراك أو التعطیل ولا يسلّم وجود السبب. 

وأيضًا فان هذا المحذور قد تعيّن لدفعه طريقٌ واحد. وهو حمل اللفظ 
على حقيقته» لأن حمّلّه على بعض الحقيقة محذور فلم قلتّ: إن هذا 
الطريق هو طريق دفعه» بخلاف ما إذا ذكر النظائر» فان الغرض يحصل بكل 
طريق» وهنا لا يحصل إلا بطريق [ق۱۳۹] واحدٍ. 

وأيضًا فان جَعْله حقيقة فى المعن العام المدّعى كما أن فيه دفعَ هذه 
المفاسدء ففيه أيضًا المفاسدٌ التى قدَّمناها أو احتمال تلك المفاسد» وليس 
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في ترك جَعله حقيقة إلا السکوت. ومّن خير بين ركوب طريقٍ فیها دفع 
۰ 2 ۰ 2ء 
مفسدة واحتمال مفسدة وبين ترکها كان الترك آولی به. ولهذا شیل ابن 
عباس عن رجلین آحدهما کثیر الطاعة والذنوب والآخر قلیل الطاعة 
والذنوب. فقال: لا َعدل بالسلامة شییّا(۱). 

وعن الثالث: أن الاصل النافي إنما یحتج به في موضع لم يكثر الوجود 
بخلافه» أو موضع لم يُعلم أن هناك وجودًا یخالف الاستصحاب. وقد بيّنا 


(۱) تقدم (ص۱۲۹). 
۳:1 


أنه ما من لفظ الا وهناك معاني(۱) كثيرة کلها عام لموارد استعماله» 
فتخصیص آحدها بکونه حقيقة یحتاج إلى دلیل. فیقال في مشل هذه 
ویعمّه أيضًا کونه معنی لفظ وکونه مخرجٌاء وکونه غير مدلول علیه» وکونه 
غيرَ مراد باللفظ ونحو ذلك» وشیء من ذلك لیس بحقيقة لفظ التخصیص. 
وإنما حقيقة لفظ التخصيص واحد من هذه الاشیای وذلك لآن هذه المعاني 
عم من موارد استعمال لفظ العموم» وحقيقة اللفظ لا بدَّ أن تكون مساوية 
لموارد الاستعمال كما تقدم. 


واعلم أن التخصیص عدم إرادة المعنى من اللفظ مع تناوله له بالطريقة 
ال اف ی و و لال ی ین 
کا نو رهاظ ایض عوك :ف الازادة واف اول داكن 
تخصیضاء كعدم إرادة من لا رث من قوله: یک ناود مسب 
[النساء: ۱۱] ونظایره من العمومات» وكڵ موضع سمي تخصيصًا فقد مت 
[فیه ] الارادة مع تناول اللفظ لجمیع السخصیصات. فاثبات حقيقة اللفظ 
ومسمّاه یثبت بهذا الذي ذکرناه من الطرد والعکس» وهو الدوران والتلازم 
والمطابقة والمساواة عمومّا وخصوصًا. ومّن آنصف عَلِمَ أن مستند العلم 
بجميع اللغات هو ما ذکرناه من الدوران لا مجرّد عموم المعنی. والکلام 
في ذلك يطول. 


واعلم أن قولهم: «عموم موارد الاستعمال» إنمايّصحٌ في حقيقة 


)١(‏ كذاالأصل. 
۳:۷ 


الألفاظ الكلية» وهو ما لا يمنع نفس معناه من وقوع الشركة فيهاء أو في 
الألفاظ العامة» وهو ما لها موردان وأكثر حتی تکون هناك موارد یمکن 
دعوی عموم المعنی لها. فأما المعنی الجزئي كما دَلّ عليه لفظ العَلّم 
[ق۱6۰] والاشارة والمعرّف بلام العهد إذا كان معيّنّاء ونحو ذلك. فهنا لا 
یمکن إثبات المسمّی بذلك. وآما على ما ذکرناه من مطابقة المعنی لموارد 
اللفظ فیمکن ذلك. 

واعلم أيضًا أن قولهم: «موارد الاستعمال» فيه (شکال» وهو أن مورد 
استعمال اللفظ هو الموضع الذي استعمل اللفظ فیه فاما أن یکون هو 
المعنی الذي اذعي أنه مسماه أو غيره» فان كان هو الأول كان التقدیر عموم 
لمعنی موارد المعنى» وان كان غیره لم يكن ما استعمل فيه اللفظ هو معنی 
اللفظ. 

وجوابه أن يقال: معنى «عموم المعنى الموارد» أن هذا المعنى موجود 
في کل موضع ورد فيه اللفظٌ ويحصّل التغايّر بين المعنى وبين الموارد 
باعتبار أن المعنى ذهني والموارد خارجتة أو باعتبار أن المعنى كليٌ 
والموارد جود ار ار انالك الي هو جا ارون اا 
من حيث هي جملة مغايرةٌ لأجزائهاء وهذا قريب من التقدير الثاني؛ والله 
اقلا ۱ 

واعلم أن على المصتف هنا استدراكًا واضخا بعد تسلیم صحة هذه 
القاعدة» لأنَا لم نقصد بالكلام على هذه القاعدة محافتّه» وإنما انا فيها 
من عدّها قاعدةً من نظرائه الجدليين أصحاب الجدل المحدث. وأماما 


(۱) كلمة غير واضحة في الأصل» ولعلها ما أثبت. 
۳:۸ 


يختصّه فقوله: «وعمومه موارد استعمال اسم التخصیص في الشرع» وذلك 
أن الألفاظ الشرعية هي ما كانت موجودة في القرآن أو في کلام رسول الله 
كلك ولفظة(۱) «التتخصيص» بهذا المعنی ليست موجودة في الکتاب 
والسنة لأنها من باب الألفاظ الاصطلاحية في أصول الفقه كالحقيقة 
والمجازء والاشتراك والتواط و( والمنطوق والمفهوم والعموم 
والخصوص والمطلق والمقیّد» والتقض والقلب والگس وفساد الوضع 
وفساد الاعتبار والمناسبة والدوران والتلازم وغير ذلك. وهذه الالفاظ 
مستعملةٌ في کلام العلماء فَيُوجَد عمومٌ ما يدّعي أنه معناها وخصوصه 


في" کلامهم. 
فان قال: هو موجودٌ بهذا المعنی في آلفاظ العلماء» وهم أهل الاجماع» 
وقولهم دلیل من آدلة الشرع. 


قلنا: ولیس هو موجودا“ في کلام أهل الا جماع على وجو ارتبط به 
حك شرعي» حتی يُستدلٌ بتفسیره على مقصودهم. 

قال المصنف(*: (ولئن مع العموميّة فتقول: انه ثابت في صورة 
التتخصيص. إذ التخصيص [غیر](۲1 ثابت بدونه بالنافي للتخصیص, أو 


(۱) في الأصل: «لفظ»» وأثبتنا ما یناسب السیاق. 

(۲) الاصل: «التواطی». 

)۳( الاصل: «من». 

)٤(‏ في الاصل: «موجودا. 

)٥(‏ «الفصول» (ق11). 

() زيادة من «الفصول». و مما سيأتي في هذا الباب فیما بعد (ص ۰ ۲). 
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لأن أحد الأمرين لازم وهو إما عدمٌ النص العام أو تحقق موجبه [ق141]إما 
بالضرورة أو بالنصّ. فان الحال لا يخلو عن وجود النص أو عدمه وإذا(١)‏ 
كان عائًا يكون حقيقةٌ له» فإن الغير لا يكون حقيقةً له. ولا(" يلزم الاشتراك 
أو المحاز). 


اعلم أولًا أن لغد العرب المُورَئة(؟© عنها المتداولة في كلامهاء وكلام 
الفصحاء الذي ينحو نحوهاء وهي لغة القرآن والسنة وسلف الامةء أن 
الكلمة إذا لم يكن لها فعل وأرادوا أن ترا لها بمصدر ید على ما يدل 
فا ماو لامعال قیاع ما عا يكال النكولة او الم نیت أن 
تسوا الاسم منها وأنشوه فيقولون: العبودة والعبودية» والذكورة والأنوثة 
والذكورية والأنوثية» والمروءة والإنسانية» تارةً يقتتصرون على تأنيث اللفظ 
المشتق منهاء وتارة ينسبونه مع التأنيث» وكأتهم ‏ والله أعلم ‏ إذا صاغوه 
على مثال الفعولةء فلأنَ هذه البنية مثال [من] أمثلة مصادر الأفعال الثلاث 
اللازمة» فزادوا الهاء إشعارًا بالفرق بين مصدر الأفعال والمصدر المأخوذ 
من الاسماء لأنه فرعٌ على الأول وب له» بمنزلة المؤنث من المذكرء وإذا 
زادوا فيه ياء النسب قصدوا به أنه منسوبٌ ومضاف إلى الاسم كأنه قيل: 
الحال العبودية والحال الذكورية» أي الحال المنسوبة إلى ذلك المعنى» 
وانما یسب الشيء إلى الشيء للزومه[یاه واختصاصه به. وهذه المصادر تدل 
على حال ثابتة لازمة» مكلاف نضا الافعال: 


)١(‏ في «الفصول»: «فإذا». 
(۲) في الأصل: «ولا» والتصويب من «الفصول». 
(۳) كذا الأصلء ولعلها: «الموروثة». 
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قال(۱): إن کل فعل له مصدر فلا يكاد يُسَمع في الکلام العربي أنه صِيْعَ له 
مصدرٌ من هذا الجنس [منسوب] إلى اسم مزید فيه هاء التأنيث» استغناء 
بالمصدر عنه» فإن هذا زيادةٌ وعجرفة إلا فیما شّه مشل قولهم: الخُصوص 
والخصوصية والخصوصية بضم الخاء وفتحها؛ وهو أفصح. وقد کثر استعمال 
هذا الضرب في لسان المنتسبین إلى العلم من متأخري الأعاجم» یقولون: 
العالمية والقادرية والمعلومية والمقدورية والعمومية والخصوصية وآشباه 
هذاء تاره تضيفون اسم الفاعل وتارةً اسم المفعول وتارةً المصدر. كما استعمل 
المصنف لفظ «العمومیة» بقوله: اولئن ملع العمومية». وهذا استعمال خارج 
عن النحو العربي» وزيادةٌ في اللفظ وتکلف من غير فائدة لأنه لو قال: ولو 
منع العموم» كان المعنى تامّا حاصلا بدون هذه النسبة والتأنيث» فإن العموم 
مصدر عَم الشيءٌ غیره يَعْمّه عمومّاء فإذا منع أن اللفظ قد عم فهو المطلوب. 

فان قيل: بل فيه فائدة غامضة. فإِنْ بين المصدر وبين هذه الأسماء 
المنسوبة المؤنثة فرقا دقيقاء وذلك أنك إذا قلت: العلم والققدرة» [ق۱1۲] 
فانك تعني به المعنی القائم بالذات المدلول عليه بلفظ «علم» ولفظ «قدرة» 
وكذلك إذا قلت: العموم أو الاحسان» فإنما تعني الحدث أو المعنی القائم 
بالفاعل الذي نسبت إليه العموم أو الاحسان. فإذا قلتَ: العالمية والقادریة 
فانما تعني الحال الثابتة للذات التي اقتضاها العلم والقدرة» وهي المعبّر 
عنها بكون الذات عالمةٌ وقادرت وفرق بين العلم والقدرة وبين کون الذات 
عالمةٌ وقادرة» لأن کونها عالمةٌ قادرةً حكمٌ ومعلول وحال اقتضاها العلم 


)۱( کذا الأصلء ولم يُذكر القائل. والمقصود به هنا المؤلف. 
(۲) في الاصل: «فرق دقيقي». 
۲0۱ 


ا انول ای نس لته لاعن مده لجال الا 
ترق اناد خی ابا شوت ا ررق سورت قور 
الحال العالمية أو النسبة العالمية أو الإضافة العالمية. وفیها فائدة آخحری» 
وهو أن العلم والقدرة إنما يدل على الصفة والحدث من حيث هو هو لا 
إشعارٌ له بالعلم المعلوم(۱؟ فإذا قیل: «العالمیة» و«المعلومية» كان 
تقدير ها": الحال الحاصلة لك معلومة» 
وکان فیها غ ماب ُنّب إليه الصفةٌ والحدث هل هو الفاعل أو 
الل ر وا ل 

قيل: عن هذا أجوبة: 

آحدها: لو کان فيه فاهدة لم بجر أن تخلو اللغة عن لفط يدل عليه لان 
المعنی الذي بکشر دورائه في القلوب يلاج إلى التعبیر عنه؛ يجب أن 
تکون لةاغبارة ندل علیه . ولما لم يكن هذا الاستعمال موجودًا في اللغة 
الحکیمة() عُلِمَ أنّ هذا اللفظ كان حقّه أن یلق بالمهملات لاسيّما وکلام 
الله وکلام رسوله وکلام الائمة من سلف الأمة لا يجوز أن يَعْرّى عن بیان 
هذه المعاني. فلو لم يكن بيائها لا بهذه الالفاظ - أو لو كان بياثها بهذه 
الألفاظ أجود ‏ لوجب أن يكون ذلك في کلامهم. لأن إدراكهم للمعاني 
ا وتعبیزهم افصح واوضخ 

الثاني: أن نقول: الخلاف في ثبوت الحال مشهورٌ بين الناس» حتی إِنَّ 


() کذا في الأصل» ولعل الصواب «بالعالم والمعلوم». 
(۲) فى الأصل: «تقدیر. 
(۳) الأصل: «الحکمیة». 
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أكثر المتکلمین المنتسبین إلى السنة ينفونهاء ویقولون: لا معنی لکون الشيء 
عالمًا قادرا إلا نفس قیام العلم والقدرة به وأما حال ويها له العلم 
والقدرة نک . وهولاء ون مايُدّعَى في هذا الموضع من العلّة 
والمعلول» ویردُون ذلك إلى اعتبارات عقلية وأحكام ذهنية یتبعها الأسماء 
واللغات. فعلی قول هؤلاء فلا فرق بين قولنا: علّم الشيء وکونه عالمًا في 
الوجود الخارجي. وهذا القول أصوب. 

وآما تن پثبت الاحوال فیقولون: ان لفظ العلم والقدرة ونحوهما ندل 
على الصفة وعلی الحال وإذا آرادوا تمییز [ق۱1۳] الحال قالوا: کون الشیء 
عالما وکونه قادرًا. 

وعند ا5 الصفات هذه الألفاظ تدل علق الحال بانفرادها. 

فقد اتفقت الطواتف علی آن لفظ المصدر ید علی تمام المقصوده 
ما 
مقصودٌ زائدٌ على ثبوت الصفة. “فراع من 
ذلك أنه لو كانت الحال ثابتة» ولا يدل عليها لفظ المصدر لكانت اللغاتٌ ‏ 
خصوصًا اللغة الحكيمة _عاريةً عن الدلالة على هذه المعاني الكثيرة 
المحتاج إلى التعبير عنهاء وذلك لا يجوز. 

الثالث: أنه لو لم يدل المصدرٌ على الحال لكان استعماله أولى؛ وذلك 
لأن المتکلم إن قصد الإثبات فإذا بت المصدر تب خت الال وإن قصد 
النفي فإذا نفى المصدر انتفت الحال. أما إذا استعمل هذه الألفاظ وقیل: إنها 
ندل علی الال فة اانا آثبت المصدن آما إذاتقاها فقد لايتفي 
المصدر لاعتقاد المتکلم أو المستمع أنه لا حقيقة لها في الخارج حتی 


Yor 


يلزم من انتفائها انتفاء الصفة. 

مثال ذلك قول المصنف: «ولئن منع العموميّة»» فان العموميّة إن كانت 
هی العموم فلا کلام» وژن قیل: هي حال للفظ أوجبّها العموم» فلفظ العموم 
يدل علیها نيا وإثباناء وآما لفظها فلا یلزم من مَنْعِه منم هذه الحال منع 
العموم» لجواز أن يعتقد أن هذه الحال لا حقيقة حقيقة لها. 

وأيضًا فقد يعتقد أن العمومية صفة ثابتة للعام» بخلاف العموم فانه 
عارض» لأن مسمّی المصدر حدث. فاذا منع الصفة الثابتة لم یلزم أن یمنع 
الصفة العارضة فکان قولنا ۱ منع العموم» آجود. 

وعلی ما قلنا فالعموم يدل على هذه الصفة» سواء كانت ثابةٌ أوعارضةً 

في النفي وال ثبات . هذه لغة العرب. وقول النحویین : «المصدر يدل علی 
الحدث أو الحدثان» توسّعٌ في العبارة» لأن الغالب على مسمَّيات المصادر 
في أفعال الخلق أن تكون حادثةء وإلا فقولنا: «علم الله» ويعلم» وهو عالم» 
وله علم» ليس في ذلك ما يدل على حدوث صفةٍ أصلاء وليس هذا موضع 
الاستقصاء في ذلك. وبالجملة فتسمیتها حدنًا وحدثانًا اصطلاخ نحوي لا 
وضع لغوي. 

الرابع: أن استعمال هذه الألفاظ التزامٌ لثبوت الحال» وفي ذلك ما فيه 
أما استعمال لفظ المصدر فهو خلوص عن هذا الالتزام ولا حاجة 
بالمستعمل إلى التزام أمرٍ [ق44١]‏ باطل ومختلفي فيه من غير حاجةٍ ولا 
فائدة. بل لو قيل : عدمٌ هذه الألفاظ دلیل على عدم معانيها التي يعتقدها مثو 
الأحوالء إذ لو كانت ثابتة لوجب أن لا تَعرَّى أذهانُ جميع أهل اللغات عن 
إدراكهاء وتنفرد به شرذمة من المتكلمين. ولو آدرکث أذهائهم ذلك لوجبّ 
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أن تکون لها عبارةٌ عنها كسائر المعاني المشتركة بين الامم ما مفرد أو 
مركت [و] لکان هذا آولی من التزام ثبوت الحال واستعمالٍ هذه العبارات. 

الخامس: أن الحال إن لم تكن اب فلا حاجة إلى هذه العبارات وان 
كانت ثابتةٌ فلا بدَّ أن تشتمل العبارات اللغوية على الدلالة عليهاء خصوصًا 
كلام الله وكلام رسوله وكلام العلماء والحكماء من أمته» فإنه لا يجوز أن 
يَعْرَّى عمّا یبن هذه الحقائق» وعلى التقديرين فلا حاجة إلى هذه الألفاظ 
الغريبة. 

فهذا هو الجواب عن کون هذه الألفاظ تدل على الأحوال. وأما قولهم: 
اا ا فهر النينة إن الفاضل وار ا اما 
أحدهما يُعْنِي عن ذلك. بأن يقول: علم فلانٍ أو العلم بكذاء أو يقول: کون 
الشيء عالما أو كونه معلومًا. 

واعلم أن من حكمة لغة العرب أن لا يُضيفوا هذه المصادر ويُضيفوا 
المصادر التي للأسماء أعني بالإضافة: النسبة بالتأنيث» وهو قولهم: 
الذكوريّة والعبودية» ولا يقولون: الضَّربيّة والقتليّة والضاربيّة والقاتليّة 
وذلك لآن ذلك المصدر إنما أخذ من الاسم. فكانه قيل: المعنى الذي به 
كان العبدٌ عبدًا أو الذكر ذكرّاء أو المعنى الذي أوجبّه كونّه ذكرًا وكوثه عبدّا؛ 
وذلك المعنى الذي به صار العبد عبدًا هو مقتض لكونه عبدّاء والمعنى الذي 
a‏ اهو نول SEES‏ تفي الهو محالت تميق الي 
عنه بالمصدر فأضِيف إلى هذا المعنی کل ما" هو لازمٌ وك ماهو تابعٌ 
له» إما بكونه مقتضیّا له أو بكونه نما كان من أجله. أما الضرب والقتل فهما 


)١(‏ الأصلء «کما». 
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أصلٌ للفعل على الوجه المشهورء فلم ينطق قَبْلهِما باسم يشتقان منه» فلو 
أضيفا لأضيف الأصل إلى الفرع» وذلك لا يجوزء بخلاف المواضع التي 
طق فيها بالاسم قبل المصدر. ألا ترى أن قولك: «ضارب» و«قاتل» إنما 
ينطق به من نط بقتل وضرب. وقولك: «عبد» و«رجل» ينطق به قبل 
الرجولية وقبل العبودية. وقولهم: «الخصوصیهة» و«الخصوصية» فهو - والله 
أعلم ‏ لیس بمصدر وإنما هو الصفة والحال التي أوجبها المصدر فان 
[ق۱6۰] من خص بأشياء فلا بدّ أن تبقی له صفة آوجبها الخصوص 

السادس: أن هذه الألفاظ فيها كلف وتقمُرٌ وتنطّمٌ» وقد قال البي كلة: 
ِن الله يُبِض البليغ من الرجال» الذي يتخال بلسانه کتسخلل الباقرة 
بلسانها۱۲). وقال: اد آبغشکم اي وآبسذکم مجلتا مني يوم اليامة 
الثرشارون والمتفیهق ون المتشدّقون»(). وهي تففي إلى ال وفي 
(الصحیحین»(۳٩‏ عن عائشة قالت: قال رسول الله بة: «إن أبغضٌ الرجال 
إلى الله الاد الخَصِم) . وفي «صحیح مسلم(۹) عن ابن مسعود قال: قال 
رسول الله وَكلِلِ: «هلّكَ المتنطّمون» قالها ثلانًا . وفي «الصحیحین»(۲۹ عنه 
يك قال: «أهل النار کل جعظريّ جَوَّاظٍ مستكبر». 


)١(‏ أخرجه أحمد(1768:5017) وأبو داود (۵۰۰۵) والترمذي (۲۸۵۳) عن 
عبد الله بن عمروء وقال: هذا حديث حسن غریب. 

(۲) أخرجه أحمد (۰۱۷۷۳۲ ۱۷۷4۳) وابن حبان (006917/487) من حديث أبي ثعلبة 
الخشني» والترمذي (۲۰۱۸) عن جابر وقال: هذا حديث حسن غريب. 

(۲) البخاري )۲٤٥۷(‏ ومسلم (۲۱۲۸). 

() برقم (۲۲۱۷۰). 

)6 البخاري (1۰۷۱) ومسلم (۲۸۵۳) عن حارثة بن وهب. 


۳۹ 
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وهي خروحٌ عن البيان الذي امتنّ الله بتعليمه حیث یقول: : لخن 
)عم الشزءان هَ 9 ى الإضدن ل عم لیام 4 [الرحمن: 14-۱ 
وتكلّفٌ في المنطق الذي هو خاصّة الانسان التي انفصل بها عن سائر آنواع 
الحيوان» وتشبّةٌ بالأعاجم فيما أحدثوه من الدندنة والطنطنة؛ وقد نهى كَل 
عن التشبّه بالأعاجم فيما أحدثوه من الهیشات(۱ فان العجم مأمورون أن 
يتبعوا مَدْيَ العرب من الصحابة والتابعين» وكذلك متأخرو العرب مأمورون 
أن يتبعوا هدي الأولين كما قال: #والسيفورت الْأوَلْونَ من لمن 
والاأنصار ورین آتبعوهم خسن © إلى آخر الاية [التوبة: 1-۰ فخگم بالرضی 
لمن انم الاق بجا . وقال بل لما صلّی قاعدًا : الاتُعظّموني كما 
تُعظّم الأعاجمٌ بمضها بعضًا»("2, وقال في بعض ما أمر به: ١لاتشبّهوا‏ 
بالاعاجم»(۳. وكتب عمر إلى العراق: «تمَعْدَدُوا واخسوشنوا وامشوا حُمَاةً 
وانتَعِلُوا وارُوا على الخيل نَرْوًا ولا تَسْبّهوا بالأعاجم»(؟). وكذلك نهى عن 
التشبه بأهل الجاهلية فيما خالفوا فيه الاسلام» ونهى عن التشبه باليهود 


(۱) انظر کتاب «اقتضاء الصراط المستقيم» للمژلف. فقد فصّل فيه الکلاع في هذا 
الموضوع. 

(۲) أخرجه أحمد (۲۲۱۸۱) وأبو داود (۵۲۳۰) عن أبي أمامة بلفظ: «لا تقوموا كما 
تقوم الأعاجم يُعظَّم بعضها بعضًا) إسناده ضعيف. وأخرج أحمد (۱۵۲۵۱) وابن 
خزيمة )۱٤۸۷(‏ عن جاب بلفظ: «لا تقوموا كما تقوم فارس لجبابرتها أو لملوكها». 

(۳) آخرجه البزار (۵۲۱۷) من حديث ابن عباس» قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
:)3١ /۵(‏ فيه رشدين بن كريب» وهو ضعيف. 

(6) آخرجه ابن حبان «الإحسان» )٥٤٥٤(‏ بنحوه» وأصله عند مسلم مختصراء وقال 
المصنف في «الاقتضاء» (۲۷۸/۱): «وهذا مشهور محفوظ عن عمر بن الخطاب». 

۳۷ 


والنصاری في آشياء من هَذيهم ودّلهم وسَمْتِهم. ولیس هذا موضع استقصاء 
القول فى ذلك . 

ال 00 ۳ ۱ 
تشه بقوم فهو منهم! "لل وحیتل یکون العجم ممن فال یه «لو کان 
العلم ‏ وفي لفظ: الدینْ - ااا با اول زا من أبناء فارس ۷(" فانه 
إشارة إلى العلم الذي نعت الله به نيّه الذي بعثه به» وإن خرجواعن ذلك 
عادوا إلى الجاهلية جاهلية العرب. 


ي وع 


ولا يحون آحد مر اللسانء فان مر عظیم» ولهذا قرته عمر بالاین لما 
قال لابن عباس: قد کنت آنت وأبوك چبون أن یکثر هولاء يعني سبي 
المجوسء [ق۱»1] فقال: إن آمرتنا قتلناهم. فقال: آبع ما دخلوا في دینکم 
وتکلّموا بلسانکم(64! وقال عمر أيضًا رَإئَهعَنه: تعلّموا الفرائضٌ واللحنّ 
كما تعلموة القران61), . فأمر بتعليم لحن القرآن والفرائض كما مر بتعليم 
القرآن E‏ اباتك احد بالفارسية الاح و فقت 
مروءثّه21(0. وهذا- والله أعلم -عربي رید أن يتكلم بها لغير حاجة» فما 


( فصّل الکلاع فيه المؤلف في كتابه العظيم «اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة 
أصحاب الجحیم». 

(۲) حديث آخرجه أحمد (۵۱۱6). وأبو داود (4۰۳۱) عن ابن عمر. 

(۳) آخرجه البخاري (5716) ومسلم )١047(‏ عن أبي هريرة. 

)€( أخرجه البخاري رقم (۳۹۹۷) في قصة مقتل عمر تلع نَدُعَنْهُ. 

(( آعرجه ابن آي شيية ا ا والدارمي رقم (۲۸۹۲) بسن صحیح. 

() آخرجه ابن آبي شيبة (۱۱/۹) بنحوه وآورده المؤلف في «اقتضاء السصراط = 

۳۸ 


أ آراد ذلك. فان کثیرا من الصحابة والتابعین کانوا عجما فرشا 
ورومًا. 

واعلم أن هذه العبارات لا عربية» لأن العرب لم تتكلم بهاء ولا عجمية 
لأنها ليست من لغة العجم. فهي کلام عجميّ یرد أن يتكلم بمثلٍ كلام 
العرب» وحقيقٌ بالعجم الذين يريدون الدخول في عموم قوله: «لو كان 
العلمٌ معلا ثرا لتناولته رجا من أبناء فارس؛ أن يصُونوا ألستتّهم عن 
تفه بالكلام المعجرف الذي أقل منه أفضل منه» وأخصٌ منه تفع من فقد 
قیل: إنه جاء فيهم آيتانٍ من كتاب الله: وت ولا سبل رما عبرم 4 
[محمد: ۲۳۸ وقوله: « وحن سم ابر 4 [الجمعة: ۳]. وأن یعدلوا 
إلى العربية السمحة السهلة. المُسفِرة عن وجوو المعاني» الآخذة بأَزِمّة 
الحقائق» المبينة بين المشبّهات بالفواصل الممیّزات والجامعة بين 
المشترکات بالضوابط المعمّمات» وأن يتكلّموا بلغتهم التي نشأوا علیها. 
فأقا (حداث لغة الشة فهو حدثٌ في الدين» وإذا ابتغى العجمٌ اجتنابَ 
التكلف في الكلام فالعربٌ أحرى بذلك وأخلق» لتيشسّر النطق عليهم بالعربية 
وبعدهم عن مسالك الشعوبية. 

واعلم أنه وان كان يقال: لا مُسَّاحَة في العبارات» فان المقصود هو 
المعنى؛ فان اللسان له موقع من الدين» والعبارة المرضيّة مندوبٌ إليهاء كما 
أن التعمّق منهي عنه. وكذلك كان يكل غير كثيرًا من الأسماء أسماء 
الأشحاص والأمكنة وغير ذلك. وکانوا ينون عن اللحن ويأمرون بإصلاح 
اللسان. فكيف في العبارات العلمية والمفاوضات الفقهية؟! لاسيما في 


= المستقيم» (۵۲۲/۱) بهذا اللفظ. 
۲0۹ 


کلام مقصودء تركيبُ عبارات يُقمَنَصٌ بها الباطل أو يُفْحَمْ عم بها الجاهل» متی 
ومع صاحبّها في الإطلاق تمكّن من الرواج والنفاق. 

واعلم أن العموم والخصوص وإن كانا في الأصل مصدرين فقد 
يُوصّف بهما إمّا الفاعل أو المفعول» فيقال: هذا من الخصوص وهذا من 
العموم» إِمّا من المعمومين والمخصوصين. ومّا من العام والخاص. 

وقول المصتّف «العمومية»(22» كأنه ‏ والله علم - جعل العموع صفة 
ثم نسبّها على ما [ق۷٤٠]‏ أوجبّهاء كما يقال: فيه عاميّة أي حال منسوبة إلى 
العامّة» فجعلّه من العموم [على] تقدير «ولئن منع كونه عمومًا» أي كونه 
عامًا. وهذا كلام معترض» ليس هو المقصود. 

قال: «ولئن منع العمومية» فيقال: إنه ثابتٌ في صورة التخصيص. إذ 
لتقيس ارا بو اي a‏ أو لان أحد الأمرين لازم» 
وهو إمًا عدمٌ النص العام أو تحققٌ موجبه إمَا بالضرورة أو بالنصٌء فان 
الحال لا يخلو عن وجود النصّ أو عدمه». 

اعلم أن منع العموم يحتمل شیئین: 

أحدهما: منع عموم اللفظ العام لصور اتتخصيصء وهذامنع صحيح 

حر ستحق الجوابء إذ اللفظ لا يثبت أنه متناول لذلك الفرد حتى يثبت عمومه. 
والذي دل عليه جمیغ السلف وعائةٌ الخلف من طوائف الما ء على 
اختلانٍ اعتقاداتهم وتفئن عَلُومهم» بل الذي عليه طبقاتٌ بني آدم أن هذه 


(۱) الأصل: «العموم»» والمثبت يقتضيه السياق» وهو لفظ المصنف. والكلام كلّه حول 
تحقيق مثل هذه الكلمات. 
۳۹۰ 


الألفاظ المعروفة بیغ لعموم دا عند تجرُوها عن القرا تن على الشمول 
اعون ار ی وت وی ره 
متبوعهم لم ينكر صیغ العموم. وإنما آنکر أن تستعمل الظنون في مواضع 
القطع» وهو إنجاز الوعید» وهذا أَجَدَر(١'‏ أن يُظَنَّ بالعاقل» فان انکار أصل 
العموم كأنه خروحٌ عن عقول العقلاء. وإذا سلّم أن اللفظ عام لم بُقّبل منه 
في المباحث الفقهية أن يقول: لا أسلّم أن العموم حجة» لکن إذا أنكر 
العموم فعلى المستدلٌ بيان العموم ببيان أن هذه الصيغة من صيغ العموم 
بالنقل أو الاستعمال وغير ذلك من الطرق. وسيأتي هذا السؤال في قوله: لِم 
قلتم: إن اللفظ تناوله؟ فان إذا ثبت أن اللفظ تناوله ثبت العموم» إذ لا معنی 

الثاني: أن يمنع عموم المعنى موارد الاستعمال اسم التخصيص» وهو 


المقصود هناء بأن يقال: لا سم أن عدم الإرادة مع تناول اللفظ معنّى یم 
صورٌ التخصيص» بل جاز أن يكون موجودًا في بعض صور التخصيص 
دون بعض. 

فيقال له: هذا المعنى ثابت في كل صورة من" الصور التي يُستعمل 
فيها لفظ التخضصیص. لان ات انين ارقا ره 0 
[المقتضية]"' للتخصيص, وإذا لم يثبت التخصيص مع عدمه فحيث 


() الأصل: «انحدر»! 
۲۱( الأصل: «بین». 
(۲) بیاض في الأصل بقدر کلمة. 
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تحقق التخصیص تحقق هذا المعنی؛ ولا معنی لعمومه موارد التخصيص 
الا هذا. 

وان شثت قلت: لأنه لو لم يكن ابا لم يثبت لفظ السخصیص لأن 
التخصیص على خلاف [ق۱:۸] الأصلء فهو منفي بالموجب للعموم 
وباستصحابه الحال, فلو لم يكن المعنی الذي ذکرناه من عدم الارادة مع 
التناول ثابتّا في الموضع الذي يقال له تخصیص - ما بأن تکون الارادة 
حاصلة أو بأن لا يكون التناول حاصلا - لم يثبت التخصیص للادلة الدالَةٍ 
على نفيه السالمة عما يُعارِضُها. وهذا الجواب یختص بهذا الموضع وما 
أشبّهه من المواضع التي تکون على خلاف الأصل. 

ویمکن أن ی جعل عامّاء بأن يقال في کل معثی يُدّعى عمومّه موارة 
الاستعمال: اللفظ غير ثابت بدون هذا المعنى بالأصل النافي لأن الأصل 
عدم استعمال اللفظ فيما عدا صور هذا المعنی» لأن الاستعمال كان معدومّاء 
والأصل بقاء ما كان على ما كان. وإذا كان اللفظ غير ثابت بدون هذا 
المعنى» فحيث ما كان اللفظ فقد وج المعنى العام» فيكون المعنى عامًا. 

قال: «ولأن أحد الأمرين لازم وهو إما عدم النص العام أو تحقق 
موجبه بالضرورة أو بالنص» فإن الحال لا يخلو عن وجود النصّ أو عدمه». 

هذا تقريرٌ ان لاد المعنى المذکور عامٌ لموارد الاستعمال» يقول: ان 
التخصیص غير ثابتٍ بدونه في نفس الأمرء فهو لازم لاتخصیص. فیکون 
عامًا له بالضرورة لأن اللازم عام لصور الملزوم؛ وإنما قلنا ذلك لأن أحد 
الأمرين لازم: ما عدمٌ النصّ العام أو تحقّق موجبه بالضرورة أو بالنص» 
نقول: إن الضرورة أو النص تحقق أحد الأمرين: عدم العام أو موجب العام» 


e‏ و 


۳۹۲ 


لأنه إن لم يكن العام موجودًا فقد تحقق أحدُهما بالضرورة» وهو عدم العام؛ 
وان كان موجودًا تحقق موجيّه بالنصٌء لا النصّ العام يقتضي تحققٌ موجبه 
فيكون النص مت لأحدهماء وأيّهُما تحقق لزم عدم التخصیص ؛لأنه إن 
تم تحقق عدم العام فلا تخصيصء وإن تحقق موجبه فلا تخصيص. 

واعلم أن هذین التقریرین فاسدان: 

آما الأول فمن وجوه: 

آحدها: قوله سین ان ی ی وت عي 
ری ی ی كلى الح فرع تصوره» 
وکلامنا في تصور اسم التخصيص وحَدٌ هذا اللفظ بحسب اللغة 
وال صطلاح. فلا يخلو إمّا أن يكون اسم التخصیص مما قد عرف معناه 
ومفهومه أو لم يكن قد عرف» فان كان قد عرف فلا حاجة إلى الاستدلال 
عليه» كيف والخصم قد نازع فيه ! وان لم يكن قد عرف لم يجز الحكمٌ عليه 
بعدم أو وجودٍ. 

فان قلتَ: إنما أحكم على اسم التخصيصء وذلك إنما يتوقف على 
تصور اللفظ فقطء لا على تصور [ق49١]‏ معنی اللفظ. 

قلت: فالأدلة النافية لا تنفى اللفظ نما تنفى المدلول عليه باللفظ لأن 
الأذلة نش ال میا للعموة وار وهاه كما ی شراخ بسن 
العام لا تنفي أن ينطق ناطق بلفظ تخصيصء وإذا كانت إنما تنفي ما هو 
و بوسر ان ی 

حيث يثبت أن هذا المعنى لازم هذا الاسم ولن يثبت أن هذا المعنى لازمٌ 


۳۹۳ 


لهذا الاسم إن لم یثبت. [۲۱۵ الاسم لا يبت بدون المعنى: فلو آثبت هذا 
بما ذکر لاثبت الشيء بنفسه» وهو غير جائز. 

الجاي قوله «لا یثبت بدونه بالنافي للتتخصيص»» قلنا: هذا حكم 
حى النافي لسخصیص, ولا یمکن ذلك إل بت معرفة التخصیصء فلو 
أثبتنا معرفة التتخصيص بهذا رم الدور. 

الثالث: أن النافي للتتخصيص ما أن ينفي إطلاق اللفظ على غير هذا 
المعنی» أو ينفي ما قد عناه بالتخصيص. أو ينفيهما معًا. أما الأول والثالث فلا 
سبيل له» لأن ما ينفي التخصیص إنما هو المقتضي للعموم وإرادة كل فردٍ من 
أفراد العام» وذلك لا يتعرض لهذا اللفظ بنفي ولا اثبات. فان إطلاقٌ هذا 
اللفظ على ذلك المعنى أمرٌ يتبع الوضع والاصطلاح في لفظ التتخصيص» 
وما وجب إجراءً العموم على عمومه لا يتوقف على النطق بلفظ التخصيص 
كما ينفيه» مع کون هذا المعنى لا يتحقق بدونه لفظ التخصيص. فلا 
اختصاص للنافي للتخصيص بمطابقة اللفظ المعنى وجودًا ولا عدمًا. 

وأما التقرير الثاني فنقول: قولك: «التخصيص غير ثابت بدونه» 
وقولك: «یلزم من تحققٍ أحدهما عدمٌ التتخصيص» غير معقولٍ حتى يُعمّل 
معنى لفظ التخصيص,» فلو أثبتٌ مایعقل من لفظ التخصيص بهذا لَزْم 


الدور. 

E,‏ سوم كة ساني در ۷۷ ماه یی اراد 
موجبه! قلنا : مب أنه کذلك. لکن من أين يلزم [من] 7 تحقق أحدهما عدم 
)١(‏ الأصل: «إن». 


1٤ 


اسم الت اتحصيض اس الواضع لو ومح امم اللتخصيص على و د 
يجامع أحدهما لم يكن محالا. 

وإن قال: يلزم عدمٌ المعنى الذي فسّرنا به التتخصيص. 

ا نحو ی قلت إن ذلك عو مدي لظ المخصيص؟ إن هذا 
ول الكلام . وأيضًا فإن الاستدلال بهذين الدليلين موقوف على المقتضي 
لتحقتق موجب العموم وعلى النافي للتخصیص ولا شك ان معرفة معنى 
التخصیص أمرٌ متفق عليه أظهرٌ من هذين الأصلين» فكيف يثبت الأقوى 
بالأضعف؟ 

واعلم أن المرجع في ذلك إلى استقراء صور الاستعمال ومعرفة صور 
الوجود وصور العدم. وهذا [ق١6١]‏ قد يُقطع به» وقد يَغلبٍ على الظَنْ. 
وآدنی الأسوال آن تسعدل علی الاشیاء باستصحاب الحال بأن یفال: قد 
وجدناهم یستعملون لفظ التخصیص في موضع کذا وکذا وكذاء وقد 
اشترکت هذه المواضع في هذا المعنی والأصل عدم موضع آخر لا يوجد 
فيه هذا المعنی. 

وإن سلك الطريقة المحققة قال: هذا اللفظ مطابقٌ لهذا المعنى عمومًا 
وخصوصاء وملازمٌ له وجودًا وعدمّاء لأنا وجدناه مقرونًا به في موضع كذا 
وكذاء والأصل عدم وجود أحدهما منفردًا عن الآخر. وقد يمكن التقسيم 
الحاصر إذا كان حکم الأقسام سلما أو معلومّاء سواء كان في جانب 
الوجود أو العدم» مثل أن يقال: اللفظ إِمّا أن يكون متناولا للمعنى أو لا 
یکون فان لم يكن متناولا فلا تخصيصء لم يبق إلا إذا تناوله اللفظ وهو 
غير مراد. وهذا حسنٌ إذا سلّم انتفاء التتخصيص في القسمين الأولين. وال 


۳۹۵ 


سبحانه آعلم. 
قوله: وإ ذا كان عامًا بكرن حقيقة له فان الغیر لا یکون حقيقة له وال 


تقريرٌ لکون(۱ المعنی إذا كان عامّا لموارد استعمال الاسم یکون 
8 ا اع e‏ 
القاعدة. وبيان كلامه أن المعنى عامٌ لموارد استعمال الاسم» فإما أن يكون 
حقيقة أو لا یکون والثاني باطلٌ» فيتعيِّنُ الأول. وإنما قلنا: إنه باطل» لأن 
الغير لو كان حقيقة مشل أن يقال: لتخصیص عدم إرادة المعنى من اللفظ 
المتناول له بكلام متصلء فیقال: استعماله في ذلك الغير ما أن يكون بطريق 
الحقيقة أو بطريق المجازء فان كان بطريق الحقيقة كان اللفظ مشتركاء وان 
كان بطريق المجاز كان مجاژّا؛ وكلاهما خلاف الأصل. 


وهذا تقر ير ليس بصحيح؛ والاعتراض عليه أن یقال: : قولك: «وإن كان 
عامًا يكون ن حقيقة له» فان الغير لا يكون حقيقة له)» أيّ شيء لعي بالغير؟ 
تعني غير هذا المعنى العام أو غير ما هو معنى عام؟ فإن عنيتٌ غير هذا 
المعنى فلا تُسِلّم أنه يلزم الاشتراك والمجاز» وذلك لأن غير هذا المعنى هو 
عامٌ أيضًا أو يجوز أن يكون عامّاء لأن هذا المعنى يجوز أن یکون عامًا 
لموارد الاستعمال وليس اللفظ عامًا لموارده» ويجوز أن يكون اللفظ عامًا 
لموارده [و]يكون [المعنى] موجودًا بدون اللفظ. وإذا كان المعنى موجودًا 
بدون اللفظ لم يكن حقيقة اللفظ مع أنه عام لموارده . وعلی هذا[ق١١٠١]‏ 
التقدير فلابدٌ من معنی يكون عامًا لموارد الاستعمال» ويكون اللفظ عامًا 


)١(‏ الأصل: «بکون». 
۳۹1 


لموارده هو حقيقة اللفظ ولا یلزم اشتراك ولا مجاز. وان شنت قلتّ: غير 
هذا المعنى إذا كان یه اللنظ تیه كود مات ایض لموازك ولا الراك 
ولا مجاز. وان شنت قلت ما هو أعمّ من هذا المعنى وأعمٌ من الاعم ول 
جرّاء كلها مغايرةٌ لهذا المعنى. ولو كانت ت حقيقة اللفظ لم يلزم اشتر تراك ولا 
نجاف لأن اللفظ یکون حینتذ دالّا علی القدر المشتر بینهماه کلها بطریق 
الحقيقة. 


وان عت بالغير معثى لا يكون عاماء فإنه على هذا التقدير يلزم 
الاشتراك أو المجازء لأن حقيقة اللفظ إذا لم تكن عامّة مه العو ان فاتتیان 
اللفظ في بقية الموارد إن كان بطريق الحقيقة أيضًا كان لظ حقیقتان؛ وهو 
المشترك» وان كان بطريق المجاز لزم المجازء لكن إذا بطل ما ليس بمعتی 
عام وهذا عام فلع قلت: إنه حقيقة اللفظ؟ إنما يثبت ذلك إذ لو كان لا معنى 
عام لا هذاء لكن هنا معاني(۱) كثيرة عامة. أو يجوز أن يكون هنا معتى عام 
أو ما هو عم من هذا المعنى عاءٌ أيضًا بالضرورة» أو ما هو خص من هذا 
المعنى عاءٌ أيضًا إن أمكن بيان ذلك. وقد تقدم الكلام على هذا. 

واعلم أن قوله: «فإن الغير [لا] يكون حقيقة له» ظاهرٌه أنه يعني: غير 
هذا المعنى لا يكون حقيقة حقيقةء لأنه لو كان حقيقة لزم الاشتراك أو المجازء كما 
ذكرنا في التقرير الأولء وهلا فاسدٌ بالضرورة كما تقدم. 

قال المصنف": (ولئن قال: لِمَّ قلتم بأن اللفظ تناولّه؟ فنقول: بدليل 
صحة الاستثناء). 


)١(‏ کذا الاصل. 
( «الفصول» (ق" ب). 
۳۷ 


لما ادّعى أن الأصل مخصوص من اللفظ العام بمعنی عدم |رادته مع 
تناول اللفظ إِيّاه فيخص منه النزاع. قال: «ولئن قال: لِم قلتم إن اللفظ 
تناونّه؟»» قال: «فنقول: بدليل صحة الاستثناء». وذلك أن صحة استثناء 
الشيء من اللفظ يذل على أنه عامٌ لهء لأن الاستثناء يُخرِج من اللفظ مالولا 
هو لما خرجء بدليل النقل والاستعمال والحكم والاشتقاق. 

أما النقل فان أهل النحو ذكروا ذلك في کتبهم وقالوا: إخراجٌ ما لم يدخل 
استثناءٌ منقطع» وإنما حقيقة الاستثناء أن يخرج بعض ما دخل في اللفظ. 

وأما الاستعمال فان الاستقراء دل على أن العرب إنما تُخرج من اللفظ 
ما دحل فيه» فإذا لم يدخل استغني بعدم دخوله عن |خراجه. 

وأما الحكم فإنه لو قال: «عَبيْدي أحرارٌ الا فلانا» وا كلّهم إلا 
فلاا" [ق۱۰۲] ولو لم يُستئيه لعتقوا كلهم ولولا أن الاستثناء أخرجه 
وكان داخلا بدونه لما كان كذلك. 

وأما الاشتقاق فان الاستثناء استفعالٌ من اي وهو الصّرف والمنع» 
يقال: یت عِنانَ الفرس ونَنِيْتَ فلانًا عن رأيه» إذا طلبتَ صَرْفَه عن وجهه. 
فالاستثناءً طلّب(۲) صَرْفِ المستثنى ومَنْعِهِ عن الدخولء ولولا قيامُ المقتضي 
لدخوله لم يحتج إلى ذلك. وإذا قام المقتضي السالم عن المعارض وجب 

7 
دخوله. 


فان قیل: هذا يشكل بالاستثناء من غير الجنس. 


)١(‏ الأصل: «فلان». 
(۲) الأصل: «يطلب» والمثبت يقتضيه السياق. 


۳۹۸ 


آحدها: أن ذلك لا یک ون الا في کلام غير موجب» كما شهد به 
الاستعمال» ونحن إنما استدللنا بالاستثناء مطلقا من الموجب وغیره. 
الثاني: أن ذلك یکون منصوبًا بكلّ حال في اللغة الحجازیة(۱ كما في 


قوله: ما لم وء ین عر باع لظن € [النساء: ۱۰۷]. ونحن إنما قصدنا 
المستثنى الذي يجوز إبدالّه فى اللغة الشائعة(۲) من المستثنى منه. 

الثالث: أن ذلك مجاز على خلاف الأصل باتفاق أهل العربية» وبعضهم 
يقول: ليس باستثناء» وإنما هو بمعنى «لکن»» ونحن إنما استدللنا بحقيقة 
الاستثناء لا بمجازه. 

الرابع: أن المانع هناك من دخول المستثتى في المستثنى منه کون لفظ 
المستثنی منه لیس موضوعا له جمیگا ولا فرادی. وتن انما نستدل بما 
يصح أن يُطلق عليه لفظ المستثنى منه ولو على سبیل الأفراد» كما يُطلق لفظ 
الإنسان على آحاد الذين آمنوا. 

الخامس: أن مقتضى الدليل دخول کل مستثئى» لكن حيث عُلِمَ أن 
اللفظ لم یشمله علم أنه استثناء منقطع» فما لم يُعلم ذلك فهو على الأصل. 

السادس: أن الاستثناء المنقطع استثناء [المستثنى] من حكم المستثنى 


[منه] ومن جنسه البعید فإذا قيل: ...۲۳۸ إنسان إلا حمارّاء فقد استثنيت 


)١(‏ الأصل: «المجازية» تحريف. 

(۲) الأصل: «السابعة» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(۳) هنا بياض في الأصل بقدر كلمتين. ولم يظهر منها إلا حرف «ط). 
۳۹۹ 


الحمار من الحکم» وهو نفي کونها فيه» وهو مستثنی من جنس الانسان 
البعید, وهو الحيوانية» فقلم أن المستثنى لا بد أن يدخل جنسه البعید في 
حكم المستثنى منه» ولولا ذلك لما صح الاستثناء. وهذا حسن. 

قوله(١):‏ (ولئن مَنَعَ فنقول: يصح استثناء البعض في بعض الأسامي 
المحلاة بالألف واللام كما في قوله: لس ل إن اکن لني خر 
© إل این اموا یلوا لصحت ) [المصر: ۰0۳-۱ فوجبٌ أن يصع 
في الكلّء والا۳) يلزم أن يكون البعض مختصًا بالموجبء وليس كذلك. 
واذا صم في الکل صح فيما نحن فيه. ولئن قال: لِم قلتم بأنه إذا صم في 
البعض صمح في هذا المعیّن؟ فنقول مثل7؟) ما قلنا). 

اعلم أن هنا مَنْعين: 

أحدهما: أن [ق۱۵۳]یمنع صحة الاستثناء من اللفظ الذي يدعي 
عمومه وهو قوله هنا: الب بالثيب جلد مثة وتغريبٌ عام» أو «الثيبان 
ُرجمان» و«الشيخ والشيخة إذا زنیا فار جمو هما البتة»(*). 

والثاني: أن يمنع کون الاستثناء دلیل التناول والعموم. 

آما الثاني فقد تقدم بيانه» وآما الأول فیحتاج إلى بیان صيغ العموم» 
والکلام في هذا الموضع في الاسم المعرّف باللام» وهو قسمان: 


A ۷ 


() «الفصول» (ق" ب). 
(؟) «وعملوا الصالحات» لا توجد في «الفصول». 
(۳) فى الأصل: «ولا». والتصویب من «الفصول». 
)€( في «الفصول»: «بمثل». 
(9) تقدم تخریجها (ص۲۰۹). 

۳۷۰ 


آحدهما: أن یکون اسم جمع أو ما هو في معنی() اسم الجمع» و 
ما لم يصلح أن یکون صفة للواحد ولا موصوفا به. مشل جموع التصحیح 
E‏ كر جال ورو وأسماء الجموع کالناس والّفر والرّهْطء واسم 
الجنس كالنمر والبقر والغنم والابل ونحو ذلك فهذا کله للعموم باتفاق 
القائلين بالعموم لا من شد 

الثاني: أن يكون اسمًا واحدّاء مثل اسم الفاعل واسم المفعول والصفة 
المشبّهة وأفعل التفضیل والمصادر کلها و جمیع آسماء الاجناس التي لها 
تثنية و جمع. کالانسان والحیوان والدرهم والدینار. فهذا عند الفقهاء وأكثر 
الأصوليين يُفيد العموم آیضّاء كما ذکره صاحب الجدل. وذهب جماعةٌ من 
مثبتي العموم من المتکلمین إلى أنه لا يفيده» وإنما يفيده عند القائلين به إذا 
لم يكن التعريف لمعهود فأما إن كان لمعهود غير المسمّى العام فإنه يرجع 
إليه بلا تردد. 

والدليل على أنه يفيده صحة الاستثناء منه» والدليل على صحة الاستثناء 
منهقوله: رن ان في نم )الا الذي ءامنوا وعملوا آصَلحت & 
[العصر: ۲- ۳]. وإذا صح الاستثناء من بعض الأسماء المفردة صم من 
جمیعها لأنه لو لم يصح لكان ذلك البعض مختصًا بما یوجب صحة 
الاستئناءء ولیس کذلك. لأن الأصل عدم الموجب» ولأنه لا فرق بين هذا 
المفرد وبين غيره من المفردات» فوجب التسوية بينها في جواز الاستثناء» 
وإذا صح في جميع الأسماء المفردة صح فيما نحن فیه لأنه اسم جنس 
مفرد. ولأن الاستثناء قد صم في عدة صورء مشل قوله: اد الإِضَنَ لني 


)١(‏ الأصل: «من نعتی». 
۲۷۱ 


۰۶ 


خر © إلا رن 04 إن خن مأومّا» إلى قوله: رل لسن * 
[المعارج: ۱۹- ۲۲]) #وَلَين آذقتا الات تاره ثم رها نه ‏ إلى 
قوله: إلا ال صيروأ مرا الطَِحت 6 [هود: mE ٩‏ 
«التاجر هو الفاجر الا من بَرّ وصدّق»(۱) أو كما قال» إلى غير ذلك من 
الور 

فنقول: إنما صح فيها للقدر المشترك بينهاء وهو الألف واللام» لدوران 
الصحة معها وجودا فيما ذكرناء وعدمًا في النكرات في الموجب إذا قيل: 
[ق۱۰1] أكرم رجلا ونحو ذلك وإذا كانت الألف واللام هي الم صححة 
للاستثناء وجب صحة الاستثناء حيث كانت» ولأن المصحّح للاستثناء لیس 
غير الألف واللام» إذ ليس في اللفظ ما یصلح للعموم غير ذلك بالضرورة 
والاتفاق» فتعيّن الألف واللام. ولأن الألف واللام للتعريف فإذا لم يكن 
بعض الأفراد معهودًا لم يبق معروفٌ ينصرف الخطابٌ إليه إلا الجنس» ولو 
كان المراد مطلق الجنس لم يصح الاستثناء» لأن اخراج فردٍ من الافراد لا 
يؤثّرُ في الحقيقة وجودًا ولا عدمّاء فتعيّن أن يكون المراد استغراق الجنس. 
وهذا كما أنه دليل على العموم فهو دليل على صحة الاستثناء من كل جنس 
جاز تعریفه مع عدم العهد. وهو المقصود. 

وأما قول المصنف: «إذا صح في بعض الأسامي صم في الكلء الا 
كان البعض مختصًا بالموجب. وليس کذلك» فهو كما قالء لأنه لو صم 


)۱( أخرجه الترمذي رقم (۱۲۱۰) وابن ماجه )5١57(‏ بلفظ: «إن التجار يبعثون يوم 
القيامة فجازا...» من حدیث رفاعة بن رافع» قال الترمذي: «حدیث حسن صحیح)». 
وصححه الحاکم: (۱/۲). 

۳۷۲ 


في بعض الأسماء المحلاة باللام دون البعض لوجب اختصاص البعض 
بالموجب(۱؟ ولیس کذلك. ان الموجب للصحة هو المشترك بینها. أو 
نقول: فان الصحة متعلقة بالمشترك بينهاء وهو الاسم المحلی باللام لما 

فان قيل: قد دار مع ما یختص بتلك الصورة المستشهد بها. 

قیل: لم يدر معه عدمًاء لأن المختض ينتفي بانتفاء أجزائه» وصحة 
الاستثناء موجودة و لم يَدّرْ مع بعضه لانه لم یذ وجودًا مع بعضه. 

وأما قوله: «لمَ قلتم: إذا صح في البعض صح في المعیّن؟» فمعناه: لم 
قلت: إنه إذا صح في بعض آفراد الجنس يصح في هذا الفرد المعيّن من 
أفراد العام؟ 

«فنقول مثل ما قلنا»» أي أنه إنما صح في البعض لأجل المشترك بينه 
وبين غيره» وهو كونّه داخلا في مسمّی الاسم العام خارجًا عن إراديّه 
لدوران الصحة معه وجودًا وعدمّا» أما وجودًا ففى صورة الصحة وأما عدمًا 
ففي صورة عدم المشترك وهو ما إذا كان مرادًا. فقد دار كلامّه على 
مقدمتين: 

إحداهما: أنه صح استثناء البعض في بعض الأسماء المعرّفة بالألف 
واللام فيصح في الجميع. 

والثاني: صح استثناء البعض؛ فیصح استثناء الجميع» وهو كلام صحيح 
فى الجملة. 


)١(‏ الأصل: «الموجب». 
۳۷۳ 


الوجه الثاني في تقریر العموم: أن المراد بالئیب ونحوه ما أن یکون 
المراد به واحذا بعینه أ الجنس آو مطلق الجنس: 

به واحدا بعيئه او عموم و 

والاول منتفب باله جماع ثم لو ثبت في واحدٍ بعینه فإنما ذاك لاجل 
الثيوبة» فإنَ الحکم إذا عُلّق باسم مشت مناسب كان ما منه الاشتقاق عل 
فتكون العلة هي الثيوبة؛ فيجب عموم الحكم لعموم عك 

والثالث يقتضي العموم أيضَاء لاله يقتضي تعلق الحكم بالحقيقة من 
حيث هي هي [ق۱5۰] وکل فردٍ من آفراد الحقيقة قد تحققت 22 تحققت فيه الحقيقة» 
فیجب أن يتعلّق الحکم بهاء لما ذکرناه من المعنی. 

والثاني واضح. 

الوجه الثالث: أن المانع من عمومه مّا أن يكون جواز إرادة الحقيقة من 
حيث هي هي أو شينًا آخر» لکن الثاني منتفي بالأصل وبالاتفاق على أن ما 
سوى ذلك ليس بمانع. وهذا(١"‏ لا يجوز أن يكون مانعًاء لأن أسماء الجموع 
قد يراد به تعریف الحقيقة» ثم لم يكن ذلك مانعًا من العموم فكذلك أسماء 
الأجناس. 

واعلم أن الحكم المعلق باسم الجنس إن كان في معنى النفي ‏ 
كالتحريم ونحوه - كان مفيدًا للعموم بلا تردّدء لأن انتفاء الحقيقة لا بحصل 
إلا بانتفاء کل فردٍ من أفرادهاء أما إذا كان إثبانًا کالایجاب والاباحة فيظهر 
ار ما لالس یو او 


۱( كذاء ولعل الصواب: «والأول». 
۳۷ 


الخقيقة ی ی ی 
فردٍ من آفراد الربا. وأما إحلال البيع فإن قيل: يقتضي العموم وإلّا فيقال: إنه 
إنما اقتضى إباحة هذه الحقيقة» ولا شك أنها مباحة» لكن لا يمنع من تحريم 
بعض البیوع بسبب خارج عن حقيقة البيع. 


وأيضًا فان إحلال البیع مع تحریم الربا يقتضي أن بعض البيوع محزم 
وذلك البعض لا يعم حتی يُعلم الرباء فيكون شجملاه آو یکون کل ما 
يُسمّى ربا خارجًا عن الإحلال» والربا إمًا عامٌ أو مجمل. ولأجل هذه 
لخد جو لني هل انك بو لمحو جنا مر از‌غای فنا لسن 
هذا موضع استقصائه7١).‏ 


قال المصنف27): (ولئن منع الإضافة وقال: إنه غير مضاف أو غير ثابت 
بالأصل(۳ فذلك باطل يُعرّف من بعدٌ). 


يعني إن منم إضافة الحكم إلى المشترك بين صورة الا جماع وصورة 
النزاع» وقال: إن الحكم غير مضاف إلى المشترك أو التخصیص غير ثابت 
في صورة الا جماع. أما الأول فلما تقدم ذكره من النافي للتتخصيصء يقول: 
أحد الأمرين لازم إما عدم الإضافة أو عدم التتخصيص. فإنه يكون قد ادَعَى 
أحد الأمرين اللذين أحدهما لازم الانتفاء. 


وقد تقدم الكلام على عدم جواز هذاء وسيأتي إن شاء ال وذلك أنه 


(۱) انظر طرفا من هذه المسألة في «مجموع الفتاوى» (۱۱/ ۱۵۲ وما بعدها). 
(۲) «الفصول» (ق٦‏ ب). 
(۳) في «الفصول»: «غير ثابت أو غير مضاف». 

۳۷۵ 


يدعي عدم الاضافت وقد انعقد الاجماع على وقوع التخصيص» فیکون 
عدم التخصیص لازم الانتفاء. وأقل ما فيه أن يُقايّل بمثله فیقال: لا یتحقق 
أحدهما لتحقق آحد الأمرين الآخرين اللذين آحدهما عدم التخصيص في 
صورة الا جماع أو الإضافة إلى المشترك وإذا تحقق آحدهما ولم يتحقق 
عدم [ق157] التخصيص تعيّن إضافة الحكم إلى المشترك وذلك يناقض ما 
ادعیتم من نفي الاضافة. 


قوله!۱): (وكذلك إذا قیل(۲۳: لو ضیف لترجح القياس على النض فان 
الترجیح بعد التعارض(۳؟ ولا تعارض بینهما في الحقيقة). 


هذا کلام صحیح في الأصلء وهو کلام من يجوز تخصیص العموم 
المخصوص بالقیاس» فان المانع یقول: لو أضيف الحکم إلى المشترك 
للزع ثبوت الحکم في الفرع. فیلزم ترك العمل بالعموم» وذلك تقدیم القیاس 
على النصّء وهذا لا یجوز لما تقدم من الحجح الکثيرة. 


وجوابه أن الترجیح بعد التعارض» ولا تعارض بين النص والقیاس؛ 
لأنْ النصّ لم يدل على الحکم في صور التسخصیص, وإذا لم يكن مراده لم 
يكن قد تعارضا. وهذا معنى قوله «في الحقيقة»؛ وقد تعارضا في الظاهر. 
لأن العموم پثبت الحكم في ذلك الفرد» والقياس ينفيه. لكن يقال: نما 


(۱) «الفصول» (ق5 ب). 
(۲( في «الفصول»: «قال». 

(۳) في الأصل: «بعد لا یعارض». والمثبت من «الفصول». 
(4) في الأصل: «كما». 


۳۷۹ 


قدّمناالقباس على دلالة العموم وذلك غير محذور» ولیس هو ترجيحًا 
للقیاس على النص. 

ومنهم من قرّر هذا بوجو آخر فیقول: لو أضيف الحکم إلى المشترك 
لکانت الاضافة متحققة في نفس الأمر [و]امتنع أن یعارضها نص لا 
النصّ كلام الشارع» وهو مما يوب العلم في الشرعيّات لكونه مَصُونًا عن 
الخطأء والقياس رأيٌّ المجتهد وقد يحطِئ ويُصيب ولأن النص مُثبِتٌ 
للحکم. والقياس مُظهِرٌ لمحل آخر يثبت فيه مشل حكم النض؛ فكيف 
يُعارضه؟ فكيف يتعارضان؟ وإذا امتنع تعارضهما امتنع الترجيح» لأنه فرع 
التعارض. لكن وقوع الإضافة دلیل على عدم النض المعارض»ء فلا ترجيح 
للقياس على النص. 

واعلم أن الجواب الأول الاعتراض عليه ببيان دلالة العام على صور 
التتخصيص وغيرهاء وحينئظٍ يعود الكلام المتقدم. 

وأما الثاني فضعيف لوجهين: 

آحدهما: أنه مب أن الإضافة لو كانت واقعة لما عارضت النصّء لكن 
وقوعها في نفس الأمر غير معلوم؛ وإنما دلّ عليه المناسبة ونحوهاء فيكون 
ما ذكرته على صحة وقوع الإضافة معارضا للنصّء ومعنى الكلام: إن قلتم 
بالإضافة لزم المحذور. 

الثاني: أن المعارضة بين دلالة النص وبين القياس. وهذا واضح. 
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(فصل في تعدية العدم)۱) 

[ق۱5۷] اعلم أن القیاس تعدية حکم الأصل إلى الفرع» والحکم قد 
یکون وجودًا وقد یکون عدمّاء كما يُعدّى عدم" الوجوب أو عدم التحریم 
أو عدم الصحة ونحو ذلك. وإذا كان عدمًا جاز أن يكون وصفا وجودياء 
وهو في الغالب وجود مانع منه» وجاز أن يكون عدمیّاه وهو في الغالب عدم 
المقتضي له أو عدم شرطه. ومن الناس من يمنع القياس بعدم المقتضي» لأنه 
متوقف على نفي المقتضی عنهماء وذلك إذا حصل في الفرع أغنى عن 
القياس. والصحيح أنه يصح القياس به كما يصح القياس بوجود المانع» وان 
كان وجوده لو ثبت [كان] كافيّاك وكما يصح القياس بالمقتضي للحکم وإن 
كان لو ثبت اقتضاؤه [كان] كافيًا للحكم. وذلك أن الأصل بمنزلة الشاهد» 
وذلك أنه قد لا يمكن بیان عدم المقتضي في الفرع الا بتوسّطٍ عدمه في 
الأصل» وقد تكون الدلالةٌ على عدمه في الفرع بواسطة القياس أسهل» فان 
الصورتين إذا تمائلتا وقد علِم المقتضي في إحداهما عیم في الأخرى. مثل 
أن يُستدلٌ على عدم وجوب الزكاة فيما إذا نقص نصابُ النقدين نقصًا يسيرًاء 
بأن يقال: نقص يسير في النصاب. فلا تجب الزكاة معه» كنقص نصاب 
السائمة أو كنقص الكثير. أو يقاس عدم وجوب الوتر على [عدم] وجوب 
ركعتي الفجر بجامع فعلهما على الراحلة في السفر» وان كان وجود نقص 
النصاب يوجب عدم المقتضي. 


() «الفصول»: (ق1 ب- ۷ وانظر «شرح المؤلف»: (ق١7أ-‏ ۷۳ب)» واشرح 
السمرقندي»: (ق ۱5 ب- ۱۱ ب)» و«شرح الخوارزمي»: (ق114- 1 11). 
)۲( في الأصل: «حکم». والمثبت یقتضیه السیاق. 


۳۷۸ 


وقد یمکنه أن یجمع بين الأصل والفرع بالمشترك سواء كان عدم 
مقتض أو وجود مانع» بأن يقول: إن لم يكن المقتضي موجودًا لزمَ عدمٌ 
الوجوب» وان كان موجودًا امتنع الحكم لوجود المانع» قياسًا على الأصل. 

واعلم أن القياس في الأحكام العدمية مع تجويزه في الوجود. 

فإن قيل: كيف صح تعدية العدم؟ والتعدية فرعٌ تعليل الحكم» والعدم 
لمكن علد هاا وم دی ول غ ان الحلة لاد أن ر اة 
للمعلول سبقا ذاتیّا؛ والعدم لا یسبقه شيء بالذات لا وجودٌ ولاعدمٌ فانه 
قبل کل وجودٍ حادث مع كل عدم. 

فيقال: الجواب من وجوه: 

أحدها: أن العلل قد تكون أدلَّةَ وعلاماتٍ والأمر العدمي يجوز أن 
يُعلم بغيره وان لم يكن سابقًا عليه لأن المتأخر يجوز أن يدلّ على المتقدم. 
والأمور العدمية إنما عللها في الحقيقة علاماتٌ وأدلة على بقاء العدم. 

الثاني: [ق158] أنه يجوز تعليله بالوجود وبالعدم» آما بالأول فان المانع 
أمر وجودي يقتضي عدم الحكم» وهذا العدم عدمٌ خاصٌء وهو عدم انعقد 
بسبب الوجود الذي یناقضه فيكون حادثًا متخصصًاء فیجوز أن يُعلّل 
بالوجودي. وأما بالشاني فلأن عدم الحكم یعلّل بعدم العلة المتحدة وإن 
اقترنا في الزمان» ويكون عدم العلة متقدمًا بالذات على عدم المعلول» كما 
كان وجودها بالذات متقدمًا على وجوده» إذ التقدم هنا إنما يُعرّف بالعقل» 
بأن يقال: و جد هذا فوجد هذاء ويقال: عدم هذا عم هذاء وهذا كذلك. 


الثالث: أن يقال: العلة في العدم هي علم الله سبحانه بأن المصلحة في 


۳۷۹ 


إبقاء عدم الحکم(۱) على ما كان» وبأن المصلحة في أن یکون معدومًا لا 
ع 

الرابع: أن عدم الحكم يتضمن أمرًا وجوديًاء لأنعدم الوجوب يتضمن 
إباحة الترك والتلّس(۲) بالأضدادء واعتقاد عدم الایجاب وهذه أمور وجودية. 

الخامس: أن عدم الإيجاب الذي [في] علم الشارع(۳) مغايرٌ لعدم 
الا یجاب الذي يستفاد باستصحاب دليل العقل» والشارع إنمايقرر عدم 
الإيجاب على ما کان» ویخص بعض الأشياء بالوجوب لأمورٍ تفصل بين ما 
أوجبّه وبين ما لم یوچبه» وإلّا لكان تخصيصًا من غير مخصّص. وحينذٍ فلا 
يُعتّى بالعلة سوى ما آوجب الفرق بين الموضعین» سواء كان وجوديًا أو 
عدميًا في أحدهما أو في الآخر. 

السادس: أن عدم الوجوب مستلزم لقيام ضدٌ من أضداد الوجوب. كما 
أن عدم الفعل مستلزم لضدٌ من أضداد الفعل» فكما جاز أن ينهى عن الفعل 
ويكون الطلب متوجّهًا إلى الاشتغال بضد الفعل جاز أن يكون هذا الترك 
مستنا إلى علة» وأن يكون عدم الوجوب لذلك بمعنى أن عدم وجوب 
الفعل متضمن لضِدّ من أضداد هذا العدم. 

السابع: أنه إذا عَلّل عدم الوجوب مثا فلا بد أن يُعلّل بعدم مصلحة 
في الوجوب أو بقيام مفسدةٍ فیه» وکوئه خاليًا عن المصلحة أو متضمنًا 
للمفسدة والعلمٌ بذلك يمنع الشارع من هذا الایجاب. فيكون الإيجاب 


() الأصل: «العلم»! 
(۲) الأصل: «التلبیس؟. 
(۳) الاصل: «الشرع». 
۳۸۰ 


ممتنعًاء والتعلیل لامتناع الوجوب لا بمجرد عدمه ولا شك أن كولّه ممتنعًا 
أخصٌ من کونه معدومّا» ولیس ذلك لامتناعه في ذاته» فلا بد أن یکون 
لسبب منفصل . وهذا الامتناع قد يكون حادنّاء فإن الشي» ء الجائز قد يصير 
ممتنگاه واذا كان حادنا جاز تعليله کفیره. 

واعلم آنا إنما تکلمنا في هذا بناءً على أن الأحكام الوجودية قد توصف 
بالحدوث إذا عَنِيَ بالحكم نفس الوجوب أو الحرمة القائمان بالفعل 
[ق۱۵۹] أو المضافان إليه؛ ولم يُعنَ بهما نفس الا یجاب أو التحريم الذي هو 
كلام الله فإنه ذ نبا ذلك فالأحكام كلها قديمةٌ وجوديها وعدمیه 
والسؤال على الجميع واحدء وان كان بينهما فرقٌ من وجه آخر. واعلم أن 
استقصاء الكلام في هذا السؤال غيرٌ لائق بمقصود هذا الكتاب. 

قال المصنف7©: (كما يقال: العدم ثابت في فصل اللآلئ والجواهرء 
فکذا في الحلی بالقیاس عليه" إذ“ العدم في اللالی والجواهر(*) بدل 
على أن المشترك بين الوجوبين لا یکون علة أصلا؛ أو المشترك يين المدمین 
مانعٌ عن الوجوب قطعًاء فإنه إذا لم یتحقق أحدّهما تحققٌّ الوجوب() 


)١(‏ هذا مبني على أن كلام الله كله قديم» وهو خلاف ما قرره شيخ الاسلام من مذهب 
أهل السنة في كتبه المتأخره: أن كلام الله ليس معنى واحدًا قديمًا قائمًا بذاته» بل لم 
يزل متکلمّا إذا شاء. انظر: « مجموع الفتاوی»: (۱۲/ ۵1۷). 

(۲) «الفصول» (ق1 ب). 

(۳) «علیه» لا توجد في «الفصول». 

() فى الأصل: «إذا». 

)0( «والجواهر» ليست في «الفصول». 

(0) في «الفصول»: «والا لتحقق الوجوب». 

۲۸۱ 


[فیهما](۱) بالمقتضي السالم عن المعارضین القطعیّین(۲ آحدهما عدم 
علية المشترك والثاني مانعیته۳۲. 


اعلم أنه إذا قاس الحْلی على الحلية من الجوهر مثلا في عدم 
الوجوب. فعلیه أن يبيّن أن المشترك بینهما دلیل على عدم الزکاة ما 
باشتماله على عدم مقتض أو فواتٍ شرط أو وجود مانع» فیقول: المشتر ك 
بينهما ‏ وهو التحلي - مان من الوجوب أو مشتمل على عدم الموجب» لأن 
التحلي من الأمور المباحة المأذون فيهاء وإيجابٌ الزكاة فيه يُخل بمقصود 
هذا الماح لأنه لیس لها نما شد جمد ما حرج منها. وهذا المعنی 
مناسبٌ لعدم الوجوب إِمّا لکونه مانعًا للسبب. فلا یکون السبب معه سبیاء 
أو مانعًا للحكم» وقد شهد له بالاعتبار عدم الوجوب في الأصلء وغیره من 
الأصول. 

أو تقو الحلية مال مقطوعٌ عن النماء» والزكاةٌ إنما تجب في مال نام 
بالدوران» فإن الإبل والبقر والغنم والعروض والقدین لما كان مالا مُرصَدًا 
للنماء بنفسه أو قابلا للتنمية من غير فواتٍ مقصودٍ آوجب الشرعٌ فيه الزكاة» 
والعبيد والمساكن لما لم يكن قابلا للنماء لم يُوجب فيه الزكاة. ودوران 
الحكم مع الوصف أو دوران الأثر مع المؤثر وجودًا وعدما آية(؟» کون 
المدار عله للدائر» فيكون کون المال نامیا بمعنى أنه ينمي بنفسه أو بتصريفه 


)١(‏ زيادة من «الفصول». 

(۲) في الأصل: «المعارضتين القطعیتین». 

(۳) في «الفصول»: «أحدهما مانعية المشترك بين العدمين والثاني شمول العدم». 
(4) الأصل: «آنه». والمثبت الصواب. 


TAY 


من غير فواتِ مقصود علاً لوجوب ال زكاة. وقد دلّ على اعتبار القید الأخير 
عدم الا یجاب في المعلوفة والعوامل فانها تقبل النماء وقد تنمي لکن مع 
فوات مقصودء وهو الاستعمال ونحوه والحلي ليس کذلك. 

هذا ونحوه تقریر علية المشترك وللمعترض أن [ق۱1۰] يتكلم على 
المناسبة أو الدوران بوجوو معروفة لم یتعرض لها الم صنف فلذلك لم 
نذكرهاء إذ الغرض التنبية على المسلك الصحیح والتکلم على مسلکه 
لیظهر الفرق بين الجدل الصحیح والباطل. 

وهؤلاء إنما یسلکون الکلام العام المموه في تعدية العدم» كما قال: «إذ 
العدم في اللالی والجواهر يدل على آن المشترلك بین الوجوبین لا یکون علة 
أصلاء أو المشترك بين العدمین مانعٌ عن الوجوب قطعًا» إلى آخره. يقول: 
عدمٌ الوجوب في اللآلئ والجواهر يدل على أحد آمرین: إمّا على أن 
المشترك بين الوجوبين لا يكون علةء أو على أن المشترك بين العدمين مانعٌ 
من الوجوب. وعلى التقديرين يلزم انتفاء الوجوب في الحلي» لأن اللازم إن 
كان عدم کون المشترك بين الوجوبين علةً لزم عدمٌ الحكم لعدم علته» وان 
كان اللازم کون المشترك بين العدمين مانعًا فقد تحقق مانع الحکم فيجبٌ 
عدمّه. ويعني بالمشترك بين الوجوبين کون الوجوب فيهما محصّلا 
للمصالح المتعلقة بالوجوب ويعني بكونه لا يكون علة أي لا يكون عله 
راجحةء لا في الأصل ولا في الفرع. كذلك يعني بكون المشترك بين 
العدمين مانعاء أي مساويًا راجحًا فيهماء ومعلومٌ أنه على هذا التفسير يكون 
عدم المقتضي قاطعًاء والمانع كذلك. 

قال: وإنما قلت: إن حد الأمرين لازم؛ لأنه إذا لم يلزم واحد منهماء 


YAY 


آعني من عدم علي المشترك ووجود مانعيّة المشترك فقد خلا الاصل 
والفرعٌ من تحقق عدم علْيّة المشترك للوجوب؛ ومنع المشترك للوجوب؛ 
فتجبٍ الزكاةٌ في الجلية الجوهرية بالمقتضي لوجوبها من النص والقياس 
ونحوهماء السالم عن المعارضین القطعییّن؛ وه بعازضه تحن عدم کون 
المشترك علة» وتحققٌ کون المشترك مانعًاء بالتفسیر الذي ذکرناه» ومضمون 
العدم هو معارض قطعي للعلة الموجبة وللحكم= لعَارض ذلك بما یوجب 
الزكاة. 

هذا تفسيرٌ کلامه؛ وسیتضح في حَلّه يان فساده والاعتراض عليه 
وذلك من وجوه: 

أحدها: قوله: «العدم في اللآلئ والجواهر يدل على أن المشترك بين 
الوجوبَيّن ليس بعلة» أو أن المشترك بين العدَمَيْن مانع». 

قلنا: لاثم ولم يذكر على ذلك دلیلا سوى قوله: «بالمقتضي السالم 
عن المعارضین». 

قلنا: لالم وجود المقتفي على هذا التقديرء ولم يذكر [ق171] على 
جود هدیا کم علیته ولا جاع أن بعح الوچرب كما مت الال 
بالمانع» بل يمنع الوجوبء ويمنع وجود مقتضيه حتى يثبته. 

وان قال: المقتضي واقع في الواقع» فيجب أن يكون واقعًا على هذا 
التقدير بأستصحاب الواقع 


يقال له: واقع على کل تقدير» أو على تقدير واقع؟ فان أدّعى الأول؛ 


)١(‏ رسمها: «غلبة». 
۳۸ 


فهو باطل بالضرورة والا جماع وان آدعی الشاني؛ قيل: لا نُسَلَّم أن التقدیر 
الذي ذکرتّه واقعْ۱1؟ لانه تقدیر أن ليس له علة لعدم الحكم» أو أنه مانع من 
ثبوت الحکم وتقديرٌ عدم عليه أو مانعيّته لا نُسَلّم أنه واقع؛ لأن المشترك 
عندنا لا تأثیر له وجودا ولا عدمّاء ولا یمکنه بیان کون التقدیر واقعّا الا ببیان 
تأثیر المشترك وحینذ یکون ذلك دلیلا مستقلاه فيُسْتَْتَى به عن هذا الکلام. 


هذا هو المنمٌ المحقّق» وان شنت قلت: لا نُسَلَّم أن المقتضي واقع في 
الواقع» ولا دليل له على ذلك» بل الیل على عدمه وذلك لأن المراد به ما 
يقتضي وجوب الزكاة في اللالی والجواهر؛ لأنه إن عَنَى بالمقتضي: 
اموس لها فق علب خیم زره ری راتجراهز نبوا قلا کون 
مُقنَضية وان عَنَى به نوع ييه أو نحو ذلك ابطال(۲) ذلك 
بطریقه فإنَّه من المحال أن یقوع دلیل شرع على وجوب الزكاة في اللآلئ 
والجواهر في الواقع 

وإن قال: إنما هو مقتض على هذا التقدير» وهو تقدير کون المشترك لا 
يدل علی منم الركاة: 

قال له المعترضٌ: ولا أَسَلّم أن شيثًا من الأدلة مقتض على هذا التقدیر؛ 
لأن هذا التقدير واقع عندي» فان المشترك لا آثر له في مَنْع الزكاة» وإنما 
امتنعت الزكاةٌ في الحلية من الجواهر لمعنّى اختص بها. وإذا كان هذا 
التقديرٌ واقعًا امتنع أن يقوم المقتضي للوجوب على تقدير عدم اختصاص 
الجلية بمایمنع الوجوب. بل الواقعٌ أحدٌ الشيئين؛ إما عدم المقتضي 
)١(‏ الأصل: «واقعًا»! 
(۲) كذا بالأصلء ولعلها: «أبطل». 

۳۸۵ 


للوجوب في الحلية» أو اختصاصها بالمانم فیمکن أن ینازع في هذا المقام 
في عدم المقتضي. ريغال ا و اس ورس 
الحلية الجوهرية؛ أو مانع مختص بهاء فإن كان الواقع عدم المقتضي بطل 
قول بتحقق الوجوب فیهما بالمقتضي» وان كان الواقع مانا مختضّا بها بطل 
قوله: «العدمٌ في اللآلئ يدل على أن المشترك ليس بعلة(١)‏ [ق؟17] 
الوجوب أو هو مانع من الوجوب»؛ لأن المانع إذا اختص بالحلية 
الجوهرية. لم يكن للمشترك بانفراده أثر في عدم الاقتضای أو اقتضاء 
العدم» بل يكون الحكم مضافا إلى المختص. 

فإذا قال المعترض: لا ألم أن المقتضي واقع في الواقم؛ لأن الواقع في 
الواقع واقع؛ من جملة الأمور التي هي واقعة حتى يجب العمل به على 
تقدیر نفي تأثير المشترك. 

الوجه الشاني: لا ُسَلّم قیاع المقتضي في الجلية؛ لأنه لو كان قائما لزم 
التعارض بيته وبين المانع منهاء بل لزم ترك العمل به؛ للا جماع على عدم 
او جرب فيها على علام الي لم يلزم التعارض المذكورء فیکون آولی 
وطرده الخلي لما قام المقتضي للوجوب فيه ثبت الوجوب؛ لثلا یلزم ترك 
العمل بالدلیل. 

وهذا الکلام في غاية الحشن من جانب المعترض» وهو یقطع دابر 
المستدل؛ لأن المعترض یقول: آنا عملثْ بالمقتضی فی الا من غیر 
معارضة بمانع» وقد عملتٌ بعدم المقتضي في الجلية من غير إثباتِ لمقتضي 
)١(‏ الأصل: (بعدا. 
(۲) الأصل: «الحلية» والصواب ما أثبت. 

۳۸۹ 


مستلزم ترك العمل به لمانع؛ فقد آحترژث عن محذوژین کلاهما خلاف 
الأصل» وأنت التزمت مخالفة الأصل؛ لأنك أدَّعيتَ أن المشترك موثر في 
عدم الوجوب وقد أَذَّعِيتَ قیاع المقتضي للوجوب. فقد تعارض في دليلك 
ما يقتضي الوجوب وما ينفيه» والتعارض على خلاف الأصل. 


أو يقول : لا يخلو إما أن يكون المقتضي للوجوب فيهما فان" أو غير 
قائم» فان لم يكن قائما بطل دليلُكَ وقولُكَ بتحقّق الوجوب فيهما بالمقتضي» 
وإن كان قائمًا قال: فإما أن تعمل به وهو خلاف الإجماع في الأصل› 
وخلاف قولك في الفرع» وعلى التقدیرَین بطل مذهبك. 

وإما أن لا تعمل به» فقد التزمت تزك المقتضي» وترك ال على حلاف 
الأصل» ولیس في التعارض محذو اشد من الترك. 

فلئن قال: هذا التعارض موجود في الأصلء فكذلك في الفرع. 

قیل: لاسلم وجوة المقتفي في ملک ذکرناه» وعلی تقدیر 
اتسلیم فا باز منت العمل باندیل في تيوضع 2" لعجل به في موضع 
او ی و مي انل بهذا الذليل وه اند 
إنما يتم إذا ثبت أنه مثله» فصرت محتجًا على الشيء بما لا يتمٌ إلا ببیان 
الثيء» وهذه مصادرةٌ على المطلوب وكثيرًا ما يَسْتَعْوِلها هذا الجدلي في 
آغالیطه بل کے من الأخالیط انما ززع بهاه فنه بر العبارته ویگثر 
الاقسام ویْطیّل المقدّمات و یجعل الشيء مقدمة في |ثبات [ق۱۱۳] نفسه 


)۱ الأصل: «قائم». 
YAV‏ 


من حيث لا يشعر الغبيّ» فافطن(١2‏ لهذا المعنی. 

الثالث: أن يقال: المقتضي للوجوب في الأصل؛ اما أن يكون ابتاه فهو 
مدفوعٌ بالمانع بالا جماع» وذلك المانع إما المشترك أو غيره» فلع قلت: إنه 
ارو الاصل مان على عدم و 
وجود مانعه فإنه إذا لم ية يتحقق أحذهماء تحقَّقٌ الموجبٌ السالم عن 
المعارض فیعمل عم . هذا هو الذي ود ل علیه عدم الحکم» فلم تحكَنتٌ 
بتعبين کون ذلك الموتر في عدم الحکم هو المشترك دون غيره من غير 
دلیل ؟ 

وهذا کمن قال: زيدٌ جائعٌ» فان لم يأكل هذا الرغیف یموت؛ لوجود 
الجوع المقتفي. 

فیقال له: الجوعٌ یندفع بما يسدٌ الم من هذا الرغیف أو غيره. قَلِمَ 
خصَّصْتٌ الحکم مع أن المقتضي لا اختصاص له؟ ونحو ذلك من کل أمر 
یدل على موجب مُجْمَل. 

ولو آدّعى مدع( أن المؤثر في عدم الحکم هو ما یختص بالأصلء أو 

مشترله(؟ آخر به وبينَ فرع آخر= لم يكن بينك وبينه فرق إلا التحكم. 
وذلك: : أن كل تقدير ينشأ منهثبوث مقتضي أو عده أو انتفاءً مانع» فلا يُقبل 
من أحدٍ تعيين المقتضي أو المانع إلا بدلیل وتقدیز عدم الوجوب في 


(۱) الأصل: «ففطن»» والصواب ما ثبت» ویمکن أن تکون آیضا: افتفطن؟. 
(؟) رسمها في الأصل: «يدعي». 
(۳) الأصل: «مشتركًا». 

۳۸۸ 


وقد عيّنت المشتر لك عدع مقتض أو وجوة مانع بغير دليل» فلا يُقبل منك 
ذلك. أن" یقال: الوجوب في کذا یقتضی الوجوب في کذا؛ لأنه يقتضي 
کون المشترك عا إذ لو لم يكن علة نلزم انتفاء السکم عن الأصل؛ لقیام 
النافي السالم عن معارضة عليه وتثبيت" موجه ومعلوم أن هذا فاسد 
بالبديهة. 

الرابع : أن هذا الكلام معارّضٌ بمثله» وهو أن يُقال: العدم في الحلية 
الجوهرية يدل على أن ما اختصت به الحلية لا يكون عة لوجوب الزكاف أو 
هو مانع من وجوب الزكاةء فإنه إذا لم يتحقق أحدهما ‏ وهو کون المختص 
ليس بعلة للوجوب. أو هو مانع للوجوب - تح الوجوبُ بالمقتضي(۳) له 
السالم عن المعارضتين» فتقف الدلالة. 

وهذا التعارض إنما نشأ لأنَّ عدم الوجوب في الأصل لا يدل على شي: 
بعینه» لا على مشترك ولاعلى مختصٌٌء فالاستدلال(؛) به على أحدهما 
كالاستدلال به على الآخرء وقد يُعارض بأشياءً كثيرة» مثل أن يقال: عدمٌ 
الوجوب يدل على أن كوه جوهرًا يؤثّر في عدم الوجوب. أو يدل على أن 
المشترك بينها وبين البقر العوامل مور في عدم الوجوب. أو کر شيء(* 


)١(‏ کذا بالأصلء ولعلها: «إلا أن یقال...» أو نحوها. 
(۲) غير بينة بالأصل» وهکذا قرأتها. 
(۳) الأصل: «المقتضى». 
(4) الأصل: «بالاستدلال»» والصواب ما أثبتناه. 
(5) تكررت في الأصل. 

۲۸۹ 


[ق۱۲4] من کل ما یویر في عدم الوجوب في موضع من المواضع إذا كان 
موجودا فيهاء وإذا علم أن هذا القیاس تنقاس به آموژ باطلة عَلِمَ أنه باطل. 

الخامس: أن یقال: المقتضي يكفي سلامته عن هاتین المعارضتين» أم 
لا بد من سلامته عن جمیع المعارضات؟ فاذا أَدَّعيتَ الأول؛ فهو محال 
وان أدّعيت الثاني؛ فهو معارّض بما ينفي الحکم في الأصل على تقدیر عدم 
تأثير المشترك. وهذا هو الجواب الذي حكاه عن المعترض. وأجاب عنه 
بأن هذا يلزم منه تعارض الأدلة. وجواب هذا الجواب أن یقال: التعارض 
هنا ثابتٌ بالإجماع كما مضی» وسيأتي إن شاء الله تعالى. 


السادس: قوله: «العدمٌ في اللآلئ والجواهر یدل على أن المشترك بين 
الوجوبَيْن لا ايكون علة اصلاء أو على أنَّ المشترك بين العدمين مانم من 
الوجوب قطعا». 

قلنا: هب نا سلّمنا أنَّ عدم الوجوب في الدليل يدل على أن المشترك 
بين الوجوبين لا يكون علة أصلاء بل نحن نُسَلَّم ذلك فأيٌّ فائدة في ذلك؟ 
وذلك أن المشترك بين الوجوب في حکم(۱) الخلی والحلية لا حقيقة له ذ 
لا وجوب في الحلية حتى يكون بينه وبين وجوب آخرٌ مشترك. ولو سَلّم أن 
فیها وجوبٌا(۲) وقیل: المشترك بين الوجوبین - أو قیل: المشترك بين 
الوجوبین المقدرین أو اللذين آحدهما محقق والاخر مقدّر - لیس بعلة 


E: 


أصلا. 


)001( في الأصل: «الحكم». 
(۲) في الأصل: «وجوب». 
۳۹۰ 


قلنا: لا يلزم من عدم کون المشترك ب بين الوجوییّن عة عدم کون 
المشترك بين الصورتین علة؛ لأن الوجوبین عند المدَّعي لا حقيقة لهما؛ 
فالمشتر 4 نها آمر علمی» فلا بارع من عله ]يجا حدم لوچو عندم 
إيجاب الحُكْمَين امین لأمر وجوديٌ» [أو] عدم إيجاب الصورتين 
الوجوديتين لأمر وجودي. 

أو یقال: عدمٌ الوجوب في الجوهر مسَیدُ إلى عدم علَّةِ الوجوب أو 
علة عدم الوجوب. وهو دليل على هذا المستند دلالةً المعلولٍ على علته؛ 
والمشترك ب بين الوجوبین جزءٌ من الوجوبّين» وذلك يمنع أن يكون علة 
للوجوب لذاته» فان جزء الشيء لا يكون عله لوجوده وإذا كان هذا ممتنمًا 
وحم ا الى ار جاه ره ای و اكير 
لعلم به العم بالدلولوهتاعدة کون المشترگ بين الوجویین عل مه 
ثابت. لا يستفاد من عدم الوجوب. 

وش فافع هلاسم ان یناتساب الور 
[ق۱۲۰]» ومثل هذا یرد عليه في قوله: المشترك بين المقدمتين» فان العلة 
اقتضاءً ومنعًا لا تکون من نفس الوجوب وعدم الوجوب. وإنماتكون من 
نفس الصورتین وجودًا وعدمًاء وهذا ظاهر. 


الوجه السابع: سَلّمنا أن المشترك , بين الوجوبین(۳) لا یکون عل ولا 
يلزم من نفي علي المشترك نفي عِليّة المختصٌ بالأصلء والعلةٌ عندنا هي 
المختص بالأصل» وليس في نفي کون المشترك بين الوجوبين علةً للوجوب 


)١(‏ جملة «عدم کون المشترك بين الوجوبين علة» تكررت في الأصل مرتين. 
(؟) في الأصل: «الوجودين» في هذا الموضع والذي يليه والصواب ما أثبت 
۲۹۱ 


أو بين الصورتین فائدة آصلاء فضمها إلى کون المشترك مانعًا کلام ضائع» 
فإنَ الترديد إنما یکون إذا كان الحکم ثابنًا على التقدیرین. 

یوضح هذا: أن قوله «بالمقتضي السالم عن المعارضتين» كلامٌ باطل» 
فان المعارضة عدم عِلّيّة المشترك لا تتأنَّى؛ لأن المقتضي إن كان قياسًا 
فلا بد أن يكون المشترك عِلّةء فكيف یعارض الشيءٌ نفسّه؟! وان لم يكن 
قياسّاء كان عدم علَيِّة المشترك نفيًا محضّاء والنفيُ المّحض ليس بدليلٍ 
پعارض الأدلة القائمة. 


۳4 
2 3. 


قوله(١:‏ (ولئن منع الوجوب بالمانع فنقول: المانعٌ غير مُتحقق على 
ذلك التقدیر والا لوقعٌالتعارض بين المقتضي والمانع إلى آخر ما مر(" في 
التلازم"». 

معنی هذا: َْ المعترض إن قال: الوجوب علی تقدیر عدم تأثیر 
المشترك منتفي بالمانع» قيل له: لا یکون المانعٌ متحقّمًا على ذلك التقدير» 
لثلا يلزم التعارض. وهذا المنع صحيحٌ من جهة المعترض» وليس الجوابٌ 
عنه بسدید. وذلك: أن المعترض يقول: لا أل الوجوت علی تقدیر تأثیر 
المشترك أعني: على تقدير أن لا یکون علة للوجوب فیهماء أو یکون مانعًا 
للوجوب بالمانع للوجوب. ولا یلزم من ذلك تعارض الأدلة؛ وذلك لأن 
التقدیر غير واقع عندي والادلة لا تتعارض على تقدیر غير واقع؛ ولا 


.)۷ «الفصول» (قب-‎ )١( 

(۲) «الفصول»: «ما ذکرناه». 

(۳) انظر مبحث التلازم في الفصول» (ق۲ آ- ب)» وفي کتابنا هذا: (۱/ ٩‏ وما بعدها). 
۳۹۲ 


لتعازض(۱) أدلة فساد E‏ 

أو يقول "كوه الماع إذا وق 7 تحقّق(۲) [التعارض]» فیقع التعارض بين 
الأدلة على کل تقدير» أو على كل تقدير واقع. 

أما الأوّل؛ فباطل بالضرورة. 

وأما الثاني؛ فلا نس المانع إذا [وقع] : تحمّق التعارش إلا إذا سْلّمنا 
وقوعهما جميمًاء ونحن لا نسم وقوع أحدهماء وهو قيام المقتضي مع تأثير 
المشترك؛ لان تاثير المشترك غير واقع» أو لانسلّم أنه واقع» فلا يمكنه 
(ثبات التعارض حتی ۲ رد نیت يثبت وقوع ما ادّعاه من الدلیل» ولا يمكن وقوعه 
رها رس یر الق اروت ا :ذلك سس میظع 

ثم إنه إنما آثبت تأثیر [آق177] المشترك بهذا الدلیل» فإذا لم یت إلا بعد 
تأثیر المشعرك كان عفاد رة علی الي 

جوابٌ ثان: التعارض بين المانع والمقتضي هنا ثابت بالإجماع؛ لأن 
المانع واقع في الواقع ما ذکرته» والمقتضي واقع في الواقع ما ذکرته؛ لأن 
ذلك“ دليلك يتضمّن ذكرٌ کونه مقتضيًا على بعض التقادیر؛ ولا یحتاج إلى 
السلامة عن المعارضة إلا المقتضي الواقع 

وإذا عرفت بقيام المقتضي على تقدير تأثير المشترك» وهذا التقدير واقمٌّ 


)١(‏ كذاالأصل» ولعلها: «وإلا تتعارض». 
(۲) بالأصل: «إذا وجمع تحقق». والصواب ما آثبتناه. 
(۳) الأصل: «حيث» ومقتضى السياق ما أثبت. 
ره( كذا في الأصل والكلام مستقيم بدونها. 
۳۹۳ 


عندك والمانع الذي ذکرثه واقع في الواقع» فيجبٌ أن يكون واقعّا على هذا 
التقدير الواقع عندك. 

وأيضًا: فان التعارض بينهما ثابت في نفس الأمر بالإجماع» ولو لم 
یکونا واقعَيْن على هذا التقدير لكان هذا التقدير باطلا؛ لأنه يرفع الأمور 
الواقعة» وهذا هو التقدير الذي لا يضر منعه. 

ومعناه أن تقول: إن ثبت تعازضهما على هذا التقدير» فهو أحد الأمرين 
المطلویین» وان لم يثبت فان تعارضهما ثابتٌ في نفس الأمر فيكونٌ هذا 
التقدیر واقعًا للأمور الواقعة» فیکون باطلاء وإذا بطل بطل الدلیل» وهو 
المطلوب. 

جوابٌ الث: وهو معارضته بمله أن تقول: المانم للوجوب في 
الأصل قائم» فالمقتضي ما أن يكون موجودًا على هذا التقدير» أو غير 
موجود فان لم يكن موجوذا آندفع الدلیل» وإن قُدّر وجوذه لزم تعارش 
الأدلةء وهو على خلاف الأصل. 

جوابٌ رابع: أن المانع قائم» فلا يجوز أن يكون المقتضي قائمًا على هذا 
التقدیر» فانه إذا دار الأمرٌ بين کون المانع مانعًا على هذا التقدير» وبين کون 
المقتضي مقتضيّا- كان رعاية المانع أولى؛ لأن المانم مانعٌ في نفس الأمر 
في الأصل بالا جماع» ولا في الفرع عندك وثبوت مدلول أحدٍ الدليلين عند 
التعارض يدل على رجحانه» فعُلِمَ أن المانعآقوی» فإذا اضطررنا على هذا 
التقدیر - إلى ثبوت أحدهما كان إثبات المانع أولى. 


)١(‏ الأصل: «على»» والصواب ما آثبت. 
4٤‏ 


وهذه المعارضة من آحسن المعارضات - أيضًا ‏ وأقطعها لدابر 
المبطل» فان التقدیر الذي فرضه - وهو عدم تأثير المشترك في منع الزکاة - 
هو تقدیر عدم مسألة النزاع بعينهاء ثم أَدّعى قیاع الموجب للزكاة في الحلية 
إن لم ینفها عن الحليء فقابله الا خر بدعوی قیام النافي للزكاة في الحلية 
وان لم ینفها عن الحلي وهذه مقابلة دعوی بدعوی» فکیف تروغ من هذه 
المعارضة مراوغة الثعلب الأملس؟! 

جوا خامش: أن يقال [ق۱:۷]: آنا وإن التزمت المعارضة بين المانع 
والمقتضی على ذلك التقدیر فأنتٌ قد التزمت المعارضة بين تأثير المشتر ك 
النافي للزكاة» والمقتضی لوجوب الزكاة» فليس قبول إحدى المعازضتین 
بأولى من قبول الأخرى» فإن رَدَذناهما معا بطل استدلائك وان قبلناهما 
معا بطل استدلالّك» وأما قبول إحداهما دون الأخرى فتحک! 

قال المصنف(۱: (أو نقول: العدم في اللآلئ والجواهر(۲) يبدل علی أن 
العدم متحقق فيهماء أو لا یکون المشترك بينهما علة للوجوب أصلًاء والا 
لوجبت نَم ولم" تجب فيلزم أحدهماء ويلزم من لزوم أيهما كان عدم 
الوجوب هناء أما إذا لزم الأول فظاهرء وأما إذا لزم الثاني فكذلك؛ لأنه لو 
وجب هنا لكان المشترك علة إما بالمناسبة أو بالدوران» فإن الوجوب حینشذ 
دار مع المشترك وجودًا وعدمّاء آما وجودًا ففي هذه الصورة» وأما عدمّا ففي 


.)۷ «الفصول» (ق‎ )١( 
ليست فى «الفصول».‎ )۲( 
العبارة في الفصول: «علة للوجوب أصلا فإنه إذا لم یتحقق أحدهما لتحقق الوجوب‎ )۳( 
عنه ولم...». وجملة: «أصلا وإلا لوجبت ثمة» مضروب عليها في «الفصول».‎ 
۳۹۵ 


مور عدم E‏ 

قلتٌ: حاصل هذا أنه يقول: عدم | لكك و امد بود لكان ]مار 
أمرين» أو هو مستلزم لأحد أمرين؛ إما عدم الحكم في الأصل والفرع» وإما 
عدم کون المشترك بينهما علةَ للوجوب أصلا؛ لأنه لو لم يلزم العدم فيهماء 
أو عدم عِلية المشترك؛ لكان الحاصل إما وجود الحكم فيهماء أو وجود 
عِليّهَ المشترك وعلى التقديرّين يلزم الوجوب في الأصلء واللازم منتفب» 
فينتفي الملزوم» وهو وجود أحد الأمرين» فثبت عدمٌ أحد الأمرين» وأيهما 
ثبت لزم الحكم؛ لأنه إن ثبت عدم الحكم فيهما فظاهر وإن ثبت عدم علية 
المشترك لزم انتفاء الوجوب؛ لأن الوجوب لو حصل لأضيف إلى المشترك؛ 
لأن المشترك مناسب للوجوب؛ لما فيه من تحصيل مصلحة الإيجاب أو 
بالدوران» وهو دوران الوجوب مع المشترك وجودًا في صورة وجود 
العام الوم علد لصت زه موز ا مول وعدم في صورة عدم 
المشترك والدوران يدل على أن المداژ عل للذائر: 

هذا تقريرٌ كلامه» وهو من آفسد الکلام؛ وطريق إظهار فساده بِمَنْع کل 
واحدةٍ من المقدّمتين؛ فان فسادها عند تحلیلها ظاهر» وذلك من وجوه: 

أحدها: لا سلم أنه لو لم ي يتحقق العدم فيهماء أو لم يكن المشترك عل 
للوجوب لوجبت الزكاة في الأصلء وذلك لأن انتفاء تحقق العدم فيهما 
يكون تارة بوجود الخکم فيهماء وتارة بوجود الحکم في اا وثارة 
بوجوده ذ في الفرع؛ فإنه على کل واحدٍ من [1583] هذه التقديرات لا يتحقَّقُ 
العدمٌ فيهما لوجود الحكم في الأصلء فلا يلزم من انتفاء تحقق العدم فيهما 
الوجوب نَم بل ينتفي تحقق العدم فيهماء ویحصل الوجوبٌ في الأصل. 
فقد منعت المقدمة الأو لى» وتبيّن بطلان الدليل عليها. 


۳۹1 


الثاني: أن يقال: ES‏ 
فيهما؛ لأن عدم عِلَيّة المشترك عدم عِلَّةِ وص مخصوص أو عدم علَةٍ 
a‏ تال سا ان EIA‏ 
للوجوب بتقدیر الوجوب وذلك لا یمنع من ثبوتٍ علةٍ آخری في الفرع 
فیکون من عدم المشترك عدم الا ضافة إليه» ویلزمٌ من عدم الا ضافة إليه عدم 
الحکم في الفرع آما عدم الخکم في الاصل فلا يلزم. ‏ " 

أو یقول: لا يلزمٌ من عدم المشترك عدم الحکم لا في الأصلء ولا في 
الفرع. وذلك أن العكس في العلل الشرعية غير واجب. فلا یلزم من عدم 
العلة المعيتة عدم المعلول. 

فان قال: لأنَّ الأصل عدم علة الوجوب في الأصلء فإذا انتفى کون 
المشترك علة فالأصل ينفي عدم الوجوب وينفي عدم علَّةٍ أخرى لعدم 
الوجوب» وينفي علَّة أخرى لعدم الوجوب. فليس دعوى وجود الحكم 
حينئذٍ لانتفاء علةٍ معيّنَةٍ توجبُ العدم. بناءً على أن الأصل عدم غيرها- 
بأولى من دعوى العدم بمقتضى الأصل» أو من دعوى کون الأصل عدم کون 
عدم المشترك علة عدم الوجوب بل هذا أولى؛ لأن الأصل النافي ينفي 
الحكم بنفسه وعدم المشترك إنما ينفيه بواسطة الأصل النافي وإذا كان 
أحدٌ الدليلّين متوقمًا على الآخر والآخر ليس بمتوقف عليه- كان الغني عن 
غيره أولى؛ لاد کل ضعفب في الغنيّ موجود في المحتاج من غير عكس. 

النالك: آن یقال: انلم آن المناسبة أو الدوران يدل على عة 
الس ل ياي ی وم ل ل لب 
يلزمه حكم ممتنع كما في قوله: ل لَوْكانَ و فيا هلا آله لسکا 4 [الأنبياء: 


۳۹۷ 


١‏ وليس عدمٌ کون المناسبة والدوران عِلَة بأكثر من الأمور الممتنعة »فلا 
يضر تحقُقٌ هذا العدم على تقدير ممتنع. 

الرابع : أن يقال: : لو سلّمنا بوت الوجوب في الأصل لم يلزم کون 
المشترك عِلَة؛ لأن الأحكامَ المتمائلة يجوز أن تُعَلّل بعلل مختلفة» كالملك 
فإنه نوع يثبت ت بعلل من البيع والهبة والارث فيجوز أن يثبت ت الوجوب في 
الأصل بعل وفي الفرع بأخرىء فلا يكون المشترك علة. 

الخامس: [ق۱1۹] المناسبةٌ والدورانْ قد دلا على عدم عِلَيِّةِ المشترك 
في الأصل مع النص والا جماع» فانه لو كان علة لثبت الوجوبٌ في الأصل 
والفرع» وهذا خلاف الإجماع؛ فلا يجوز أن يدلا على کون المشترك علة 
بتقدير الوجوب في الفرع؛ لأن الوجوب في الفرع إن كان واقعًّاء لزم دلالة 
الدليل الواحد على النقيضين» وهو محالء وان لم يكن واقعًاء فتقدير ما 
ليس بواقع لا يوجبٌ تغييرَ الأدلة الشرعية عن موجباتها ومقتضياتها؛ لأن 
التقديرات الممتنعة» أو التقديرات التي لا حقيقة لها لو أوجبّت تغيير دلالة 
الأدلة» وانعكاس موجبها= لكانت الأمور العدمية» أو الأمور الممتنعة مره 
للأمور الوجودية؛ ومزيلة لها عن صفاتها لِم أن المناسبةً والدوران اسم 
جنس والدال منه على عدم عِلَية المشترك فر من أفراده؛ والدال منه على 
عِلية المشترك بتقدير الوجوب في الفرع فر د آخر, فلا يلزم أن يكون الدال 
على النفي هو الدال على الإثبات على ذلك التقدير» ولا تغيير الأدلة. 

فیقال: هذان الفردان إما أن يكونا(١2‏ دليلين باعتبار ما بينهما من القدر 
المشترك ومو کونهما مناسبة آر دورائا أو باعتبار ما افص به کل حا 


(۱) الأصل: ایکون». 
۳۹۸ 


فان كان الأول؛ فقد لزع إبطال دلالة المناسبة والدوران بالتقدیرات 
الممتنعةء وإن كان الثاني؛ فالدلیل إِذَّا مركب من مسمّى المناسبة والدوران 
ومن حصيْصة آخری» وهو خلاف ما ذکره المستدل. 

قوله(۱): (أو نقول: لو وَجَبت لکانت العلةٌ محقّة(۲) لا محالة» وغیر 
المشترك ليس بعلة؛ لأنه غير ثابت» أو غير علة بالأصل). 

هذا الكلامٌ أقرب مما تقدَّم. ومعناه أنه يقول: لو وَجَّبت الزكاةٌ في 
الحلى لكان للوجوب علة» فإما أن تكون العلة ما بيه وبين الحلية الجوهرية 
من المشترك أو غير ذلك والشاني معدوم بالأصل النافی لوجوده او اه 
وبالاصل النافي له ثانا" فان الأصلّ عدمٌ ثبوته» والاصل بعد ثبوته 
عدم کونه علةء وإذا دل الأصل على عدم ما سوی المشترك تعيّن کون 
المشترك علة» ولو كان المشترك علةً للزم الوجوب في الصورتّین» والشاني 
باطل فالمقدم(؟) مثله. 

وهو کلام فاسد أيضًا من وجوه: 

آحدهما: لانسلم أنه لو وَجّبت لکانت العلة محققة؛ ۱ 
منقسمة إلى ما یل وما لا یل والمعل في نفس الامر م منقسم إلى ما 
تعقل علتهء وإلى ما لا تعقل عله فلع قلت: إن هذا من الأحكام المعلّلة 
المعقولة علتها؟ 
(۱) «الفصول» (ق۷) 
(۲) «الفصول»: «متحققة؟. 


(۳) رسمها في «الاصل»: «ثابتّا». 
(4) الأصل: «بالمقدم». 


۳۹۹ 


ولکن جواب هذا أن یقال: الأصل في الأحكام [ق۱۷۰] آنها معللت 
والأصل فيها کون عللها معقولة» ولولا تسلیم هذين الأصلين لم يصح اذعاء 
علة مستتبطة بمناسبة ولا دوران. 

الشانی: أن یقال: قولك: «غيرُ المشترك لیس بعلة؛ لأنه غير ثابت»» لیس 
بصحیح؛ فإتا نعلم بالاضطرار [أن] هناك صفات موجودة في الخلي غير 
المشترك بینه وبين الجلية» من کونه ذهبّا أو فضة [و] من کونه من جنس 
النقدين» ومن كونه في الأصل مُعَدًا للشّمئيّة. والاصل النافي نما نحت به 
فيما لم يُعْلَّم وجوده» آما ما علم وجوه بالضرورة فلا يجوز نفيّه بالأصل 
النافى. 

فیقال: الأصلٌ النافي ينفي کون المشترك علة؛ كما ينفي کون غير 
المشترك علة؛ إذ لا فرق فى اقتضائه النفى بين المشترك والممیز فإما أن 
يَعْمل به فيهماء أو يتركه فيهماء آما استعماله في أحدهما دون الآخر فيحتاج 
إلى مفرق بين الموضعین» وحينئدٍ يحتاج إلى البحث الفقهي عن الجوامع 
والفوارق بين الحُلي والحلية. أو يقال: من رأس الأصل النافي؛ إذ لا 
فرق بين الموضعين. 

الوجه الثالث: أن يقال: لا نُسَلّم أن الأصل عدم کون غير المشترك علة 
لذلك؛ لأن العلة في الحقيقة هي علم الله سبحانه بما اشتمل عليه الحكم من 
المصالح» فيجوز أن يكون الله سبحانه قد علم أن المشترك هو المشتمل 
على تمام المصلحة» ويجوز أن يكون قد علم أن المشترك والمميز تمام 
المصلحة. 


۳۰ 


ولا یقال: الأصل عدم هذا العلم؛ لأن القدیم لا يجوز نفيه» وانما يجوز 
نفي ما عُلِم أنه ليس بقدیم؛ لأنه كان في الازل معدومّاء والاصل بقاء ما كان 
على ما كان. 

فأما القدیم فلم یکن مهو و قط حتی لامي عدمه إلا أن ال 
الأصلّ عدمٌ علمنا بكونه عِلة ونحن مُتَعَبّدونَ بما علمنا دون ما لم نعلمه» 
وتجویز أن يكون في نفس الأمرعلةً لم نعلمهاء لا يَمْتَعْنا أن نضيف 
الحكم إلى ما ظهر لناء لكن يمْتَعُنا من القطع واليقين» ونحن نما ندّعي 
الظرنَّء وهو حاصلء فهذا قد یتسمّی. 

الوجه الرابع #الوجوت في الخلي نا آن بكرن وافتا او غير راح فان 
كان واقعّا بطل استدلال المستدل؛ لأنه پستدل على عدم وقوعه. 
والاستدلال على عدم وقوع الواقع باطل» وان لم يكن واقعًا فالأصل النافي 
يقتضي عدم وقوعه» ويلزم من ذلك عدم علةٍ للوقوع سواء فرضت القدرٌ 
المشترك أو القدر المختص. إذ لو كانت للوقوع علة للزم الوقوع والتقاديرٌ 
خلافه, وحینئذ فلا يصح الاستدلال بالأصل [ق۱۷۱] النافي على عدم عِلَيّة 
بعض الأمور الموجودة في الأصل» وهي المشتركة دون المختصّة؛ لان 
ذلك مستلز م ية البعض دون البعضء وهو خلاف موچب الدليلء بل وهر 
خلاف الواقع» فعُلِم أن الاستدلال على علّية المشترك دون المختض 
بالأصل بالنافي لا يصح على التقديرين 


الخامس: أن الوجوبٌ في الخُلِيَ إن كان واقعًا فلا يصح الدلالة على 


(۱) الأصل: «ولا» والمثبت يقتضيه السياق فإن «لا يمنعنا» خبر التجويز. 
۳۰١‏ 


عدمه» وان لم يكن واقعًا امتنع أن یکون هناك ما یدل على عة" المشترك؛ 
لأنه يلزم من علية المشترك ثبوت الحکم في الأصل والفرع وهو خلاف 
الواقع فیهما(۳)؛ لأنّا نتکلّم على ذلك التقدین وهو خلاف الاجماع في 
الأصل» وإذا لم يكن المشترك عِلَّة فالاستدلال بالأصل النافي إن لم پفد(۳) 
عِلَيَةَ المشترك فلا منفعة فيه» ون أفادها فهو باطل لما ذكرناه. 

السادس: ‏ وفيه کشف ير هذا التغليط ‏ أن يُقال: لا نسم أن غير 
المشترك ليس بعلَةٍ بالأصل» وذلك لأنّا نتكلّم على تقدير وجوب الزكاة في 
الحلي؛ لأنك قلت: لو وَجّبت الزكاةٌ فيه لكانت العِلَّة محققة لا محالةء وإذا 
كتا نتكلّم على هذا التقدير فالأصل النافي المنتفي؛ إما هو منتفٍ في نفس 
الأمرء والمنتفي في نفس الأمر منتفي على كل تقدير واقع؛ إذ الانتفاءٌ الواقع 
لا يرفع الأمورٌ الواقعة» ولا يلزم أن يكون متتفيًا على کل تقدير» سواء كان 
واقعًا أو غير واقع؛ لأن من التقديرات تقديرات وجوده أو أسباب وجوده 
لا يجوز أن يكون منتفيًا على هذا التقدير. وحینذ فالوجوب في الحلي إن 
كان واقعًا بطل الاستدلال من أصله» ون لم يكن واقعًا كان الاستدلال على 
انتفاء شيء على تقدير غير واقع» والأصل النافي لا يدل على انتفاء الأشياء 
على التقديرات غير الواقعة» ولا يدل على انتفاء الأشياء على كل تقدير غير 
واقع» لجواز أن يكون ذلك التقدير موجبًا لوجود المنتفي بالأصلء فلا يصح 


(۱) في الأصل: «علیته». 

(۲) الأصل: «فيهما». 

(۳) الأصل: «تقدر»» والصواب ما أثبتناه بدليل ما بعدها. 

(4) غير محررة في الأصل. و في هذا السياق نقص. 
۳.۲ 


۳7 


نفيه بالأصل حينئزٍ؛ لتردد الأصل بين أن يكون دليلًا أو لا يكون» حتى يتبين 
أن ذلك التقدیر لیس بموجب لثبوت ما دل الاصل علی عدمه ولایمکن 
ذلك هنا؛ لأن ذلك التقدیر يوجب ثبو علَّةِ يجوز أن تکون هي المشترك 
ویجوز آن تكون هي المشترك والمختص» ويجوز أن تكون هي 
الخ "١‏ و رر آن تكون م ةفو المع 2 و الف يعور أن 
تكون بعض المشترك» و يجوز أن [ق۱۷۲] تكون بعض المختص. 

فإذا كان التقديرٌ يوجبٌ بعص هذه الأمور لم يَجُر تعيين واحدٍ منها 
بالنفي بالأصلء دون الآخر؛ لأن ذلك تحكُّمٌ يقابل بمثله» وترجيحٌ من غير 
مرجُح» وهو غير جائز. 

السابع: أن يُعارض فیقال: لو وجبت الزكاةٌ لكانت العلة محقَقَّة» 
فا تار وم لأن 
هذه عله منصوصة بقوله: راذب كوت ااذه وة که [اتربة: 
٩‏ وبقوله ی: «ما من صاحب ذهب ولا فِضَّةٍ لا يُؤدّي رگا تها...»(۲) 
الحدیث. : 


أو یقال: لا يجوز أن یکون المشترك علَّةٌ؛ لأن المشترك کوئه متحلّی 
به» وهذا المعنی لا يصلح أن يضاف إليه الوجوب. بل إضافة الوجوب إليه 
تعلیق على العلة ضدّ مقتضاها؛ لأن التحلي به هو استعمال له في أمر مباح» 
وذلك بکونه مانعًا من الوجوب آشبه منه بکونه مقتضیّا. 


)۱( تکررت في الأصل عبارة: «ویجوز أن تکون هي المشترك ویجوز أن تکون هي 
المشترك والمختص؟. 
(۲) آخرجه مسلم (۹۸۷) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
۳ 


أو یقال: لو وجَبت الزكاةً لكان المختص علة للوجوب؛ لأن العلة 
محققة» وغیر المختص ليس بثابت» أو ليس بعلة بالأصل» وهذه معارضات 
يبطل بأحدها کلام المستدل. 

ثم تقريرها آظهر من تقرير کلام المستدل» فإن ایماء النص والمناسبة 
والدوران يدل على عِلة المختص على هذا التقديرء وما ذكره في تقرير عِلّة 
المشترك علی تقدیر الوجوب: فانه یعاض بما يدل علی علب المختص 
بمثل كلامه. والنوخ الواحد من الأدلة إذا استلزم النقيضين عَلم أنه باطل. 

قال : (آو یقال(۳: إباحةٌ التزك متحققة فى تلك الصورة فکذا فى 
متفه كما في القياس الوجوديّ» وله ادها ١‏ 
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یقول: إباحة مرك آداء الزكاة متحققّة في الحلية الجوهرية فکذا في 
الحلية الثمنيّة »كما في القياس الوجودي. وهو: قاس تعاب مايه پشترکان 

فبه(4 » وبيان عة المشترك بالمناسبة» وهو أن كونه متحلّى به أو مستحلًا 
سا ام در زا رن که هل 
الأمر المباح» وقد شهد لهذا المناسب بالاعتبار الأصل المذکوژ وهو 
الحلية الجوهريةء وّدِما في المضروب» فيكون المدار عِلَّة للدائر» وإذا 
ثبت إباحة ترك أداء الزكاة لزع منه عدم الوجوب في الحلي» وهو المُدَّعَى. 


)١(‏ الأصل: «علیته». 

(۲) «الفصول» (ق۷ أ). 

(۳( «الفصول»: «نقول. 

(6) الأصل: «منه». 

(0) الاصل: «مناسبًا»» والصواب ما آثبت. 


۳۰ 


واعلم أنَّ هذا الکلام أجودٌ مما قبله؛ لكن لا یم إلا بذکر فقو المسألةه 
وبِيانٍ الجوامع والفوارق وما اعتبره الشرع بایماء [ق۱۷۳] النصوص أو 
بشهادة الاصول مما آلغاه وحینشذ تکون مناظرة فقي و مجادلة علمیت 
فیختلف بحسب الموادٌ التي لکل مسألة مسألةٍ على انفرادها. 

وإذا ابید یت(۱) المآخِذٌ العلميٌّ أمكن المستدل أن یفزرها بصور م 
ا 00 
به عن جهة الاستنماء أو مالا مُعدًا لاستعمال مباح» بشهادة المناسبة 
والدوران» وهذا الوصف مشترك بینها وبين الحلية النقدية» فيلزم انتفاء 
الوجوب فيها. 


نا دعوی کون عدم الوجوب في الأصل يدل على عدم عِلّيّة المشتركه 
أو على عدم الوجوب في الفرع بالأدلة العامة التي ادّعاها الجدليٌ- فكلام 
باطل كما تقدم. 
واعلم أنه إن أنبتت نبتت عِلية المشترك , بين الإباحتين بالأدلة العامة التي تنفي 
الزكاةء وهي کونها خرژّا ونحو ذلك» وبکونه سالما عن معارضة لوجوب 
في الأصل- فهي من جنس الکلام الأول والاعتراض على هذا النظم 
الخاص أن يُعترض على القیاس الوجودي الذي یذکره هنا بمشل ما اعترض 
به على القیاس الوجودي الذي تقدم في إيجاب الزكاة في الحلي؛ سواءٌ كان 
الاستدلال على عِلية المشترك عامًا أو خاصًا كما تقدم. 
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)١(‏ کذا فى الأصلء ولعلها: «آبدیت». 
۳۰۵ 


(فصلٌ في تَوْجِيْه النقوض)(۱) 

اعلم أن النقض في باب القياس هو: وجود الوصف المدَّعَى علةٌ بدون 
الحكم فیقال(۲: قد انتقضت العلةٌ» وهو خلاف انبرامها وانتظامها 
واطرادها؛ لأن اطرادها جريانها في معلولاتها بحيث تكون [إذا] و جدت 
وج لكي كنبا فال البيع الصحيح موجبٌ لانتقال الملك إلى 
المشتري» والقتل امد العدوان المحض للمكافئ موجبٌ لثبوت الق 
فإذا تخلّف الحكمٌ عن وصن فقد انتقض» كما ينتقض السلك بذهاب 
بعض حبّاته» وکما ینتقض البناء بذهاب بعض آرکانه» و کما تنتقض اول 
بذهاب بعض أركانها. ۱ 


فالنقش ضدٌ الإبرا» 0 « ولا موا كل نقضّت غرلها # 


[النحل: ۲٩۲‏ وقوله: ولا وال بعد ريد ها € [النحل: 14۱ 


5 رھ ل سا رق سس ماس سا صمي .- 
وقوله: وان ينقضون عهد له من بعد میکقه. € [الرعد: ۲۰]» وقوله [ق؛ ۱۷]: 


(۱) «الفصول»: (ق 1۷). 
وانظر: «شرح المولف»: (۷۳ ب- ۷۷ب). واشرح السمرقندي: (ق11ب - 
۸ب واشرح الحْوَارَزْمي)»: (ق77أ- ۷۰ب). 
ووقع في الاصل: «فصل في موجبة التفویض؟! وهو خطأ وتصحیف. والتصویب 
من «الفصول» وشروحه. 
والتوجیه في المناظرة: أن يوجّه المناظر کلامه إلى کلام غيره» وذلك بتحقیق 
المناقضة بين السلف والا یجاب. انظر المصادر السابقة» و«التعریفات» (ص1۹) 
للجرجاني و«التوقيف على مهمات التعاریف» (ص ۱۳ ۲) للمناوي. 

(۲) في الاصل: «فقال» ولعل الصواب ما آثبت. 

۳۰1 


مر ساس مر مر مر مر مر مر صرح ۳ 


# ادن وفونَ بعهد الله ولا سوت الق 4" [الرعد: ۲۰]. 

ومثله الَحُث؛ لأن العهود والعقود نما تتم بابرامها والوفاء بهاء فإذا 
قَسّمت فقد انتقضت وانتکفت. 

والنقض یرد على الحدود. وعلی الأدلة» وعلی الشروط وعلی العلل» 
وعلی کل قضيّة كلية. 

وقد اختلف الناس قديمًا وحديثًا في العلة إذا انتقضت. هل یکون ذلك 
دلیلا على فسادها(۳؟؟ مشل أن یقال: القتل العمد موب للمَوّد فیقال: 
ینتقض بقتل غير المکافی. 

أو یقال: مك النصاب النامي موجبٌ لوجوب الزكاة» فبقال: ینتقض 
بملك المدين» أو ملك الحلي» أو ملك الصبي والمجنون» ونحو ذلك مما 
۳ 

أو یقال: الموت علة لنجاسة المیت. فیقال: ینتقض بما لانف له 
سائلة» وبموت الآدمي إن سَلَّم ذلك .. 


آو یقال: سفح الدماء موجب لطهار (4) الجلد. فیقال: بنتقض بذبح 


)١(‏ وقع في الأصل: (والذین ینقضون المیثاق» ولا توجد آية بهذا السیاق وأقرب ما 
یکون إليه ما آثبتناه. 

() انظر: ۱مجموع الفتاوی»: (۲۰/ ۰۱۹-۱1۷ (۲۱/ ۳۳- ۰۳۵۷ وابيان الدلیل» 
(ص ۹۵ ۲- ۲۹۸). 

(۳( أي: الخصم. 

(4) الأصل: «الظهارة»! 


المجوسی والمرتدٌ والمخرم الصيد» وبالذكاة في غير المحلٌ المشروع. 

وتسمّى هذه المسألة: مسألة تخصیص العلة. فأطلقٌ أكثرٌ المالكية 
والشافعية والحنبلية وبعض الحنفية القول بأن العلة لا يجوز تخصيصّهاء 
وان + تخصیضّها ونقشّها ذل على آنها لیست يحل تام وهو آشهر الروایتین 
عن أحمد(١).‏ 

ثم اختلف هؤلاء في العلة المنصوصة على وجهين: 

أحدهما: أنه يجوز تخصيصّهاء فلا يكون انتقاضها دلیلا على فسادهاء 
كتخصيص الصّيّغْ العامة. 

والشاني: أنه لا يجوز تخصيصّهاء وهي [إن] تخصصت علم أن 
المذكور في لفظ الشارع إنما هو بعص العلة» وتمامها وصف يُسخرج صورة 
النقض وهذا قول محققیهم. 

وأطلق أكثرٌ الحنفية وبعض الطوائف الثلاث: أنه يجوز تخصیضها وأن 
انتقاضها لا يُمُسِدّهاء |ذا(۲) قام الدلیل على صحتهاء وذکروه رواية عن 


۰ 


ثم من هولاء من یقول: والنقض لا یفسدها أصلاء ومنهم من یقول: إنما 
لا يفسدها إذا دل دلیل على صحتهاء آما إذا ادّعی آنها علةً بمجرّد المقارنة 
فان الانتقاض یُفیدهاء وهذا قول المعتبرین منهم وال ول لا یقوله لبيبٌ. 


)١(‏ انظر: «العدة»: (1787/5) لأبي يعسلى» و«التمهيد): (1۹/6) لأبي الخطاب» 
و«المسوّدة» (ص ۱۰- 4۱۲) لآل تيميّة. 
(۲) الأصل: «وإذا». 
۳۸ 


اء ¢ ۹ 

وفي المسالة أقول ثلائة آخر» منهم من يجعلها تفسيرًا لكلام الاول» 

ومنهم من يجعلها تفسیرا لكلام الآخرين» ویحملون إطلاقاتهم عليهاء 
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أحدها: أن التتخصيص لا يجوز إلا لفوات شرط أو وجود مانع» فإذا 
انتقضت الغلة فعلی المستدل آن ين أن عرو النقض اختصت بفوات 
شرط أو وجود [ق۱۷۰] مانع من ثبوت الحکم فيهاء بخلاف الفرع» فانه لیس 
فيه المانع الموجود. 

ومن الجدلیین من لا يُلزم المستدل بأن یعکس علة صورة النقض في 
الفرع ولا یکلفه بیان عدم المانع في الفرع» لکن يكلف المعترض بیان 
وجود المانع فيه حسب وجوده في صورة النقض. 

والأمر في ذلك قریب. والأول أقربٌ إلى الانصاف وقلة الأسولة 
والأجوبةء وانضباط الکلام وهذا القول - في الجملة - قول طوائف من 
الناس» حتی إن من الناس من یقول: هو قول الأئمة الأربعة» وهو قول عامّة 
الجدلیین المتأخرين العراقیین والخراسانیین؛ حنفیهم وشافعیهم وحنبليهم 
وهو آصوب الأقوال» وعلیه يحمل ما اختلف من کلام الأئمة. 

الثانی: أنه إن انعطف من صورة النقض على الوصف المشترك قَيْد لا 
یمنع القیاس لم تفسد العلة ولا فسدت. وهذا القول قريبٌ من الذي قبله 
بل هو هو عند التحقیق. 

الثالث: إن كان التخصيص لازمًا على كل قول» کاستثناء(۲۱ العقل من 


)١(‏ الأصل: «كاشفنا»! 


الرطب باليابس= لم تفسّد العلة» وإلا أفسدهاء وهذا - كما تقّم -من الناس 
من يجعله متفقًا علیه(۱ ومنهم من صَوَّر الخلاف» وهو التحقيق. 
و ا 2 e‏ ا 
والكلام في ذلك طويل معروف في مظانه» لكن نحن نذكر أصلين تقف 
اللبیت على الحق. 
أحدهما: أنَّ العلة إذا انتقضت في صورة ليس بینها وبين الفرع فرق أو 
لس بینها وبين بقیة"*الصور فرق > فلا يدك لبت نها لیست بعلّة حتي نو 
كانت منصوصةً» للعلم أن" النص إِنَّما بين بعص آوصافی العلة التي بختاج 
إلى بيانها وترك ذكر الباقي لظهوره والعلم به» فن كوتها علة أنها موجبةٌ 
للحكم ومقتضية له» فإذا رأيتها قد دت مقارنة للحكم تارة» ووجدناها قد 
وُجدت مفارقةً للحكم في مثل ما قارَئَنه- عُلِمٌ قطعًا آنها ليست موجبةً 
للحكم ولا مقتضية له؛ إذ الإيجاب والاقتضاء حقيقة واحدة ومعتّی واحد لا 
2 
يقبل التجزؤ والانقسام. 
الثاني: إذا تخلّف الحكمٌ عنها في صورة من الصور؛ لاختصاص تلك 
الصورة بما ينفي الک فن ذلك لا يمنع من اقنضائها للحُكم في صورز 
ليس فيها ما ينافي الحکم» فان من قال: و 
رزحوه ثم إنه لم یکرم من ساواه ذ في العلم أو الفقر أو الرحم» لفسقه 


(۱) الأصل: «متفق علیها». 
(۲) الاصل: انفیه». 
(۳) الاصل: «العلم آن»» ولعل الصواب ما آثبت أو نحوه مما تستقیم به العبارة. 
(6) الاصل: «یلزم» والصواب ما آثبته. 
۳1۰ 


لعداوته أو لکفره لم يمنع تخل الاکرام في هذه الصورة أن وج في 
محل ود فيه العلم أو الفقر أو الرحم [ق۱۷۲] منفكًا عن هذه الموانع 
والصوارف. 

والعلم بذلك ضروريء لكن يبقى أن يُقال: فهل العِلَّةُ في الحقيقة 
مجموعٌ وجودٍ الصفات الباعئّة» وعدم الصفاتٍ المانعة؟ أو العلهٌ ما ينشأ منه 
الباعث. مع فطع النظر عن غيره؟ 

هذا محل الاختلاف بين مَن يجوز تخصيصٌ العلة» والأمر في ذلك 
قریب پر جع إلى اخختلافي في عبارة واختلافٍ في اصطلاح» لا يرجع إلى 
اختلافی في استدلال ولا حکم(۱). 


فمن الناس من یقول: العلةٌ هي مجموع الأمور التي إذا تحقّمّت تسم 
الحکمْ؛ ومنهم من یقول: العلةٌ هي الأمر الذي یکون وجوده مقتضيًا 
للحکم بحيث يقل أن يقال: وج هذا فود هذاء ولا شك أن الأول 
يسمّى علةء والثاني يُسَمّى علة. والأول آخص من الثاني» فلذلك قیل: 
هو اختلاف في التَّْبير. 

و الاصطلاح؛ فمن قال بالأول کل المستدلٌ أن يحتررٌ في كلامه 
عن جميع الصور التي یتخلّف الحکم فيهاء بحيث لو أورّد صورةٌ واحدةٌ قد 
تخلّفَ الحكمٌ فيها لوجود مانع ونحوه عد منقطعًا. وهؤلاء لا يقبلون 


)١(‏ وقد فصّل المصنف رحمه الله في «بيان الدليل» (ص ۲۹۵- ۲۹۷) هذه المسألة 
وبّسط القول فيهاء وذكر مذاهب الفقهاء والأصوليين وأهل الجدلء بما يتطابق مع 
كلامه هنا. 

(۲) الأصل: «فكذلك». 


51١ 


الجواب عن النقض بالفرق ولا شك أن هذا وإن كان يضمٌ الكلام» لکن فيه 
تطويل عظيم في العبارة» وتضییع لمطلع النظر الذي هو مأخذ المسألة 
وتفریق له بالاحتراز عن أمورٍ ليس تحتها فقه» وكثير من [أهل] هذه 
الطريقة من يقنع من المستدل بوصفی مطَرهٍ لایر عليه نق وان لبم 
دلیلا على صحته. ولا شك أن من تم بالطرّد المحض فإنه لا بد أن يمَكّن 
المعترض من الاعتراض بالنقض» ولا بد أن يجعل النقض دلیلا على 
البطلانء وإلا لوضم(۱) کل أحدٍ له مذهبًا من غير دليل. وهذه الطريقة كانت 
هي الغالب على العراقيين وكثير من الخراسانيين في حدود المائة الرابعة 
وقبلها وبعدها. 

ومن قال بالثاني لم يكلف المستدلٌ الاحتراز عن صورة النقض» لكن 
یله بیان الفرق بین(۲) صورة النقض وبين الفرع وغیره من صور وجود 
الحكم» ومتی لم يُقَرّق انقطع» وهؤلاء لا يطالبون المستدل بالط لكن 
يطالبونه بما يدل على تأثير الهلّة وصحتهاء ويبقى النظرٌ في الجوامع 
والفوارق» وأنها أحق بالاعتبار. 

وهذه الطريقة التي اصطلح عليها عامّةٌ المتأخرين من الجدلیین في 
غاقة خان ولا فيك أنه اقرب ال طريقة يقة الأوّلِين من السلف» فإنهم لم 
يكونواد يحَررُون العبارات الطويلة الجامعة بين الأصل والفرع؛ وإنما 
يذكرون الجوامع والفوارق مُتبّهِين على مآخذ الأحكام ومشيرين إلى مدارك 
الشريعة. 


(۱) الأصل: «ولا لوضع»! 
)1( الأصل: «في» والصواب ما آثبت. 
1۲ 


وهي - أيضًا ‏ آقرب إلى طریق النظر والاجتهاد [ق۱۷۷] فان المستدل 
يه وبين یه لا يحتاج إلى النظر في الأشياء الخارجة عن الم صود 
الخاصٌ بتلك المسألة» لكن آفةٌ هذه الطريقة ة الاستدلال على عِلية المشترك 
بمجرّد ما یدعب من المناسبة العامة والدوران العام كما یفعله هؤلاءٍ أربابُ 
الجدل المُحدّثء وأن هذا لا یقبل حتى یب بين أن الشارع يعتبر مشل ذلك 
لمناسب یقینهفي غیر لاسي امنيس علیه» انآ قران الك به في 
الال يعار هي تحلف الک عق مورا »فليس أن يكون علة 
مهه یز و ا 
عدم الاقتران دل على عدم التأثي ثير أبلغ من دلالة الاقتران على التأثير 
EG‏ 
عامة تختلف() الحكم لمراتٍ متعددة. 

وأما الدوران فأبعد وآبعد رن الحکم لم در مع الوصف في جميع 
الصور غير صورة النزاع» لیستدل بکونه مَدَارَا في تلك المواضع على العلیةه 
فإذا رآینا الوصف موجودا ولا حکم ثمَّة('2 لم يكن مدازا. 

قال الجد لي(: (ثم النقض قد یکون معيًّا مفردًا كان أو مركبّاء وقد لا 
يكون كذلك40)). 


واعلم أن المعترض إذا ذكر أن الحكم متخلّف عن الوصف المدّعَى 


)0( كذا بالأصل. ولعلها: «تقارن» أو «تجامع». 
(۲) الأصل: «لمن» ولعل الصواب ما أثبتناه. 
(۳) «الفصول» (ق1۷). 

)€( «كذلك» ليست في «الفصول». 


۳1۳ 


علد فإمًا أن يعيّن الصورة التي تخلّف فیهاء وإما أن یبهمه(۱). والشاني هو 
النقض المجهول - كما سيأتي(1 -. والأول على قسمين؛ لأنه إما أن يُنقض 
بصورة يختلف الحكم فيها”" والمأحَذٌ واحد عند الاثنين» وإما أن ینقض 
بصورة اتف الحكمٌ فيها مع الاختلاف في المأخذ, کی الصّبيّة فان عدم 
الوجوب فيه عند أهل العراق لكونه مال غير مكلف وعند كثير من أهل 
الحجاز لکونه خلا 

وكذلك بدت خمس عشرة إذا كانت بكرّاء فن العراقی بجبرم(4)؛ 
لاعتقاده أنها لم تبلغ» والحجازي یجبرها؛ لاعتقاده أنها بكر(“ . 

ثم قد يكون الاتفاق في الحكم ثابتا بنفسه مع قطع النظر عن المأخذء 
وذلك بكون الحكم منصوصًا علیه أو مجمعًا على عين تلك الصورة 
إجماعًا متلقی عن ال الذين لم يُفصحوا بالمأحَذِ کالاجماع على أنَّ 
المختقة" تحت عبد لها الخيار» مع الاختلاف في المأَحَذِء هل هو لكونها 
ملكت نفسّهاء أو لكون الكفاءة قد بت( وقد يكون الاتفاق في الحكم 
تابعًا للمأخذ وإنما وقع الاتفاق بحكم الاتفاق» وهذا هو الترکیب الحقيقي 


(۱) الأصل: «يهما». 
(۲) (ص ۳۵۰). 
(۳) ثلاث کلمات غير بينة في الأصل» ولعلها ما آثبت. 
(:) الأصل: «یخیرها». وهو تصحیف. ومثلها ما بعدها. 
(۵) الأصل: «بکرّا» وانظر ما سیأتی (ص ۳۲۵). 
)039 الأصل: «المتعلقة»! وما أثبته الصواب. 
(۷) غير واضحة وهکذا استظهرتها. 
۳1٤‏ 


کالصورة الممثّل بهاء وأما الأول [ق۱۷۸] فليس في الحقيقة بترکیب. 

ومن المركبات ما هو آشنع من هذاء وهو أن یجمع بين صورتین» مثل 
أن يقول: مس ذکره. أو کل لحم الإبل فانتقش وضوژه كما لو مس وقَهْقَه 
أو کل لحم الابل» ومس النساء لغير شهوة. 

والتركيبٌ على قسمین: ترکیب في الأصل - كما ذکرناه -» وتركيبٌ في 
الوصف. 

والقیاس المرگب قد اختّلِف في جواز استعماله في الجدل؛ 
والمحققون لا یرضونه وأما بناء الأحكام عليه فتوی وحكما للناظر 
المجتهد» فقد حكوا الاتفاق على المنع من ذلك. 

وأما أصحاب هذا الجدل فإنهم يعنون بالنقض المفرد ما كان على أحد 
المذهبين» وبالنقض المركب ما كان على المذهبين جميعا. 

قال المصنف(۱): : (أما المعيّن؛ فمثاله"" أن ن يقال: لا يضاف الحكمٌ إلى 
المشترك فیما إذا قاس الحَلِيَ على المضروب بدلیل التخلف في فصل 
اللآلئ والجواهر(۳ إذ المشترك متحقق» ولا حكم فيه). 

اعلم أن النقض المعروف عند أهل الفقه والأصول والجدل إنما يكون 
ی ارم اناي ادا الد نامع ذلك زتها تر وها نا بعد 
تصريحه بالجامع» فأما إن وُجد معنى الوصف المذكور ولم يوجد لفظه 


.)۷ «الفصول» (ق‎ )١( 
الأصل: «فمثال»» والمثبت من «الفصول».‎ )۲( 
«الجواهر» ليست فى «الفصول».‎ )۳( 

10٥ 


فانهم یسمونه كسرّاء ومبناه: على أن یحذف المعترض لفظًا من الجامع ببيان 
عدم تأثيره» ثم يبين انتقاض العلة بدونه. 

مثال ذلك: إذا قال: ما من جنس الأثمان بلغ نصابًا فوجبت الزكاة فيه 
كالمضروب. فهذا لا ينتقض بالحلية الجوهرية؛ لأنها ليست من جنس 
الأثمان» ولم يتخلّف الحکم عند المستدل في صورة من الصورء فان أراد 
إيراد الكسر على وقوع تعسف قال: قولك: «من جنس الأثمان» لا اثر له 
لوجوب الزكاة في الماشية7١2»‏ يبقى قولك: «مال بلغ نصابّا وهذا منتقض 
بالحلية الجوهرية. أو یقول ابتداء: هذا یتکسر پاللالیم والجواهن علی آنه لا 
فرق بين کسره بالحلية الجوهرية وبسائر الأموال غير الزكوية» فلا وجه 
لتخصیصه باللالی والجواهر. 

عل ی 
الشارع» بل نصّه ودلت علیها المناسبة. وثبوت الحکم بدونها لعلة آخری؛ 
وهر أد کر مات اساسا مه ال سامت تاش توت تروط 
الا ماکان فک رن الغلة عد مشكيية و الك رای 
لجواز تعليل الحكم الواحد بالنوع بعلل متعددة. 

إذا علمت هذا تبیّن لك أن النقض في هذا المثال [ق۱۷۹] المذکور لا 
يَرِدُ على قياس صحيح» وإِنَّما صورةٌ ورود النقض أن يقيس القائس بجامع 
جملي(۲ كما تقدّم كر المصنف له في فصل القیاس( بأن يقول: 


(۱) الأصل: «المناسبة» تحريف» ويأتي على الصواب قريبًا. 
(؟) الأصل: «حمل»» ولعل الصواب ما أثبته. 
(۳) «الفصول»: (1۵). 


۳۹ 


الوجوبٌ ثابت في المضروب فکذا في الحُلي بالقیاس علیه بجامع ما 

یشترکان فيه من تحصیل الم صلحة الناشنة(۱) من الإيجاب؛ من تطهیر 
المزكي» و تحصین المال وشکُر النْعمة واغناء المحاويج» ونحو ذلك من 
الجوامع التي لا تختص بمال دون مال» ولا بحال دون حال. 

وقد عرفت فیما تقدم أن هذا قياس فاسد» والنقض الذي ذکره المصنف 
يَرِدُ على هذا الضرب من القیاس بأن یقال: لا يضاف الحكم إلى المشترك - 
وه تعمیل المسائع ادل عور دبال كلت الک من یل و 
المصالح في فصل اللالی والجواهر؛ إذ المشترك وهو تحصیل المصالح 
بتقدیر الوجوب. أو کونه سببّا لحصول المصالح بتقدیر الا یجاب متحقق في 
الجوهر والوجوب منتفی. ومذا نق صحيحٌ لمثل ذلك القياس. فان الأمرّ 
الحا وم راس SSG‏ 
اقترن الحکم به في ب بعضهاء وتخلّف عنه في بعضهاء فلو کان غلة تما ج 
الحكم عنه؛ لأن معنى العلة هو الأمر الذي يكون موجبًا للخکم؛ ولأنه لیس 
الاستدلال على اعتبار الشرع المشترك العام لاقتران الحكم به في صورة» 
بأولى من الاستدلال على (هداره وإلغائه لاتففصال الحکم عنه في صورة 
أخرى» بل دلالة التخلّف على عدم كونه علةً أولى من دلالة الاقتران على 
كونه علة؛ لأن علة الحكم قد ت ل سم ا 
منهاء أو مساوية لها غير مؤثرة في الحکم ما أن الموجب المقتضي للحكم 


)١(‏ غير محررة. وهكذا استظهرتها. 
(۲) الأصل: «هذا». 


۳۷ 


يتخلّف الحکم عنه لا" لمانع فهذا لا یکون أبدًا. 


ار ی ھک با 
والا لثبت الحکم فیه. 

فنقول: لا يتحقَّةٍ یتح وإلا لوقع التعارض بين المقتضي والمانع حنیه 
على ما عرف في التلازم سوالا وجوابًا). 

الورك عرلا م على ان طيحي كار لو وا ی 
التخصيص جال وهذا مذهب حَسَنء فقال السائل: لا نسلم آن مطلق 
السخلّت يخرج المعنی من ال بل إنما يخرجه التخلفُ لا لمانع مخت 
بعبورة النقضن؟ لذ ۰ لأنه إذا كان التخلّف لمانع مختصٌ بصورة التخلف 
یل اف حينئذٍ على وجود ذلك المانع؛ وكان في ذلك جع بين 
الدليل المقتضي لصحة اليلّةء والدليل المقشضي لعدم الحكم في صورة 
النقض» بخلافي ما إذا أبطلنا العلة بالكليةء فإنّهِ يكون ابطالا لدلیل صحة 
العلة» ولأن الأدلة جميعها من الأصل الموجب للحقيقة» والنافي للاشتر تراك 
والتخصيص والتقييد7؟2 والإضمار والتقديم والتأخی والموجب لحَمْل 
الأمر على الإيجاب والاجزاء وحمل النهي على التحريم والفساد؛ كلها قد 


)١(‏ الأصل: «إلا» وهو خطأ. 
(۲) «الفصول» (ق۷ أ- ب). 
(۳) «الجواهر» ليست في «الفصول». 
)٤(‏ غير محررة في الأصل. 
۳۸ 


تسخلّف عنها مدلولاثها لمانع ومعارض- فكذلك العلة؛ لأنها دليل من أدلة 
الشرع» وبين العلة والدلیل فرق» لکن ليس هذا موضع إشباع الکلام في 
ذلك. 

وقوله: «إذ السخلف ES‏ لست 

كانه رذ لقوله : «التخلّف يمنع الإضافة إلى المشترك». 

بقول: ات لمانم مختص یصادف مطلىّ السخلف؛ لأن 
وجود المعيّن مستلزم لوجود المطلق» ومع هذا لا يكون مانعًاء فلایکون 


2 
0 
2 


مطلق التخلف مانعًا. هذا كلامٌ جيد. 

ثم قال: «والمانع المختص متحقق في فصل الجوهر». 

لأنه لو لم يكن متحققًا لوجبت الزكاة فيه» عملا بالمقتضي لوجوبها التي 
تقدمت الدلالة عليه. 

وهذا الکلام يتوجّه في موضع ثبتت ثبتت [فیه] المناسبة عاك ثير الوصف 
المناسب وحله في موضع آخر آما في مثل هذه المناسبات التي توجد في 
صوّر وجود الحکم وصّوّر عدمه فلا یصح؛ لوجوه: 

آحدها: ما ذکره المصتف. وهو أن یقال: : لو تحقق المانع في صورة 
التخلّف مع قيام المقتضي فيهاء لوقع التعارض بينهماء وتعارش الادلة على 
خلاف الأصل» وهذا الكلام هنا جيد» بخلاف ما تقدم في التلازم فاٍنا قد 
يتا هناك أنه يلزم المستدل مثل ما يلزم المعترض» وهنا لا يلزم موجّه النقض 
مثل هذا الکلام؛ لأنه يقول: عدم الوجوب في صورة التخلف إما أن يكون 
)١(‏ کذا الأصلء وبحذف «لا» يصح السياق. 

۳۹ 


لعدم المقتضي» أو لوجود المانع» فان كان لوجود المانع لزم محذور الترك 
وان كان لعدم المقتضی لم یلزم المحذوره فیکون آولی. 

الثاني: أن یقال: المناسبة التي اذّعيتها مقتضية للوجوب. وهي موجودة 
في الاصل وفي صورة التخلف» ومعلومٌ قطعًا أنَّ مثل هذا لا يفي ظنَّ کون 
ذلك المناسب هو العلة [ق۱۸۱] فان مَنْ دخل عليه رجلان عالمان أو فقيران» 
فأعطی(۱) أحدّهما ولم يعط الآخرء لا يمكن بمجرّد ذلك أن يقال: إنما 
أعطى هذا لكونه عالما أو فقیراه وحَرّم الآخر لمانع فيه من فشق أو عداوة» 
بل ذلك معارض بأن يقال: يجوز أن يكون أعطى المُعْطَى لقرابته أو 
صداقته أو إحسانه إليه» لاسيما إذا علم وجود هذه الأسباب المناسبة. وفي 
هذا الموضع» كما أن عمومٌ تحصيل المصلحة مناسب. فتحصيل المصلحة 
من المال النامي مناسبٌ أيضًاء والحكم مقارن لخصوص هذا الوصف دون 
عموم الآخر. 

الثالث: أن يقال: الأصل ينفي وجود المقتضي» ووجود المانع» وأنت 
تدعي ثبوتهما جميعًاء فيكون قولك مدفوعًا بالأصل النافي. 

الرابع: قولّك: لو لم يكن المانعٌ موجودًا لثبت الحکم في البعض, إنما 
يصح إذا بت أن المشترك العام علة» وإنما يتم كونه علة7 إذا علم أن 
التخلف نما هو لمانع» فلو استدللنا على کون التخلف لمانع بکون 
المشترك علة لزم الدور؛ لأا لا نعلم العلة. 


)١(‏ الأصل: «أعط»! 
(۲) مكانها في الأصل بعد «التخلّف» وهو خطأ من الناسخ؛ وهذا مكانها الصحيح. 
۳۳۰ 


فلئن قال: المناسبةٌ دلیل العلة. 

قلنا: إنما تکون المناسبة دلیلا مع الاقتران» وإنما يتم الاقتران إذا لم 
يتخلّف الحکم إلا لمانع» فعاد الدوژ جَدَع(۱). 

الخاسس: آن بقال: المناسبة والكخلف دلیلان على عدم العِلَية؛ لأن 
ال یجاب ضرر والمناسبة مع الاقتران دلیل واحد على الا یجاب. والعمل 
بدلیلین أولى من العمل بدلیل واحد. 

فان قال: لا ألم توت المناسب لعدم الوجوب. لثلا بلزم التعارض. 


قیل: المعارض(۲؟ لازم على ما ادعیتّه وعلی ما آدعیناه» ونفي رجحان 
الدلیلین من جهتنا. 

3 d00 : 3 

قوله: (وكذلك إذا ادّعى الحكم في النقض على تقدير الإضافة 
والخصم يمنعه). 

معناه: أن المستدلٌ يدعي الحّكم في صورة النقض بتقدير إضافة 
الحكم إلى المشترك بين الصوّر - آعني: الأصل والفرع وصورة النقض - 
والحکم یمنعه الخصم(؟) مطلقًا بأن یقول: الحکم في صورة النقض إما أن 
يكون مضافا إلى المشترك أو لا يكون مضافاء فان لم يكن مضافا إليه لم 
يلزم النقض» وإن كان مضافا امتنع الحكم على هذا التقدير» ولا يلزمني 


)١(‏ الأصل: «خدعا» والصواب ما أثبتناه. 

(۲( كذاء ولعل الصواب: «التعارض !. 

(9) «الفصول» (ق ۷ب). 

(4) الأصل: «الحکم» والصواب ما آثبتناه. 
۳۲١‏ 


المنع في نفس الأمر؛ لأن هذا التقدیر غير واقع عندي؛ لأن الحکم في 
صورة النقض غير مضاف إلى المشترك لوجود ما يمنع إضافته إليه» فان 
الإضافة إلى المشترك مشروطة بعدم المانع. ولا شك أن هذه الدعوى ترد 
بعين ما رد به الكلام الأول» مع ضعف الأول. 

[ق181] قول(۱): (أو يقال: لضافت إلى المقترك؛]ة لو أضيف لكان 
المشترك علت ولو تحقق أحدّهما ‏ وهو إما الإضافة أو العلية" - لثبت 
الحکم ثمةٌ عملا بالعلة ولم يثبت فلا يضاف). 


هذا توجية ان للنقض» وهو أن يقول: لا يضاف الحکم إلى المشترك 

بين الصور؛ لأنه لو أضيف لكان المشترك علة؛ لأن الحكمٌ إنما يضاف إلى 
تن َقّت إضافتّه إلى المشترك أو کون المشترك علة- لت 
الحكمٌ في صورة النقض عملا بالعلة ولم یثبت الحکم في صورة النقض» 
فلا يضاف إلى المشترك. يعني أن کل واحد من هذين وجب الحکمْ في 
صورة النقض. 

قول(*): (أو یقول(*): لو أضيف لكان الحکم ابا هناء ولو ثبت 
أحذهما ‏ وهو اما اللازم أو الملزوم - لثبت ثَمَّة). 

هذا توجيةٌ الث يقول: لو ضیف إلى المشترك لكان الحکم ثابنًا هنا- 


(۱) «الفصول» (ق۷ ب). 

(۲) الأصل: «العلة»» والمثبت من «الفصول» وشروحه. 
(۳) کذا ولعلها: (یوجب». 

)٤(‏ «الفصول» (ق ۷ب). 

(۵) «الفصول»: «یقال». 


حصن 


يعني صورة النزاع - ولو ثبت اللازم وهو صورة النزاع أو الملزوم وهر 
ال شاه إلى ار _ فظاهر. وأما على تقدير ثبوت الحكم هنا فلا ثبوكه 
هنا مستلزم لِعلّية المشترك. إذ لو فرض عدمٌ ذلك لَحْدِم الحکم هناء وعلّية 
المشترك مستلزمة للحكم في صورة النقض» ولازم اللازم لازم. 

هذا الذي يفهم من هذا الکلام» وفيه تطويل لا حاجة إليه كما ترى؛ وإن 
كان عَنَى بقوله: «لكان الحکم ابتا هنا» صورة النقض» فهو أيضًا تطويل 
بارد» ويكون اللازم في المقدمة الثانية هو الملزوم على أحد التقديرين؛ لأن 
معنی الکلام ا لو افیف لكان الحکم ابن في صورة النقض,» ولو ثبت 
آحذهما إما الاضافة أو الحکم في صورة النقض. لثبت في صورة النقض. 

قوله(۱): (هذا إذا تمسّك بدليلٍ خاصٌء آما إذا تمسّك بالدلیل العام 
فذاك معارض بمثله. فلا تفاوتٌ في التوجیه بين ما ذکرناه). 


اعلم أن الكلام الذي ذکره هذا الجدليْ لا فرق فيه بين التمسّك على 
عله لامك ودبيل عا ارخامي والخا ص نا يدل سرض عبن أن 
المشترك بين الأصل والفرع علة» والعام هي المناسبات العامة ونحو ذلك 
كما ذكره المصنف في فصل القياس"ء لكن الدليل العام" يُعَارَضٍ بمثله 
بأن يقال: لا تجب الزكاة في الحلي بالقياس على الحلية؛ بجامع ما يشتركان 
فيه من دفع المفسدة ة الناشئة شئة من الإيجاب» وهو الضرر الحاصل منه 
EN‏ تشتف مار وف زور انشا یی الراك 


(1) «الفصول» (ق۷ ب). 
(۲) «الفصول»: (قه]- هدب). 
(۳) الاصل: «العارم»! 


Y۳ 


وتعريضّه للحاجة إلى الناس وغیر ذلك من المفاسد المشهود) لها 
بالاعتبار في صور عدم الوجوب. فإذا انقضت عِلية صور(۲) الوجوب قال: 
التخلّف هناك لمانم» وهو المقتضي للوجوب. 

فیقال له: هذا يلزم منه التعاژض بين المقتضي والمانع» ویسَاق الكلامُ 
إلى آخره» وهو قوله: «ولا تفاوت في التوجیه». 

وأعلم أنه إن كان الدلیل على صحة القیاس عامّا فهو فاسد؛ لأنه 
معازش بمثله أيضّاء وهو أن يقاس الفرع على صورة النقض بجامع خاض 
مدلولٍ على علیته بدليل خاصء لكن هذه المعارضة لاخرج القیاس عن 
أن يكون دلیلا صحيحًا؛ لانه(۳ الدليل الدال على صحة الجامع بين الفرع 
وصورة النقض» لكن هذه معارضة بدليل آخر كما لو عارضه بالقياس على 
أصل آخر غير صورة النقضء أو بالقياس على أصل المستدل إما بعليّة أو 
بغير عليه ومنه القلبء أو عارّضَه بعموم أو مفهوم» ونحو ذلك. وحينئلٍ 
فيحتاج المستدل إما إلى إفسادٍ ما عارص به المعترض» أو إلى ترجيح دليله 
على دلیله» ومتى لم يطعن فيما عارض به المستدل ولم یرجَخه كان منقطعًا. 


وأما الدليل العا فإنه بعينه يدل على الشيءٍ ونقیضه. فيعلم أنه في نفسه 
باطل؛ لأن الحق لا يستلزم النقيضين» فمتى رأينا الشارع قد آثبت الوجوب 


في بعض الأموال» ونفاه في بعض الأموالء ثم تنازعنا في مال ثالث؛ فمّن 
آلحته بصورة الإيجاب بمعاني يشترك فيها عموم الأموال كان بمنزلة من 


(۱) الأصل: «والمشهود. ولعل الصواب حذف الواو. 
(۲) تحتمل قراء‌تها: اتصور» أو ابصور». 
(۳) الأصل: «لأن». 


€ 


نفی عنه الوجوب بمعاني يشترك فیها عموم الأموال؛ لأن المعاني التي 
يشترك فیها جمیع الاموال موجودة في صُوّرٍ في الوجوب وعدمه فليس 
إلحاق مال ثالث بأحدهما للمعاني التي اشترکت فیها بأولى7١2‏ من الحاقه 
بالاخر» للمعاني التي اشتركت فيه. 

وأيضًا: فان المعاني المشتركة هي المقتضية للحكم الموجبة له فلو 
جاز إضافة الحكم إليها للزم أن يُضاف إليها الوجوب وعدمه فتكون موجبة 
للنقيضين» فَعْلِمَ من هذا أن الموجب أمورٌ خاصّة توجد في بعض الأموال» 
وأنَّ المانع أمور خاصّة تختصٌ ببعض الأموال» ويبقى النزاع؛ هل صورة 
الخلاف من قبيل ما فيه الأمور الموجبة أو من قبيل ما فيه الأمور المانعة؟ 

وأعلم نّا قد نّا من قبل أنه إذا بيّن صحة القياس بدليل خاص 
وجمع بين الخُلِيٌ [ق184] والمضروب بوصفی يختص بهما- امتنعَ النقض 
على المعترض؛ لعدم وجود المشترك الخاص بينهما في صورة النقض» 
فقول المصتف: «هذا إذا تمك( بدليل خاص» ليس بجيّدٍ في هذا 
المئال» وهو قد مل به» وإنما أتيّ من حيث إن هذا الكلام تم في صورة 


0-9 


اخری. 
f(T)‏ =1 1 اعد وا ابر : نج 
ثم" أن يقول في مسألة البکر البالغ: بالغة فلا تجبّر على النكاح قياسًا 
على ا 


)١(‏ الأصل: «ولی»! 
(؟) الأصل: «استل»! وصوابه ما أثبت كما تقدم نقله. 


(۳) كذاء ولعل صوابه: «مثل». 
۳۳۹۵ 


فیقول: التخلف هناك لمانع مختص وهو الجنون. 

أو يقال فى مسألة المشقر : قت عمد عدوان محض فأوجب القَوّد 
كالقتل بالمحدّد. 

فيقال له: ينتقض بقتل الكافر والعبد والابن. 

فيقول: التخلّف هناك لفوات الشرط وهو المکافأة وفوات الشرط 
مانع مختص. 

أو یقول في زكاة الحلی أو زکاة مال الصبی: مالك لنصاب ناء( 
فوجبت فيه الزكاة» قياسًا على المضروب وعلی مال المکلف. فإذا تَقَضْتَ 
TOT‏ ف مور ا ررد 
وهو اليد. 

واعلم أنه إذا دل المستدل على صحة علته» وبين أن التخلّف 
لمانع* مختص بين وجوده على وجه الاختصاص في صورة النقض وبين 


.)۳ ۳ الأصل: «المستدل» تحريف» وسيأتي على الصواب (ص‎ )١( 
(؟) الأصل: «قيل» والصواب ما آثبت. وتقدم مثله‎ 
الأصل: «نامي».‎ )۳( 
كذاء ولعل صواب: «استدل» أو «دلل».‎ ):( 
الأصل: «مانع» ولعل الصواب ما أثبتناه.‎ )0( 
۳۳۹ 


أنه مانع» كان الجوابٌ الذي ذکره المصنف باطلا( وهو لزوم المعارضة 
بين المقتضي والمانع كما تقدم تقریر مثل ذلك في الملازمة وغیرها من 
وجوه. 

مثل أن یقال: التعارّصٌ بين المقتضي والمانع ثابت في نفس الأمر» فلا 
يضرني التزامه؛ لأن الشيءَ إذا وقع لم یجز أن یستدل على عدم وقوعه ألبتة. 

ومثل أن یقال: ما ذکره من الدلیل على علة المشترك راجح على النافي؛ 
لأن النافي للتعارض إذا ترك لم یلزم منه الا ترك آضعف(۲ الدلیلین لوجود 
أقوى منه» وهذا كثير» آما الدلیل على عِليِّة المشترك فلو ترکته لترکته 
لتعارض» وذلك لا یجوز. 

ومثل أن يقال: التعارض واقع لا محالة؛ إما بين ما ذکرته دلیلا على 
العلة وبين النافي للتعارضء وإما بين العلة وبين المانم» وإذا كان لازمًا لك 
كلزومه لي لم يجز إبطال دليلي به. 

ومثل آن بقال: الدال علی صحة العلة زنما یدل علی فا للحکم إذا 
استجمع شروطه؛ وسَلِمٌ من موانعه؛ فإذا ود مانعٌ مختض كان وجوده 
جراد ير ل ریا بكرن دس سار 
المانع على المقتضي» وإنما المعارضة: أن يكون كل من الدليلين يقتضي 
العمل مطلقًا. وهذا تحقيقٌ جیّد. لكنه يحتاج [1853] إلى بيان أن دلیل العلة 
لا يشت مع وجود المعارض. 


)١(‏ بالأصل: «باطله» تحريف. 
(۲) الأصل: «ضعف». 
۳۳۷ 


ومثل أن یقال: التعارض وان كان على خلاف الأصل لکن القول 
بوجوده واجب إذا قام دلیل وجوده وقد قامَ دلي وجود التعارض؛ لأني قد 
آقمت الدلیل على وجود المقتضي لوجوب ال زکاة ووجود المانع منها في 
صورة النقض. 

ومثل أن یقال: لازم التعارض ترك الدلیل في صورة النقض» ولازم ترك 
ما ذکرثه من الدليل ترك العمل في صورتي الأصل والفرع» وترك العمل 
بالدلیل مرّتين آشد محذورًا من ترك العمل به مرة واحدة. وهنا أجوبة كثيرة» 
وقد تقدّم بعضهاء واللبیب یتفطْ لباقيها. 

قوله(۱): (والمرگب كحليٌ الصبيِّ ‏ مئلًا غير أنَّ الجواب عنه أن 
يقال: [الوجوب7" في المضروب من أموال الصبية لا يخلو إما أن 
يكون(" ابا أو لم يكن. فان كان ابا فلانُسَلُم تحقّق العدم في تلك 
الصورة, وان لم يكن ثابنًا فيها كان“ الفرع راجحًا على النقض,. وإلا ثبت 
الوجوبٍ(*؟ ثمة بالقياس على الأصول ولم يثبت). 

هذا هو الكلامٌ في النقض المرگب. والقول في صحته كالقول في 
صحة القياس عليه» وقد تقد( أنَّ المحققين لا یستحسنون الكلام عليه لا 


(۱) «الفصول» (ق۷ ب). 

(۲) سقطت من الاصل واستدرکناه من «الفصول». 
(۳) «الفصول»: «آن کان». 

(5) «الفصول»: «فإن لم يكن ثابتّا لكان...٠.‏ 

)2( ليست في «الفصول». 

(5) (ص۳۱۵). 


۳۳/۸ 


قياسًا ولا نقضّا؛ لآن حاصله استدلال بغلّط خصوك في مسألةٍ على صواب 
نفسك في مسألة آخری» ومعلومٌ أن هذا لیس بدليل» ولهذا آجمع الناس 
على أنه لا يجورٌ الاستدلال(۱) به على الأحكام الفقهيّة للناظر(') المجتهد 
بحيث يُسْنِدُ إليه اعتقادّه قولا وفعلا» فتوی وحكمًا. وذلك لأنك إذا قِسْتٌ 
عدم الوجوب على العلية أو نقضت به» فإن المجادل لك يقول: آنا إنما 
نفيت" الوجوب عن خلیّها؛ لاعتقادي أن الزكاة إنما تجبُ في مال 
المكلّفين» فان كنت موافقي على صحة هذا الاعتقاد لزمك عدم الإيجاب 
في ماشيتهاء وأنت لا تقول به» وان کنت معتقدًا لخطئي في هذا الاعتقاد. 
فليس لك أن تبني على أصل تعتقد خطأ مؤصّلهء أو تنقض به قياسًا قامَ 
وذهبت طواشف من الجدليين المتقدمين من نحو المائة الرابعة 
والمتأخرين إلى استعماله في المجادلات والمناظرات؛ لأن المستدل يقول: 
قد توافقت أنا وخصمي على أن خلی الصبيّة لا زكاة فیه» وان [ق۱۸1] كان 
مَذرَكي غير مد رکه فمتى انتقضٌ قیاشّه بهذه الصورة كان قياسًا فاسدّاه ومتى 
ِسْتُ عليه كان قيامي صحيحًاء ومع الحکم فيه على تقدير صحة علي غير 
مقبولء لأن إمامه أو لأنه يتبث الحکم فيه مطلقّاء فإذا بان فسادٌ مزه تعيّن 
واعءع 3 7 2 
صحة ماخذيء ولا ني وإياه اتفقنا على الحكم فیه وهو يدعي القول به 


(۱) الاأصل: «والاستدلال»» ولعل صوابه ما آثبت بحذف الواو. 
(۲) الأصل: «الناظر». 
(۳) الأصل: «بقیت»! 
(5) غير بينة بالأصلء ولعلها ما أثبته. 
۳۳۹ 


یا | اه اف اله كرك قت انه رارع كر له لفون یه ارف 4 اون 
ببعض أقواله التي هي من لوازم مأخذه. فقد حصل الغرض 

وهذه المنفعة حاصلها بيان فساد أحدٍ مذهبّي الخصم من غير تعيين» 
ادن ذلك چا ا فول فيكم لسن 

واعلم أنه إذا كان التركيبٌ بين المتناظرين : فقطء كانت مناظرة جدليَّة 
محضة» ولعلّ الحقّ یکون في غير القولين» وان كان التركيبٌ بين الأمة فهو 
ل ا 

ما جل دلیلا حة حقیقیٌا علی المسألة بأن یقال: هه الحادثة قد 

ا ۱ 
بالاتفاق» و حضروات الأرض الخراجيّة لا عشْرَ فيها بالاتفاق» والاجماغ 
حجة قاطعة فالعلةٌ إما کونه خی وإما کونه مال صغیره لکن کونه مال 
صغیر لا يجوز أن یکون علة فتعٌ 
الزكاة في جمیع الحلي. 

وهل لأحدٍ أن یوجب الزكاةً فیها بناءً على موافقة آحدهما فى مسألة 
والاعر في مسألة آخری؟ هذه من فروع ما لذا اعتلفوا في مسألتین علی 
قولین» لکن هنا القول بالتفریق آبعد؛ لکونه مستلزمٌا لمخالفة الا جماع في 
صورة من الصور. 


فتعیّن القول ال حر» ویلزم من صحته سقوط 


لکن جواب هذا: أن الا جماع هنا یمنع من توابع ذلك الخلاف» وفیه 

نظر» ولا يكاد هذا ینضبط إلا أن يُعْلَّم أن کل من كان في إحدى المسألتین 

من طرف كان في المسألة الأخرى من الطرف الذي بانضمامه إلى ذلك 

الطرف يتأنَّى ذلك الحكم» وان لم يُعَلَّمِ هذا يصير اتفاقًا بين المتناظرين 
۳۳۰ 


فقط وتلك مناظرة الزامية لا علمية. 

واعلم أن مسألة الحلي(۱) قد يمنع فیها؛ لأن للشافعي وأحمد فولا 
بوجوب الزكاةٍ في الحلي» فیحینتذٍ یصیر في حلي الصبيّة حلاف ). 

مشال ذلك إذا قال: الزكاة [ق۱۸۷] واجبة في الحليٌ قیاشاعلی 
المضروب. بجامع ما يشتركان فيه من كونهما من جنس الأثمان» ونحو ذلك 
من الجوامع. 

قال المعترض: ینتقض بحليٌ الصبیّف فان الزكاة لا تجب فيها | جماعا؛ 
وكذلك - أيضًا ‏ لو ادّعى وجوب الزكاة على المَدِيْن» فنقض عليه بالصغير 
والمجنون المَدِيْئينَ» وكذلك لو ادَّعى وجوب الزكاة فيما لم بت عليه الید 
من عِوَض الخلع والصَّدَاق» وثمن المبيع والموروث. أو وجوب الزكاة فيما 
لا يقدر على قبضه كالضالٌ والمغصوب ونحو ذلك. فنقض عليه بمال غير 
المكلّف. أو نقضت عليه في صورة اذّعى فيها الوجوبء بعدم الوجوب قبل 
الحولء أو بعدم الوجوب فيما دون النصاب. أو بعدم الوجوب قبل بعثة 
الول 

ومذا نقش باردٌ جدًا بين" من له آدنی قَهُم أنه کلام ركيك, وفیه 
تضییع الزمان» وخروجٌ عن مقصود المسألت وهو في الحقيقة لیس بنقض 
أصاذ ویان ذلك من و خوو: 


(۱) الأصل: «الحل»! 
)۲( الاصل: «خلافا». 


(۳) غير واضحة في الأصل. 
۳۳١‏ 


آحدها: أن المستدل یقول: لم دّع وجوب الزكاة في کل لین ولا 
نصبتٌ الدلیل على ذلك فانه من المعلوم أن" حلي الکفار الذي في 
المغانم وبیت المال» ونحو ذلك. لا زكاة [فیه ]» وعبارتي لم تدل علی 
ذلك؛ لأني إنما قلت: الحلي تجب فيه ال زکاق واللام في «الزكاة» للتعریف؛ 
والزكاة المعروفة هي التي آوجبها الله» وهي إنما تجبٌّ على مالك 
مخصوص بشروط مخصوصة. أو الزكاة المعروفة إنما تجب على من تجب 
علیه زكاةالمضروب. ٍذ عندي أن الركاة لتي آوجبها الل لا تجب في مال 
الصبي والمجنون ومن قال: الزكاةٌ تجب في هذا أو لا تجبٌ لم يكن عليه 
أن يتعرّض بشروط2") الوجوب التي لا تختص بتلك المسألة» للعلم بأن ما 
لم يوجد فيه تلك الشروط لم يكن فيه زكاة. ۱ 

الثاني: أن يقول: إنما قلت: الزكاةٌ واجبة في حليٌ النسای ومعلومٌ أن 
هذا يحصل بإيجابه في حلي امرأة واحدة؛ لأن اللام لتعريف الحقيقة 
والماهية» والحقيقة تحصل بحصول فردٍ من أفرادهاء فإذا وجبت زكاةٌ في 
حلي امرأة صم أن يقال: وجبتٍ الزكاةٌ في حلي النساء وذلك لأن اللام 
ليست للاستغراق؛ لأن الزكاةً الواجبة في النوع الواحد ليست أنواعًاء وإنما 
هي نوع واحد. 

الثالث0©: أن يقال: من فصيح الكلام وجیّده الاطلاق والتعميمٌ عند 
ظهور قصد التخصيص والتقیید. وعلى هذه الطريقة [ق188١]الخطاتٌ‏ 


)١(‏ الأصل: «آنه». 

(۲) كذا في الأصلء ولعلها «لشروط». 

(۳) وانظر في تقرير هذا الوجه: «درء التعارض»: (6/ ۲۳۱- 7775)» و«بیان الدلیل». 
TY‏ 


الواردُ في الکتاب والسنة وکلام العلماء؛ بل وکل کلام فصيح؛ بل و جمیع 
م الامم فان التعوّض عند کل مسألةٍ لقيودهاً وشروطها تَعَجْرُف 
وتكلّف. وخروج عن سنن البيان وإضاعةٌ للمقصود وهو يُعَكّر على مقصود 
البيان بالعكس. 

فانه فا قیل: تجب الزكاة في الحلی» فقال: إن كان لامرأة مسلمة» لیس 
عليه دين نكال لاد تقطن که اتسال ‏ أن یعون سانا وجال ا 
حولٌ لم يخرج عن ملكهاء ويدّها ثابتة عليه» وجَبََثْ فيه الزكاة- کان(۱) 
ذلك لک وعًا. 

وقد لایستحضر المتكلّمُ جميعٌ الشروط والموانع؛ فاد هذا في كثير من 
المواضع لا يكاد ینضبط بل من فصيح الكلام: أن من تكلّم في شيء؛ كجهة 
من الجهات لم يلتفت إلى غير تلك الجهت وإذاكان كذلك» فقد عم أنَّ 
قصدي إنما هو الكلامٌ في | يجاب الزكاة في الخُليٌ المعد لاستعمالٍ المباح 
في الجملة؛ من غير تعرّضٍ لشروط(۲ الوجوب وموانعه» فلا يجوز أن 
ينض كلامي علي بصُورة عم فيها شرطالوجوب. أو ود فيها ماه فان 
كلام صاحب الشريعة خارجٌ على هذا الوجه»ء كقوله يَكِِ: «في كل أربعين 
شا شا وفي خمس وعشرين [من الابل] بنث متحاض. وفي ثلاثين من 
البقر تَبيّع» وفي الرّقّة رب العشر»(۳) ولم يقل: ا 


)١(‏ الاصل: «عند»» والصواب ما أثبت. 
(۲) الأصل: «بشروط». 
(۳) ساق المصنف هذه الالفاظ مَسَاقَ حديثِ واحد. ولم أعثر علیها کذلك. 
آما زكاة الابل والغنم والرّقة فقد جاءت في سياق واحدٍ عند البخاري رقم (4 ۱4۵) = 
۳۳۳ 


عليه» وحال علیها الحول» وکانت ملكا لمکلف ونحو ذلك؛ لعلمه يك بأن 
الناس یعلمون أنه إنما قَصّد بیان مناصب الصدقة وفرائضهاء دون التعرض 
لسائر أحكامها. 

وکذلك قوله: «لیس فیما دون خمسد آوشق صد ولیس فیما دون 
خمس ذو صَدَف ولیس فیما دون خمس أوّاق صدقة»(۱) ولم یقل: إلا أن 
تکون للتجارة؛ لعلمه بأنهم یعلمون أنه إنما [يكون](" في الزكاة المتعلّقة 
بالعين. 

وكذلك قوله ع: «فيما سَقّت السَّماءٌ والعیون أو كان عثريًا العش 


1 


وفيما سُّقِي بالدوالي والنواضح نصف العشر »۳۱ ولم يقل: إذا كان مكيلا 


= في كتاب أبي بكر الصديق لأنس ‏ رضي الله عنهما ‏ لما وجّهه عاملا على البحرين 
ولفظه: «... فإذا بلغت - أي الإبل - خمسًا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بدت 
مخاض آنلی...» وفي صدقة الغنم في سائمتها إذاكانت آربعین إلى عشرین ومائة 
شاة...» وفي الرَقّة ربع العشر...». وأما قوله: «وفي ثلائین من البقرة تبيع» فجاء في 
حدیث معاذ آخرجه آبو داود رقم (۱9۷۰) والترمذي رقم (1۲۳) والنسائي 
(9/ ۲۵) وابن ماجه رقم (۱۸۰۳) وغیرهم. 
قال الترمذي: «هذا حدیث حسن)» وصححه ابن عبد البر» كما في «الأحكام 
الکبری»: (۲/ ۵۸۲) لعبد الحق. 
وجاء من حدیث ابن مسعود آخرجه الترمذي رقم (1۲۲)» وابن ماجه رقم (۱۸۰4) 
وغیرهما من طریق أبي عبيدة عن أبيه» وهو لم یسمع منه» وبه ضعفه البخاري 
والترمذي. انظر «العلل الکبیر»: (۱۰۱/۱). 

(۱) تقدم تخریجه (ص۳۵). 

(۲) رسمها في الأصل: «يكفي» ثم ضرب عليها الناسخ. ولعل ما آثبته یستقیم به السیاق. 

(۳) تقدم تخر يجه (ص ۲۰). 

۳۳ 


مدّخرا أو مكيلا مقتانًا مدّخْرَاء والا الحطب والحشیش والقصب؛ لعلمه 
بأنهم یعلمون أنه [نما قصد بیان ما یختلف به مقدار الواجب لا بيان آنواع ما 
يجب فیه ومن تعرّض للکلام في مقدار الواجب لا يستوفي الکلاع في 
الأنواع الواجبة. 

الرابع: أن اللام في «الحلي» يجوز أن تکون للجنس» ویجوز أن تکون 
للعهد. وإذا كان معهو دا" فهو آولی من الجنسء وهنا [ق۱۸۹] معهودٌ یود 
الکلام إليه» وهو الحلي الذي فيه النزاع أو الحلي الذي لو صیغ لوجبت فيه 
الزكاة» أو الحلي الذي تجب الزكاة في سائر ملك مالکه أو الحلي الذي 
اجتمعت فيه شروط الوجوب. وهذا ظاهر. 

الخامس: الجواب الذي ذكره المصنف. وهو أن يقال: إما أن يكون 
الوجوب في مضروب الصغيرة ثابنًا أو غير ثابت» فان كان ابا" فلا يُعلم 
تحقق العدم في خلیها؛ لأني إنما استدللت على وجوب الزكاة في خلی من 
تجب الزكاة في مضروبه؛ فإذا كانت ممن تجب الزكاة في مضروبها وجبت 
الزكاة في حليّهاء وإن لم يكن الوجوب في مضروبها ثابتا فأولى أن لا تجب 
رکه فو تایه وإذا لم تجب الزكاةٌ في مضروبها ولا خلیّها كان الفرع ‏ 
وهو حلي المكلّفة ‏ راجحًا على التقض - وهو حلي الصبية - في الوجوب؛ 
إذ المكلّفة وجب في مضروبهاء والصبيّة لم يجب في واحد منها؛ لأنه لو لم 
يكن خُلِيَ المكلّفة راجحًا على حلي الصبيّة رُجْحانًا يقتضي الوجوب كان 


)١(‏ الأصل: «معهودا والجملة بعدها مكررة. 
(؟) الأصل: «كابتا»! سبق قلم. 
To‏ 


مساويًا له» ولو ساواه للبت" الوجوب في حلي الصبيّة بالقیاس على 
مضروب كانه كما عد سل الک علی مشروها: وف حا اف 
راجحًا في صورة النقض بما يقتضي انفراده بالحکم علم اختصاص صورة 
النقض بما پوجب اختصاصها بعدم الحكم» فلا يتعدى ذلك الحکم إلى 
الفرع» فلا يصح النقض به. ١‏ 

واف شنال ا ات میاه اش و التنسوية بين EA‏ 
وغيرهاء أو التفریق بينهماء فان سويت" بینهما لم ام عدم الوجوب في 
خُلِيّ الصبية» وان فرفت بینهما لم يصح النقض بها؛ لاعترافك أن الوجوب 
على المكلّفة يثبت مع عدم الوجوب على الصبيّة حيث فَرَّفْتَ بینهما في 
المضروب ويلزم من ذلك أن يكون المَرْعَ راجحًا على صورة النقض؛ إذ 
لولا رُجحانه عليه لألجقت صورة النقض بالأصل لمساواتها ا 

نات بعبارة آخری آن ال : ما در تة من الدلیل یقتضی التسوية فخ 
المضروب والحلي» فان وجبتِ الزكاةٌ في مضروب 
الوجوب في حُليهاء وان لم تجب الزکاة في مضروبها لم يصح النقض 
بحلیها؛ لأن حلیها دون حلي البالغة؛ لأنه لو كان مثله لوجبت الزكاةٌ فيه» 
وبما ذکرته من الدلیل. 

وکان کثیر۳) من العلماء يجيب عن هذا النقض بالتسوية ویقول: آنا 
مقصودي [ق۱۹۰] التسویه بين الحلي والمضروب. فاذا استویا في الوجوب 


(۱) الأصل: «الثبت»! 
(۲) الأصل: «سويته»» والصواب ما آثبته. 
(۳) الأصل: «کثیرا». 

۳۳۹ 


في الصورة التي قشت علیها فاستویا في عدم الوجوب في الصورة التي 
نقضت بهاء كان ذلك دلیلا على صحة الجمع بينهما. 

وهذا كلام صحيح من جهة الفقه» وإِنَّما اختلفوا في قبوله في الجدل؛ 
على خلافٍ مشهور في الأصول(۱) والجدل. 

فان قيل: قول المستدل: إن كان الوجوب ثابتّا في مضروب الصبّة لم 
أَْلّم أن الحكم في الحلي من على خلاف الأصل» فلا يُسْمع فن الحليّ 
ET‏ د ل ا 
التقادير» لاسيّما وهو منع الجمع عليه على تقدير ممکن» فان الوجوب في 
مضروبها ممکن؛ لانه مختلف فيه 

فالجواب من وجوه: 

آحدها: لائسَلّم أن عدم الوجوب في خلیّها متف عليه بل هو قول 
معروف وهو قول الشافعي ورواية عن آحمده ومذهب کثیر من العلماء 
کاسحاق بن راهویه وغیره ممن يوجبٌ(" الزكاةً في الحلي» وفي مال 
الصبيٌ والمجنون لكن هذا المنع يختص بمثل هذه الصورة. 

الشاني: أني تما منم الوجوب على تقدير الوجوب في مضروبهاء 
وهذا التقديدٌ غير واقع عندي؛ لأن عندي لا تجب الزكاة في مضروبها. فإذا 
قلتُ: تجب الزكاة في حليّها ‏ وهو قول باطل على تقدير الوجوب في 


)١(‏ بالأصل: «الأصل»! 

(۲) كذا في الأصلء وهو لا يصح! لأن إسحاق ومن ذكرهم المصنف قبله يرون أنه لا 
زكاة في الحلي كما في «المغني»: (6/ ۲۲۰) وغيره» فيكون صواب العبارة: (ممن 
[لا] یوجب». أو أن الساقط غير ذلك فاختل بسببه المعنى. 


TTY 


مضروبها - وهو قول باطل - لم أكن قد التزمت مُحالاء وهو کقوله: فلن 
کان لِلبَمَنِ ولد مَأ ول ا ید © [الزخرف: ۸۱ وقوله: « کت فى مك یم 
ار َل اليرت رد لیب ين اک 4 [يونس: ۶4 ویس 
يلزمني إذا ثبت بطلا الباطل على أصلي أن أَنْبته على أصلٍ غيري! 

الثالث: أن الذي ذکرتّه مطابقٌ لمعتقدي» فإني إنما نفيتٌ الوجوب في 
الحلي» لاعتقادي انتفاءه في المضروب. فإن صح اعتقادي الثاني لم يصح 
النقض به؛ لوجود الفرق بين الصغير والكبير» وإن لم يصح اعتقادي الثاني 
أكون مخطتّا(۱) في نفي الوجوب عن خلي الصبی, إذ لا مستند عندي 
لانتفائه سوى عدم التكليف» وهو يشمل القسمين» فإذا لم يكن مستندا 
صحيحًا بَطَل قولي في صورة النقضء فلا يجوز أن يُحتج بخطئي في تلك 
الصورة على حكم هذه المسألة. وهذا كلام من لا يصحّح النقض المرگب؛ 
والقیاس المركب. 

ومن صححه قال له: نت قد سويت بين الحلي والمضروب وجوبًا 
على المكلّفة؛ وسقوطًا عن الصبيّة؛ وعدم [ق۱۹۱] الوجوب في حلي الصبة 
ینقض استدلالّك على التسوية في الوجوب. فان صح فوك في نفي 
الوجوب على حلي الصبيّ بطل استدلالك» وان صح استدلالك بطل قونّك 
في صورة النقض. فليس تصحيح(' استدلالك ‏ بتقدير خطئك في صورة 
التقض - بأولى من تصحيح قولك في صورة النقض بابطال استدلالك؛ بل 


۱( الأصل: ١‏ محيطًا»! 
(۲) الأصل: «بصحیح» ولعل الصواب ما آثبت بدلیل ما بعده. 
۳۳۸ 


هو آولی لأن صورة النقض لا يمكن انتفاءٌ الحکم فیها ألبتة؛ لأن الحکم 
فیها ثابتٌ إجماعًاء يقال" ذلك في موضع مجمع عليه بين الأمةء والأمةٌ 
معصومةٌ عن الخطأء ففي تخطبتكَ في الحكم تخطيةٌ لجميع الا وذلك 
باطل بخلاف تخطئتك في المأحَذٍ فإنه ثيءٌ انفرذت به والخطاً جائز على 
آبعاض الأمة. ۱ 

ویجوژ أن تجتمع الأمة على حكم» ویکون مستند بعضهم فيه ما لیس 
بدليل» وان لم یج ذلك [علی ](۲) جماعتهم؛ لأن العصمة إنما شولتهم 
فيما أجمعواعليه؛ وهم لم یجمعوا على ذلك المأحَذٍء وصاحبٌ ذلك 
لمأت وان كان مخمنًا في نسبة الحكم”" إليه لكن لما وافق الجماعة 
شملته بركةٌ الجماعةء فأصابَ الح في تلك الواقعة, لموافقة فق ةّالجماعة, لا 
لمأخذه. وهو غير آثم؛ أن غاية وشعه كانت إدراك ذلك المأخذ وبناء 
الحكم عليه» إنما كُلّف بما في وُسْعه. 

وجوابٌ هذا أن يقال: إنما يبطل استدلالي بالإيجاب في حلي الصبية 
إذا أوجبته في مضروبهاء وأما إذا نقيت الوجوب في حلي الصبيّة على وجو 
يستلزم النفي في مضروبهاء فن استدلالي صحيح ؛ لأن النقض حینئذ لا 
يصح» لكون صورة النقض تکون آولی بعدم ورل في حلي البالغةء 
ومختصّة بمانع یمنع الوجوب فيهاء وأنا لم أنفي الحکم الثابت إجماعًا في 
نفس الأمر وإنما نفیته على تقدير هو عندي غير واقع» وعندي آني مصيبٌ 


)١(‏ کذا في الأصل. 
0( زيادة يستقيم بها السياق. 
۳ الأصل: «للحکم». 
۳۳۹ 


في الأمرين. ولو فرضنا آني أخطأت في أحدهماء فدليلي في هذه المسألة 
إنما يبطل إذا علم أني أخطأتٌ في نفي ذلك التقدی وهو الوجوب في 
مضروب الصبيّة؛ لأنه بتقدير أن أكون آصبت في نفي ذلك التقدیر فالدليل 
صحیح ۲۱ لاستلزام عدم الوجوب في المضروب عدم الوجوب في الحلي؛ 
فتترجح صورةٌ التقض على الفرع» وأنت لم تم الدليل على خطئي في تلك 
المسألة» فلا يكون نقضّك صحيحًا. وهذا كلام محققّ في نفسه. 

واعلم أنه یمکنْ [ق۱۹۲] الاعتراض على الجواب الذي ذكره المصنف 
بأن يقال: قولك: «لو لم يكن ثابتا فيها كان الفرع راجحًا على النقض». 

قلنا: لا نُسَلّم قولك وإلا لثبت الوجوبٌ ثمّة بالقياس على الأصل. 

قلنا: إنمايلزم من عدم رُجحان حلي البالغة على حلي الصغيرة 
الوجوبٌ في حلي الصغيرة» بالقياس على مضروب البالغة» إذا بت أن 
الخلي بمنزلة المضروب. وإنما یثبت هذا إذا سَلِمَ قياشك عن النقض» وهو 
لا يلم عن النقض إلا بهذا الجواب» وهذا الجواب لا يتم إلا بالقیاس؛ 
فيلزم تصحيح الشيء بنفسه. وذلك مُصَادَرة» وهي غير جائزة. ولو سلَّمنا 
الرّجحان فان ذلك لا يمنع من النقض. 

وتقريرٌ هذا الجواب أن يقال: إن لم يكن الوجوبٌ ثابتا في مضروب 
الصغيرة» فقد ثبت رُّجحان الكبيرة على الصغيرة بالوجوب في مضروب 
هذه دون هذه وإذا بت رُجحان مضروب هذه على مضروب هذه لزم 


رُجحان خلیها على خلیها؛ لأن نسبة المضروب إلى المضروب كنسبة 


)١(‏ الأصل: «الصحیح» ولعل الصواب ما أثبت. 
ES‏ 


الخلي إلى الخلي. والعلمٌ به ضروريء وإذا ترجّح الفرغ على صورة النقض 
عَلِمَ اختصاص النقض بوجود مانع أو بفوات شرط» فيكون أنتفاءٌ الوجوب 
كذلك. 
2 . 8 58 ان لح م مق 

والفرق بين هذا التقرير وتقرير المصنف: أنه قاس حلي الصغيرة على 
مضروب الكبيرة» بتقدير عدم الوجوب في مضروب الصغيرة» وعدم 
رُجحان خلیها على خليهاء وهو عوّد إلى أصل الدليل» وهذا قياس لنسبة 
سل هده إل حل هف تشه ام وت فو ام وب هه زلا 
ريب أن قياس النسبة على النسبة لا يمكن منعه. 

قوله!۲۳: (آو يقال: إذا لم يكن ثابنًا ثمّة يكون ثابنًا هنا إجماعًاء ولو ثبت 
هنا لكان الحكمٌ في الأصل مضافًا إلى المشترك على ما عُرف). 

وهذا جوابٌ بان النقض على تقدير عدم الوجوب في مضروب الصبية. 

یقول: إذا لم يكن الوجوبٌ ابتا في مضروب الصبيّة» يكون ثابنًا في 
الفرع» وهو حلي البالغة إجماعًا لعدم القائل بالفزق؛ لأن القائل قائلان 
قائل"' يقول: إنه يجب في مضروب المکلف وغير المکلّف دون الحلی» 
وقائل يقول: يجب في مضروب المکلف وحُليّه دون مال الصبي. 

فإذا قيل: إنه لا يجب فى مضروب الصبيّة» فإنه يجب فى حلى البالغة 
ومضروبهاء ولو ثبت الوجوبٌ في حلي البالغة؛ لكان الحكم في الأصل - 


)١(‏ الأصل: «إلى» والصواب ما أثبت. 
(۲) «الفصول» (قلاب). 
۳( الأصل: «قائلا». 


۳٤١ 


وهو مضروبها - مضافا إلى المشترك بين الحلی والمضروب. 

وهذا الجواب [ق۱۹۳] مُسْتَذْرَك من وجوه: 

أحدها: أنه مین على عدم القائل بالفرق بين مسألتين مختلفتي ۲۱ 
المأتحذ والطريقة؛ وهو مَسْلك رديءٌ جذاه لم يسلكه أحدٌ من أهل الفقه 
والأصولء ولا سلكه أحدٌّ من أهل الجدل المحقّقين» وإنما يسلكه من لا 
خلاق له من المغالطين. 


وان ذلك: آن العلماء إذا اختلفوا فى مسألتین على قولیّن؛ فهل یجوز 
لمن بعدهم أن يأخذ بقول هولاء في مسألةء وبقول هؤلاء في مسألة(6۳؟ 


فإما أن یکون مأخذهما وطريقة الحکم فيهما(" متشابهًا؛ كزوج وآبوین 
وزوجة [وأبوين]ء ونحو ذلك» فهنا قد اختلف الناس؛ فمنهم من قال: له أن 
يأخذ بقول هو لاء في مسألة» وقول هؤلاء في مسألة» كما فعل مَسْرّوق(4 
وهذا قول أكثر الفقهاء» وهو قول أكثر الشافعية والحنبلية» وهو المختار. 


)١(‏ الأصل: «مختلفي». 

(۲) انظر: «المسوّدة» (ص۳۲۷- ۳۲۸)ء وادراء التعارض»: (۲/ ۰۲۳۸ و«التسعينية): 
(۰) )وال د:»: (۱۱۱۳/4- ۱۱۱) للقاضی: و«البحر المحیط»: 
(6/ ۵17-016 )» و«مناقشة الاستدلال بالا جماع؟ (ص ۱۸ - ۱۸۷) للسدحان. 

(۳) الأصل: «مأخذها... فيها» بالافراد ولعل الصواب بالتثنية بدلالة السیاق. 

(6) کذا بالأصل و«المسوّدة»» والذي في بقية المصادر وامصنف ابن آبی شیبة»: 
(۱/۷ ۰۲ واقواطع الادلة»: (۳/ ۵ واالواضح؟: (9/ ۱5۵ و«المغني»: 
(۲۳/۹) نسبة هذا القول لابن سيرينء إذ اختار أن للأم ثلث الباقي في زوج وأبوين» 
ولها ثلث المال كله في زوجة وأبوين. 

EY 


ومنهم من قال: ليس له أن يُمَرّق بينهماء وهو قول طواتف من الفقهاء. 

وأما إن صرّحوا بالتسوية بينهماء أو كانت |حداهما من فروع الأخرى أو 
كانت جميعًا أصلًا لفرع واحد» بحیث يكون أهل الإجماع قد صرّحوا 
بذلك فهنا لا يجوز التفريق بلاریب. كوجوب الزكاة في مال الصبي 
والمجنونء وكالردٌ وتوريث ذوي الأرحام. 

وذمب طافة من الناس ]لوه جواز التفریق مطلقّا وان صرحوا بالشتوية. 

وأما ان کانت التسسويةٌ بین المسألتین(۲) ]و کون |حداهما فرق 
للأخرىء أو کونهما فرعین(۳) لأصل واحدٍ ممایْعلّم بالاستدلال وقد 
ینقدح خلاف ذلك- فهذا کالقسم الأول» كإيجاب الزکاة في جمیع آموال 
الصبيّ أو نفیها عن جمیع آمواله. وفرّق آبو حنيفة بين الغر1*) وغیره 

وآما إن كان مأتحذ المسألتين مختلفًا متباعداء بحيتٌ لا تعلق لأحدهما 
بالآخرى؛ کایجاب الزكاة في الخُلِيء وإيجابها في مال الصبيٌ والمجنون 
وإيجاب الزكاة على المدین وإيجابها في الخضروات. ووجوب القَوّد 
بالمتقّل» وقتل المسلم بالكافرء وإيجاب الحدٌ على الکافر المُحِصَّنْء وعلى 
من زنی بذوات SE‏ دلت من E‏ فقداتفق 
الفقهاء بل العقلاء - على أنه لا يلزم الموافقة في إحدى المسألتين الموافقة 
في الا خری» وليس على من قال بقول قوم في مسألة أن يقول بقولهم في 
)١(‏ بالأصل: «وقد»., و«الواو» زائدة. 
(۲) تحرفت في الأصل إلى: «من المساكين». 
)۳( في الأصل: «وعين»! 
() آي: الغافل الذي لم يجرب الأمور «المصباح المنیر» (ص ۱۹۹). 

۳:۲ 


المسألة الأخرى وإِنّما عليه أن يب في کل مسألة دلیلها اللاشق بهاء [ق۱۹4] 
والعلم بهذا ضروري عقلا وشرعًا. 

ومع هذاء فقد حُكِيَ عن بعض من يتكلّم في أصول الفقه: أنه لا يجوز 
التفريق» وكذلك بعش هؤلاء الجدليين المغالطين يسلّكُ مثل هذه الطريقة. 
وأقل لوازم هذا أنه يُستدلٌ بدلیل واحدٍ في جميع مسائل الخلاف؛ لعدم 
القائل بالمرق» ولا يخفى على ذي عقل أنَّ هذا هذيانٌ يجب ألا یلم 
إلى فاعله(۳)! 1 


ويُقال لقائل هذا: ولا قائل بالجمع فإنهم لم يجمعوا بين حم 
المسألتين حتى جعلوا الحکم المعيّن في هذه مستلزمًا للحكم المعيّن في 
هذه. فمن جمعٌ بينهماء فقد خالف الإجماع» ومن استدلٌ بقوله: «لا يُقَتَلُ 
مُسلم بكَافِرِ)7" في مسألة الإدالّة فقد خرج عن مسالك العقل والدين 
والحياء! 

ويقال له: الجمعٌ والقَّرْقُ إنمايكون بن شيئين اشتركا فيما يقتتضى 
الحكم فيهما ولو بَعْدَه وليس بين هاتين المسألتين جمعٌ ولا فزق. 

وتقال له: الفرق نما یکون عند الاشتر تراك في الحكم» وكذلك الجمع؛ 
فأما إذا كان خکم |حداهما الوجوب» وخکُم الأخرى عدم الوجوب» فکیف 

تنفي الق ق؟! 


(۱) الأصل: «). 

(۲) کذا فى الاصل. ولعلها: «قائله». 

)۳( أخرجه البخاري رقم (1۹۱) من حديث علي رضي الله عنه. 
٤‏ 


ويقال له: بل قد أجمعوا على القَّرْق؛ لأن هؤلاء یوجبون الزكاة على 
الصبيان» ولا یوجبونها في الخلي. وهؤلاء یوجبونها في الخلي» ولا 
یوجبونها على الصبيان. فقد آجمعوا على أن حكم إحدى المسألتین تيء 
والأخرى إثبات» فكيف يصح في الفرق فيما فيه الفرق؟! 

ويقال له: هَبْ أنّا سلّمنا ألا" قائل بالفرق قَلِم قلت: إن القول بالفرق 
باطل؟ وليس فى هذا إلا دعوی محضة وكلمة تقال لا حاصل تحتهاء وإنما 
القولٌ الباطل: ما قال أهل الإجماع خلاقه» أما ما لم يقولوا بما یوافقه ولا ما 

نعم» لو قال آهل الإجماع بالجمع”') بين المسألتين والتسوية؛ لكان 
الفرق باطلا. 

فان قال: الفرق إحداثٌ قول ثالث(۳. 


قلنا: لانُسَلّم بل هو موافقة هولاء في مسألة» وموافقة هؤلاء في 
خر ون ل نلك ترح خن رل ام 

ويُقال له: لفظ الفرق مشترك فانه يُقال: قَرّى فلا بين الشيئين إذا كانا 
مشتبهین نوع اشتباه» فيقال: قد قال بالفرق إذا فرق بين الحادثتين» ويقال: 
قال بالفرق إذا فرق بين القائلين» بأن كان مع هذا تاره ومع هذا أخرى. 
فالفرق تارة یکون بين الحوادث لما بينها من التشابه» وتارة يكون بين 


(۱) في الأصل: «لأن»! ولعل الصواب ما أثبت. 
(۲) في الإصل: «بالا جماع» ولعل الصواب ما أثبت. 
(۳) في الأصل: «ما لنا» والصواب ما أثبت. 


۳:۵ 


الأقوال لاشتراکها في قائل واحد. فان عنيْتَ أن لا قائل بالفرق [ق۱۹۰] بين 
قولي عالم واحدٍ في مسألتین متباينتين» فهذا خلاف | جماع الأمة» بل خلاف 
إجماع العقلاء( بل خلاف المعلوم بالاضطرار» فانه ما من آحد من علماء 
الصحابة والتابعین وسائر الأئمة إلا وقد قال بالفرق بين مقالاته في المسائل 
خلقٌ من العلماء بَعْدَهء بحيث یفرّقون بين آقواله في الحوادث المتابينة. 
وهذا | جماعٌ من الأمة على ثبوت القول بالفزق بين ال قوال. 


وان قلتَ: إنما آعنی به: أن لا قائل بالفرق(۲) بين قولی هذّین العالمّین 
ا بت 
تم ل ات اه نکن شرا لز ال 20 
التفريق بين قولي القائل في حادئتین محتلفتین بعده» وکلاهما معلوم 
الفساد. 

وإذا تبيّن فسادٌ هذا الأصلء فقوله: «إذا لم يكن يكن ابا ثْمّةَ يكون ن ابا هنا 
إجماعا». 


قلنا: : لا نسم التلازم والعلمٌ بعَدم التلازم بديهي ضروري؛ وهو 
مُجْمعٌ علیه فا الام مجمعة على أنه لا يلزم من القول بعدم إيجاب الزكاة 


في الحلي يجاب الزكاة في" مال الصبي والمجنون؛ إذ الدلیل لاب أن 


)١(‏ الأصل: «العلماء»» وهو سهوء والذي يقتضيه سياق العبارة ما آثبت. ويدل عليه ما 
سيأتى (ص ۳۹۵ ۳۶). 
(۲) الأصل: «فرق» ولعل الصواب ما آثبت. 
(۳) الاصل: «وفی». والصواب حذف «الواو». 
۳٦‏ 


یناسب المدلول عليه نوع مناسبةء ولا مناسبةٍ بين هذین الحکمّین؛ ودعوی 
الاجماع على التلازم كَذِبٌ ورور بل الأمة مجمعةً على بطلان هذا التلازم» 
وكتب الفقه وأصوله مشحونة بذكر هذاء والعلم به من دين الإسلام 
وتصرٌّفاتٍ العلماء في علمهم ضروري. 

زفقل ارب ود اميم شزاس رلو ف مالسا وم 
قولین في هذه المسالة» ولم يضرا حك إحدى المسألتین إلى الأخرى» 
والإجماع حكايةٌ عن الأمةء فلا يحل أن كى عنهم الجمع بين شيئين لم 
يتكلّموا بالجمع بينهماء ولعلّه لم یخطر على قلوبهم في هذه المسألة 
المفروضة: [و] قد قيل بالوجوب في المسألتين في جماعة العلماء» 
وأظنه قد قيل بعدم الوجوب فيهما. 

و التقدير على ثبوت 
الوجوب في الكبيرة» فأنت على أحد التقدِيْرَين تبت الوجوب في مضروب 
الصغيرة وحُليهاء وعلى التقدير الآخر تدَّعي الإجماع على الوجوب في 
حلي الكبيرة» فهذا يغنيك عن دعوى الإضافة إلى المشترك. 


قوله!۳: (أو يقال: الوجوبٌ في إحدى الصورتين راجح على الوجوب 
في خی الصبيّةء بدلیل [ق147] الافتراق(*) في الحکم. والوجوبٌ(*) في 


(۱) الأصل: «قد»» والزيادة يستقيم بها السیاق» ویحتمل غير ذلك. 
(۲) الوجه الأول تقدم (ص ۲ ۳). 
(۳) «الفصول» (ق۷ ب). 
(4) الأصل: «الافراق»» وکذا ما بعده» والمثبت من «الفصول». 
(6) «الفصول»: «فالوجوب». 

۳:۷ 


المضروب من آموال الصبيّة لا بخلو ما أن یکون() ثابتا أو لم یکن» فان 
كان ثابتا فظاهر وان لم يكن فلا يترجّح على النقض. فیترجُح الفرغ عليه 
صنیذ(۲۳). 

هيدا الجواب یود إلى الجواب الأول الق كه واا ان 
الوجوب في إحدى الصورتین - الأصل والفرع حلي البالغة أو مضروبها - 
راجح على الوجوب في خلي الصبيّة؛ لأن الوجوبَ في الأصل راجح على 
الوجوب في خلیها بالا جماع بدليل الافتراق في الحکم ويَضْدّق عليه أنه 
إحدى الصورتين» وإنما أبهمه7" لغرض له وهو: أن يقيس على القدر 
المشترك بين الأصل والفرع؛ لأن عنده الفرق بين صورة النقض وبين كل 
واحد من الصورتين - صورة الأصل والفرع - ثابت. 

ثم قال: «والوجوب في مضروب الصبية إن كان ثابتّا فظاهر» يعني: أنه 
یمنع على هذا التقدير الوجوب في ليهاء فلا يصح النقض كما تقدم وإن 
لم يكن الوجوب ابا فلا یترجَح على النقض؛ لأن الوجوب مَُفب (*) فيهما 
في مضروبها وحُليهاء وإذا استويا في عدم الوجوب لم يترجّح أحدُهما على 
صاحبه فيترجّح الفرعٌ عليه حينئلٍ. 

يقول: فيت رجح الفرع على النقض حينئلٍ» قياسًا لإحدى الصورتين وهي 
الفرع» على الأخرى وهي الأصلء كآنه على هذا التقدير تستوي صورة 


(۱) «الفصول»: «أن كان». 
(۲) «حينئذ» ليست فى «الفصول». 
(۳) الأصل: «اتهمه»! 
)6( الأصل: «منتفي». 
۳:۸ 


المَرّع17) وصورة النقض في عدم الوجوب وقد ثبت أن إحدى الصورتین 
راجح(" على صورة النقض» فتترجّح الأخرى عليها بالقياس. 

وهذا الکلامٌ هو الأول مع التطويل في أوّله الذي لا حاجة إليه؛ فِن 
قوله: «الوجوب في إحدى الصورتين راجح على الوجوب في حلي 
الصبيّة)» لا يفده شيئًاء فإن رجْحان إحدى الصورتين لا يقتضي رجحان 
الأخرى إلا بضّوِيمة القياس» وحينئفٍ فيكون جوابٌ النقض موقوفًا على 
صِحَةٍ القیاس» وصح القياس موقوفةٌ على جواب النقض» وهذا دَوْرٌ يوجبُ 
بطلان الدليل» كما تقدم بيائه"» والله سبحانه هو الهادي إلى سواء الصراط. 


)١(‏ الأصل: «الفرق» ولعل الصواب ما أثبت. 
(۲) كذافي الأصل. 
(۳) (ص۳۰). 

۳:۹ 


(فصل في النقض المجهول(۱) 
وطريقه أن یقال: لا يضاف الحکم إلى المشترل؛ إذ لو أضيف لكان 
ت 050 ۳ 0 
المشترك عِلة"ء ولو كان عِلة لثبتَ الحكمٌ في كل صورة من صور وجود 
العلة ٩۳!‏ وأنه [ق۱۹۷] غير ثابت في البعض منهاء أو یقال: : المشترك متحقق ت 
في صورة من صور العدم» أو العدم [ثابت](*) في صورة من صُوَّرٍ وجود 
المشترك ویلزم من هذا عدم الم ضافة فة( لما مر آنفا). 


اعلم أن النقش المجهول: بيان تخلّف الحکم عن الوصف المُدَعَى 
كوه علفي بعض الصّور من غير تعيين» وأقل ذلك أن یتسخلّفت في صورة 
من صور وجود الوصفيٍ المشترك وانما یمکن هذا إذا كان نت مواضع 
التخلف ظاهرة معلومةء أو كان لناقش يمكنه تعيين صورة من الصور إذا 
ی وه لانْسلّم أنه غیز ثابت في 
ف ی ی و 

1 . وأقل ما فيه فساد السؤال» لکن له أن یذکر 


مم 2 


أسْولة آخری. 


(۱) «الفصول»: (ق/ ۷/ ب- 1۸). وانظر: «شرح المولف»: (ق/ ۷۷ب- ۷۹ واشرح 
السمرقندي»: (ق/ ٦۸‏ ب- ۰61۹ واشرح الخوارزمي»: (ق/ ۷۰ب- ۷۲ب). 
(۲) الاصل: «علیه». وکذا التي تليهاء والمثبت من «الفصول»» وشروحه. 
(۳) الأصل: «عدم العلة» والمثبت من الفصول وشروحه. 
(:) زيادة من «الفصول». 
(5) فى «الفصول»: «الإضافة إلى المشترك». 
090 الأصل: «كان». 
۳۵۰ 


واعلم أن هذا نقش صحيح. مثال ذلك: إذا اآعى وجوب الزكاة في 
الحلی قیاشاعلی الم ضروب بجامع(۱) ما يشتركان فيه من تحصیل 
المصلحة الناشتة من [یجاب ال زکاة» فاٍنه ینقض عليه يكل صورة تخل فیها 
الحکم عن الوصف المقتفي بحصول هذه المصلحة حصولا ينشأ من 
الا یجاب وهي صوّر كثيرة» ثم قد یکون [بهام النقض لکثرة الصور وقد 
یکون لتیسیر التعیین(۲) وقد یکون لِعُسر تمیبز صورة النقض» وقد یکون 
تغليظًا للخصم حتی لا یمکنه الفرق بين الفرع وبين الصورة المعيّّة. وقد 
وجّهّه المصنف بقوله: الا يضاف" الحکم إلى المشترك بين الأصل 
والفرع» ولو أضيفَ لكان المشترك علة» لأن الحکم إنما یُضاف إلى العلةه 
أو علة العلة» أو الوصفب المتضمّنٍ ثبوت العلة. 

وبالجملة فلا بذ من حصول العلة في الاضافة مجرَّدَةٌ عن غير العلقه 
ولو كان المشترك هو العلة لثبت الحکم في صورة من صور وجود هذه 
العلة؛ لأن العلة يجب طَرْدُها في معلولاتها بحيث تقتضي الحكم في جميع 
محَالُ ثبوتهاء كما تقدَّم في بيان کون النقض یمد العلة. والحكمٌ غير 
ثابت في بعض صُوّر وجود المشترك فلا يكون علة» فلا تجوز الإضافة 
إليه» فيبطل القياس. 


أو يقول: المشترك متحقق في صورة من صور عدم الحکم» فيلزم 


)۱( الأصل: «جامع». 

(۲) رسمها في الأصل آقرب إلى «التعبير»؛ وما آثبته أصح. 
(۳) الأصل: «الانصاف». 

(:) (ص ۳۰۷- فما بعدها). 


۱۳۱ 


ثبوتٌ المشترك مع تخلف الحکم عنه» فلا يكون علةً. 

أو یقول : عدم الحکم متحقق في صورة من صور وجود المشترك 
فیلزم وجود المشترك مع عدم الحکم» فلا يضاف الحکم إلى ذلك 
المشترك؛ لأن العلة التي يُضاف الحکم إليها يجب اقتران الحکم بها حبث 
وجدت. 

[ق۱۹۸] ومعنی هذا الکلام كله واحد. وهو سوال صحیح مقبول عند 
افا طواتف العلماء» الا دة لم بقبلوه بناٌ علی ان الفيدلن تخصیش 
العلة» وتخصیضص العلة جائز کتخصیص الادلة. 

والاولون ما آن بمتعوا تخصیص العلة كل حال آو یجیژوه بشرط 
اختصاص صورة النقض بوجود المانع» أو عدم الشرط. 

واعلم أن هذا النقض إذا توج فالجوابُ e‏ 
ال اسل EEE‏ لمانع۲) مختصٌ» وس يبين 
Ea SET‏ 
النقضء وضوّر الأضل والقزعء فإذا اذّعى المعترض بقاء يو غير صور 
النقض ولم يسلَّمْه المستدلٌ» فعلى المعترض تعيينه» كما لو منقه بر من (0) 
المستدل وجوة النقض اا 


(۱) الاصل: «والجواب». 
(۲) الاصل: «المانع». 
(۳) غير واضحة في الأصل» وهکذا قرأتهاء وتحتمل: امن غیرا. 
2 كذاء ولعلها: «منع». 
YoY‏ 


أو یقال: ذلك البعض الذي يدعي السخف فیه [ٍما أن تکون هذه الصورة 
الفلانية والصورة الفلانية فقط؛ أو هي وشيئًا آخرء أو شيئًا آخرء أو شب 
آحر(۱) فان کان الأول فالتخلف هناله لمانع مختص» وهو في الصورة 
الفلانية كذاء وذ في الصورة الفلانية كذاء وهو کذا وکذا في + جمیع الصور. 


وإذا عيب التق في غير هذه الصّوّر فلا أسلم ول ع 
فعليك بيانه» فان دَعْوَى ما لا يُعْلَم لا بل إلا بيئة تست 


واعلم آنّك إذا علمت أن هذا هو الجواب المحقّق عن النقض 
المجهول< - علمت آنه لا فائدة فيه لمن يريد التفلیظ. وأنه يكل حال عي 
صور النقض من المعترض(۲) أحسنٌ [في] انتظام الکلام واقتصسام 
المناظرة لکن فيه فوائد من الاختصار وغیره للمعترض. فان النقض 
المجهول تَعْظّم به الموونة على المستدل حيث یحتاج إلى بيان النقض 
وجواباتها. 

فان قلت: فهذا جاتر(۳) أن يجيب بجواب عاجز بأن یقول: التخلّفٌ في 
جمیع تلك المواضع لوجود مانع أو فوات شرط؛ إذ ذ لولا ذلك لوجب ثبوت 
الحكم بما ذكرته من القياس المطّرد السالم عن معارضة الموانع 6 

قلت لو وه 


آحدها: أن قوله: «السخلف لوجود مانع» دعوی محضة. تعازش 


)۱( کذا في الأصلء والظاهر أن جملتي «والصورة الفلانیة» و«أو شيئًا آخر» تکررتا. 
(؟) کذا بالاصل» ولعل في الکلام سقطا 

(۲) الأصل: «جار»» ولعل الصواب ما آثبت 

)6( كذا في الأصلء وكأن في الكلام a‏ 


or 


بمثلهاء بأن یقال: بل التخلف لعدم المقتضي» ولیس أحدهما بِأَوْلىَ من 
الآخر. 

وقوله: «إن ما ذکرثه يدل على [ق۱۹۹] قیام المقتضي»» إنما يصح إذا 
عم اطَرادُه وسلامتّه عن النقض إلا لمعارض؛ وإنما يَسْلمٍ عن النقض إلا 
لمعارض إذا عُلِم أنَّ التخلّف هنا لمعارضء فلو جاز أن يستدلٌ على ثبوت 
المانع هنا بوجود المقتضي» ووجود المقتضی لا يتم إلا ببيان ثبوتٍ المانع 
المختصض- لزم الدور. 

نعم إن كان دلیل العلة نصا أو إجماعًا فههنا قد تنقدح دعوی أن 
التخلف لمانع» وان لم يتبين وجوده» كما لو احتجّ بصيغةٍ عامة قد خصٌ 
منها صورء فان له أن يحتجٌ به فيما عدا صورة التتخصيصء وان لم يتبيّن 
اختصاص تلك الصور بالمخصّصات,. وفيه نظر. 

الشاني: أن يقال له: لو كان المقتضي قائمًا للزم أن يعارض المانع» 
بت ومن توت 

الثالث: أن لسخلّت دليلٌ على عدم العلة» إلا أن ی أنه لمانع» فانه لا 
دل على عدم اقتضاء الشيء من تحقّق هذا العدم. فان تخلّف الحکم عنه 
ین أنه ليس فيه ما يقتضي الحکی » إذ لو كان فيه ما يقتضي الحكم لوب أن 
يقتضي الحکم. وإلا لزم |همال الحِكّم [و] المصالح» وتعطيل المناسبات 
الصحيحة وذلك غير جائز على الشارع. نعم» يجورٌ أن عدّم اقتضائه هنا 
لصادٌ صلّه وراد رده» ويجورٌ أن يكون لعدم كونه مقتضيّاء فيقف الدليل حتی 


(۱) الأصل: «لزوم»! 
۳۹ 


التخال: 

ار ل 

ا E‏ 
والأصل النافي لوجود التعارضء ودليلان آرجخ من دليل. 

فان قال: المناسبة أقوى من الأصل النافي» بدليل ترججها عليه عند 
المعارضة فان الأصلّ عدمٌ الحكم في صورة ثبت الحكم فيها بالقیاس 
وقد ترجّصَ القياس على هذا الأصل عند الفقهاء القياسيين» وإنما يرجح 
الأصلّ النافي أهل الظاهرء وليس الکلامٌ في هذه المسائل على هذا الأصل» 
وإنما الكلامُ مع من يعتقدٌ صحَة بناء الأحكام على القیاس» على أن هذا 
القوگ فاسدٌ للأدلّة المعروفة في موضعهاء وأدناها : أن هذا القائل يرجح نوعًا 
ضعيمًا من القياس على سائر أنواعه. وذلك أنه يقيس الحكم في الزمان 
المشتمل على السبب الموجب له على الحكم في الزمان الخالي عن ذلك 
السبب. وهو عين القياس مع ظهور الفارق» ومعلوم أن الجمع بين 
الصورتين بمايدل على اشتراكهما في حِكُْمة الحكم [ق۲۰۰] أحسنُ من 
الجمع بينهما بالزمان الشامل لهما 

قیل له : القياس الراجحٌ على الأصل النافي هو القیاش السالمعن 
السخلف إلا لمانع مخت وهذا القیاس لم یلم آنه کذلك. فيجب العمل 
حينئٍ بالأصل النافي؛ لسلامته عن معارضة القیاس الذي لم ثبت شرطه 


)١(‏ الأصل: «قام»! 


ولا شك أنَّ المصتّ يعلم جواز کون التخلّف لمانع أو لعدم مقتض. 
توش وان O‏ وات ۳ 
استدلال المستدل :وهو مطلوب المعترض 

الرابع : أن هذا مُعَارض بمثلهبأن يقال: العدم متحقَقّ في صور:(۲) من 
لصور فيجبُ هي الفرع بالقياس عليه بالجامع المشترك فإذا نقض 
او ال دا قل : التخلف هناك لمقتض مختصٌ مع ترجح هذا 
القیاس باعتضاده بالأصل النافي للحكم» وبالاصل النافي للتعارض فإِنً 
وجود المقتفي في بعض الصور لا یعتمد قیاع مانع» بخلاف وجود المانع. 

فان قلت: هذا القیاس مُسْتَدْرَك؛ٍ لأنه إن قاس بعدم المقتضي فهو يحتاحٌ 
إلى عدمه عن الأصل والفرع؛ وبيان عدمه عن الأصل کاف. وإن قاس 
بوجود المانع فهو يحتاج إلى بيان وجود المقتضي في الأصلء و لم ین 
ذلك. 

قلت: هو يقيسٌ بالمشترك سواءٌ كان وجود مانع» أو عدم مقتض» وذلك 
كاف له. ولو صرح بعدم المقتضي» لكان قياسَا صحيحًاء كما لو صرح 
بوجود المانع. 


وقوله: «بیان عدم المقتضي في الفرع كاف». 
قلتُ: قد لا يتم بيان عدم المقتضي إلا بشهادة صورة تمائل الفَرْعَ؛ لأنه 


)١(‏ رسمها في الأصل: «یقف». ولعل ما أثبته أصوب. 
۲( في الأصل: «صور. 
۳۹ 


الخامس: أن دلالة الانتقاض على فساد العلة أؤكد من دلالة المناسبة 
على صحتهاء وذلك لان العلة إنما تق تقتضي الحکم لنفسها وعينهاء وذلك لا 
يقبل التعدّد» فحیثما تخل الحکم عنها عُلِمَ أنَّ هذه الماهية غير مُوْجبة 
لهذا الحكمء أيا لضا وی ماک زرط لاختلاف 
أنواعها وأقدارهاء وتوقفها على شروط مات وزوال موانع والاستقراء 
يدل على أن تأثير الانتقاض في الفساد أكثرٌ من تأثير مجرَّدٍ المناسبة في 
صحّة العلَة فوجب إلحاقٌ هذا القَرد بالأعمٌ الأغلب. 


قوله(1): (ثم المعثّل ارلا يمنع الوجوب(۲) في كل صورة من صور 
جود" العلة بإثبات العدم في البعض منها أويقول :لو لم يُضَف 
الحكم إلى المشترك لما كان شرع فلاب يتحقٌَّ الحكم في کل 
صورة من [ق۲۰۱] صور [عدم](*) کونه علَّة وقد تحقّق قو في البعض منها. 
وکذلك نقول: الحکم ثاب في صورة( ۲ من صوّر وجود(۲) المشترك أو 
المشترك في [كل]“ صورة من صور الحكم» فیضاف الحکم إلى 


)١(‏ «الفصول» (ق/1۸). 
(۲) «الفصول»: «الحکم». 
(۳) ليست في «الفصول». وهي ثابتة في شرح صاحب «الفصول»: (ق/ ۷۸ب). 
(6) «الفصول»: «النقض». والصواب ما في الأصلء وانظر «شرح الخوارزمي»: 
(/۷۱ب). 
(۵) زيادة من «الفصول». 
(5) الأصل: «صور. 
)۷( ليست في «الفصول». 
(۸) من «الفصول». وسينقله المصنف (ص ۳۱۱) بهذه الزيادة. 
۳۷ 


المشترك). 

اعلم أن هذه أجوبة [غیر ]۱۱ مُسَلّمة لمن أحسنّ النظر فیها. 

أما قوله: «إن المعلل ر يمنع الوجوب في كل صورة من صور وجود العلة 
بإثبات العدم في البعض منهاء. 

فإما أن يعني به وجوب الزكاة مثا - وما أظنه عَتى ذلك وهذا لا يفيد 
بل هو عين تحقيق النقض. 

وإما أن يعني به أنه لا يجب تحقق الحكم في کل صورة من صور 
وجود العلةه وهو نی ما عناه» فهذا کلام من لا يرى النقضّ تیذا للعلته 
سواءٌ كان التخلّف لمانع» أو لم يكن وليس هو قول أحدٍ من المعتبرين» 
وليس الاصطلاخ عليه ثم هو فاسدٌ قطعاء لأن الوصف إذا اقترن به الحکمْ 
في محل» ولم يقترن به في محل آخرّء ول واحدٍ من المحین ماو للآخر 
فيما یمنع الحكم= عم بالاضطرار أن ذلك الوصف ليس مقتضيًا لذلك 
الحكم؛ لأن حقيقة الاقتضاء أنه يوجبُ الحكم وأن الحكم مقترنٌ به فإذا 


وجذت ماهيّة خالية عن هذا الایجاب وهذا الاقتران= كان دَعْوى كونه 
مقتضيًا وى ماعْلِمَ فساده ضرورة؛ لأن الحكم المضاف إلى الحقيقة 
وا ماه لاب ا ها ولا تتحقفقها دونه 

ثم قوله: «ا ا آنه یجب وجود الحکم في کل صورة من صور 
العلةء بدلیل أن الحکم معدوم في بعض الصور؛. 

قيل له: عدم الحکم في بعض الصور لا یدل على عدم وجوب وجود 


)١(‏ زيادة لازمة. 


۳۸ 


مق شور لعلة وين تيم لمكت يدل سای افلم كنال ت 
المقتضية له؛ إما عدم لته أو جزء من أجزائهاء أو قَيْدِ من قيودهاء أو وجود 
مانعه» أو عدم بعض شروطه. فإذا كان عدمٌ الحكم يستلزمٌ أحد هذه الأمور 
من غير تعیین» فلع اذَعَيْتَ أنه يستلزم عدم وجوب وجود الحكم في صورة 
العلة؟ 

وأيضًا فقوله: «یمنع الوجوب في کل صورة من صور وجود العلة». 

أو يقال له: يمنع أن هذا هو الأصل في العلةء وأن هذا مقتضی کون 
العِلّة علةء أو يمنع لزوم وقوع هذه المقارنة؟ 

فان قال: امتنع لأن(1) العلةَ من حيتٌُ هي علة توجبٌ وجود الحكم. 

قيل له: [ق۲۰۲] هذا خروحٌ عن حدود العقلء فإنه إذا لم تكن حقيقتها 
مقتضية للحکم. كان الحكم حاصلا بغيرها وبدون وجودهاء وحيائنٍ فلا 

ثم يقال له: هذا ید عليك القياس» لأنّا هب أنّا سلّمنا لك أن المشتر ك 
علةء لكن لا نم الحکم في الفرع؛ لأن العلّة لا تقتضي الحکم ولا توب 
فلا يلزم من حصولها في الفرع حصول الحكم. 

واعلم أن اتتضاء العلة المعلول أمرٌ فطريٌ ضروريء والمنازعةٌ فيه 
منازعةٌ في الضروریات. كالمنازعة في اقتضاء الدليل المدلول. 

وان قال: أسَلمآنها توجبه وتقتضيه من حيث هي هيء لکن لا يلزم 
)١(‏ الأصل: «فقال»! 


(۲) تحتمل: «امتنع أن». 
۳۹ 


ثبوته في جمیع صور وجودها؛ لجواز التخلّف نت مختصٌ. 

قيل له: قس وجود المانع المختص في صور النقض» وقد تقدم الکلام 
على هذا آنقا(۱. 

وان قال: أدعي وجوبَ وجود الحکم في کل صورة من غير تفصيل. 

قيل له: لابدٌ من التفصيلء ثم لا [إن] سلّمنا هذه الدعوى بَطّل القياس؛ 
لأن المَرْعَ صورةٌ من الصورء فلا يجب وجودٌ الحكم فيه» وهذا يُبطل 
كلامّك. وهذا من الإلزامات المسكتة. 

وأما قوله: «لو لم يُضَفْ إلى المشترك لما كان المشترك علة». 

قوله: «فلا یتحقق الحکم في كل صورة من صُورٌ عدم كونه علة؛. 

قلنا: لا ُسَلّم» ولم يذكر على ذلك دليلًا؛ لا إذا قلنا: هذا الشيءٌ ليس 
بعلةٍ لم يكن وجوده مقتضیا لوجود الحکم ولاعدمة مقتضيًا لعدمه» 
فالمشترك إذا لم يكن علةٌ كان عدمّه عدم ما ليس بعلةٍ» وعدمٌ ما ليس بعلة لا 
دلالة له ألبتة. وكذلك - آیضا -ذا لم يكن علّة كان مع وجووه قد مت 
علیته. وعدم ی الوصف لا يدل على وجود حكم ولا على عدمه. 

تم ید عار الال ژد لضاف عور ار لا بجب 
عم الحكم» وكوت الحكم موجودا في بحض صور عدم عليه » لیس فيه 
دلالة على ثبوت عِلیته» فان وجود الأحكام مع ضاق عدیمة العلية آعدر 


۱( (ص ۳۹۲ فما بعدها). 
۳۰ 


من وجودها مع أوصاف موجودة ال وما ظنْ هذا يخفى على عاقل؛ 
وظني آن الجدلي ركد تَصد بهذا التغلیط لمن والترویج الضْرّف» فقسا 
الله العافية» ونعود ذ بالله من تغليط الأذهان وت خبط العقول والأديان» 
واستحسان قول الهذیان» والدخول فى دين الله بالافك والبهتان وأن 
[ق۲۰۳] يُقال ما لا ينم إلا على الساخرین(۱) المجّان!! 


وكذلك قوله: «الحكم ابت في صورة من صور وجود المشترك أو 
المشترك ثابت في کل صورة من صور الحكم فیّضاف الحکم إلى 
المشترك»» دعوی باطل وکلام لیس له حاصل. 

فيقال: الا عرد سك ی ی 
e‏ ومعلوم أله خلاف جما العلماء: فإ حنمن الناس 
لم يقل: إن مجر اقتران حکم بوصف يدل على أنه علة. . نعم» ذهب بعش 
لاس إلى أن لوصف الموجوة في جميع صور الحكم يكون علّ ل» وهم 
أصحاب الطَّرد وأبى ذلك أكثرٌ المحققين. 

وأما اقترائه به في صورة مع انتفائه عنه في صورة أخرىء فلا يقول 
عاقل: إنه دليلٌ على العلة» وأدنى ما في هذا الكلام أن يُحَارَضٍ بمثله كما 
تقدم والمعارضة صحيحة عند العقلای بخلاف هذه الجهالة الجَهُلاء!! 

2 


)١(‏ كتب بعدها في الأصل: «الأذهان»» ثم ضرب عليها. 
۳٦۱‏ 


(فصل (۱) 

وأما النقض [المفرد](۲؟ فهو المجرّد عن مساعدة الخصم؛ كمال 
المديون والصبي والمجنون). 

اعلم أن المعترض متى نقض العلة بحُكم متفقٍ عليه بينهماء فهو نقضٌ 
صحيح؛ وان نقضّها بحكم ثابت على مذهب المستدل خاصة فهو أيضًا 
نقض صحيح؛ ؛ لأنه یقول للمستدل: لو كانت علنّك صحيحة لطَرَدْتَهَا في 
مواضع وجودهاء فإذا لم تلتزم أنت موجّبّها في صورة النقض. فكيف ألتزمٌ 
أنا موجبّها في الفرع؟! وهذا ظاهر. 

وان نقضّها على مذهب نفسه خاصةء فهذا التقض غير مسموع عند جميع 
العلماء؛ لأن المستدلٌ يقول [أنا) على موجب الحكم في صورة النقض 
[و]في الفرع المتکلم فیه فيجب عاي القول بموجبها في الموضعَيّن كما 
فعله ناه ونقضّه بحُكم انفرد به كنقضه بالفرع نفسه» قالوا: ومتى منع المستدلٌ 
الحکم في صورة النقض انقطع کلام المعترض» وليس له أن یستدل على 
الحكم في صورة النقض؛ لأنه لو فل ذلك لكان مبطلا لدليل المستدلٌ؛ 
باثبات نقيض مذهبه وهذا من نوع العَضْب؛ لأن الغاصب يدل على نقیض 
مذهبه في القَرع» وهذا الناقض [ق۲۰4]یدل على نقيض مذهبه في صورة 
التقض» وصورة النقض فرع ثانِ؛ إذ لا فرق بينها وبين صورة النزاع. هذا الذي 


)١(‏ «الفصول (ق/۸). وانظسر: «شرح المولسف»: (ق/ 1۸۱-1۷۹ واشرح 
السمرقندی»: (ق14- ۹ب)» واشرح الخوارزمي»: (ق/ ۲ ۷ب- 4 ۷ب). 
(۲) زيادة من «الفصول». 
(۳) في العبارة غموضء وبزيادة ما بين المعکوفین يستقيم السیاق. 
۳۹ 


اط علیه المتقذمون والمتأخرون من ال الاصول والفقه والجدل. وهو 
ظاهرٌ لمن فهمّه. 

وهولاء پریدون بد «التقفن الو الست الاوسط وضو القن 
المجرد عن مساعدة المعترض بأن ینقض على المستدل بصور تخل 
الحکم عنها في مذهبه خاصّة» فهو مجرّدٌ عن مساعدة الحکم المعترض 
الناقض؛ وعما هو علة للحکم عنده؛ لأن ثبوت الحکم في صور النقض لم 
یکن عنده للمشترك الذي ادّعاه المستدل(۱» مشل أن يفيس من یری الركاة 
في الحلي» فیقول: تجب الزكاةٌ فیها قياسًا على المضروب بما یشترکان فيه 
بن ماه ابا شتا یوت 

فیقول له المعترض: ینتقش على أصلك بمال المَدِيْن» ومال الصبي 
والفجون. 


قوله(۲۲: (بأن يقول : لو(۳) ضیف ! إلى المشترك لثبت الحکم تمه ولم 
یثبت لما ذکرتم. إلى آخر ما مر من التوجيهات). 


هذا ظاهر» ومعناه: أن يقول المعترض: لو أضيفَ الحکم إلى المشترله 
الحاصل في جمیع الصور التي تنشأ منها هذه المصالح لثبت في مال الصبيٌ 
والمجنون والمدین؛ ولم يثبت لما ذکرته أيها المستدل؛ فإنك ذکرت أن 
الوجوبَ غير ثابت فيهاء ويوجُهه توجيه سائر النقوض المتقدّمة؛ ولا 


(۱) الأصل: «المشترك» والصواب ما أثبته. 

(۲) «الفصول» (ق/ ۸). 

(۳) «الفصول»: «یقال: الوجوب لو...» 
۳ 


شك أنَّ جنس هذا النقض نقش صحیح كما تقدم. 

قوله(): (ثم الحكم في الفرع ما أن كان من لوازم العدم في النقض أو 
لم یکن» فان كان فنقول: العدم د ثمة لا یخلو | إما أن كان ثابًا أو لم يكنء فإن 
لم يكن ابا" فظاهی وإن كان فكذلك ضرورة تحقق الوجوب هنا). 


هدهو الحوات علض انیت ف وهو عل مسب الس لخاصة 
وذلك أن صورة النقض ما أن يكون عدمٌ الحكم فيها مستلزمًا للحكم في 
الفرع» أو لا يكون. فإن كان عدم الحكم فيها مستلزمًا للحكم في الفرع فيقول 
المستدل: عدم الحكم في صورة النقض اما أن يكون ثابتا أو لا يكون» فان لم 
يكن ثابتا امتنع النقض؛ لأن العدم إذا لم يكن ثابتا ثبت وجود الحكم فيهاء فلا 
يتأنّى النفض. وإن كان العدم ابا [قه ٠‏ ۰ فيها فهو مستلزم للحكم في الفرع 
فلا يفيد النقض» وهو معنى قوله: «فكذلك ضرورة تحقق الوجوب» يعني: 
له تقدیر ثبوت العدم جحت الوجوب في الفرم» فداز ا بین عدم ان 
وبين ثبوت الحکم في الفرع» وعلی التقديرين يتم“ الدلیل. 

واعلم أن هذا يَنْمْنُ على الطريقة ة الرديّة التي تقدّمت» وهو الملازمة بين 
sS‏ 

مثال ذلك: د تقيس الوجوب في الحلي على الوجوب في المضروب. فإذا 
نت مدال لعن CE‏ رجو الى لحان ين 


)١(‏ تكررت في الأصل. 

(۲) «الفصول»: (ق/ ۸). 

۳( «ثابتا» ليست في «الفصول». 

(4) غير واضحة في الأصل» ولعلها ما آثبت 
۳٤‏ 


لوازم عدم الوجوب على الصبي والمجنون؛ لأن الکوفیین يقولون: يجب في 
الحلی» ولا يجب على غير المكلّف. والحجازيون يقولون: يجب في مال 
الصبيّ والمجنون ولا يجب [في الحلي ]۱۱ فادعاءٌ هؤلاءٍ أن الحكم في 
الفرع وهو الوجوب في الحلي من لوازم عدم الوجوب في مال غير 
المكلف. وقد علمتَ أن هذا اللازم خلاف إجماع الأمق فلا يُسْمّع ألبتة. 

فیقول المستدلٌ - علی تقدیر هذا التلازم -: العدمٌ في صورة النقض [ما 
أن یکون ثابتّا أو لم يكن فان لم يكن ثابتّا - كما هو مذهب المعترض - لم 

بشخ التق بهء وان اف با لزم من ثبوتهالوجوب في الفرع؛ لعدم القائل 
الق وإذا تحقق الوجوب في الفرع ثبت المذعی. 

وكذلك لو قال في مسألة المثقل: ّل َد عدوان مخض فأوجب 
لد كالقتل بالجارح . فَضت عليه بقتل المسلم بالكافر» وبقتل الحرٌ 
بالعبد» بأن يقال : لو أضيف الحكم إلى المشترك لثبت وجود القّوّد في 
هاتين الصورتين» وقد ذکرت أنه غير ثاإبت» فنقول: إن لم يكن الوجوب 
معدومًا هناك فلا نقض, وان كان معدومًا فقد لزم الوجوب في القتل 
بالمثقل؛ لعدم القائل بالفرق. 

واعلم ‏ أصلحك الله أن هذا الكلام من أفسد الفاسد من وجوه: 

أحدّها: أنه إنما يتم بالملازمة بين مسألتين مختلفتّي المأخذ لا مناسبة 
بينهماء والملازمة بينهما خلاف إجماع المسلمين» بل وخلاف | جماع 


)١(‏ لعله بهذه الزيادة یستقیم السیاق. وانظر ما تقدم (ص۳۳۷). 
)۲( بالاصل رسمها: اعض»! 
T10‏ 


العقلاء فان الرجل لو قام عنده دلیل على صحة مذهب [ق۲۰۲] الحجازیین 
في القتل بالمتّل» لحدیث الجاریة(۱ مثلاء فاستدلٌ بذلك على صحة 
مذهبهم في جمیع مسائل الخلاف. أو قال: یلزم من موافقتي لهم في هذه 
المسألة» موافقتهم في جمیع مسائل الخلاف؛ لعدم القائل بالفرق بين" 
تلك المسائل- لكان هذا خارجًا عن حدٌّ العمل والدین» هازئًا بآيات الله 
لاعمًا بدين الله ! 

الثاني: أن يقال: قولك: «عدم الحكم في صورة النقض ما أن يكون 
ثابتا أو لا» تقسيمٌ لا حاصل له فإن العدمٌ حاصل عندك وثابت» ولولا ذلك 
لما صح النقض» والتقسیم الذي قد عَلِمَ انتفاءٌ أحدٍ قشمیه أو ثبونّه غير 
سديد» وذلك لأنه إذا عَلِمَ ثبوت الشيء أو انتفاؤه. کان" الترديد بينه وبين 

قسيمه(؟) تضييع کلام فان الكلام على القسم المعلوم ثبوئه أو انتفاؤه غيدُ 
حاصل. 


وان قال: آردث ثبوتّه أو انتفاءه فى نفس الأمر. 


)۱( أخرجه البخاري رقم (۰)1۸۷۷ ومسلم رقم (۱۲۷۲) من حديث آنس يكن 
ولفظه عند مسلم: «أن يهوديًا قتل جارية على أوضاح لها - أي: حلي - فقتلها بحجر 
قال: فجيء بها إلى النبي ی وبها رمق. فقال لها: «أقتلكِ فلان؟» فأشارت برأسها: 
أن لا. ثم قال لها الثانية» فأشارت برأسها: أن لا. ثم سألها الثالشة» فقالت: نعم» 
وأشارت برأسها. فقتله رسول الله ِا بين حجرین». 

(؟) تحرفت في الأصل إلى: «من». 

(۳) الأصل: «وکان» والأصوب حذف الواو. 

(4) رسمها في الأصل: «قسمَیه». 

۳۹۹ 


قيل له: فلو كان العدمٌ غير ثابتٍ في نفس الامر لزم فساد مذهبك في 
نفس الأمر» وأيّ غرض لك في أن تُصَحُحَ مذهبًا بفساد آخر؟! وإذا كان 
مذهبك هذا لا يتم إلا بفساد الآخر في نفس الامر» لم يتم استدلالك؛ لأنك 
مطالبٌ بتصحیح هذا الدليل مع سلامة بقيِّةِ المذهب. ولو زعمت أن هذا 
الدلیل لا يتم إلا بفساد ذلك المذهبء لكنتٌ قد عَجَرْتَ عن نصرة المذهب 
ل ل 
الطريقة التي سلكتها 

الثالث: أن قولّه: «إما أن يكون ثابتّا أو لا یکون ابتا» إن أراد به فى 
نفس الأمر؛ فالمختار هو الثبوت. لكن لا يلزم من ذلك عدمٌ النقضء لأن 
علته(١2‏ تنتقض بما یعتقده. وان لم يكن مطابقًا لنفس الأمرء وذلك إذا قال: 
مذهبي ینقض دليلي هذاء أو دليلي هذا ينقض مذهبي» كان إقرارًا منه بعدم 
اثباعه لهذا الدليل» ومن أقرّ بأن یه غير صادقة لم يلزم خصمّه ما شهدت 
به» وكأنّه هو يعتقدٌ بطلان هذا القياس» لعدم قوله بموجبه في صورة النقضء 
والمعترض يعتقد بطلائّه» لعدم قوله به في الفرع» والوجوب عنده في صورة 
النقض لمقتض آخر غير هذا المشترك وإذا حصل الإجماعٌ من الفريقين 
على انتقاض هذا القياس كان فاسدًا وان لم يتفقا على عين صورة النقض» 
فإذا لم المعترض أن العدم غير متحقّق في نفس الأمر لم يلزم من ذلك 
سلامته عن النقض» »مع اعترافي المستدلٌ [ق۲۰۷] بانتقاضه واعتراف 
المعترض بانتقاضه في موضع آخر. 


وان أراد به الثبوت عنده فالواقع هو عدمٌ الثبوت عنده وحنیشذ تکون 


)١(‏ الأصل: «علیه» ولعل الصواب ما أثبت. 
۳۹۷ 


علته مُنْتقضة بإقراره كما تقد فجوابه حنیئذ أن یقال: هو ثابثٌ عندك ولیس 
بثابتٍ في نفس الأمر [و] على التقدیرین لا يصح استدلالك. 


2 


الرابع : أن قولّه ا متحقق في الفرع» لو سلم 
صحة اللزوم؛ لكن ذلك لا يمنع ترجه النقضء فان غاية ذلك أن یکون 
الوجوبٌ ثابتا في الفرع مع أن القياسّ المذكور فاسد لانتقاضه والكلامٌ 
إنما كان في إبطال الدليل الذي استدلٌ به على الحکم؛ > لا في إبطال نفس 
الحکم؛ فمتى بطل الدلیل انقطع المستدلٌ وإن كان الحکم ثابنًا. 

وأيضًا فان صحة الحکم لا یستلزم صحة الدلیل المعيّن» بل صحة 
الدلیل یستلزم صحة الحکم؛ لأن الدلیل يجب طَرْدُه ولا يجب عکسّه 
فوجوده ملزومٌ للحکم؛ فإذا وچد جد الحکم وإذا عَدِمَ الحکم عَم آما 
مجرّد وجود الحکم فلا يدل على وجود الدلیل المعيّن أصلا. 

فان قال: أحدٌ الأمرين لازم: إما سلامة القباس على النقض» أو الحکم 
في الفرع» وعلی التقدیرین فقد لزع المدعی. 

قبل له: لا يلزم المدَّعَى على واحد من التقدیرین؛ آما على الأولى فلأل 
سلامتّه من النقض كانت على وجو تعتقد نت أنه منتقضء فلا ينفع سلامته في 
لعن لسعو ی مع [قرارله آنهباطل ومع (قراري ا 
الخصم لو قال: :هذا دلي في نفس الأمر وأنا لا أعْتَّده دلا لم يجب قبول 
قوله؛ لأن أحد قوليه ینقض الآخر؛ لأن كونه دلیلا يوجبٌ الاتباع» فان د تَر اتباع 
الدليل إلا“ لمعارض كان فاسقاء فلا يبل قوله: «هو ثابت في نفس الأمر». 


)١(‏ كذاء ولعل الصواب: «لا. 
۳۹۸ 


وقوله: «لا أعتقدٌهُ دلیلا» ينفي قولّه: «هو دلیل في نفس الأمرا؛ لانه لو 
كان دلیلا لاعتقده دلیلا؛ لأنَّ الأصلّ في المسألتين الصحة. 

ثم یقول له المعترض: إن سَلِمٌ في نفس الأمر عن هذا النقض فهو 
توي بالترع وك ما ها اققات ي نی الا سر تسو قد اين 
على أنه ليس بدليل في نفس الأمر. وأما الحكم في الفرع فقد علمت أنه 
ليس بلازم على التقدير الآخر وعلى تقدير لزویه و فإن الدليلٌ باطل منقوض» 
والمدَّعى هو ثبو الحكم بذلك الدلیل فإذا لم يلزم توت الحكم بذلك 
[ق۲۰۸] الدليل على کل واحد من التقديرين بطل المدّعى. 

واعلم أن أصل هذا الفساد: دعوى التلازم بين مسألتين لا مناسبة بينهماء 
فَاحَدَّرُه فإنه باب عظيمٌ من باب أغاليط هؤلاء المغالطين» وعليك بإحكام أصول 
لفقه. فإنه ین لك طرق استخراج الأحكام الشرعية من الأدلة السمعية. 


قوله): (وإن لم يكن فالجواب عنه بالفرق» أو بتغيير" المدّعی بأن 
يقال: انتفاء" المجموع المركّب من العدم هناء والوجوب تم فانه(4) ثابت؛ 
لان الوجوبٌ ثمة لا بخلو: ما إن كان ابتا أو لم يكن فإن لم يكن فظاهر وان 
كان فكذلك ضرورة تحقق الوجوب هنا لما بيّنَا من الدليل السالم عن 
التخلّف). 


هذا هو الجواب على تقدير أن لا يكون خکم الفرع من لوازم عدم 


.)۸ «الفصول»: (ق/‎ )١( 

(۲) «الفصول»: «إما بالفرق أو بتعيين». 
(۳) «الفصول»: «المذعی انتفاء». 
20 «الفصول»: «وأنه». 


حمر 


۳۹۹ 


الحکم في صورة النقض» ولعمري جمیع التقادیر هكذاء لما بيّنا من فساد 
الملازمة. 

ومثال ذلك على ما قصّدّه الجدّلی: أن یکون قد قال قائل بقول إحدى 
الطائفتين في صورة النقض» وبقول الأخرى في الفرع مغل أحد قولي 
الشافعي وأحمد. وقول كثير من أهل العلم بوجوب الزكاة في الحلي؛ 
وبالوجوب في مال غير المکلف. فلو قال: إن كان العدمٌ ثابنًا في صورة 
النقض - وهي مال الصبي والمجنون - لزع عت الوجوب في الفرح وهو 
الحلی؛ لعدم القائل بالعدم في الموضعیّن أو الوجوب في الموضعین. 

قیل له: قد قال بالوجوب فیهما طائفة من أهل العلم في المذاهب 
المتبوعة في هذا الزمان وغیرها(۱). 


وین من هذا المثال أن يقال في مسألة وجوب القَّوّد على المکره(۲): 
يجبٌ القَوّد قياسًا على المختار فقال: ینتقض بقتل المسلم الذمِّيَّ» وقتل 
الحرٌ العبدّ» فلا يمكنه أن يقول: إن كان عدم الوجوب متحقّقًا في صورة 
النقض لزم الوجوب في الفرع» لعدم القائل بالفرق؛ لأنَّ الشافعي في قول له 
لا یوجب(۳ القوّد في الجمیع ور يوجب القَّوّد في الجميع. وإنما كان 
هذا أَبين؛ لان المسألة الأولى لم یل [فيها] بالعدم في الموضعين أحدٌ في 


)١(‏ كذا في الأصل» وعليه فيكون الضمير عائدًا على المذاهب. ولو كانت «وغيره» لكان 
آنسب» ويعود الضمير إلى الزمان. 
(۲) انظر في مسألة القَوّد على المكره: «المهذب»: (۲/ ۱۷۷)) و«المب‌سوط»: 
(۷۲/۲). 
(۳) الأصل: «یجب». ولعل الصواب ما آثبت بدلیل ما بعده. 
۳۷۰ 


المذاهب المتبوعة» فیمکن أن يُقال: إن كان العدم ثابتّا تحقّق الوجوب 
[ق۲۰۹] في الفرع لعدم القائل بعدم الوجوب في الفرع بتقدیر عذمه في 
صورة النقض. 

واعلم أنَّ هذا الکلام لکونه باطلا یه القلبُ العاقل» لکن لابدّ من 
بيان مقالة هؤلاء فيه» وقد علمت أنه في الحقيقة وعند کل منصف(۱ فإن 
الواقع هو هذا القسم فیکون النقض نقضا صحيحًا. 

حال فلج راب بالمری وهر جرب خی عند مين پجوز 
تخصيص العلة لمانع أو مطلقا» وأما من لايرى تخصیصها فانه لا يسمع 
لزق بل تعد ال لسع روا الق عاجرا میا 


E 
الحکم فقد اعترف بمابقسد العلة.‎ 

والأول هو الذي أطبق" عليه عامة متأخري الجدليين» وهو آشبه 
ابات الفقهاء رار تال طريقة 


0 


وصورة الفرق: أن یبیل تام متوره میب يتفي سدم 
الجكم فها م وجود ماع وتو مر مثل أن یقول: الصبيٌ والمجنون 
إنما تخلف الوجوبٌُ عن مالهما لعدم التكليف الذي هو شرط وجوب 


(۱) كذا في الأصلء وفي الكلام نقص ظاهر! 
(۲) غير بينة في الأصل» ولعلها ما أثبته. 
(۳) تحتمل: «مما». 

۳۷۱ 


العبادات» كما نبّه عليه قوله يك: رع للم عن ثلاثة. ۰ الحدیث(۱). وآنها 
أحد مباني الإسلام؛ فلم تجب إلا على مکلف كالحج كاي 
التكاليف» فلم يتعلّق بغير المكلّين كسائر التكاليف. وحنيئذٍ فان نازعه 
المستدل في صحَة المَرْق» بأن ب يبَيّن أن عدم التكليف لا أثرٌ له في سقوط 
۱ پوت ل 
ووجوب النفقات والغرامات في ماله» وآن حقيقة التکلیف یثبتٌ في حى 
الولي» فانه هو المخاطب بالأداء من مال الصبي» كما یخاطّب بإخراج عشره 
وصدقة فطره= كان هذا في الحقيقة من جنس الأقيسّة المركبة؛ لأن 
الممسترض لا يقسول يسام الموجسب في صسودة اتف والسستد 
إنما يبتغي" الوجوبٍ لمأخذٍ ينبت الوجوب في صور النقض» كما يت 

في الفرع. فقد اتفق شق وتات عملی دم النقض بهله الصور مع اون 
المأخذ. 


والصواب في هذه النقوض: آنها إن رجعت إلى قاعدة آحری» بحیث 


)۱( أخرجه أحمد: /٤۱(‏ ۲۲۲ رقم 557944)) وآبو داود رقم (۳۹۹۸)ء والنسائي: 

(/ ۱۹ وابن ماجه رقم (۲۰۱) وابن حبان «الاحسان» رقم »)۱٤۲(‏ 
والحاکم: (۵۹/۲) وغیرهم من حديث عائشة نها 
قال الحاکم: احدیث صحیح على شرط مسلم ولم یخرجاه) ولم یتعقبه الذهبي 
بشيء. وصححه ابن حبان. 
و لحدیث عائشة شواهد من حدیث علي بن آبي طالب. وأبي قتادة يئ عتة. 
وانظر: «نصب الرایة»: (4/ ۰۱۲ و«التلخیص»: (۱/ ۰۱۹۶ و«الارواء»: (۲/ ٤‏ - 
۷رقم ۲۹۷). 

(۲) الأصل: «ينبغي»! ولعل الصواب ما آثبته. 

۳۷ 


تکون صور النقض توجد [ق۲۱۰] مع الوصف المشترك ومع عدمه - كما 
ذکرناه من النقض بالصبيٌّ والمجنون - فإنها لا تقبل» وان قبلت شوع 
الجواب عنها بإبداء مانع ولم ینازع في صحة المانع؛ لأن ذلك خروج من 
مسألةٍ إلى مسألة» وخروجٌ بالکلام عن المقصود إلى غيره. 

ويمكنٌ المستدل أن يجيب بالأجوبة التي تقدمت بأن يقول: القياس إنما 
اقتضى وجوبٍ الزكاة المعهودة أو الشرعية» أو الزكاة الواجبة في المضروب 
ونحو ذلك» كماتقدَّمَ في النقض المركب من المذهبین؛ ومال الصبی 
والمجنون عندي لیس بهن لمثابة آو لا ألم آن مال الصبی والمجنون بهذه 
المثابة» فیکون قد منع اقتضاء القیاس الوجوب المعتبرٌ في صوّر النقض, وهذا 
مث لتحقّقٍ الوصفب المشترك في صورة النقض ببيان امتناع وجوده(۲). 

وهذا جوابٌ محمَّقٌ في نفس الأمر. وان كان النقض من تفاريع الجامع 
المشترك فله أن ينازع المستدلٌ فيه ويكونُ حاصلٌ المنازعة إلزام المستدل 
وبيان مناقضاته. 

وأما قوله: «أو بتغيير المدّعى...» إلى آخره. 

فمعناه أن يُقال: المدّعى انتفاءً المجموع المرکّب من عدم الوجوب في 
الفرع» والوجوب في صورة النقض. يقول: أدَعِي أنه لا يجتمع هذان 
الأمران: عدمٌ الوجوب هنا والوجوبٌ هناك فإن انتفاء هذا الاجتماع ثابت» 
وإذا كان هذا الاجتماع منتفيًا ثبت المدعَی؛ لأنه إذا لم یت المجموع فان 
ثبت عدمٌ الوجوب في الفرع فقد ثبت المدعی» وان ثبت الوجوبٌ في صوّر 
)١(‏ الأصل: «ومنع» تصحيف. 
(۲) الأصل: «ووجوده». 

۳۷۳ 


النقض نم الدلیل وسلم عن 
Ty‏ 
صورة النقض إن لم يكن ثابنًا فقد انتفى أحدٌ الأمرين وهو الوجوبٌ هناك 
فلا يكون المجموع ثابتاء وإن كان الوجوب ثابتا هناك فقد تحقق فى الو تسوت 
في الفرع؛ لأن الدليل حينئلٍ يكون قد سَلِمَ عن التخلف» والدليلٌ السالم عن 
A‏ جنا العا د 


واعلم - أرشدك الله أن هذا الكلام أَقْسَد مما قبله وأقبح من وجوه: 


أحدّها: أن تغيير الدّعوى لا يُسمع؛ لأنه إذا ادّعى الوجوب في الفرع 


بدلیل ذكره» فقد لزمه : تصحبحٌ دعواه فإذا انتقل بعد ذلك إلى دعوی مغايرة 
لها لم يُقبل؛ لأن الانتقال إلى دلیل اعد لايل فالانتقال إلى دعوی أخرق 
أولى أن لا يقبل. 


a‏ ی ی 

قيل له: إن به بقّيت الدعوى الأو لى على حالها آزم النقض المذكورء وان 
اعم حالها نهر انا 

وتحرير ذلك: أنّ الدعوى الثانية إما أن تکون هي الأولى في المعنى أو 
لا تكون, فان كانت هي الأولى فقد ورة عليها ما ورد على الأولى» سواءٌ 
دل اللفظٌ أو لم له وان لم تكن هي الأولى؛ فإما أن يدّعي الأولى مع 
ادعاء الثانية فالنقض وارد على الدعوى الأولى؛ فيفسد الدليل؛ وإن كان لا 
یفسد علی تقدیر الثانیة؛ لان المعترض إن یقدح في الأولی» وان ر نت 
عن الأولى» فقد حصل المقصود وانقطعت عن إقامة الدّلالةٍ علیهاء فلا 


۳۷ 


فعاف بخ هدا ضع دعر لخر 


الثاني: أن يقال: : ما( تَعْني بانتفاء المجموع المركب من العدم هنا 
والوجوب هناك؛ تعني به انتفاءَ کل منهاء أو انتفاء" المركب فقط؟ فان(۳) 
عَنَت انتفاء العدم هنا وانتفاء الوجوب هناء فهذا أوّل الدَّعوى ورأس 
المسألة وترجمة المذهب. فما الدليل عليه؟ وقد ذکرت دلیلا يقتضي انتفاء 
العدم وثبوت الوجوب فيهما جميعًاء فكيف الجمع بين دعواك ودليلك 
الذي یناقضها؟! ثم كلامك المذكور يقتضي ثبوت آحدهما» فكيف يجوز 
ادعاء انتفاتهما؟! 

وان عَنَيْت انتفاء المركّبء فالمركّب ينتفي تارةً لانتفاء أحدٍ مفردیه» ما 
هذا وإماهذاء وتارةً لانتفاء کل واحدٍ من المفردین فإن اذّعيت انتفاءه 
لانتفاء؟) کل واحدٍ من مفرديه» فهي الدَّعوى الأولى بعينها. 

وان ی به انتفاء ال ب لانتفاء الح مفردیه» وهو الذي دل علیه 
کلامه. 

فیقال له: إا أن تدَّعي انتفاء آحدهما وثبوت(*) ال خر أو انتفاء 
آحدهما مع قطع النظر عن الآخر. 


() غير بينة في الأصل. 
(۲) الأصل: «انفراد» تحریف. ويأتى على الصواب بداية الفقرة التالية. 
(۳( الأصل: «وإن». 1 
( الأصل: «لا ينفي» والصواب ما آثبت. 
(4) رسمها في الاصل: «وتقرب» ولعل الصواب ما آثبت. 
۳۷۵ 


فإن عنیت انتضاء آحدهما وثبوت الآخرء فقد ادعیت انتفاء العدم في 
الفرع» وذلك بتحشق الوجوب فيه وثبوت الوجوب في صورة النقض» 
وثوت العم في الفرع. 

وأیما كان فقد اعت ما یخالف دعواك الاولی» ویناقش مذهیك؛ 
لأنك اذَّعَيِتَ خلاف مذهبك. إما في الفرع أو في النقض» وهذا اعتراف 
بالعجز عن نصر المذهب. 

وان اذَّعيتَ انتفاء آحدهما مع قطع النظر عن الآخرء قیل لك: إذا انتفی 
آحذهما [ق۲۱۲] فإما أن ينتفي الآخرٌ معه أو لا ينتفي؛ لأن الحال في نفس 
الأمر لا یخلو عن الأمرين» فان انتفى آحدذهما مع انتفاء انعر الما 
أؤل المسألة» لأن انتفاء العدم في الفرع» وانتفاء الوجوب في النقض هو 
الحكم بالوجوب في صورة النزاع» وبالنفي في صورة النقض. 

وان انتفى آحذهما مع ثبوتٍ الآخر فهو نقيض المدَّعى؛ لأنه يستلزمٌ 
حينئذٍ خلاف قوله ما في الفرع أو في النقض' فَعُلِمَ بهذا التقسيم 
الحاصر7" أنه لا يمكنه أن يدعي إلا ما هو مذهبه من الوجوب في الفرع 
وعدم الوجوب في النقضيء فیلزمه النقض المتقدّم» أو ما يخالف مذهبّه في 
أحدهماء فيبطل کلامه؛ ويتبيّن أن جوابه بتغير المدّعى نما غير لفظه لا 
معناه» ارم بمجيئه بألفاظٍ مشتركة أنه خلص من النقض المنقش على 
الا الأو لل وهیهات مدل الات بتغيير العبارات!! 


0۱ غير محررة في الأصل» ولعلها ما أثبت. 
)۲( الأصل بالضاد المعجمة» تصحیف 


۳۷۹ 


الوجه الثالث: أن یقال: اذعيت انتفاء المجموع المرکب من العدم هنا؛ 
والوجوب نع 

فیقال: لا نُسَلّم انتفاء المجموع» بل يجوز أن یکون المجموع المركّب 
ابتاه وهو العدم في الفرع والوجوپٍ هناك وعلی هذا التقدیر فالوجوب في 
الفرع باطل» ولا يضر تشلیم انتقاض الدلیل على تقدير عدم الحکم في 
الفرع؛ لانه تسليمٌ لقياس لا دلالة له» وان لم تذکر دلیلا على ثبوتِ أحدٍ 
الأمريق قياس ده 

الوجه الرابع: أن يُّقال: لا نُسَلَّم انتفاء المرمّب [و] قوله: «الوجوب 
هناك لا يخلو ما أن يكون ثابتا أو لا يكون» فإن لم يكن فظاهر». 

قلنا: لا نُسَلّم ظهورّه؛ وذلك لأنك ادَّعيتٌ انتفاء المركّب» فإن عنيتٌ به 
انتفاء مفرديّه أو انتفاء أحدهما مع کون الآخر في نفس الأمر منتفیّا» فقد 
ادعیت وجو اي ان وعدمّه في النقض أو الوجوب في الفرع(۱. 
زاتما کان فهو الدعوى الأو ان بعينها» قاين التخیبر الدع ؟! 

ثم یلزمّك على معنی هذه الدعوی ما لزمّك على الأولى من النقض 
المتقضن: 

وان عنيتٌ به انتفاء أحدٍ مفرکیه وثبوت ال ره أو انتفاء أحدهما مع أنَّ 
الآخر في نفس الأمر ثابت. فإذا لم يكن الوجوبٌ في النقض ثابنًا لزم أن 
يكون عدمٌ الوجوب في الفرع متحقًّا ثابًاء وحینشذ كيف يكون قوك 
ظاهرًا(؟) مع تضمّنِه نقيض الحکم [ق۲۱۳] الذي ادَعَيْنَه في صورة النزاع؟! 
(۱) كذا في الأصلء ولعل في الكلام نقصًا. 
(۲) الأصل: «ظاهر». 

۳۷۷ 


وحاصله: آنك بَيْن أمرين على هذا التقدی إما أن تبطل قولك بتغییر 
الدّعوى» وتقرّ بأن هذه الدعوی هي الأو لى» فیبطل الكلام؛ أو تعترفٌ 
بخلاف قولك وترجع عن قولك. ومتى بطل قولك على هذا التقدير بطل 
قولك؛ لأنه لا يتم حتی یی حصول الغرض على كل واحدٍ من التقديرين» 
فإنه إذا لم يتم على أحدهما مع جواز أن يكون هو الواقع لم يعلم صحة 
المدّعَى فأيٌ ظهور في هذا؟! 

الوجه الخامس: قوله: «وإن كان الوجوبٌ ثابتا في صورة النقض 
فكذلك» أي: هو ظاهر لتحقّق الوجوب في الفرع لسلامة الدليل عن 
التخلف. 

قلنا: إذا كان الوجوبٌ ابا في صورة النقض؛ فقد بطل قولّكَ في صورة 
النقض؛ لأنك تعتقدٌ عدم الوجوب فيهاء فإذا لم يتم حكم الفرع إلا بتقدير 
الوجوب فیها لم يتم حکم الفرع لا بالرجوع عن المذهب في صورة 
النقض» وهذا من آکبر الانقطاع وهو مطلوب الخصم أن يبن أن صحَةَ هذا 
القول لا يتم إلا بفساد قول آخر. 

وان قال: أنا ردذت الكلامٌ فلا يضرني لزوم المحذور على آحد 
التقدیرٍین» بجواز أن یکون الواقع هو التقدیر الآخر. 

قبل له: قد یا آن المتحدوة وارك علی کل واحد من التقدیزین» 
وآیشا: فقد يا أن غرضك لا سطل علی واحدٍ من التقدیرین؛ لآن الغرش 
نما يتم بثبوتِ الوجوب في الفرع وعدمه في الأصلء وهذا المجموغ لا 
يحصّل على التقدیر الأوّل» ولا على التقدیر الثاني فبطل کلامك من كلّ 


وجه. 


۳۷۸ 


م هه وم 


الوجه السادس: أنتّ أذَّعيتٌ انتفاء المرگب من العدم هناء والوجوب 
هناك وذلك دعوی ثبوت آحدهماء أو دعوی نفيهماء وغرضك لا یحصل 
إلا بتبوتهما؛ لأنه إن ثبت الوجوبٍ هنا دون العدم هنا" أو بالعکس لم یم 
الکلام وإذا كان الغرض نما يحصل بثبوتهماء فأنت لم تذکر على ذلك 
دلیلاء بل القياس الذي ذکرته ينفي ثبوت العدم والوجوب. 

و E‏ هنا والوجوب 
هناك منتفي» ولکن إذا لم ينتف" مع وجود أحد مفرديْه؛ وهو ما العدم هنا 
أو الوجوب هناك بطلت الدّعُوى أو دليلهاء فلا بد من نفي مفردیه» وأنت 
غای ۷661 أحد العديرين نفیت أحد المفر کین واثبت الان وغل 
التقدیر الآخر عکست. 

فحاصله: أنك لما نفیت الوجوت هناك فقد نفیت أحد الأمرین» ولمًا 
أثبته هناء فقد أثبتٌ الآخر» وان شئت أن تقول: سلّمنا أنه لا يجتمع المرگب 
من الأمرّين. 

الوجه السابع: أن يُعارّض بمثله بأن يُقال: أحدٌ الأمرين لازم» وهو إما 
العدم هناء أو الوجوب هناك وإنما كان يلزم تعيين المدَّعَى؛ لأنه إن كان 
القياس صحيحًا لزم ا 
العدمٌ في الفرع بالأصل النافي" السالم عن معارضة القياس الصحيح. ولا 
ری أن هذا الکلام ار دمن کلامه. 


)١(‏ كذا في الأصلء ولعله: «هناك». 


(۲) الأصل: «إذا لا ینتفی». ولعل الصواب ما أثبت. 
(۳) الأصل: «الثانی» وسبق نحو هذا التصحيف. 


۳۷۹ 


الوجه الثامن: أن يُقَابَل بمثله» فیقال: المدَعَی انتفاء المجموع المركب 
من الوجوب في الفرع» وعدم aa‏ في صورة النقض» وإذا انتفی 
المجموع المركّب من هذين بَطَلَ الدلیل على ما لا يخفى؛ لأنه إن انتفى 
المجموغ لانتفاء الوجوب في الفرع» فهو بُطلان المدّعَی» وان انتفى لانتفاء 
عدم الوجوب في النقضء فقد لزم الوجوب في النقض» فیتوجّه النقض؛ 
فیبطل الدليل» فيبطل المدَّعَى. 

وإنما قلنا: إن المجموع منتفی؛ لأنه إن ثبت عدمٌ الوجوب هناك فقد تم 
النقض وتوجّهء ويلزمٌ من انتقاضه بطلان الدليل» فیبطل المدَّعَى؛ وهو 
الوجوب في الفرع» فينتفي أحدٌ الأمرين» فلا يكون المركّب ثابتّاء وان لم 
يثبت عدم الوجوب هناك فقد انتفى الآخرء وهو عدم الوجوب, وهو أحد 


الأمرين. 
وان شتت أن تقول: الوجوبٌ في الفرع وعدمُه في النقض لا 
يجتمعان... إلى آخره. 


وإن شفت: : الوجوت هنا وعدّمّه هناك متنافيان. إلى آخره. وبكل حال؛ 
فیبطل المدَّعَىء ومعلومٌ أن هذه المعارضة أحسن وأَجْوّد. 
SEE‏ 


۳۸۰ 


(فصل (۱) 


وإذا لم يكن المقیس [علیه](۲ مین فعلی السائل أن يعّنَ صورةً هي 
راجحة على صورة النزاع اع ويقول0©: المقيس عليه يساوي تلك الصورة 
لاستوائهما في الحكم. أو يُعيّن صورة هي راجحة على صورة معينة لا 
يترجح المقيس عليهاء إذا لم يكن المقيس معیا أيضًا). 

اعلم ‏ أصلحك الله اهامای امبر جيل علوم 
الحکم وقد اختلفت ف آرباث الجدل؛ فالذي علیه اهل العراق له لا یصح» 
وذمبِ أهل الجدل [۲۱۶۵) المُخدّث من الخراسانیین إلى أنه یصح. 
واحتجوا بأن مناط الحکم إنما هو العلةء والرکنْالاعظم في القیاس إثبات 
عي المشترك» وذلك ممكن بدون تعيين الأصل» بأن يقال : ثبت الحکم في 
صورة من الصور لكذاء فيجبٌ ثبونّةٌ في صورة النزاع لوجود المشترك؛ 
وتتبت عِلَيّة المشترك بالمناسبة والدوران من غير تعيين الأصل» فتثبتٌ 
إضافة الحكم إلى المشترك فيلزم ثبوته في الفرع. 

ولهذا لو سمعنا أن السلطانٌ أعطى رجلا عالما غلب على ظننا أنه إنما 
أعطاه لعلمه» وان لم تمرف عَيْتَه وكذلك لو علمنا أن رجلا شرب دواءً 
فأعقبه (سهالا غلبَ على ظتنا أن ذلك الدواء كان سبب الاسهال» وان لم 


عم عينَ الرجل 


(۱) «الفسصول»: (ق/۸ب). وانظر: «شرح الم ف»: (ق/ 1۸۱- ۸۲ب)» واشرح 
السمرقندي»: (ق ٦۹‏ ب- ١۷ب)»‏ واشرح الخوارزمي»: (ق/ 4 1-1۷ ۷ب). 

(۲) زيادة من «الفصول». 

(۳( «الفصول»: «وقال. 


۳۸۱ 


وحجّة الأوّلين: أن شرط القیاس ثبوت العلة في الأصل» وثبوت کونها 
علةء ولهذا يتوجّه المنع على وجودها في الأصل؛ وعلی عِلّيتهاء فإذا لم يكن 
الأصل معلومًا امتنعَ العلمٌ بحصول العلّة فيه؛ لأن العلع بالصّفّة فرع العلم 
بالموصوفء وإذا لم يعلم بحصول العلة فيه لم يصح القياس؛ لانتفاء 
شرطه» وامتنع أيضًا العلم بعلّية الوصف المدَّعَى كونه علةء لأن عِليته لا 


ار 


تش تبث إلا في محل فإذا لم پم محلها( لم نم ثبوتهاء وذلك لأن عليه 
لو ثبتت ثبتت بدون أصل تقوم به لكانت مناسبة مطلقة ومصلحة مرسلةء وذلك 
ری ای ادي ا 2 ۲ فاته اد لیس هناك 

وهذا القول هو الصواب. وعلیه أهل الفقه والأصولء لکن لا يجب 
العلم بصفاتِ الأصل التي لا تأثير لها في الحكم» وهذا هو فصل الخطاب 
في المسألة» فان الأصل على ثلاثة آقسام: 

أحدها: أن لا يُعلّم شيء من صفاته» فهذا يستحيل القياس عليه قطعًا. 

الثاني: أن يُعلّم بعینه» فهذا يصح القياس عليه قطعًا. 

الثالث: أن يُعلّم بعض صفاته دون بعض» مثل أن تُعلّم صفاته العامة 
دون الخاصة أو يُعلّم نوعه ولا يُعلّم شخصه أو جنشه ولا يُعلّم نوعه» فهذا 
قسمان: 

أحدهما: أن يُعلم أن المجهول من صفاته لا تأثير له في الحكم» مثل أن 
(۱) الاصل: محلا لها ولعل الصواب ما آثبت 


(۲) الأصل: «علی فرع ولعل الصواب ما آثبت. 
TAY‏ 


يُعلم أن رجلا وقع على امرآنه في رمضان فأمره النبيّ يك بالکفارق فليس 
علینا أن نعلم عيته باسیه ونسبه» وکونه طویلا أو قصيرّاء أو سود أو آبیضء 
أو عربيًا [ق۲۱3] أو عجميًا لعلمنا بعدم تأثیر هذه الصفات. وعلینا أن نعلم 
هل هو مسلم أو كافرء مقيمٌ أو مسافر؛ لاختلاف الحکم باختلاف هذه 
الصفات. 

والثاني: أن یکون المجهول من صفاته يجورٌ أن يكون میاه ویجوز 
أن لا يكون میاه فهنا إن قام دلیل من نص أو | جماع(۱) على عِلَبّة الوصف 
المعلوم فلا شك أنه حجة وان لم يقم دلیل فهذا موضم الخلاف؛ لأن 
الدوران والمناسبة قد انتظما الصفات المعلومة والمجهولة انتظامّا واحدّا 
فلا يمكن إضافة الحکم إلى ماعَلِمَ من صفاته دون ما جُهل. 

وقولهم: إن إثبات عِلية المشترك ممکن(۲) بدون التعیین. 

قلنا: آما التعیین الشخصیٌ فليس مشروطا بالاتفاق» وانما المشروط 
التعیین النوعيْ» وهو ما لا تختلف آحاژه با زلی ذلك الحکم الا في 
العدد فقط. وما ذکروه من صور الاستشهاد فإنّا قد علمنا أن الشارب للدواء 
نسان» والعلم بهذا كافي» وقد علمنا أن المعطی رجل عالم وذلك عنم 
بنوعه» حتی لو فرضنا أن ذلك الرجل يجوز أن یکون فيه صفات مور من 
النسب والفقر والصداقة غير العلم لم يُضف الاعطاء إلى العلم. 

واعلم - أصلحك الله أن التعیین في باب القیاس الشرعي لا يراد به 


(۱) کلمة غير واضحة. ولعلها ما آثبت. وانظر (ص ۳۸4). 
(۲) تحتمل: ایمکن). 
TAY‏ 


التعيين الشخصي أصلاء اللهم إلا في صورة نادرةء وعند المحققین لیس 
ذلك بقیاس؛ لأن خکم الله لا يختلف باختلاف آشسخاص الأفعال» 
وأشخاص الفاعلین» وأشخاص مواضع العلل» ومواضع الحِكّمء مشل هذا 
الب وهذا الخس وهذا الحلي؛ وهذا الصبيّ» وانما یراد بالتعیین التعيين 
النوعيّ» مثل أن يقيس على بعض صور وجوب الزكاة. ولا شك أنها تجب 
في الماشية وفي النقدين وفي الحرث. ولكل واحدٍ من ذلك أحكامٌ تخصه 
إذا علمت فلا يُقبل من القائس إلا قياس على أصلٍ معلوم النّوْع بأخصٌ 
صفاته أو على أصل قد عُلِمَت عِلّة المشترك بيته وبين الفرع بنصٌ أو 
إجماع أو تنبيه» كما عليه آهل العراق» ولكن نحن نذكرٌ ما اصطلح عليه 
هؤلاء الخراسانيون. 

مئال ذلك أن يقول: الزكاةٌ واجبة في صورة من الصورء فيجب في محل 
النزاع قیاسّا عليه بجامع ما يشتركان فيه من تحصيل مصلحة [ق117] 
الایجاب وتثبت عِلَّية المشترك بالمناسبة والدوران كما تقدّم. 

واعلم أن هذا القیاس فاسدٌ من وجوو كثيرة قد تقدَّم ذكرٌ بعضها(۱ فانه 
مجهول الأصل» مجهول الجامع. والمناسبة أو(" الدورانء لايدل على 
لست لا تذوق ما هو ولا يذو آین هوا انه لايد آن یقول: 
المشترك مناسب للحکم. أو مدار الحکم معه وجودًا وعدمًا. 

فیقال له: لا تُسَلَّم أن المشترك مناسبٌ» أو أنه مدار؛ لأن الحکم على 


(۱) في أول الفصل. 
(۲) الأصل: «و» ولعل الصواب ما أثبت. 
۳۸ 


الشيء فرعٌ تصوره ونحن لا نعلم المشترك؛ لأن العلم بالمشترك بين 
الشیئین فرغ العلم بالم‌شترکین» فمن لم يعلم المشترکین كيف یعلم 
المشترك بینهما؟! 

أكثرٌ ما علمنا أنَّ الوجوب موجودٌ في بعض الصور وأنَّ له عله موجودةً 
في تلك الصورء أمّا أن تلك العلة هي المشترك بيته وبين محل التراع فهذا لم 
تمه فلابْدٌ أن يضطرٌ إلى بیان وصني يعلم أنه مشترك مثل أن يقول: كونه 
مالكا لمال وتخو ذلك وعفد تسمال الاسو له القادحه ع هذا الك 
لأن الوصف المذکور قد دار معه آوصاف كثيرة» وهو منقوض بصور كثيرة 
ومناسبة غير صحيحة؛ لانخرامها بما هو آقوی منها؛ ولآن إضافة الحکم إليه 
موجب انتقاضها. 

وان كان آکثر الأصوليين یقولون: لا ینخرم بالمعارضة. فمعناه عندهم: 
أن الحکم إذا ثبت أن فيه مصلحة وجب إضافته إليها وان كان فيه مفسدة؛ 
لأن الشارع قد حکٌم به فلا بد أن يكون جانبٌ المصلحة راجحًا عند 
الشارع. 

أمًا إذا كانت المفسدة ناشئة من إضافة الحكم إلى المشترك لا من 
مجرّد الحكم» أو كانت ناشئة من الحكم على تقدير إضافته إلى وصفيٍ دون 
إضافته إلى وصفی أحسنء فلا ريب أنَّ هذا ید قياس القائس» ويُبطل ما 
اذّعاه من المناسبة. 


وبالجملة؛ فمن قَبِلَ هذا النوع من القياس ولم یحاق(۱) صاحبه ‏ كما 


۳۸۵ 


ذکرناه - فلا بدَّ من أن یکون عنده ما یعترض به علیه» لثلا یلزم تماق الأقيسة 
الفاسدة. 

قال المصنف: الاعتراض عليه أن يُعيّن السائل صورةً هي راجحة على 
صورة النزاع» ویقولون!۲: المقيس عليه يساوي تلك الصورة» لاستوائهما 
في الحكم. 

مثاله: إذا قاس الوجوبٌ في الحلي على صورة من [۲۱۸] صور 
الوجوب. قيل له: الوجوب ثابتٌ في الماشية» وهي راجحة على الحلی؛ 
لأنها مال نام بنفیه لا مؤونةً على صاحبه» ولا هو مُعَدٌ للانتفاع بعينه على 
وجو تنقصٌ الزكاةٌ مفعتّه, وهذه الصورة راجحة على صورة النزاع» فان 

۲ 1 

الحليّ ليس بنام بنفسه وهو معد لمنفعةٍ مباحة» متى أخرجت منه زكاة 
نقصت شه والاصل المقیس عليه مساو لهذه الصورة الم ذکورة 
لاستوائهما في الحکم وهو الوجوب. والاستواءٌ في الحکم دلیل الاستواء 
في المصلحة؛ لأنه لو كانت هذه الصورة راجحة على الأصلء فإما أن یکون 
ذلك الرجحان معتبرًا أو غير معتبر» فان لم يُعتبر لزم إلغاءٌ المصالح 
وإهدارهاء والشارعٌ حكيم لا يهتك المصالح؛ وإن كان معتبرًا فإما أن يفيد 
ذلك الحكم بعينه أو أَزْيَدَ منه» فإن كان الأول لزم تعليل الحكم الواحد 
بالعين بعلتين» وهو غير جائز. وان آفاد أريّد منه لزم الاختلاف في الحكمء 
ونحن نتكلّمُ على تقدير الاستواء في الحكم ولأن الحکم الموجود في 
صور كثيرةٍ مشتركة في معنى مناسب يضاف إلى ذلك المعنى الخاص» دون 


)١(‏ كذا في الأصلء ولعلها: «ويقول إن». 
۳۸۹۹ 


ی e‏ 
كما يقال : کل حکم ثبت للاعمٌ فالأعم عدم التأثير فيه؛ لأن المعنی 
العام قد مت عِليته باستقلاله بالحكم مع عدم تلك الخصائص؛ والإضافة 
إلى ما علعت علیته آولی > فلو استوت الصورتان في الحكم مع تفاوت 
الم صلحة لزم التعارض بين المقتضي للاضافة إلى جمیع المصلحت 
والمقتضي للإضافة إلى المعنی العام المشترك وهو على خلاف الأصل. 
وإذا كان الاستواءٌ في الحكم دليل الاستواء في المصلحة؛ وقد استوى 
الأصلٌ المقيسٌ عليه والصورةٌ التي أبداها المعترضٌ في الحكم فقد 
استويا في المصلحة مع رُجحان أحدهما على صورة النزاع» فقد ترجّحَ 

الأصلّ على صورة النزاع» فيمتنع القياسٌ لوجود الفارق. 
وحاصل هذا: أن المستدل * بت رُجْحان الأصل المجهول بمساواته 
للصورة المعيّنة الراجحة في الحکم. 


وقوله: «أو يعين صورةٌ هي" راجحة على صورة معينة؛ لا یتر جح 


المقيس عليها [ق۲۱۹]!ذا لم يكن المقيس معيّا أيضًا». 

هذا إذا لم يكن المقیس معيّنّاء بأن يقول: الحكمٌ ثابت في محل 
الا جماع فثبت في محل النزاع بالقياس عليه. أو ثابت في صورة من الصّوّر 
فيثبت في صورة النزاع قياسًا عليه بالجامع المشترك» ولا يعن صورة الاح 
ولا يذكرهاء لئلًا يتمكن المعترضٌ من الكلام. 


)١(‏ الأصل: «هي صورة» والمثبت من «الفصول»» وقد تقدم نقله على الصواب 
(ص ۳۸۱). 


TAV 


واغلم أن المغالبة في آنواع اللعب من الصراع والسّباق7١2‏ والقمار 
أحسن من المغالبة بمثل هذا الکلام. فهل سمع السامعون بأقبحَ ممایقال: 
فلانٌ يخالفك في مسألة لا يدري ما هيء ولا يدري من أي نوع من العلوم 
هي؟! وهل هي من الفروع أو الأصول أو الاحکام الطبيعية أو الشرعية؛ أو 
من الطهارات أو من الجنایات؟! 

فیقول: الحکم ثابت في صورة من الصور فيثبتٌ في صورة النزاع» أو 
في صورة من صور النزاع قياسًا علیه؛ لأن الحکم ثمة انما بت لأجل 
المشترك بدلیل المناسبة والدوران» والمشترك متحقَّقٌ في صورة النزاع» 
فحنت المدعی: ارق ان صر روسن زر ارام تفت السك ي 
جمیع صور النزاع؛ لأنه لا قائل بالفرق! 

حو ب ب سا اک 
بل بالتعزير والتتكيل» وان سمح قيل له: لا نسم أن بين الصورتين مشتر 
صالخا للإضافة بالكلية» ولا نسم ل 1 
مناسبًا أو مدارًاء ولا نسم تحقق المناسبة أو الدوران بتقدير إمكان كونه 
مناسبًا أو مدارًا؛ فان شينًا من هذه الأشياء لم بت إنما اذّعاه دعوى. 

فالواجب في مثل هذا الكلام أن يُقابل بالمنوع الصحيحة التي یتمکن 
معها من إثبات ما يذّعِيه أو يقابل بالمعارضات من جنس کلامه بأن يقال: 
الحكم منتفب في بعض الصور فينتفي في صورة النزاع قياسًا عليه بالجامع 
ال 


(۱) الأصل: «السفاق». 
TAA‏ 


هذا إن شمع کلاه» والا فالواجبٌ إغلاقٌ باب هذا الهذیان» وأن لا يُعَدَ 
صاحبّه من نوع الإنسان فضلًا عن أهل العلم والبيان. 

وأمّا ما ذكره المصئّف من الردٌ فهو أن يقال: الوجوبٌ في الماشية217 أو 
في المضروب راجح على الوجوب في الثياب والعبید» بدليل الوجوب في 
آحدهما وعدمه في الآخرء والافتراقٌ في الحُكُم دليل الافتراق في 
المصلحة» وهذا ظاهر. والمقیش الذي هو صورة النزاع ليس براجح على 
الثباب والعبيد وإذا لم يكن راجحًا يلزم تساويهما في عدم الوجوب. أو 
یقول: المقيس ليس براجح على تیاب البذلّة وعبيدٍ الخدمة, وثيابٌ الذلّة 
نق1۲۰] وعبيدٌ الخدمة مرجوحٌ بالنسبة إلى الماشية والمضروبء بدلیل 
افتراق الحكم فيهماء وإذا كانت بعض الصور راجحةً على ما لم يترجّح عليه 
الأصل لزم تساوي الصور في هذا الرجحان» لاستوائهما في الحكم» وإذا 
كانت جميع صور الا جماع راجحةً على ما هو المقيس مساو له أو ناقض 
عنه- لزم أن يكون المقيس مرجوحًا بالنسبة إلى جميع صور الاجماع» 
فيمتنع القياس مع الرجحان. 

واعلم أن ما لم يمكنه الاكتفاء بقياس محل النزاع المجهول على بعض 
صور عدم الوجوب؛ لأنه يكون معارضة دلیل تام بدليل تام» بخلاف ما إذا 
استلزم من ذلك رجحان صور الأصل على محل النزاع» فإنه يبطل القياس» 
لكن الشأن في بيان عدم رجحان محل النزاع المقيس على الصورة 
المرجوحة عن بعض صور الأصل. 


(۱) الأصل: «المناسبة» تصحیف. والصواب ما أثبت ويؤيده أنها ستأتي على الصواب 
في الفقرة نفسهاء وقد تصحفت الكلمة بمثل هذا في موضع سابق. 
۳۸۹ 


وقوله"': (ولئن منع عدم الرجحان فنقول(۲۲: المقیس اما قاصر أو 
مساو؛ لأن الحکم فيه(" لا يخلو إما أن كان ثابنًا أو لم يكنء فان لم یکن(8) 
فظاهر وإن كان ابا فكذلك ضرورة تحقق الدليل على أحدهماء وهو 
المساواة حينئذٍ, فان الحکم إذا كان ثابنًا في المقيس» وجب أن يثبت فيما 
ذكرنا من الصور؛ اما(" بالضرورة أو بالنص أو بالقياس» وحینشذ تتحقق 
المساواة بینهما). 

حاصل هذا أن يقول: المقيس إما أن يكون قاصرّاعن الصورة 
المرجوحة بالنسبة إلى بعض صور الأصل أو مساويًا لهاء وعلی التقدیرین 
فقد ثبت عدم رجحانها على المرجوح» فيلزم مساواتها للمرجوح. فيثبت بها 
مرجوحة. وإنَّما قلنا ذلك؛ لأن الحكم في الفرع المقيس إن لم يكن ثابثًا 
فظاهر؛ لبطلان القياس حينئذٍ والدعوى أيضًا. وان كان ثابنًا فظاهر أيضًا؛ 
لأنه إذا كان الحكم ثابنًا في الفرع المقيس فقد تحمّق الدلیل على أحد 
الأمرين» وهو مساواة الفرع المقيس لتلك الصورة التي ادَّعى عدم رُجحانه 
عليها؛ لأن الحکم إذا بت في الفرع المقيس وجب أن يثبت في تلك 
الصورة ما بالضرورة إن آمکن - أو بالنص أو بالقياس» كما في الصورة 
المتثل بهاء فإنه يقال: لو ثبت الوجوبٌ في شيء من صور النزاع في عَبيد 


$ كو 


)١(‏ «الفصول» (ق/8ب). 
(۲) «الفصول»: «فيقال». 
)۳( ليست في «الفصول». 
(5) «الفصول»: «يكن ثابتًا». 
)2( «الفصول»: «لو کان». 
(0 ليست في «الفصول». 


۳۹۰ 


الخذمة وثياب البذّلة بجامع ما و ی و 
من الا یجاب... إلى آخره. وإذا ثبت الوجوبٌ في تلك الصور ثبتت أيضًا 
ماوت للفر یی يت اعد این و ف و 
المقیس إما أن یکون قاصرًا عن تلك الصورة المرجوحة أو مساويًا لها. 

واعلم ‏ أصلحك الله أن هذا الكلام مقابلة دعوى مجملة» وهو من 
باب مقابلة الباطل [۲۲۱] بالباطل؛ لأن القائس في فرع مجهول عكس عليه 
الأمرء بن جعل ذلك الفرع الذي ادّعاه اصلا لصورة مرجوحة عن أصله 
المجهول بعد تعیین شيءِ من صَوّره. 

فان قیل: كيف يتمكن المعترض من أن يدعي أنه إذا ثبت الحکم في 
المقيس ثبت في تلك الصورة المرجوحة بالدليل أو بالنّصّ مع أن المسألة 
خلافية؟ 

قيل: هذا يتفق إذا كان القياس في فرع مجهولا فاسدًا بالضرورة» وقد 
ركّبه هذا التركيب» بأن یقول - مثلا -: الزكاةٌ واجبةٌ في بعض صور النزاع 
التي في الزكاة - مثلا - من الوجوب [في] مال الصبي» ومال المدين» و خلي 
ارا ا الضاتع: ونحو ذلك» د عنلی الوجوب في دی صور 
الا جماع با لجامع المشترك. 

فیقال له: الوجوب في الماشية راجح على الوجوب في الحُلي» 
بدليل قوله ي: «عفوث لكم عن صَدَقَةٍ الخَيْل والرّقيق)17) مع 


)۱( أخرجه آحمد: (۱۱۸/۱ رقم ۷۱۱) وأبو داود رقم (10174). والترمذي رقم 
00ا ( 
آبي طالب تن 


۳ 


و ال زكاة في الماشية» والافتراق في الحکم دلبل الجحان؛ وبعض 
الصور المقيسة لا یترجح عن الخيل» فیلزم کونها مرجوحة عن جمیع ضور 
الوجوب للاستواء في الحکم. وانما قلنا: لا یترجح عن الخیل؛ لأن الصور 
المقيسة ما قاصرة عن الخیل أو مساوية؛ لأن الحکم في بقيّة الصور 
المقيسة إن لم يكن ثابنًا فظاهرء وان كان ثابتا لزم الوجوب في الخيل 
بالضرورة؛ لأن الوجوبٌ دا ثبت في جميع صور النزاع من المسائل 
المذكورة. 
2 


= ونقل الترمذي عن البخاري أنه صحح هذا الحديث. ويشهد له حديث أبي هريرة في 
«الصحیحین»: اليس على المسلم في عَبْده ولا فرسه صدقة». 
)١(‏ كلمة غير واضحة في الأصلء ولعلها ما آثبت. 
۳4۲ 


(فصل(۱) 
وإن" عارض بالقیاس المجهول؛ فذلك(۳) معاَض بمثله» ولئن منع 
المغايرة فنعیّن(*) به غير الأول أو نمی صورةً من صور النقوض ابتدای 
ونبین الفرق بینها وبين صورة النزاع كما إذا قال: لا يجب في الحلي 
فنقول: المقیس عليه لم يَقَصْر عن ثياب البذلة والمهنة بدلیل الاستواء 
في الحكم. والفرق بين بينها" وبين المقيس لكونها مشغولة بالحاجة 
الأصلية» وهي دفع نازلة الحر والبرد). 


حاصل هذا: أن المعترض إذا عارّض بقياس مجهولء بأن يقيس صورة 
النزاع على صورة من صور عدم الوجوب. عارضّه المستدلٌ بقياس آخر 
مجهول ليتعارض القياسان» ويسلم الأول عن المعارضة. 


ts‏ ۶ #۵ ا ء 
فإذا قال المستدل: لا أُسَلّم أنَّ هذا الثاني غير الأول» ففيه جوابان: 


أحدها: أن يقول: ینت في القياس الثاني أصلا غير الذي عينته فى الأول. 


,۱( (الفسصول»: (ق/ ۸ب). وانظر: «شرح المؤلف»: (ق۸۲ب- ۵ واشرح 
السمرقندي»: (ق/ ۷۰ب- ۷۱ واشرح الخوارزمي»: (ق1 ۷ب- ۹٩‏ 1۷). 

(۲) «الفصول»: «ولئن». 

(۳) «الفصول»: «فكذلك». 

(4) غير واضحة في الأصلء والمثبت من «الفصول». 

(5) سقطت من الأصلء واستدرکناها من «الفصول» وانظر «شرح المولف (النسفي)». 

)1( کذا في الأصلء وفي «الفصول»: ده وت دشر الم ریت : : «بینهما وشرح 
الناسخ (أعني : ناسخ الشرح) تحتها بين السطور بقوله : «البلة والمهنة». 

۳۹۳ 


لکن للمعترض ‏ أيضًا ‏ أن يعارضه بقیاس مجهول» ويدّعي تغاير القیاسین؛ 
وحينئذٍ یکون لح لمن كانت صور الحکم في قياسه [ق۲۲۲] أكثر. 


اقات آن یمین المستدل ضور من سر رالقوي وهو صور عدم 
الحکم التي قاس علیها المعترضء ویبیّن الفرق بینها وبين صور النزاع» 
کالمثال الذي مثل به" فإنه إذا قاس المعترض على صورة من صور عدم 
الزكاة» قال له المستدل: الفرق بين الحُلي وبين بعض الصور ثابت» وهو 
الثياب؛ لان الثياب مشغولة بالحوائج الأصليّة وهي دفع ضرر الحر والبرد 
وسَثْر العورة - حقيقة أو مظن فإذا ثبت الفرق بين الفرع الذي هو صورة 
النزاع وبين هذه الصورة ثبت الفرق بينها وبين سائر الصورء بدلیل استوائها 
في عدم الحكم» والاستواء في الحكم دلیل الاستواء في المصلحة فيثبْتٌ 
الفرق بين الفرع وبين صور النقض التي قاس عليها المعترض. 

وإن شاء قال: الصورة التي قِسْت عليها لا تنقص عن ثياب البِذّلة؛ أو ثيابُ 
البلة لا تزيد عليهء بدليل الاستواء في الحكم وإذا لم تنقص عنهاء وقد ثبت 
الفرقٌ بين الفرع وبين ثياب البذّلة» ثبت بين الفرع وبين الأصل الذي قِسْتَّ عليه. 

واعلم أن هذا الكلام مُعَارَضٌُ بمثله» بأن یی المعترش صورةٌ من صور 
الأصلء وین الفرق بينها وبين الفرع7" المقيس» فيثبت الفرق بيته وبين الجميع 
لاستوائهما في الحكم» مشل أن يقول: الصورة المقیس عليها لا تزيد على 
المضروب بدليل الاستواء في الحكم» والفرق بين المضروب وبين الحُلي» أن 


)١(‏ الأصل: «التفويض» ولعل صوابها ما أثبت» بدليل ما سبق من كلام صاحب «الفصول». 
(۲) كلمتان غير بينتين في الأصل» وهكذا استظهرتهما. 
(۳) الأصل: «الفرق»» تحريف. 

۳4٤ 


المتّعن» وهذا قما ادم : في الفصل الذي قبل هذا( SN‏ ۱ 
علی قیاس المعترض بعثل ما یعترض به المعترش على قیاس المسندل انا 
وعلم أن القیاس المجهول باطل» وسيأتي الکلام على هذا. 

قوله"": (آو نقول: العدمٌ غير ثابتٍ في الفرع» والا يلزم الاستواءٌ بينهما 
في الحکم مع الافتراق في الحکمتة وآنه غير واقع» وإلايلزم الترك 
با لمقتضي لاضافة الحکم إلى العلة أو الفارق). 

هذا صورة أخرى للجواب عن المعارَضَّة بالقیاس المجهول» وهو أن 
یقول: عدمٌ الجوب غير ثاب في الفرع» وهو الحلي؛ لانه إن كان ثابتا للزم 
التسوية ر بين الفرع وبين ثياب البذّلة في الحكم ‏ وهو عدم الوجوب مع 
الافتراق في الجكمة [وهو] غير واقع؛ لأنه يستلزم ترك العمل بالمقتضي 
لإضافة الحكم إلى جميع العلة المناسبة» ويستلزم ترك العمل بالفارق» وقد 
تقدم الکلام علی هذا . 


قوله!؟): (ولئن قاس انیا وقال: نعني(*) به غير الأوّل فنقول: ما ذکرتم 
غير ثابتِ والا[۲۲۳] لكان العدمٌ فيما ذکرنا من الصور) مضافا إلى 


)١(‏ انظر (ص۳۸۱). 
(۲) «الفصول»: (ق/ ۸ب). 
(۳) في الفصل السابق. 
(:) «الفصول»: (ق/۸ب- 5). 
)0( «الفصول»: «أعنى». 
)10( «الفصول»: «الصورة». 
۳۹۵ 


المشترك ولیس كذلك لما بيّنًا). 

ام ال نإ عا رفي ای تام مسي ل وام انا 
الأصل فيه والأصل في الأول» قيل له: عدمٌ الحكم في صورة النزاع غير 
ثابت؛ لأنه و اديكوه شيع ا في الصورة الى دور ا ج 
وهي ثياب البلة - مضافًا إلى المشترك بينها وبين محل النزاع؛ لأن الاستواء 
في الحكم دلیل الاستواء في المصلحة: ولا يجوز أن يكون المشترك هو 
ال ثلا يلزم الاستواءٌ في الحكم مع الافتراق في الجكمة اتان 
الفرق بين تلك الصورة وبين محل النزاع. 

قوله(۱): (ولئن قاس ثالثّاء وأثبت التغايرٌ بينه وبين الأوَلّين» فنقول: لم 
يتحقّق ما ذكرتم, وإلا لتحقّق أحدٌهما). 

حاصله: إن عارّض بقياس یبن فيه التغاير ولم یکتفی بغایته". 


َو 


قیل: لا بت یتحقق مُذَّعاك؛ لأنه لو 5 تحقّق لزم استواء الصورة المذكورة 
والفرع في الحکم مع الافتراق في الحكمة» وهو مستلزم لترك العمل 
بالمقتضی للاضافة أو الفارق. 

قوله7©: (ولئن قاس رابعًا فنعيّن صورة آخری(*؟ فنقول بمثل ما قلنا 
مرة بعد أخرى. إلى أن قاس سابعًا فصاعدا). 
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( (ق/وأ). 
(۲) رسمها: «بغناتبه»» ولم يظهر لي معناهاء ولعلها ما آثبت وقد تكون: «بغاییته». 
(۳) (ق/4٩1).‏ 
(:) الاصل: «الاخری» والمثبت من «الفصول». 
۳ 


7 
(فصلّ فى التنافى بين الحکمین)۱) 
اعلم أنَّ التنافي عكس التلازم؛ لأنه عبارة عن كون الشيئين بحيث كل 


منهما ينفى الآخر ويمنعه ولا یجامعه» وهو التضاد والتنافى والتعاند 


والترديد والتقسيم والشرطيّ المنفصل(). 


(۱) 


هذا الفصل مکانه في «الفصول»: (ق/ 63۳ وفي جمیع شروحه: في أول الکتاب بعد 


(فصل التلازم)؛ وهو المناسب من جهة المعنی إذ التنافي عکس التلازم. والذي وقع 
هنا في کتاب شيخ الاسلام ؤكر هذا الفصل بعد فصل المعارضة بالقیاس المجهول» 
وقبل فصل التمسّك بالنص. 

ولم نجد للشيخ أي إشارة إلى هذا الأمر؛ هل وقع باجتهادٍ منه لمناسبة يراهاء أو وقع 
له هكذا في نسخته التي نقل منها «الفصول» أو غير ذلك؟ وعليه فقد أبقينا هذا 
الموضع على النحو الذي وصل إليناء ولم نتصرف فيه بتقديم أو تأخير. 

وانظسر: «شرح المؤلف:: (ق/ ١5أ-‏ 54أ)» واشرح السسمرقندي»: (ق/ ٥۲‏ أ- 
4 ب)» واشرح الخوارزمي»: (ق/ 3۳۳ ۳۸ب). ووقع في شرح المول_ف 
والخوارزمي "بين الشيئين». 

قال شيخ الإسلام في «الرد على المنطقيين» (ص ۵ ۲۰): «وأما الشرطي المنفصل» 
وهو الذي يسميه الأصوليون «السبر والتقسيم»؛ وقد يسميه أيضًا الجدليون «التقسيم 
والتردید» فمضمونه الاستدلال بثبوت أحد النقيضين على انتفاء الآخرء وبانتفائه على 
ثبوته» أو الاستدلال بثبوت أحد الضدين على انتفاء الآخرء وبانتفائه على ثبوته» أو 
الاستدلال بثبوت أحد الضدين على انتفاء الآخر...» اه وانظر أيضًا (ص۰۲۹۵ 
1)» و«درء التعارض»: (۲۷۸/۲). 

وفي تعريف التقسيم انظر أيضًا: «العدة»: (4/ »)١516‏ و«الواضح): (۷۲/۱) 
و2۹/۲) لابن عقيلء» و«كتاب الجدل» (ص۳۰) له ولإحكام الإحكام): 
0 للآمدي. 


۳۹۷ 


واصل اللفظ: أن یکون کل منهما ينفي ال خر کالضدین؛ لان التتافي 
تفاعلٌ من النفي» فاصله أن يكون کل منهما يفعل مع ال خر مشل ما يفعل 
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الآخرٌ معّهء فيكون معناه عدم اجتماعهما قط. فعلى هذا أي المتنافيين تحققّ 
انتفى الآخرء ولا يجوز أن يكون النفي من أحد الجانبين دون الآخر؛ لأن 
آحد الشيئين متى الآخر لم یجتمع معهه فلو فرَضنا : حدق المنفی امتنع 
تن النافي وإلا لاجتمع مع المنفيّ» وهو خلاف المفروض'» وكذلك 
لو تحقق النافي امتنع تحقق المنفي("2, بخلاف اللزوم فإنه قل يتحمق اللازم 
بدون ملزومه؛ لأن مقتضى اللزوم إنما هو وجوده مَعَه» فيجوز وجوده بدونه؛ 
لأن ذلك لا ينافي وجوده معه» وأما اي فمقتضاه عدم الاجتماع فيمتنع 
اجتماع الوجودين. 

ثم التنافي على ثلاثة أقسام؛ لأن المتافي إما أن ينافي الآخر وجودًا 
فقطء أو عدمّا فقط أو وجودًا وعدمّا. فان تنافيا وجودًا وعدمّا فهو الذي 
يقال له: الشَّرْطيٌ المنفصل الحقيقيٌ الانفصال [ق4؟؟] إذا صيغ التنافي 
بصيغة الشرطء ويقال فيه: استثناء عين کل واحد من الأقسام بنج نقیض 
الاخر واستثناء نقيضه یتح عيته» فله في الأصل أربعة استثناء‌ات(۳ وهو 
الذي يقال له: مان الجمع والخلی أي يمنمٌ اجتماع الْقِسْمَين وي 
خلرٌّهماء وربّما عبر عنه بالمتناقِضّين» وإن كان التناقض في الأصل عبارة 
عن الإثبات والنفي؛ لأنه متى انحصر الأمرٌ في قسمين فلا بدٌ من إثبات 


)۱( في الأصل: «العروض». 

(۲) في الاصل: «النافي» ولعل الصواب ما آثبت. 

(۳) الأصل: «آربع». وانظر: «الرد على المنطقیین» (ص ۲۰۵- ۲۰۱۲). 
۳۹۸ 


آحدهما ونفي الاخر» كما يُقال: العددٌ اما شفع وإما وت والماء ما طاهر 
وإمّا نجس والعبادات والعقوذ اما صحبحة وإما فاسدة أو باطلة وهذا 
الفعل إِنّا حلال وا حرام» والخبر إا صدق واما گذب. وهذا ما موجودٌ أو 
معدوم وأمثلته کثيرة. 

فتقول: لكنّه طاهر فلیس بنجس» أو لکنه نجس فليس بطاه أو لکنه 
لیس بطاهر فهو نجسء أو لکنه لیس بنجس فهو طاهر. 

وان ضَفّْه بصيغة الحمل والاخبار...(۱) فلك الظهارة والنجاسة لا 
ها زا سيان ارول لت تدا اهران ار اسان 
متنافیان» ونحو ذلك من العبارات. 

وان تنافیا وجودًا فقط أو عَدَمَا فهو الذي يقال له: الط المنفصل 
الذي لیس بحقيقيٌ الانفصال(۲). 

ثم ما تنافی وجودهما فهو الذي يقال له: مانع الجمع» ويُحَبَّر عنه في 
المعنی بالضدّین» واستثناء عين أحدهما ينتج نقیض الا خر فأما استثناءٌ نقيضه 
فعقيعٌ من هذه الجهة, فان وجود أحدهما مستلزمٌ لعدم الا خر وهذا نما 
يُستعمل في موضع يكون المقصوذ تفي اجتماع الشيتين والاستدلال بوجود 
أحدهما على عدم الآخره وكلامٌ المصتف في النافي يدخل في هذا القِسْم, فانه 
مفهوم التنافي في أصل اللغة» وهذا يكون في الأضداد, مثل قولنا: إما أن يكون 
سود او شین راما ان کون و ا أو شر تاراما ان عکرن ا صحيحةً آو 
الطهارةٌ فاسدةٌ» وإما أن تكونّ العلة موجودت أو الحکم منتفيًا. 


)١(‏ كلمة لم تتبين» وكأن رسمها: «الصحاح». 
(۲) انظر «الرد على المنطقیین» (ص ۲۰۵). 
۳4۹۹ 


وان شئت عبرت به بأن كذا وکذا مما لا یجتمعان أو بأتّهُما متنافیان. 

وان تنافيا عَدَمًا فقط فهو الذي يُقالله: مانع الخلو(۱؟ أي يمنع 
خلوّ هما جميعًاء أي عدمهما جميعًاء فأيهما عدم دل على وجود الا خر 
ولهذا يقال: استثناء نقيض آحدهما ينتج عينَ الاخر وأما استثناءٌ عينه فعقيم. 

وهذا إنما يستعمل في الموضع الذي يكون المقصود بیان وجود آحد 
الأمرين أو كلاهما("» وییان الحصر في شینین أو أشياء والاستدلال بعدم 
أحدهما على وجود الآخرء أو بأنّه إذا عدم ود الآخر ردًا على من زعم 
عدمّهما جميعًا. كما أن الذي قبله رد على من زعم اجتماعهماء كما يقال: 
الاستنجاء إما أن يكون بالماء أو بالجامد» وطهارة الحدت(۲۳) ما بالماء آو 
بالتراب. والادلة الشرعية [ما الکتاب أو السنة أو الا جماع [ق۲۲۰] أو القیاس؛ 
أو الاستصحاب. 

والغالبٌ أن يستعمل في هذا القسم: «لا يخلو»» كما يُستعمل في الذي 
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قبله: «إما أن یکون». کمایقال: العلة لا تخلو إما أن تکون منصوصة أو 
مستنبطة. أو یقال: الموجبٌ للغسل إما الجناية أو الحیض أو النفاس(*) أو 
الإسلام» أو الموت. وموجَبٌ العمد ما القود وإما الدّيّة. والحکم إما بالبينة 
أو بالاقرار أو باليمين» أو بالنكول. 

وكثيرًا ما يقع الترديد بين شيئين أحدهما آعم من الآخرء أو أحذهما 
() انظر: «الرد على المنطقيين» (ص5١35).‏ 
(۲) كذاء والصواب: «کلیهما!. 
(۳) كلمة غير واضحة ولعلها ما أثبت. 
(5) الأصل: «القیاس»! 


مستلزمٌ لاخ أو آحدهما مغاير للآخر لفظًا فقط بلا معنی؛ لأن المقصود 
بيان وجود أحدهما على التقدِيرَين» أو بیان وجود مقصود تحصيل أحدهما. 
وأما في القِسمّين الأَوَلَيْن فلا يجوز ذلك؛ لأن قسيم الشيء ليس قسمًامنه» 
والمتلازمان لا يتنافيان. وكثيرًا ما يسك الجدليون هذا المسلك. وإذا كان 
كذلك لم يتج استثناء نقيض کل منهما عي الآخر؛ لأن نفي الأعم أو 
الملزوم لا يصح معه ثبوثٌ الأخصٌ اللازم(۱) كما يقال: الشيءٌ ما أن يكون 
ممکنا الإمكان العام أو الإمكان الخاص» فإن لم يكن ممکنا الإمكان 
الخاص فهو ممكن الإمكان العام ولا يصح العكس. 

والسرٌ في ذلك: أن الترديد في المعنى بين الخاص منفردًا وبين العام مع 
الخاصء فكأنه قيل: إما أن يكون الإمكان الخاص فقط أو الخاص والعام. 
ومعلوم أنه لو قيل كذلك ظهر المقصود. فافهم الفرق بين هذه الأقسام 
ومواها وصورها فإنه نافع في العلوم جميعًا. 

واعلم أن التنافي كما يكون بين الأحكام» فانه يكون بينها وبين الدلائل 
والعلل» كما يُقال: القول بموجب هذا الدليل وعدم الحكم الفلاني لا 
یجتمعان أو کون الوصف الفلاني علة وعدم الحكم الفلاني لا یجتمعان؛ 
وذلك لا يخفى على محصّل. 

قال المصنف(۳): (وهو امتناع الاجتماع بينهما في محل واحد في زمان 
واحد). 


وهو كما قال؛ لأنه يعني بالمتنافيين المتضادّين» وهما مالا يجوز 


)١(‏ الأصل: «الالزام» ولعل الصواب ما أثبت. 
(۲) «الفصول» (ق/ ۳). 


٤١١ 


اجتماعهما مكانًا وزماناء فإذا اجتمعا في محل واحد في زمانٍ واحد فلیسا 
متنافیین. وان لم يجتمعا في المحل الواحد إلا في زمانين» أو لم يجتمعا في 
الزمان الواحد إلا في محلین فهما متنافيان. وان لم یمکن اجتماعهما لا في 
اول وا ولا ونان وان ولا رما نهنا غاا 

واعلم أنهما قد یتنافیان(۱) مطلقّاء وقد يتنافيان [ق7؟؟] على بعض(۲) 
الوجوه وکثیرا مايقع الغلط في هذا فيوجد المطلق موضع المقيّد 
وبالعكس. 

والتّقيضان نوعان من المتنافيين» وقد عُلِم أنه لابدٌ في المتناقضین من 
اتحادهما'" في النسبة التي تناقضا فيهاء حتى يلزم من عدم أحدهما وجود 
الآخرء وبالعكس» وقد فصّلها بعص الناس وعذوها ثمانية» ومنهم من زعم 
أن الأقسام متداخلة إلى ثلا ثة» وقيل: إلى اثنين» وقيل: إلى واحد» وهو 
الصواب. فالمعتبر أن يكون المثبت هو المنفي» وكل ما اقتضى تغايرهما لم 
يتحقّق معه التناقض. 

وأما المتنافيان فأعمّ من ذلك» فلا يشترط إلا أن يكون أحدهما بحيث 
يلزم من وجوده عدم الآخر» سواء كان نقيضه أو ضده. 

واعلم أن التنافي إذا صح بطريق شرعيٌ فإنه طريق من الطرق الصحيحة 
كالتلازم. وتحقیقه إنما یکون بالمناهج العلمية أو المعاني الفقهية» وهؤلاء 
المموهون يدّعونه ويحتجُون عليه بما لا دليل فيه؛ والله المستعان. 


(۱) بالأصل: «یتنافیا»!. 

(۲) الأصل: «نقص» والصواب ما آثبت. 

(۳) رسمها في الأصل: «ايمادهما»» ولعل الصواب ما آثبت. 
۲ 


قوله(۲۱: (کما إذا قال: الوجوب على المدیون مع عدم الوجوب على 
من ملك مالا دون النصاب مما لا یجتمعان والشاني ثابت إجماعًا فیلزم 
انتفاء الأوّل). 

اعلم أن المتنافیین قد یکونان وجودییّن وقد يكونان عدمییّن وقد 
یکون الأول وجودًا والثاني عدمّا وبالعکس, كما في التلازم. فإذا اذَّعَى أن 
الوجوبّ هناء وعدم الوجوب هنا(" لا يجتمعان» فهو معنى دعوى التلازم 
بين الوجودِييّن» وقوله: «والثاني ثابت» مثل قوله: «والملزوم منتفب» لكن 
الكلام في هذه الصورة له طريق یختص بها. 

فان قيل: إذا قيل: إن المتنافيين إنما" يمتنع اجتماعهما في محل واحدٍ 
وزمانٍ واحد» فالوجوبٌ على المدِيّن وعدمّه على مالك ما دون النصاب لا 
يكونان في محل واحد حتى يقال: اجتمعا فيه أو لم يجتمعا. مرادهم: أنهما 
لا يجتمعان في حكم الشارع» وجعلوا الحكم الشرعي محلا لماهو 
آخص منه من الأحكام» كالوجوب هناء والوجوبٌُ كما يجعل الأمور العامة 
ار و ا ی لا سا و ا ف 
والوعاء. فیقال: الجسم يجمع النامي والجامد والحيوان والجامد والبهيم 


)١(‏ «الفصول» (ق/ "أ). 
(۲) کذا ولعلها: «هناك». 
(۳) الأصل: «ما» ولعل الصواب ما آثبت. 
)٤(‏ الأصل: «محالا». 
(۵) كلمة غير واضحة ولعلها ما أثبت. 
(1) کلمتان هکذا استظهرتهما. 
۳ 


والناطق. ویقال: الحکم الشرعي یدخل فيه الوجوب والندب"۱) والاباحة 
والکراهة والحظر» وهو کثیر. 

واعلم أن الطرق الصحيحة في تقرير التنافي أن يبين أن ثبوت آحدهما 
ينفي الآخرء إما بنص إن اتفق ذلك. فإن النصوص لا تکاد تدل على مشل 
ذلك [ق۲۲۷] صريحًا إلا بطريق الاستلزام...۲۲۸ نحو ذلك» وذلك أن يسوي 
الشارع بينهما أو يفرّق. 

فيقال: إثبات أحدهما مع عدم الآخر ممالا يجتمعان. أو إثباتهما 
جميعًا مما لا یجتمعان» وهذا كما يقال في حديث التوضو بالنبیذ(۳: إن 
الاستدلال على تجويز التوضو بالنبيذ المطبوخ مع القول بعدم الجواز 
بالئّيء لا يجتمعان؛ لأن الحديث إنما هو في النبيذ النّيء» فان كان دلیلا 


)١(‏ الأصل: «التلف»! والصواب ما أثبت. 

(۲) كلمتان لم أتبينهماء والذي ظهر منهما: «الا... والنصبة»!. ويحتمل أن يكون 
الصواب: «وإيماء النص». 

(۳) ولفظه قال ابن مسعود رين لما كانت ليلة الجن تخلّف منهم رجلان» وقالا: 
نشهد الفجر معك يا رسول الله فقال لي النبي بي: «أمعك ماء؟» قلت: ليس معي 
ماء» ولكن معي إداوة فيها نبيذ» فقال النبي وَكِ: «تمرةٌ طيبة» وماءٌ طهور) فتوضاً. 
أخرجه أحمد (۷/ ۳۲۶ رقم ۹۲ 4۲) - واللفظ له وأبو داود رقم (۸4) والترمذي 
رقم (۸۸) وابن ماجه رقم (۳۸4) وغیرهم من حدیث ابن مسعود وَوَوَليَهَعَنْهُ. قال 
الترمذي عقبه: «وانما ژوي هذا الحدیث عن أبي زيد عن عبد الله عن النبي بيا وآبو 
زیڈ رل هول عند آهل ا لدی لا يرف ل ووا غير )اديت ؟ اه وقد 
اتفق العلماء على ضعف هذا الحدیث. انظر «العلل»: (۱/ ۲۰۷- الرشد) لابن أبي 
حاتم» وانصب الرایة»: (۱/ ۱۳۷- ۱6۸). 


ل 


معتمدًا جاز الوضوء بالتيء» فلا یکون عدمه متحقّقّاء وان لم يكن دلیلا 
معتمدًا امتنع الاستدلال به على جواز التوضوه بالمطبوخ فعلم أن 
الاستدلال به على الجواز في المطبوخ دون النّيء غير ممکن, فیکون 
الجوازٌ هنا نا وعدمه هناك متنافيين. 

وإما بقياس صحيح. أو تلازم صحيح» مثل أن يبيّن أن المقتضي للجواز 
في إحدى الصورتين موجود في الأخرىء أو المانع في إحداهما موجود في 
الأخرىء أو أن إحداهما تستلزم الحكم في الأخرىء فيتنافى الجواز(۱) 
وعدمه في إحدى الصورتين ونقيضه في الأخرى. أو بر يبي أن بتقدير الحکم 
في إحدى الصورَتیّن يقوم مانع في الأخرىء أو بتقدیر عدم المانع في 
إحداهما یسَلم المقتضي في الأخرى عن المانع» فیتنافی اة فیهما 
وجودا وعدمًا. 

مثل أن يُقال: (یجاب الزكاةٍ في مال الصبيّ» وعدم الإيجاب في مال 
المجنون لا یجتمعان أو يقال: إجبار('2 الصغيرة الثيبء والبكر البالغة 
يتنافيان أو لا يجتمعان, أو يقول: | يجابٌ العبادة وقضاؤها يتنافيان» أو عدم 
إيجاب الوضوء وعدم إ يجاب التيمم يتنافيان» أو يقال: إيجاب قتل الجماعة 
بالواحد ومنع....۳۱٩‏ لا يجتمعان. 


ویشتدل على التنافي بالأدلة المعلومة في كل مسألة من هذه المسائل» 


(۱) كتب الناسخ آولا: «فيتنافيان» ثم جوّدها بما هو مثبت. 
(۲) رسمها فى الأصل: «احار»!. 
(۳) ثلاث کلمات لم تتبین. 


سواء كانت إجماعيّة أو خلافية» ومثاله أن يقول في المال الذي ذکره؛ 
لأن عدم الوجوب على من له دون النصاب إنما كان لنفي الضرر الحاصل 
بالا یجاب. فان المالّ القلیل لا يحتمل المواساة؛ لأنه مشغول بحوائج 
مالكه» ومال المدين يشاركه في هذا المعنی» فيتنافى وجود أحدهماء وعدمٌ 
الآخر. أو يقول: الوجوبٌ على المدين إن ثبت فإنما يكون رعاية لجانب 
السبب الموجب» وهو المال الموجود. وترك النظر إلى كونه مشغولا 
بمصالح المالك» وهذا المعنى موجود في قليل المال» فيجب ثبوت 
الوجوب فيه» وليس الغرض تقريرٌ صحّة هذا التنافي على الخصوص. فان 
ما الكلام في هذا المثال قد تقدَّم في التلازم. وعامة”') الممَرهين یثبتون 
التنافي بنحو مما يثبتون [ق۲۲۸] به التلازم. 

قال المصنف(۳): (والدليل على عدم الاجتماع متعدّد فإنه يمكن أن 
يتمسّك بالنص والقياس والتلازم وغيرهاء لكن نفي الاجتماع بتفي أحدهما 
في مثل ما ذكرنا من المثال لا يتم لوجهين: 

أحدهما: أنه دعوى أحد الأمرين اللذين أحدهما لازم الانتفاء وهذا 
باطل يُعْرف7*) من بعد. 


والثاني: أنه معارّض بمثله» فإن الخصم يقول: العدمٌ هنا مع العدم ثَمَّةَ 


)١(‏ غير بينة في الأصلء وهذا الذي استظهرته؛ ويبقى في العبارة شيء. 
(۲) غير واضحة ولعلها ما أثبت. 
(۳) «الفصول» (ق/ ۳). 
(6) الأصل: «مالا» والمثبت من «الفصول». 
(0) «الفصول»: (سيعرف». 
٤*٦‏ 


مما لا یجتمعان بعین ما ذکرتم). 

وهو كما قال. فإنهم تارة یثبتون نفي اجتماع العدم والوجوب بالنص 
الدال على الوجوب مثلا في صورة العدم» كما تقدّم من آدلتهم على 
الوجوب على الفقیر في التلازم کقوله: وال € [البقرة: 24۳ أو 
ین نوم ده € [التوبة: ۱۰۳] والدانٌ على الوجوب في تلك الصورة 
دال على أن العدم فيها والوجوب في الأخرى لا يجتمعان؛ إذ لو اجتمعا 
لثبت العدمٌ فيهما(١2.‏ وهو خلاف مدلول الدليل. 


أو بالنص الدال على العدم في صورة الوجوب المختَلَّف فيهاء كقوله: 
«لاصَدَفَّة إلا عن ظهر غتّی»(۲ و«ابدأ بنفيك(۳ ونحو ذلك. ومتى ثبت 
العدمٌ فيها ثبت أن الوجوب فیها والعدمٌ في الأخرى لا یجتمعان. 


وتارةً يثبتونه بالقیاس» سواءٌ كان وجوديًا أو عدمیّاه مشل: أن یقیس 


الوجوب على الفقير على الوجوب على المَِيْن» أو عدم الوجوب على 


)١(‏ الأصل: «فيها». 

)۲( أخرجه بهذا اللفظ أحمد: (1۹/۱۲ رقم ۷۱۵۵ والنسائي في «الكبرى» كما في 
«تحفة الأشراف» (۱۰/ ۲۲ ۲)» وذکر الحافظ في «التغليق»: (۳/ 4۲۰) أنه لم یقف 
عليه بهذا اللفظ لا في «المجتبی» ولا في «الکبری». وعلقه البخاري في کتاب 
الوصایا «الفتح»: (۵/ 4۳ 6) مجزومّا به من حدیث آبي هريرة ملع 
وفي سنده عبد الملك بن آبي سلیمان العرژمي؛ فيه كلام من جهة حفظه وباقي 
رجاله ثقات. وقد آخرجه البخاري من حدیث أبي هريرة رقم (1 ۱8۲) بلفظ: «خیر 
الصدقة ما كان عن غنی...». 

(۳) آخرجه مسلم رقم (491) من حديث جابر بن عبد الله رَيدَِيَدعَنها. 

۷ 


المدین على عدم الوجوب على الفقیر بالأقيسّة المعروفة من طریقتهم مما 
ی 


- 


وتارةً يثبتونه بالتلازم المذكور في بیان الوجوب على الفقير على تقدير 
الوجوب على المدين كما تقدم ذكرٌه. مثل أن يقال: لو وجبّتْ هنا لوجبت 
هناك أو: لو لم يجب هناك لما وجبّث هناء أو يقال: عدم اجتماعهما من 
لوازم اللزوم» كما تقدم ذكره في التلازم. 

وقد اعترفوا أن هذا لا يتم» أي لا يتم للمستدلء إما لإمكان إبطاله في 
تفه أو لامکان معارضته بمثله» وکل صورة من صور النکث(۱) أمكن فيها 
أحد هذین لم تتم بل ینقطم المستدل بها دون |ٍتمامها؛ لأن تمامها إنما یکون 
بالدلالةٍ على المطلوب. والسلامة عن المعارض» وبيان ذلك من وجهين: 

آحد هما: أنه دعوى أحد الأمرين اللذين أحدهما لازم الانتفاء وذلك لا 
یصح كما يذكر في الاستدلال بالنص» وذلك لأنه إذا قال: الوجوبٌ هنا 
والعدم هناك لا یجتمعان فلا بدَّ أن یقول: وأحدّهما ثابت. فينتفي ال"خر 
مثل أن یقول: والعدم هناك ثابت | جماعا فينتفي الوجوب هناء ومتی احتاج 
أن ينفي ثبو ت" آحدهما فقد اذَّعَى أحد الأمرین اللذین [ق۲۲۹] آحدهما 
لازم الانتفاء؛ لأنه يقول: لا بد من آحد الأمرین؛ ما العدم هناء وتا الوجوبُ 
هناك وإذا ادى أحد آمرین» وآحدهما معلوم الانتفاء في نفس الأمر 
لم جز ذلك ولازم" الانتفاء هو المدعی؛ لأنه دعوی مايُعْلّمِ عدمّه 


)١(‏ غير منقوطة في الأصل» ولعلها ما أثبت. 

(۲) هکذا قرأت هذه الجملة. 

(۳) غير واضحة في الأصلء ولعلها ما أثبت. 
۸ 


فيتعيّن أن یکون المدَّعى هو الأمر الا خر وإذا كان المدَّعَى هو الامر الآخر 
- وهو دعوی العدم هنا مثلا - فهو دعوی محل النزاع بعینه» فلا فائدة في 

وأيضًا: فإن لم يمكنه إقامة الدلیل على انتفاء الأمر الآخر الذي ينافي 
ثبوت اللازم الانتفاء» فقد أقامَ الدليل على المدعَى» فلا فائدة في التنافي» 
وان لم يمكنه إقامةً الدليل على انتفائه جار أن يكون موجوداء وجاز أن يكون 
معدومّاء وحينئذٍ فلا تتحمّقٌ منافائه لثبوت ما عَلم انتفاؤه. 

وأيضًا: فإنه إذا ادّعى أحد الأمرين اللذين قد عَلِم انتفاء أحدهماء 
فاا أن يُقِيم الدلیل على أحدهما مبهمًا أو معيّناء [وعلی كل تقدير] لم 
يجز أن يقيم الدليل [إل2"7]1 على ثبوت ما يجوز ثبوته دون ماعلم انتفاژهه 
وأا إقامة الدليل على کل منهما فلا سبيل إليه فلع أنه على كل تقدير لا 
يمكنه إقامة الدليل إلا على ثبوت ما يجوز ثبوته» وأنه إن أقامّه على ما غلم 
انتفاؤه كان قد عم أنه باطل فلا يفيد. 

وهذا مثل إقامة الدليل في المثال المذكور على الوجوب على من مَلّك 
دون النصاب. فإنه إقامةً دليل على مایم انتفاؤه» فلا يكون مسموعًا. 

وأيضًا: فإنه إذا قام الدليل على ثبوتِ ما هو لازم الانتفای وهو الوجوبُ 
على من ملك دون النصاب - مثلا - فإنه لازم الانتفاء فإذا أقامَ الدلیل على 
ثبوته لم يمكنه أن يقول بعد ذلك: «والعدمٌ ثابت فينتفي الأول» ولابدَّ له من 


)۱( كذا في الأصلء فلعلها: «فأراد» أو في الكلام نقص. 
(۲) ما بين المعکوفات زيادة لیستقیم المعنی» وسيأتي على الصواب بعد سطر. 
1:۰۹ 


هذه المقدمة الثابتة۱1 فإذا آقام الدلیل على الوجوب لم يصح أن یقول: 
(وعدم الوجوب ثابت»؛ لانه جمع ب بين النقیضین. 

وأيضًا: فإنه إذا ادّعی أحد الأمرين وأقام الدلیل على کل منهما أمكنّ 
المعترض أن ينفي الأمرَيْن بالأدلة النافية لکل منهما. 

مثال ذلك: |ذا قال هنا: لا یخلو ا آن لا یجب [هنا] آو یجب هنال 
بالأدلة الدالّة على عدم الوجوب هناء والأدلةٍ الدالة على الوجوب هناك 
لكن الثاني منتفي بالا جماع» فیت فيتعيّن الأول. 

قيل له: لا یثبت واحد منهما؛ لآنه لا یخلو ما آن يحب ها آو یجب 
هناك بالأدلة الدالة على الوجوب هنا وهناك والوجوت هناك منتفيء فيتعيّن 
الوجوب هنا. 

فإن قيل: إنما يدعي أحد الأمرّين [ق۲۳۰] اللذين أحدُهما لازم الانتفاء 
ويقيم الدليل على ثبوتٍ آحدهما بتقدير عدم الآخر كما في التلازم. مثاله: أن 
يقيم الدليلٌ على الوجوب على الفقير بتقدير الوجوب على المَدِيْنَء فلا فرق 
بين هذا وبين التلازم في المعنى. 

قيل: هو في باب التلازم يدّعي الوجوب على التقدین وهذا أيضًا 
ممكن» ويقيم الدليل عليه في الجملة» فيكون قد أقام الدليل على ممکن؛ 
وت لمكن عرش لماز مخ بسن کلایه اوه رد ادعی اج 
أمرين فهو يُقيم الدلیل على کل منهما بانفراده» وهذا غير ممکن فیما عم 
انتفاؤه» وإذا آمکن في" الجانب الا خر فهو مستقل بالافادة. 
)١(‏ كذاء ولعلها: «الثانیة». 
(۲) کلمة مطموستة. ولعلها ما آثبت 

1۱۰ 


واعلم أن هذا الذي قالوه جیّد إذا كان الاستدلال على آحد الأمرين 
بأدلة عامة» من جنس الأدلة التي يثبتون [بها] التلازم والدوران والقياس 
والنقض ونح و ذلك أما إذا عى أحد أمرين» وأقام دلیلا صحيحًا على 
ا واه مسب ی 
الآخرء وهذا يكون كثيرًا في مواضع یکون الدلیل الواحدٌ غير دا على ععين 
المتّعَىء مثل أن يقول: المقتضي لتحريم الخمر إلا الشکُر أو الرائحة؛ لأن 
التحريم دار معهما وجودًا وعدمًاء والرائحة غير مقتضية بالا جماع فتعيّن أن 
يكون السَکُر مقتضيًا. 

أو يقول: صيغة «افعل» اما أن يكون مقتضاها في الأصل الطلب. أو ما 
يستلزمٌ عدم الطلب؛ لا الحال لا يخلو عن أحدهماء والثاني منتفي. فيتعيّن 
الأول» وهذا كثير في كلامهم. 

واعلم أن هذه الأدلة العامة لا تدل على شيءٍ لا في التنافي؛ ولا في 
غيره» لكن في غيره قد لا يمكن الخصم المقابلة بمثل ذلك الدليل» وفيه قد 
أمكنه ذلك فلذلك يقولون: «قد لا یِتَمٌ» فالمقصود بتمام الدليل وعدمه 
عندهم: إمكان الاستدلال عليه بجنس آدلتهم من غير مُعَارضة بمثل ذلك 
الدليل. 

الثاني: أنه وان لم يظهر بطلائه في نفسه؛ فإنه يمكن معارضته بمثله بأن 
يقال: ما ذكرت من الدليل وان دل على عدم الاجتماع فعندنا ما ينفي هذا 
العدم» وهو ما يثبت الاجتماع وذلك لأن عدم الوجوب في فصل المدينٍ 
وعدّمّه في فصل الفقير الذي يملك دون النصاب لا يجتمعان بعين ما 
ذكرتم» وهو النص الدال على الوجوب في صورة العدم» ونحوه مما يقال 


6١١ 


في دعوی أحد الأمرین اللذین آحدهما لازم الانتفای كما یقال: إِمّا أن يجب 
هناء أو يجب هناك ولا يجب هناك بالا جماع فيجب [۲۳۱] هناء وحینگل 
يلزم الاجتماع هناء وعدم الوجوب هناك وهو نقيض ما ادعاه المستدل. 


واعلم أن الاستدلال على التنافي على الوجه الذي تقد باطلٌ من وجوه 
أخرى كثيرة» قد تقدم التنبيه على كثير منها في التلازم» فان مادة الكلام 
واحدةء فلذلك(۱) كرهنا إعادتها. ويختص هذا الموضع بأنه قد انعقد 
الا جماع على عدم دلالة النصوص أو الأقيسة أو التلازمات على الوجوب 
هناك وإذا لم تكن دالة على الوجوب لم تكن دالة على عدم اجتماعهماء ولا 
يمكنه أن يقول: هي دالة على الوجوب على تقدير اجتماع الوجوییّن» كما 
قال في التلازم: هي دالة على الوجوب على تقدير الوجوب؛ لانّه لا يريدٌ أن 
بت دلالتها على عدم الاجتماع بدلالتها على الوجوب. فلو قال: هي دالّة 
على الوجوب على تقدير اجتماع الوجوبين» فتكون دالة على عدم اجتماع 
الوجوب هناء والعدم هناك= لكان معنى الكلام: هي دالة على الوجوب على 
عدم اجتماع الوجوب هنا وعدمه هناك على تقدير اجتماع الوجوبين» 
ومعلومٌ أنه بتقدير الوجوبَيْن لا يكون أحدّهما معدومًاء فلا يجتمع الوجوب 
في أحدهماء والعدم في الآخر» فنكون قد قلنا: هي دالة على عدم اجتماع 
الوجوب والعدم بتقدير عدم اجتماع الوجوب والعدم. وهذا کلام لا يَفِيْد. 

وكذلك لو قال: هي دا على الوجوب هناك على تقدير الوجوب هناء 
فتكون دالّة على عدم اجتماع الوجوب هنا والعدم هناك. 


يِل له إذادلّت على تقدير الوجوب بتقدير الوجوب فقد دلت على 
)١(‏ الأصل: «فكذلك»!. 
۲ 


امتناع اجتماع الوجوب في آحدهما والعدم في الا خر فتکون دلالتها على 
امتناع هذا الاجتماع مشروطة' بما یمنع هذا الاجتماع, وهذا أيضًا لا یفید 
فان الدلیل إذا لم يدل إلا بتقدير وجود المدلول عليه بدونه لم يكن يكن دلیلا 
لعدم تأثيره في المدلول وجودًا وعدمًا. 

هذا هو السَرٌ(۲) في ردهم دعوى أحد الأمرين اللذين أحدهما معلوم 
الانتفاء. وأيضًا فإنه إن استدل على عدم اجتماع الوجوب هنا والعدم هناك 
يعاري لخر يناك كام ی روميت و كور نوين 
المطلوب. فلا يجوز جل عدم الاجتماع مقدمة في الدلیل» وهي لا تثبث 3 
إلا بثبوت المطلوب. فيكون ذلك مصادرةً على المطلوب. وأيضًا فانه هب 
أنه أمكنه الدلالة على عدم الوجوب هناء أو على ثبوته هناك لكن ليس هنا 
ما يدل على التنافي» فإن مجرّد [ق۲۳۲] الدلالة على ثبوت الشيء أو نفيه لا 
يدل علق کی را6 لا باه اشرق 

فإن قال: الواسطة هي الدليل الآخر في الجانب الآخر. 

قیل له: وذلك ابا لا یدل علی عدم الاجتماع لا مهولا 
بواسطة. وإيضاح ذلك: أنه إذا استدل على الوجوب هناك ثم قال: فلا 
یجتمع عدم الوجوب هناك والوجوب هنا. 

قيل له: لا تلم فإنه بتقدیر أن یکون الوجوبٍ هناك ابا جاز أن یکون 
العدمٌ هنا ثابتاء وهذا وإن كان خلاف الا جماع لکن الوجوب هناك خلاف 
الاجماع فلا يضرٌ أن يلزم من خلاف الا جماع خلاف الاجماع. 


(۱) الأصل: «مشروط». 
(؟) هكذا استظهرتها. 
۳ 


وکذلك قوله: «مایدلٌ علی عدم الوجوب هنالك ندل علی عدم 
الاجتماع» غيدُ صحيح» بل الأدلّة على ذلك بالفي(۱) والاثبات. 

وان استدل على عدم الوجوب هناء ثم قال: «وإذا ثبت العدمٌ فالوجوب 
هنا والعدم هنالك(۲) لا یجتمعان». 

قيل له: اسل فان الدالّ على العدم هنا يدل على العدم هناء ما دلالته 
على الحكم هنا بنفي أو يجاب فلاء وذلك أنه يجوز أن يكون العدمٌ هنا 
ابتاه والوجوبٌ هنا والعدمٌ هناك یجتمعان و یجوز أن يكون الدال على 
العدم هنا دالا على الوجوب هناك؛ لاد المعترض يُمكئه منم عدم الوجوب 
هناك بتقدير الوجوب هنا. 

قوله(": (وأما إذا ردد الکلاع في أمر وتَمّى الاجتماع على کل واحدٍ من 
التقديرَيْن بما هو المختص بذلك التقدیر» كما إذا قال: المشترك بينهما لا 
يخلو اما أن یکون(۹) موجبّا لوجوب الزكاة أو لم يكن» فان كان موجبّا 
تجبٌ الزكاة ثمَّة عملا بالموجب. وان لم يكن لا تجبٌ ال زکا:(*) هى 
بالنافي السّالم عن معارضة كونه موججّاء فإنه يتم؛ لأنه لا يمكن له أن يقول 


(۱) الأصل: «تنفي»» ولعل الصواب ما أثبت. 


(۲( الأصل: «هنا). 
(۳) «الفصول»: (ق/ *أ- ۲ب). 
)6( (الفصول»: «كان». 


() ليست فى «الفصول». 
)1( فى تايس الف 0ى ي ما اتر وعو ا او هن اجى ال فیگرن 
الکلام هكذا: «هنا والا لكان موجبّاء أو يقال: لا تجب بالنافي السالم...*. 
٤‏ 


بمثل ما قلناء سواء كان ذلك الأمر - وهو الذي ضم إليه ضد المدّعَى ‏ من 
ل ا صر لضت رخ ري 
روایتان عن مجتهد والتردید لازم بعد اللزوم فیها(۱)). 

رحن | لكان رط مسار دن یاس 
تمامهء وذلك لأنه إذا رد الكلام بين أمرين» وبين آن الاجتماع منتفب على 
كل واحد من التقديرين بدليل يختصٌ ذلك التقدير» كان بمنزلة أن يقيمَ دليلًا 
دل پشسه علی انتتاع الاجتماع بان يك آن برت احد‌هما هتي یوت 
الاخره فان ذلك قد یمکن في مواضع کثیرة؛ لأنه لا فرق أن يُبَيّن تنافیهما 
وامتناع اجتماعهما بدلیل يدل على ذلك أو ین انحصار الأقسام في آمون 
ین تنافيها على تقدیر کل قسم من الأقسام. 

وکذلك أيضًا لا فرق بين إثبات التلازم بایان [ق۲۳۳] بنفسه على 
ذلك. أو تردید الحال في آمور وبيان اللزوم على تقدير کل قسم» وهذا 
ظاهر. بخلاف ما إذا بين التنافي بدلیل پثبت أحدهماء وبدلیل آخر ينفي 
الآخر» ولیس لدلیل ثبوتِ آحدهما إشعارٌ بانتفاء الآخرء ولا لدلیل الانتفاء 
إشعارٌ بثبوتٍ الا خر بل يجوز أن يستدلٌ بدلیل ثبوتٍ أحدهما على ثبوتٍ 
الآخرء كما یستدل على انتفائه» ويجوز أن يمنع الحكم هناك على تقدیر 
خلاف المذّعَى هناك وَقَرَضْنا ثبوت موجب الدليلين- = لكان ذلك أمرًا 
اتفاقيًا لا لزوميّاه والأمرٌ الاتفاقي لا يدل على التنافي؛ لجواز شد الال 
الاتفاقيت ولأنه لا مناسبة بینه وبین ما استدل به علیه» ولابدٌ آن یکون بین 
الدلیل والمدلول نوع علاقة ورباط ولأنَّ لتنافي هو کون آحدهما ينفي 


(۱) «الفصول»: «فيهما». 
۶۰:۱۵ 


الآخر بنفسه» أو بلازمه من حيث هو لازمه لا کون هذا اتفقٌ انتفاوّه عند 
وجود هذاء لاسیما إذا اتفق انتفاژه عند و جوده وعند عدمه. 

لکن تما أثبتوه بجنس دهم في الجملة» وذلك له صور متعدّدة؛ لأن 
انتفاء الاجتماع - على کل تقدير - له آسباب متعدّدة» منها ما ذکره وهو 
القياس بأن يقال: المشترك ر بين الصورتین لا یخلو إما أن یکون مقتضيًا 
وجوت الزکاة» أو لا يكون» ويعني بالمشترك بينهما: حصول المصالح 
المتعلّقة بالوجوب منهماء أو کون الوجوب طريقًا إلى تحصيلهاء فإن ما 
يشتركان فيه من ذلك إما أن [یکون](۱) موجبًا لوجوب الزكاة أم لاه فإن كان 
مقتضيًا وجبت الزكاةٌ هناك عملا بالموجب. وحينئظٍ فلا يجتمع الوجوبٌ 
هنا والعدم هناك وإن لم يكن المشترك مقتضيًا للوجوب لم تجب الزكاة هنا 
عملا بالنافي لوجوب الزكاة» السالم عن معارضة موجبه المشترك وحینشذٍ 
لا يجتمع الوجوبٌ وعدمه. 

فحاصله: أنه أثبت الوجوب على تقدير بدليل ينشأً من ذلك التقدير 
وأنبَت عدمها عند عدم ذلك التقدير بدلیل ينشأ من عدم لك التشدیر. وهنا 
في الجملة له توهيم وتمويه. 

فان قيل: لا تجبٌ الزكاةً هناك على تقدير کون المشترك موجبًا بالمانع 
من الوجوب؟ 

قيل له: يعني بالموجب هو: ما يقتضي الزكاة على تقدير وجود المانع 
وعدمه بأن يكون راجحًا على ما یعارضه وينافيه» وحينئلٍ فإذا كان المشترك 


(۱) زيادة يستقيم بها السياق. 


موجبًا بهذا التفسیر لزمت ال زکاةً هناك قطعاء وان لم يكن موجبّا فقد سلم ما 
هنا عن المعارض القطعي» وهو الموجب بکلْ حال» فیکون الموجب منتفيًا 
بالنافي السالم عن هذا المعارض 


E 
من [ق٤۲۳] اختصاص الموجب بتقدير موجبیّه؛ لأن الوجوب يمكن‎ 
حصوله بغیر المشترك كما یمکن حصوله به» وغير المشترك متعدّد. أمَّا نفي‎ 
الوجوب فلا یحصل إلا بالنافي السالم عن المعارض, والمعارض [ما قطعي‎ 
أو ظنی, فقد ذکر أحدّ قسْمّي عدم الوجوب. فعلم أن النافي لا بحصل الا‎ 
على هذا التقدیر أو تقدیر آخر» والموجب یحصل على هذا التقدیر وعدة‎ 
تقدیرات. فکان الأول آخص.‎ 
وانما لم يمكن المعترض أن يقابل المستدل بمثل کلامه؛ لأنه إذا قال:‎ 
العدم" هنا مع العدم هناك لا یجتمعان؛ لأن المشترك بين الصورتین إما أن‎ 
يكرد بتقفنا و خوب ار یکون نان كان مقاقیا لو چرب رينت الركاة‎ 


س 


هناك عملا بالموجب. أو وجبت الزكاة مطلقًا ؟ وحینگذ فلا د ۳ تحقق للعدم 
فضلا عن اجتماع الموجبين. وان لم يكن مقتضيًا للوجوب. وجبت الزكاةٌ 
هنا بالمقتضي للوجوب. فلا يجتمع العدمان. 


قبل له: لاسلم أنّهِ إذا لم يكن مقتضيًا تجب الزكاة هنا؛ لأن عدم 
المقتضي الخاص لا إشعار له بالوجوب. بل هو إلى الإشعار بالعدم أقرب. 


)١(‏ الأصل: «غير» والصواب ما أثبت. 
(۲) كذا في الأصل» ولعلها: «الوجوب». وانظر الصفحة الآتية. 
۷ 


مَنْمٌ المستدل هنا ظاهر؛ لأن الوجوب عنده غير ثابت» فإن أنشأ 
المعترض الوجوب هنا بدليل لم يخسن لوجهين: 

أحدهما: أن ذلك الدلیل لا ينشأ من هذا التقدیر والادلة العامة قد تقدّم 
الكلامٌ على تهافتها وتهاترها(۱). 

والثاني: أن إثبات الوجوب هنا إثبات الحكم المتنازع فيه» فإذا أبطل به 
مقدمة المستدل» وهو قوله: «الوجوبٌ هنا والعدم هناك لا يجتمعان)= قد 
قال: الوجوب والعدم يجتمعان؛ لثبوت الوجوب المتنازع فيه بكَيْتَ وکیّت» 
وهذا عَضْبٍ لمنصب الاستدلال فلا يُسْمّع. هذا تقرير كلام هؤلاء. 

والتحقیق أن مثل هذا الكلام لا بل من المستدل أيضًا لوجوه: 

أحدها: قوله: «وإن لم يكن المشترك موجبًا لم تجب الزكاة هنا بالنافي 
السالم عن معارضة القطعي»". 

قلنا: إما أن تكون سلامة النافي عن المعارض القطعي كافية في العمل 
بموجبه» أو غير كافية» فان كانت السلامة عن المعارض القطعي كافية في 
العمل بموجبه» وجب العمل بكلّ ناف لم يعارضه قطعي. وحینئذ فلا يجوز 
إثبات الوجوب بدليل ظَني؛ لأن نافي الوجوب حیشذٍ يكون سالما عن 
المعارض القطعي» وهذا خلاف إجماع الأمة» بل خلاف إجماع العقلاء 
فان الأصل النافي أضعف الأدلةء فأدنى دليل موجب( بل العمل به 


)۱( أي بطلانها. 
(۲) المصتف ینقل کلام صاحب «الفصول» بالمعنی» وانظر نصّه فیما سبق (ص4۱4). 
( تحتمل: ایوجب». 

1۸ 


ولهذا یترك استصحاب( الحال النافي للوجوب بالظواهر والتلازمات 
والأقيسة» وغیر ذلك» ولهذا [ق۲۳۰] تشغل الذمم بالأمارات(۲٩‏ التي ليست 
قطعية» وتقبل آخبار الاحاد بل الأمارات الظنية في دفع موجب الأدلة النافية 
من الاستصحاب ونحوه. ومن تأمّل الشريعة تأصیلا وتفصیلا وجد الغالب 
علیها تقدیم الظواهر على النوافي. 

وان قال: آعني بالنافي ماينفي الوجوب من الاستصحاب والدور 
المنفي شرعاء والنصوص النافية للوجوب. 

قیل: هذا لو صح لم يَجُز العمل به إذا عارضه ما يكافئه أو یفوقه من 
الظئيّات وان كان سالما عن معارضة القطعي. فَعُلِمَ أن ذلك وحدّه ليس 
كافمًا. 


وان لم تكن السلامة عن معارضة القاطع كافية في" العمل بالنافي» 
كان معنى كلامه: لم تجب الزكاةٌ هنا بالدليل الموصوف صفة قد لا تكفي 
: 8 و ۳9 : 
في العمل به» ومعلومٌ أن الدليل لا يجوز اتباعه حتى يتصف بالصفات التي 
يجب العمل به عند وجودها. 

فان قال: مجرّد النافی دليل شرعى» وليس على المستدل به التعرزض 
لنفى المعارضات؛ إذ المعارضات لا تنحصرء بل على المستدل [بداء() 
المعارض؛ لكن له أن يتعرّض لنفی ما يشاء من المعارضات. فانه لیس 


)١(‏ كلمة غير واضحة ولعلها ما آثبت. 

(۲) هکذا استظهر تها. 

(۳) غير واضحة ولعلها ما ثبت. 

دع لم تتبین في الأصل» ولعلها ما آثبت. 
۶:۱۹ 


ممنوعا من ذلك» وقد تعين ما نَصَبّهِ منهاء لکونه قد خطر بباله» أو ببال 
المناظر له؛ لكونه هو الذي خشي أن يعارض به أو هو الذي اشتهرت 
ات مقو و ریسا ریت موز ولاف . وحینشذ فنفیه 
للمعارض القطعي تبرع بزيادة في الدلیل» لا شر ط)۲ في الاستدلال 
بالنافي. نعم» الشرط على الناظر أن لا يجد دلیلا آقوی من النافي أو مساويًا 
له» وعليه فيما بينه وبين الله أن يبين رجحان النافي على مايجده من 
المعارضات بعد البحث. 

أما المُناظِر فلا يكلف ذلك كما تقدم -...۲۲۱ هذا مسك باستصحاب 
الحال النافي» وعند أكثر هؤلاء الجدليين وأكثر سلفهم المؤصّلين7) نما 
يصلح للدفع وإبقاء ما کان على ما کان» وحینتذٍ فلا يجوز الاستدلال به 
في تنافي الحكمين؛ لأن ذلك قدر زائد على الدفع والإبقاء. 

وأما عندنا وعند أكثر الناس» فإنه حجة في الجملة لكن نقول: إن كان 
دليله لا يتم إلا بالاستدلال بالنافي على إحدى مقدماته فلا حاجة إلى هذا 
التطويل» فإِنَّ النافي وحدّه كاف بأن يقول آولا(۹): لا تجب الزكاة على 
المدين بالنافي» وعلى المعترض أن بين ما يوجب الزكاة. أو يقول: تجب 


)١(‏ الأصل: «شرطًا». 
(۲) كلمة غير بينة في الأصل. 
(۳) ثلاث كلمات هكذا قرأتها. 
(6) طمس لمكان كلمتين» وما بقي من أثرها يمكن أن يكون كما أثبت» أو «الاستناد 
إليه». 
)٥(‏ كلمتان هكذا قرأتهما. 
3 


الزكاة عليه بالنافي السالم عن معارضة القطعي»› EEG‏ 
بعض المقدمات - على بعض التقادير ‏ يدل بعضه على الحكم المتنازع كان 
بقیة(۲) المقدمات والتقديرات خارجة عن الدليل وزيادةً فيه» ولا يجوز أن 
لق۲۳۰] ياد في الدليل ما ليس من الدلیل؛ لاه ضم ما لا يفيد إلى ما یفید» 
مثل التكلّم بالمهمل والمستعمل» والاستدلال على الحكم الشرعي بالأدلة 
الشرعية بعد تقديم مقدمات حسابية وظنية لا يتوقف الاستدلال عليهاء وهذا 
ظاهر لا خفاء به» فإنه إذا قال: الوجوبٌ هنا والعدمٌ يتنافيان» وإذا تنافيا وقد 
ثبت العدم انتفى الوجوب. فهاتان مقدمتان. 

ثم يقول: والدليل على الأولى أن المشترك إن كان موجبًا فقد ثبت 
الوجوبٌ فيهماء وان لم يكن موجبًا انتفى الوجوب عنهما بالنافي للوجوب 
السالم» وكان قوله في الأول الأمر: «لا يجب هنا بالنافي السالم»؛ والا 
كانت تلك المقدمات والتقديرات حشوًا ليس من الدليل. 

واعلم ‏ أصلحك الله أن نكت هؤلاء المموّهین إذا صح بعضها وكان 
مبنّا على أصول الفقه. فإنه لا بد من حشو وإطالة» وذكر ما لا یفید» ووقف 
الاستدلال على ما لا يتوقف. وإدخال7" ما لیس من مقدمات الدليل في 
المقدمات فهي دائرة بين تغليط وتضييع» وبين الإحالة والاطالة» وبين 
الباطل الصريح والحشو القبيح. 


فان قلت: خسن الكلام ليس محصورًا في الإيجاز» بل المتكلم له أن 


)١(‏ الأصل: «على» والصواب ما أثبت. 
(۲) هكذا استظهرتها. 
(۳) الأصل: «وإذا حال»! 


١ 


یوجز تارة ویْشهب آخری. فإنهما طریقان من طرق الکلام كما قیل: 
و که لاجمل ولو لته لا ت 

قلثْ: هم قد سلّموا لنا أن ما لا يتوقف الاستدلال عليه لا یجوژ إذخاله 
فى الدليل» وما ذکرناه کذلك. 

ثم نقول: الإسهابٌ والاطناب حم حت بايغ إذا اناه از بصاح وااجان خب 
یصیر الخبرُ كالعيان» ولهذا قال الخلیل بن أحمد: الكلامُ یوجر لِيُخْمَظ 
ويبْسَط ليم . وإذا كانت معانيه تكثر بكثرة ألفاظه. أما إذا كان بالإطالة 
يزداد خفاءَ وبُعدّاء وما يراد فيه لا حاجة إليه ألبته- لم يجز استعماله باتفاق 
أهل البيان وأهل التظرء فانه مذموم شرعاء قبيح عقلا وطبعًا. 

الوجه الثاني7©: أن قوله بالنافي السالم إما أن يعني به براءة الذمم من 
الوجوب المعلومة بالعقل المُسْتَضْحَبة إلى أن یرد الناقل» أو يعني به أدلة 
معينة تنفي الوجوب؛ أو يعني القَدْر المشترك أو يعني شيئًا رابعًا. 


فان عَنَى الأول كان مستدلا على نفی وجوب الزكاة عن رجل قد ملك 


() البيت لأبي الفتح علي بن محمد البستي الكاتب» نسبه له الثعالبي في «يتيمة الدهر»: 
)٠١ /(‏ ضمن ثلاثة أبيات قالها في أبي نصر بن أبي زيد وهي: 
هه ا 
في وجز لکنسه لایخ ویطنسب لکنسلایسسل 
وكيسف ييل وتوفیسق من آف‌ادالعلسوم علیسه سل 

(۲) آخرجه الدينوري في «المجالسة»: (۲/ ۳۳۷- ۰)۳۳۸ وعلّقه البخاري في «خلق 
آفعال العباد» (ص ۰)٩۱‏ وهو في «التذكرة الحمدونیة»: (9/ 66 ۲). ۱ 

(۳) تقدم الوجه الأول (ص4۱۸). 


۲ 


نصابا لأجل دين عليه بالبراءة الأصلية. وهذا قد انعقد سببٍ الوجوب في حقّه» 
وإنما التردّدُ في کون الدين مانعًا من الوجوب. ومعلومٌ أن [ما] هذا سبیله لا 
يجوز الاستدلال [ق۲۳۷] على عدم الوجوب فيه بالأصل النافي لوجوه: 

أحدها: أنَّ الأصل النافي بطل حكمُه بقيام السبب الموجب» فان 
الأسباب التي جعلها الشرعٌ موجبةً رافعة للعدم الأصلي. 

الثاني: أن الأصل النافي كما ينفي الإيجاب ينفي المانع من الوجوب» 
فيكون دلیلا على عدم الوجوب وئبوته؛ فلا يصح الاستدلال به على عدمه. 

الثالث: اي وخر الس رترت ناك راسم بان 
الاستدلال به على عدم الوجوب؛ لال الأصل الأول قد وق الخال ني 
مدب السقرع يرا ا - وهو عدم کون 
ادن مانکا - محفوظٌ عن الخلل» في شح أن كوف الاول اول 

الرابع: أن ما يفي الوجوب قد عارضه السببٌ الموجپٍ الذي انعقد 
الا جماغ على كونه سببًا للوجوب. أما النافي للمانع من الوجوب فلا 
معارض له فيكون العمل به أولى. 

الخامس: أن النافي للوجوب دليل 2۶ عقلي والمقتضی للوجوب أدلة 
EI‏ ثيرة اعتضد بها العقلي النافي للمانم؛ فيكون آوثق(۱) من حيث إن 
الحكم الشرعي يرجح فيه ما اقتضته الادلة السمعية على ما اقتضاه مجرّد 
الدليل العقلي لو لم يكن معارضاء فكيف إذا تعارض ؟! 


)١(‏ تحتما : «أليق». 
ET‏ 


السادس: أله إذا قال: العقل ينفي الوجوب. فأنا أَسْتَضْحبه ما لم يجئٌ 
دلیل التغییر. 

قیل: بذلی(۱) قد جاءت الأدلة النافیة( وهی کل آبة وحدیث دخل 
فيه صورة النزاع» وهي مثل(۳" قوله بية: «في کل آربعین بنت لبون» وفي کل 
خمسین حقة» وفي الرقَة ربع لعشر»(* و«ما من صاحب ذهب ولا ورق لا 
يؤدّي زكاتها إلا جلت له صَغانخ من نار نوی بها جيه وجنه وطهژه في 
یوم كان نقداژه ین الف مله فيرع شيئله انا إلى الج ورت إلى 
النار»(٩.‏ 


و تا 

قيل له : لا نْسَلَُم فان الأصل عدم ماز لعيته 

السابع: أن الذين یجیْزون التمسّك بالأصل النافي يشترطون فيه عدم 
الناقل؛ لا جماعهم على أنه لا يجوز الاستدلانُ به قبل البحث التام عن 
النواقل الشرعية» والذين يمنعون الاستدلال به إما مطلقًا أو في غير الدفع 
والإبقاء ونحوذلك ینصّون(۱) على فساد هذا الاستدلال. آما الآخرون 
[۲۳۸] فظاهر. وأما الأولون فلأنَ شرط الاستدلال عدم النواقل» والنواقل 


)١(‏ الأصل: «ذلك». 

(۲) كذاء ولعل صوابها: «الناقلة» أو نحوها. 
(۲) الأصل: «لا مثل»! 

(4) تقدم تخريجه (ص ۳۳۳- 07375. 
(0) تقدم تخريجه (ص ۳۰۳). 

() هكذا استظهرت هذه الكلمات. 


٤ 


هنا موجودة» وهولاء یوجبون على المناظر إذا استدل به إبداء عدم الناقل 
حب الطاكة وان كانوا لا يوجبون ذلك في الأدلّة ا لأن الأدلّة 
الشرعية تدل بنصّها على الحكم الشرعي؛ وانما یخاف حصول معارض» 
والاصل عده آما هذا فإنّما يدل على حكم عقليٌ كان قبل مج مجيء الشرعيٌ» 
وذلك لا يدرو فعا يدانه سحن تيدم أن الع اناه واه قورمه ردك 
يحتاج إلى دليلٍ شرعيٌ يدل على التقرير» أو عدم التغيير» والمستدل لم 
يتعرّض لهذا. 

وأما إن عَتى بالنافي أدلةً سمعية تنفي الوجوب في صورة النزاع» فلا نسلّم 
وجودها ألبتة» وعلی المستدل إبداؤه» وهو لم يتعرض له وهو كالمتعدر عليه 
آن...(۱) یستدل بقياس أو بعموم يحتاج إلى نوع تأويل» ا 
عثمان ونحوه(۲) وحینشذ فلا ريب أن ذلك دليل في الجملةء لكن لا ثقبل 
دعوى وجوده حتى يبديه؛ إذ المعترض يعتقد أن ليس على نفي الوجوب دليلٌ 
سمعي؛ وان اعتمد على طريقة نفي الضرر ونحوهاء فسيأتي بان فسادها. 
فيثبثٌ بهذا التحرير الواضح أنه لم يثبت افیا للوجوب فضلاعن کون سالما. 

وان نی القدر المشترك أو مطلق النافي» قیل: هو في نفس الأمر ما 
أن يكون عقليًا أو سمعیّاه ويُعادُ الكلام. وإن ادّعى نافيا خارجًا عن الأدلة 
العقلية والسمعية فعليه بيانه» ولا سبيل إليه. 


)١(‏ كلمة مطموسة لعلها: «یصوره». 

(۲) هكذا قرأت هاتين الكلمتين. ولعل المراد بحديث عثمان قوله ووَعَليَدَعَنْه: «إن هذا 
شهر زکاتکم» فمن كان عليه دين فلیوده ثم ليود زكاة ما فضل». رواه مالك 
(0/ ۲۰۳ وعبد الرزاق )7١85(‏ واللفظ له. 


Yo 


الوجه الثالسث(۱): أن يُقال: النافي للوجوب إما أن يكون متحمّقًا في 
نفس الأمر أو لاايكونء فان لم يكن متحمّقًا بطل الاستدلال» وان كان 


ل 


متحققًاء فإما أن يجب العمل به مطلقاء أو عند عدم مطلتق المعارض» أو عند 
عدم معارض مخصوص والاوّل والشاني خلاف الإإجماع» بل خلاف ما 
تقتضیه ضرورة العقل. 

وأما الثالث فنقول: ذلك المعارض المقتضي للوجوب لابد أن یکون 
راجحًا على (النافي)» ولا يشترط فيه غير ذلك بالاتفاق. 

فيقول: أنت لم تعلم سلامته إلاعن معارضة موجبية المشترك بين 
الصورتين» وهو لم يسلم عن معارضة موجبيّة المختص بصورة النزاع» ولا 
عن معارضة موجبية المشترك بين صورة النزاع وسائر صور الوجوب. ولا 
عن معارضة المركّب بينها وبين سائر صور عدم الوجوب» وهي معارضات 
كثيرة لا تكاد تنضبط. وقد عَلِمْنا أن بعضها يُمَدّم على النافي بالااجماع 
وبعضها یعدم النافي عليه [ق۱۳۹] بال جماع» وبعضها مختلف فیه, ولابدٌ من 
فصل بين ما تقلّم على النافي» وما تقدم النافي عليه فِم قلت: إن مجرّد 
موجبيّة المشترك [هي] التي تمذم على النافي وسائر المعارضات لا تقدّم 
على النافي؟ لا التتخصيصٌ لا بدَّ له من مخّصّص»ء فليس في ذلك إلا 
تا ار سا تا را ی 
هن لسو یت و انض مه اش من أن موجييّة المشترك تقعضی 
الوجوب فیه. 


)۱( انظر الوجه الثاني (ص ۲۲ ؟). 
)۲( الأصل: «سلامة). 


۰:۳۹ 


قیل له: وأيٌ موجبية قامت فيه من جنس موجبيّة المشترك فانها تقتضي 
ذلك. فما الموجب لتسخصیص هذه الموجبيّة؟ 

فان قال: لأن مو جبيّة المشترك تقتضي الوجوب في الصورتين» فيحصل 
التنافی المدّعى. 

قیل له: حصول المقصود بالادلة تابعٌ لصحة الأدلة في نفسهاء فإن 
الدليل يتبّع ولا یتبع» فيجب أن تكون الدعوى على مطابقته» ولا يجوز أن 
يجْعَل هو على مطابقة الدعوى؛ لأن الأدلة أعلامٌ الله التي نصبها أسبابًا(١)‏ 
موصلات إلى العلم بأحكامه. والدعاوی آقوال العباد واعتقاداتهم والعباد 
مأمورون باتباع ما آنزل الله وشرع وم نصب. فلا يجوز أن یجعلوا ما شرع الله 
ونصب تبعًا لهم. 

والمستدل نما جص موجيئّة المشترك بالاحتراز عنها دون غیرها 
بمعنی فیها يقتضي ذلك- نما خصّها لأن دعواه تتمّ بها دون غيرهاء وتمامٌ 
دعواه بها لیس لخاصة فیهاء بل لنفس الدعوی» فكأنه اعتقد صحة الدعوی. 
ثم طلب ما يدل عليهاء وهذا غير جائز. 

والذي یوضح ذلك: أن کون المشترك بين صورة المدین والفقیر 
موجبًا للزكاة آمر لم یعتقله أحدٌ من الأنَّة ولا يجوز أن یعتقده. وکون 
المشترك بين المدِين وبين الغني الجلي موجبّا آقرب بالنافي للوجوب 
على المدین» لا يمكن أن يعْمَّل به حتى يُعتقد عدم موجبيّة المشترك بين 


)١(‏ الأصل: «آسباب». 
)۲( كذا في الأصلء ولعلها: «الملي» أو «الخلي». 
¥ 


المدین والبريء من الدیون. 


أمّا عدم" موجبيّة المشترك بینه وبين الفقير بالذکر تتخصيصٌ من غير 
مخصّص بقتفي ذلك في حقيقة الأمرء بل تخصيصٌُ بعخض التحکم 
وصرّف التشهّي» » بل تخصيصٌ لها يصحّح الدّعوى» وتخصيصّه بالذّكر 
موقوفٌ على صِكَّة الدعوى . وإذا كان كذلك لم يكن في ذلك ما يدل على 
خصوص الدعوى» بل يكون كسائر الأدلة العامة التي اعترضوا بأنه [لا 
دلالة]۲۱) فيها؛ إذ لا فرق بين قول القائل: يجب العمل بالنافي على تقدير 
عدم هذا المعارض وإن لم يكن لتخصيصه موجب» وبين قوله: يجب 
على هذا التقدير وان لم [يكن] دليل [ق٠‏ ۰ الوجوب مختصًا بالتقديرا 
فان التحكم بتقدير لیام مقتض لا يختصٌ بذلك 7" اند ير کالتحکم بتقدير 
يقومٌ منه مان لا يختصٌ بذلك التقدیر فن قيام المقتضي إذا لم يكن ناش 
من التقدير ولوازمه» والمانع إذا لم يكن ناشئًا من التقدير ولوازمه- لم يكن 
فرق بینه - على ذلك التقدير - وبينه على غير ذلك التقدیر ومعلومٌ أن هذا لا 
يجوز التعويل عليه فافهم هذا فإنه سرٌ عدم دلالة هذا النظر مع أنه في 
ظاهره قد يختل. 

الرابع: أن الدليل ما كان النظرٌ فيه نی إلى علم أو ظنٌ غالب ومن 
علم أن الأصل يعي رتیوت الركاة مطلقاء وإنما خولفت في مواضع لقيام 
أسباب موجبیّه ثم عرضت عليه صورة قد علم أن أمرًا من الأمور لا يوجب 


)١(‏ کذا ولعل صواب العبارة: «آما [تخصیص] عدم... فتخصيص من..). 
(۲) الأصل: «الادلة»! 
)۳( الأصل: «ذلك». 


۸ 


الزكاة فيها ولا في غیرها منتفی عنهاء ولم ینظر هل فیها أسباب غیره توجب 
الزكاة أم لاء ثم قيل له: هل يكون علمك بالأصل النافي مع علمك بعدم هذا 
الأمر الذي لا يوجب الزكاة قط عنها محصّلا لظنك عدم الوجوب؟ لعَلم 
تال هار نمی هذا ا و کون شون شا تون 
الوجوب. أو من صور عدم الوجوب وآن الذي علمنا انتفاء» عنها لیس مما 
يوهم الوجوب. وهذا ظاهر. 

الخامس: النافي لوجوب الزكاة قد(۱) تخلّف عنه مقتضاه في مواضع 
لا تحصی» ونحن نعلمٌ أن تلك المواضع امتازت عن غیرها بأسباب موجبة» 
والمستدل لم يذكر انتفاء سب من الأسباب الموجبة عن صورة النزاع» فإن 
المشترك بینه وبين الفقیر ليس موجبًا جماعاء وإذا لم يكن موجبّا في نفس 
الأمر لم يكن مانعًا من العمل بالنافي» فیکون قد استدلٌ بمجرد النافي الذي 
لم يظن سلامته عن شيءٍ من المعارضات» وهذا لا يجوز | جماعا. 

السادس: أن المنشتزك لا یک ون معارشا للنافي إلا بتقدیر الوجوب 
فیهماء وهذا التقدیر غير ثابتِ إجماعاء فلا یکون مُعَارضًا أصلاء فقوله بعد 
هذا: «بالنافي السالم عن معارضة القطعي» غير مُسَلَّم؛ لأنه لا يَسْلَّم عن 
معارضه شيء له حقيقة» وإنما يتعارض لنفي المعارض إذا كان له في الجملة 
حقيقة» ولو على بعض التقادير الواقعة» فأمًا ما لم يوجد ولا يجوز أن يوجدء 
فلا يجوز أن يتوهّم معارضته ليحترز عنهاء وحينئلٍ يكون استدلالا بمجرّد 
النافي للوجوب. وهو غير صحيح. 

السابع: ما ذكرته من النافي وان دل على عدم الوجوب لكن الأمور 


)١(‏ تصحفت في الأصل إلى: «هو). 
4 


الموجبة من النصوص العامة والاقيسة وغیرها دالة على الوجوب فان 
تعارضا وَقَففَ الاستدلال [ق۲4۱] ثم الترجیح معنا(۱)؛ لأنه إذا اجتمع النافي 
للزكاة والموجب لها دم الموجب؛ لأن عامة صور الوجوب قد قُدَّم فیها 
۰ ۰ 01 ‌‌ 
المقتضي على النافي» وتقديمٌ مدلول أحدٍ الدلیلین عند التعارض دلیل على 
رجحانه. 
ع ان و 

وليس له أن يقول: وقد قدم النافي على الموجب في صورة عدم 
الوجوب. 

لأنّا نقول: العدمٌ هناك إنما كان لعدم الموجب. لا لقيام المانع» 
والموجب هنا موجود. فان مَتَع الموجب - على التقدير ‏ فعنه جوابان: 

آحدهما: أن نقول بموجب(۲) النصوص الشاملة لصورة النزاع» وندّعي 
عدم إرادة صور العدم فیها فانه معلومٌ قطعًاء والمقتضي لارادة صورة النزاع - 

0 7 8 0 داع 
وهو شمول اللفظ لصورته ولم يقم" دليل أرجح من العموم على عدم 
إرادتها ‏ قائم» فان ادّعى الدليل المانع من الإرادة قيل: الأصل عدمه فعليك 
بيانه. 

الشاني: أنّه يمنع قيام المقتضی للوجوب - أيضًا على تقدير ملك 
النصاب المعتبرء إذ لا فرق بين [الأمرين]'. 


)١(‏ تحتمل: «معًا». 

(۲) مقدار كلمتين مطموسة. ولعلها ما أثبت. 

(۳) كذا قرأتها. 

4 مطموسة في الأصل وهكذا قدّرتها. 
۶:۳۰ 


فان قال: الموجب لا يختص هذا التقدیر. 

فعنه جوابان: 

آحدهما: آني ثبت بهذا الدلیل الوجوب مطلقًاء وهو المقصوی فإنّه إذا 
صم بطل الدلیل. 

الثاني: أنه إذا(١2‏ لم يختص التقدير فدليل النافي لا يختص أيضًا تقدير 
عدم هذا المعارض المذكور؛ إذ لا فرق بين قيام موجب في صورة النزاع 
على تقدير عدم الوجوب في صورة الفقير» وعدم كون المشترك بينها وبين 
صورة المدِين موجبّاء وبين قيام ما به من الوجوب, على تقدير عدم الوجوب 
الب وقد کون ات رجا فان نا دل ع الروت في هذه 
الصورة أو العدم فيها من الأدلة العامة لا أختصاصٌ له بتلك الصورة وجودًا 
ولاعدمًا. 

وان قال: إثبات الوجوب عَضْبٍ. 

فعنه جوابان: 

أحد هما: أن إثباته بعد فراغ المستدلٌ ليس غصبًاء وهذا على تقدير أن لا 
أمنع المقدمة بإثباته. 


الشانی: أنه وان كان غصبًا فنفى الوجوب مصادرة على المطلوب. 
وكلاهما سواء بل المصادرة آقبح؛ لأن ما ذكره المستدل من التنافي لا يتم 
إلا بما ينفي الوجوب في صورة النزاع» وما ذكره المعترض لا يتم إلا بما 
یثبت الوجوب في صورة النزاع» بل فِعْل المعترض أجمل لاوْجه: 


)۱ تحتمل: (إن2. 
۳1< 


أحدها: أنه مفعول على سبیل المقابلة» فلا یکون قبیخا. 

الثانی: أنه جائز عند بعض الناس فى الجملة. 

الثالست: أنه يذكره على وجه المعارضة المستقلة, أو على وجه 
المعارضة فى المقدمت والأول [ق۲1۲] جائز بالاتفاق. 

أما المصادرة على المطلوب. أو الاستدلال على المقدمة بنفس مایدل 
على المدّعَى- فقبيحٌ بالاتفاق» وان كان الأول قبيحًا غير مقبول أصلاء 

واعلم أنَّ هذا الوجه يتضمنٌ وجهين: 

حك هما سارف مرول 

والثاني: معارضته بجنس دليله» وهو السؤال الذي زعم أن المعترض لا 
یمک أن یقولّه وقد قرَّرْناه لهم» فقد بيا أنه يمكن المعارضة به» وأن إثبات 
النافي بهذا الجنس كإثباته بالجنس الذي سلموا فساده سواء وآجبنا!۱) عما 
كنا ذكرناه لهم من جواب المعترض» وهو ظاهر بين لمن ألصف. هذا إذا 
كان الحكم الذي ضمٌ إليه ضد المذّعى اجماعيًاء وهو عدم الوجوب على 
الفقير» فإنه ضم ضد المدّعى - وهو الوجوب على المَدِيْن ‏ إلى هذا العدم 
المتفق عليه وادّعى تنافيهماء وأحدّهما ثابت قطعًا الع ی 
المدّعى المساوي لنقیضه أو غير نقیضه. فيلزم المدّعى. 

وأما إن کان من صور الخلاف مثل النضات المرگب من الذهب 
والفضة: فان العلماء اختلفوا في ضمٌ أحدٍ النقدين إلى الآخر في تکمیل 


(۱) هكذا استظهرت هاتين الكلمتين. 
۰:۳ 


النصاب. فذهب آکتزهم مثل: أبي حنيفة ومالك وأحمد في إحدى روایتیه 
إلى الضمء وذهب الشافعي وأحمد ‏ في الرواية الأخرى إلى عدمه(۱ 
والذين قالوا بالضمٌ منهم مَن قال: يضم بالأجزاء» ومنهم من قال: يضم 
بالأحَظ للمساكين من القيمة أو الوزن؛ ومنهم مَن قال: یم بالقيمة. 

وسواء كان الخلاف بين العلماء أو عن بعض العلماء المجتهدین 
كالروايات والأقوال المأثورة عن الا تمة المتبوعين» وکالوجوه والطرق 
الموجودة في مذاهبهم- إن ذلك کلّه حلاف مقید("؟ فرذا کان المستدل 
یعتقد عدم الوجوب على المَّدِين مثلاء والوجوب في المرگب» أو في 
الحلي» أو في مال الصبي» أو في المال الضائع» ونحو ذلك. 

= قال: الوجوب على المدين مع العدم في النصاب المرب لا 
يجتمعان. أمكنه ‏ عند هؤلاء ‏ أن پثبت التنافي بما شاء من الادلت 
كالنصوص والأقْيِسّة والتلازمات الدانّة على الوجوب أو على عدمه: 
بخلاف ما إذا كان المضموم إليه مجْمَعًا عليه فإنّه يكون قد ادّعى أحد 
أمرين» أحدهما لازم الانتفاء» وهنا ادعى7) أحد أمرين» ليس أحدّهما لازم 
الانتفاء لأنه إذا قال: إما أن يجب هنا أو لا يجب هناك أو لابدٌ من 
الوجوب هنا أو عدمه هناك فليس الوجوبٌ [هنا] ولا العدم هناك معلوم 
الانتفاء» لوقوع الخلاف فيه» ولا يمكن الخصم أن [ق۲4۳] يعارضه بمثله 


(۱) انظر للمسألة: «المغني»: (5/ ۲۰۵-۲۰4 و«الانصاف»: (۳/ )١75‏ و«الوسیط»: 
(۲/ ۷۲ ). و«روضة الطالبين»: (؟//ا76). 
(۲) كذاء ویحتمل: «معتدل» أو (مفید». 
ETT‏ 


في جميع الضود. 

فإذا قال: العدم هنا والعدم هناك لا یجتمعان, فلابدَ أن يقول: إما أن 
بحت ع أو ريعب هرلا يجيف هناك لم يعت أن يدل سین ما 
استدلٌ به المستدل؛ إذ لا إجماع هنا على العدم هناك. ويمكن أيضًا أن 
يُسْتَدل على التنافي بما تدم من التردید» وهو أن يقول: الوجوب على 
المدين مع عدمه في المركب لا یجتمعان؛ لأن المشترك بينهما لا يخلو؛ إما 
أن يكون موجبًّا أو لا یکون» فان كان موجبّا لزم الوجوب وان لم يكن 
موجبًا لزم عدمّه بالنافي السالم» وعلی التقدیرین فقد لزم التنافي» ويلزم من 
تنافيهما وعدم اجتماعهما عدم الوجوب على المدین؛ لأن الوجوب في 
المركّب إما أن يكون ابا أو لا یکون» فان لم يكن ثابتًاء فإنه لا يجب هنا؛ 
لما تقدم من أن الوجوب هنا والعدم هناك لا یجتمعان وإن كان ابا فإنه لا 
يجب أيضًا هنا؛ لأن الوجوب لا يشمل الصورتين بالاتفاق. 

أمّا عند العراقي ومن يوافقه في فصل المین فلانتفاء الوجوب في 
فصل المدین؛ وأما عند المخالف له ٍن کان شاف فلانتفاء الوجوب في 
فصل المرگب؛ وهذا معنی قوله: «والتردید لازم بعد اللزوم فیهما» أي بعد 
أن یلزم الوجوب في |حداهما والعدم في الأخرى» أو بعد أن یلزم عدمٌ 
الاجتماع في ما كان من صور الخلاف أو كان فيه روايتان عن مجتهد يلزم 
الترديد بأن يقول: الوجوبٌ هناك إما أن يكون ثابتًا أو لا يكون» فان لم يكن 
ثابتا لم يجب هناء لتنافي الوجوب هنا والعدم هناك وان كان ثابتا فإنه لا 
يجب هنا؛ لأن الوجوب لا يجتمع في الصورتين بالاتفاق. 


)١(‏ الأصل: «هناك». 
٤‏ 


واعلم أنّالاتفاق قد یی به اتفاق الأمته وقد بى اتفاق مذمب 
المتناظرین أمَا الأول فان آمکن فهو آجُود. إلا أنه لا تکاد تتأتّی الاحاطة به 
في مسألتین محتلفتي المأخذ. وأما الثاني فهو الغالب على کلام الجدلیین. 

: ثم العدم في المدّعى والوجوبٌ فيما ضُمٌَ إليه إما أن يكون متا عليه 
في مذهب المستدل؛ أو على الأول دون الشاني» أو الثاني دون الأول» أو 
مختلمًا فيهماء وعلى التقديرات الأربع فإما أن يكون الوجوبٌ في محل 
النزاع» والعدمٌ في الصورة التي صم إليها متفقا عليه في مذهب المعترض أو 
مختلفًا في الأول فقط. أو في الثاني [ق٤٤۲]‏ فقط أو فيهماء فهذه ستة عشر 
تقديراء لكنها تتداخل إلى سبعة: 

الأول: أن يكون المذهبان متفقین على التناقض في الحکمین» مثل أن 
يقول المالكي والشافعي أو الحنبلي: وجوب صدقة الكافر» أو وجوب العَنّم 

فيما زاد على عشرين ومائة» مع عدمه في المغشوش الغالب عليه الغشء أو 
مع عدم وجوب صدقة الفطر في عبيد التجارةه آو عدم وجوب بنتي لبون 
وحِمّة في ثلاثين ومائة من الابل لا یجتمعان؛ لأن المشترك إن كان مقتضيًا 
للوجوب ثبت الوجوب فيهماء وان لم يكن مقتضيًا انتفی الوجوب بالنافي 
السالم. 

او فول: تنعت في حال ا الو یامن را و 
ولا تجب في صورة العدم بالأدلة النافية» فش فقت أن الوجوب والعدم لا 
ا ا قلعا جك كيد ا ا 
الوجوب هنا؛ لأن الوجوب في فطرة العبد الکافر وفي الغنم في ما زاد على 
العشرین ومائة من الإبل» إما أن يكون ثابتاء أو لایکون فان لم يكن ثابتا؛ 


to 


لزم عدم ثبوته في صدقة فطر عبید التجارة وبنتي لبون وحقة في لائین 
ومائة من الابل؛ لأن العدع هناك والوجوب هنا لا يجتمعان» وان كان ثابتا 
هناك لزم عدم الثبوت هنا؛ لأن الوجوب لا یشمل الصور بالاتفاق وهذا 
مُعَارَض بمثله سواء. مثل أن یقول الحنفي: عدمٌ الوجوب هنا مع الوجوب 
هناك لا یجتمعان؛ لأن المشترك ما موجب فیثبت الوجوب فیهماء أو غير 
موجب فلا یثبت الوجوب بالنافي السالم» وعلی التقدیرّین فلا یجتمعان» 
ویلزم من ذلك عدم الوجوب فيهماء لأن الوجوب هناك إمَّا ثابت أو غير 
ثابت» فان كان ثابتّا لزم الوجوب هناء لعدم اجتماع العدم هنا والوجوب 
هناك وان لم يكن ابتا لزم الوجوب هنا؛ لأن شمول العدم لهما يخالف 
الإجماع؛ وإذا كان كذلك لم يتم. سلّم(١)‏ هؤلاء الجدلیون ذلك. 

الثاني: أن يكون قد اختلف في الوجوب هنا في مذهب المستدل» سواء 
اتفق على الحكمين في مذهب المعترضء أو اختلف في الأول أو النّانيء 
مثل مال المدین عند الشافعيٌ وأحمد فإنه مُخْتَلففٌ عنهما فيه في 
الجملة"ء أي في الأموال الظاهرة!۳ وكذلك اللي عندهماء فإذا قال من 
يستدلٌ به لعدم الوجوب في الحلي: «الوجوب فيه مع العدم في مالٍ [قه4؟] 
الصبئٌ والمجنون لا يجتمعان...» وساق الکلام إلى آخره وإذا لم يجتمعا 
لزم الوجوبٌ في الحلي؛ لأن الوجوب في مال الصبيّ إن لم يكن ثابتا لزم 


(۱) لعله سقط شيء من الكلام هنا. 

)۲( انظر «المخني»: (۲6/4- 42 

)۳( هي: السائمة والحبوب والثمار» عند الحنابلة» كما في «المغني»: (6/ ۲۹6) وانظر 
ما سبق في کتابنا هذا (ص ۱۰). على خلاف عند الحنفية والشافعية» انظر: «القاموس 
الفقهي» (ص؛ 4 ۳) لسعدي آبو جیب. 

A! 


عدم الوجوب في الحلي» لامتناع الوجوب هنا والعدم هناك وإن كان ثابتا 
لزم عدم الوجوب في الحلي؛ لا الوجوب لا يعم الصورتين بالاتفاق» فهذا 
لا یتم؛ لأن فيهما قولا بالوجوب فيهماء لكن كلام المعترضي هُنا يتم إن لم 
يكن قد اختلّف عنده في العدم هناك. 

الثالث: أن یکون قد اختلف في الوجوب هناء أو العدم هناك كما لو 
اتدل الشافعی آو ابوت فی مسألة صدقة الفطر عن العبد والکافر آو 
إيجاب الخنم بعد إيجاب الإبل- بأن عدم الوجوب هنا مع الوجوب في مال 
العبد عند آحمد أو مال المین عند الشافعي. 

أو يقال: العدمٌ في مال الصبی مع الوجوب في الحليٌ لا يجتمعان؛ بأن 
الوجوب هنا والعدم في مال المدین لا يجتمعان. فهذايتم؛ لأنه يمكنه أن 
يقول في آخره: لأن الوجوب لا يشمل الصورتين بالاتفاق ولا یتمکن) 
المعترض أن يقول: لأن العدم لا يشمل الصورتين بالاتفاق؛ لأن الشافعيّ 
والحنبلي يمنع ذلك. 

وكذلك مسالة النصاب إذا استدل الحنفيٌ في مسألة الدّین. وص إليه 
النصاب المرکب أمكنه أن يقول: الوجوبٌ لا يشمل الصورتين بالاتفاق 
لوجهين: 

أحد هما: أن له في این قولًا بالعدم» فعلى هذا يكون العدم شاملًا. 


الثاني: أن صاحبی أبي حنيفة لا یوجبان في المر کب الذي ت بالقيمة 


)١(‏ کذاء ولعلها: «ولا یمکن). 
TV‏ 


روما الى ری ی وإن كان الکلام 
مع لخت ليجل عدع * شمول الوجوب. ولم يمكنه أن يذّعِي عدم شمول 
العدم بالاتفاق؛ لأن في السا عنده خلاقاء وأكثر استدلال هؤلاء من 
هذا النوع. 

الرابع": أن يكون قد اختلف في الموضعين في مذهبه» سواء اتفقَ 
مذهب المستدل فیهماه امك د بت o‏ 
الحنبلي على عدم الوجوب في الحلي: بأن الوجوبٍ فيه والعدم على المدٍ 
ل ا ا ل 
بالاتفاق» ولا يمكن المعترض أن يقول: العدمٌ غير شامل بالاتفاق. 

الخامس: أن يكون مذهبه غير مختلف في العدم هنا والوجوب هناك 
[ق۲4] لكن مذهب المعترض مُخْتَّلِف في الوجوب هنا دون العدم هناك 
فهذا يتم أيضًاء لأنه يمكنه أن يقول: الوجوبُ ليس شاملا لهما بالاتفاق. 

هذا كما لو قال المالكي أو الشافعي أو الحنبلئٌ في الخضروات وما 
دون النصاب من المُعَشّرات: الوجوب هنا والعدم في مال الصبي 
والمجنون مما لا يجتمعان» فهذا يتم ما یقولونه؛ لأنه يمكنه أن يقول: لأن 
الوجوب غيرٌ شامل لهما بالاتفاق؛ لأن صاحِبَئ أبى حنيفة يقولان بشمول 
العدم. 0 

السادس: أن يكون مذهبه متفقّا هنا وهناك ومذهب المعترض مختلفًا 
)١(‏ انظر «المبسوط»): (۲۰/۳- ۲۱) للسرخسی و«مختصر اختلاف العلماء): 

(4۳۰/۱) للجصاص. 
(۲) من التقدیرات انظر الثالث في الصفحة السابقة. 

1:۳۸ 


في السالم؛ فهذا معترض عليه بمثله؛ لأنه إذا قال: الوجوبٌ لیس شاملا 
بالاتفاق» قال المعترض: العدمٌ غير شامل بالاتفاق؛ لأنه قد اختلف عنده في 
العدم ولم يختلف عنده في الوجوب هناء فلم يقل أحدٌ بالعدم في 
الموضعین. 

السابع: أن یکون مذهبه متفقًا فیهما ومذهب المعترض مختلما فیهما؛ 
فهذا لا يتم له ولا للمعترض؛ لأنه قد قیل في مذهب المعترض بالوجوب 
فیهما والعدم فیهما. 

ومثال هذا والذي قبله آن یقال: وجوب الفطرة عن العبد الکافر مع عدم 
وجوب الزكاة على الفور لا یجتمعان فهذا لا يتم للمستدل؛ لأنه لا يمكنه 
أن يقول: والوجوب غير شامل لهما إجماعًا؛ لأن آبا یوسف یقول بالوجوب 
في الموضعین !۲۱ لکن يتم هذا للمعترض. 

أو یقول الشافعي للحنبلي: وجوبٌ الزكاة في مال العبد مع عدم 
وجوبها في الصغار منفردة عن الکبار لا یجتمعان فهذا لا يتم من الطرفین؛ 
لانه لا يمكن أن یقال: الوجوبٌ غير شامل فیهما بالإجماع؛ ولا شامل فیهما 
بالا جماع. 


واعلم - أصلحك الله أن كل ما" ذکرناه من الأولّة على فساد القول 


(۱) الذي نقله السرخسي في «المبسوط: (۱0۹/۲) عن آبي یوسف في مسألة وجوب 
الزكاة على الفور: أنه يسع تأخیرها؛ لأن الامر بها مطلق. وهو قول أبي حنيفة 
ومحمد, وانظر في مسألة وجوب الفطرة عن العبد الكافر: «المبسوط»: (۳/ ۰۱۰۳ 
و«المغني): (4/ ۲۸۳- .)۲۸٤‏ 

(۲) الأصل: «کما». 


۰:۳۹ 


بالدلیل المذکور في التنافي إذا كانت إحدى الصورتین إجماعيّة فهو موجودٌ 
es‏ 
على تلم التنافي والفساد في قوله: «وان کان الوجوت ي الور 
المنافية لنقيض المدَّعَى ‏ غير ثابت لزم عدم الوجوب على المَدِين ضرورةً 
تنافي الوجوب هنا والعدم ثم وإن كان الوجوبٌ ابتا هناك لزم عدم 
الوجوب هنا أيضًا ‏ لأن الوجوبٌ لا يشمل الصورتين بالاتفاق؛ لأن 
البعض يقول بالوجوب هنا" والعدم هناك والبعض يقول بعكس ذلك». 
فنقول: الكلامٌ عليه من وجوه: 
أحذها: أن التنافي إما أن يثبته بما یدل لق12۷] على ثبو ت الوجوب 
مطلقّاء او على انتغائه مط آو بمایدل على ثبرته علی هدي کون ال 
موجبّاء وعلی انتفائه على تقدیر کونه غير موجب. فهذه الأدلة إما أن تکون 
صحيحة أو فاسدة» فان كانت فاسدةً بطل التنافی(۳ فبطل الدلیل» وإن كانت 
صح فين دال عنلی الو توب فطلا او علی انفانه مطلقاه فسات 
۳ 2 
الوجوب على تقدير» وعدمه على تقدیر آخر تحكم7؟2 لم يدل عليه الدلیل» 
فيكون باطلا. 
الثاني: أن أقوى أدلة التنافي إِثُبانُه بتقدير إيجاب المشترك وبتقدير 


(۱) الأصل: «هناك». 
(۲) الأصل: «ثبوته ثبوت» والظاهر أن الكلمة الأولى سبق قلم من الناسخ. 
(۳) الأصل: «النافی. 
)٤(‏ الأصل: «بحکم». 
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عدم | یجابه. 


فنقول: إن كان المشترك موجبّا لزم الوجوب فیهما معا وان لم يكن 
موجبّا لزم العدمٌ فیهما معا فقولهم بعد هذا: إن كان الوجوبٌ ثابتا هناك لزم 
عدم الوجوب هنا (ثبات الوجوب في آحدهما والعدم في الآخرء وذلك 
خلاف مدلول الدليل المذكور فإن كان دلي التدافي صحيحًا بطلت 
المقدّمة الثانية» وإن كان باطلا بطل الدليل کله. 

أو نقول: إن كانت المقدّمةٌ ابتة صحيحة ‏ وهو لا ينازع اجتماع 
وجوب أحد هما وعدم الآخر - بطل التنافي؛ لأن التنافي امتناع الوجوب في 
صورة والعدم في أخرىء وإذا بطل التنافي بطلت المقدمة؛ لأن صحتها مَبْنية 
عليه» وان لم تكن صحيحة بطل الاستدلال بها. 

وبالجملة؛ فإن(١2‏ كونهما متلازمين وجودًا وعدماء وکون أحدها 
ملزومًا لعدم الآخر تناقش ظاهرء ولا يجوز تأليف الدليل من مقدمتين 

الثالث: قوله: «الوجوبٌ لا يشمل الصورتين». 

قلنا: م ذلك وقول #بالاتفاق) دعوی غير صسحيحة؛ لأن العلماء 
لم يجمعوا أن المسألتين مستويتان في الوجوب أو في انتفائه» ولا أن حکم 
إحداهما مستلزمٌ لحكم الأخرىء وإلّما تكلّموا في کل واحدٍ منهما على 
حِدَةء فالقولُ بالوجوب في صورة وعديو في أخرى- موافقة هؤلاء فى 
مسألة وموافقة هو لاء و حال آعری واو بالانفاق» قاد سای 


)١(‏ تحتمل: «وإن». 


مجمعون على أنَّ من وافق بعض المجتهدین في الوجوب في مسألة لم 
يجب عليه أن يوافقه في الوجوب في کل مسألة» وكذلك لو وافقه في عدم 
الوحوت: وهذا مما أجمع عليه المسلمون إجماعًا ضروريّاء فإن أحدًا لم 
يخالف في أن من وافق بعض العلماء ء في حكم حادثة لا يجب أن يوافقه في 
حکم حادثةٍ أخرى ليست متعلّقة بها. 

وقولهم: «لا قائل بالفرق» نما يصح إذا كان مأحَحَذٌ المسألتين واحدّاء 
مع أن الأكثرين [483؟] على جواز التفريق ما لم يصرحوا بالتسوية» وهذا 
نكتة الدليل» وهو أحد قولي هؤلاء المموّهين» وهو من القواعد التي حكى 
غيرُ واحدٍ | جماع المسلمين على فسادهاء وسيأتي إن شاء الله کلام في ذلك 
أطول من هذا'. 

الرابع: قوله: #الوجوبٌ لا يشمل الصورتين بالاتفاق "۷*۳ يعني به: أن 
شموله لهما ليس متفقًا عليه؛ أو يعني به: أن نفي شموله لهما متفق عليه 
وذلك أن «الباء» يجوز أن تون متعلّقة بالفعل» ويجوز أن تكون متعلّقة 

بنفي الفعل» فإذا علّقها بالفعل كان التقديرٌ: از لیا بلاق لين 
بواقع» وا ها باتغي كان اند أن انتفاء الشمول متفق ق عليه. فان عنيتٌ 
هذا المعنی الثاني فهو غير مُسَلَّم ولا صحيح. فان أهلّ الا جماع لم يتكلّموا 
في الشمول بنفي ولا إثبات» فلا يجوز إضافة نفيه أو إثباته إليهم. وان عَنَيتَ 
الأول فهو مُسَلَّم لكن عدم الإجماع على الحكم ليس دليلًا على بطلانه؛ 
وأنا أسَلم أنهم لم يُجمعوا على شمول الوجوب للصورتين» لكن الفرق بين 


(۱) تقدم الكلام فيها تفصیلا (ص۳۱- 479 وسيأتي ص559). 
(۲) الأصل: «والاتفاق» تحريف. 
۲ 


الخامس: آنهم إن لم يجْمِعوا على عدم شمول الوجوب للصورتین 
جاز إثبات الشمول» وبطلت هذه المقدمةء وان آجمعوا على عدم شمول 
الوجوب للصورتین فقد آجمعوا على الوجوب في إحدى الصورتین 
والعدم في الأخرى» وحنيئذٍ لا يجوز أن یمَدّم دلیل على الوجوب فیهما؛ ولا 
على العدم فیهما؛ لأن ذلك یخالف الا جماع» فیکون باطلا. 

السادس: آنهم أجمعوا على الوجوب في إحداهما والعدم في الأخرى؛ 
والتنافي يمنعٌ الوجوب في إحداهما والعدم في الأخرى» فيكون التنافي 
باطلا. 

فان قیل: التنافي دل على أنَّ الوجوبِ هنا والعدمٌ هناك لا یجتمعان» 
والإجماع لم يعيّن هذه الصورة. 

قلنا: دلي التنافي عام مُطْلق ليس فيه تخصیص, والإجماع المدّعى 
عام مطلق ليس فيه تخصیص فتخصيص التنافي من هذه الأدلّة يفتقر إلى 
دليل على صحته» ولا دلي على صکته إلا الذي يدل على بطلانه فتعذَر 
تصحيحه إِذَاء والله أعلم وأحكم. 
2 


3 


(فصل فى التمشّكِ بالنص» وهو الکتات والسنق)(۱) 


اعلم أنه كان ينبغي تقديم النصٌ على سائر الأدلة» كما هو الواجب» 
وکما هو عادة [ق49؟] أهل العلم. 

والنص له معنیان(۲): 

ا ای وا رای و وی ای 
الظاهر والمجمل. 

والثاني: هو مُطْلق دلالة القول. سواء كانت قطعية أو ظنية» فیدخل فيه 
القاطع رالظاهرء وهو راد فو لل وهو المشهور في اليك ادت 


توله!۳: (واعلم را بأنه لا يُراد من اللفظ معنّى الا وأن یکون جائرٌ 
و 


۳7 
وس مع 


الإرادة» والمعنی من جواز الارادة أنه لو ذكّرٌ وراد ما أراد لا بخطا لغت 
ویْقال في الخلافیات: جواز الارادة مما يوجب الارادة؛ لدوران ظن 
الارادة معه وجودا وعدمّا. 


ویقال: إن كان جائرٌ الإرادة یکون مرادًا؛ لأنه لو لم يكن مرادًاء فلا 


() «الف‌صول»: (ق/1۹). وانظسر: «شرح الملسف»: (ق/ ۸۵- 17 واشرح 
السمرقندي»: (۷۱/3ب- ۷۲ب)» واشرح الخوارزمي»: (ق/ ۹٩‏ 1۷- ۸۱ب). 

(؟) وزاد القرافي معتى ثالنّاء في «شرح التنقیح»؛ وانظر «البحر المحیط»: (6/ 4۳ 
و«شرح الک وکب»: (1۷۹/۳). 

(۳) (ق/۹). 

(5) الاصل: «کما»؛ والتصویب من «الفصول». 

(٥)‏ «الفصول»: (إذا»» وسیعیده المؤلف (ص 4۵۳) كما هو في «الفصول». 
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یخلو إما أن یکون"۱) غيره مراد [أو لم يكن, فان لم يكن مرادًا یلزم تعطیل 
النص» وان كان مرادًا]7") فلا يخلو إما أن كان جائرٌ الإرادة» أو لم يكن» فان 
لم يكن يلزم إرادة ما لا يجوز إرادته» واه قبيحٌ جداء وان كان جار الإرادة 
يلزم اختلال الفهم. وخرج الانقسامٌ بين كونه مرادًا وبين عدم كونه مرادًا). 

اعلم - أصلحك الله أن دلالات الألفاظ على المعاني ووجوهها هي 
ينبوع" الأحكام الشرعية وجماع الأدلة السمعية» وقد قَسّم الناسٌ فيها 
وذکروا من وجوهها ما یکثر تدواره”؟) في الفقه وفي الأصول من دلالة 
منطوق ومفهوم. وعموم وخصوص» وإطلاق وتقیید. وحقيقة ومجازء 
ومشترك ومتواطئ» ومفرد ومرادف» وغير ذلك من أنواع الدلالات» فعليك 
بفهم وجو القرآن» كما قال أبو الدرداء: «لا يفقه الرَّجُل كل الفقه حتی يرى 
للقرآن وجومًا كثيرة)200. 


.)5 «الفصول»: «کان» وانظر (ص”07‎ )١( 

)۲( ما بين المعكوفين ساقط من الأصلء واستدركناه من «الفصول» وانظر ما سيأتي 
(ص ۵۳ 4) فسیعید المولف النص مرة آخری وفيه هذا الاستدراك. 

,۳( الأصل: «تنوع»! ولعل الصواب ما أثبت وتقدم (ص۱۰۱) التعبیر نفسه. 
ويؤيده ما قاله المؤلف في «الفتاوی - رفع الملام»: (۲6/۲۰) عند کلامه على 
دلالات الألفاظ قال: «فإن شطر أصول الفقه تدخل مسائل الخلاف منه فى هذا 
القسم...» اه. وانظر: (۳۱/ ۰۱۰6 ۱/۳۳ ۱۷). ۱ 

() کذا في الأصلء وقد استعمله بهذا البناء والمعنی الجوینی فى «البرهان»: 
(۷۷/۲). 0 

)0( آخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»: (۷/ ۱4۲) وأحمد في «الزهد) (ص4 ۰)۱۳ 
وابن سعد في «الطبقات»: (۲/ ۳۵۷). 


0 


واعلم أن المعنی المراد من اللفظ لا بد أن یکون جائرٌ الارادة؛ لأنه لو 
[لم] يكن جاتر الإرادة لكان ممتنع الإرادة» والممتنع غیژ واقع» فلا يكون 
مرادّاء وهذا ظاهر كما ذکره. 

هقف دک ن ا رشان ا 
ويكون»» أو: «إلا أن يكون»» كما یعرفه هل العرييّة. 

ول ولمع مت هار الإزافة لانو كوروا راذا اراد بسا 
ل 

وهذا في کلام ال وكلام رسوله با وكلام أهل العلم الذين ينتحونَ 
في كلامهم نحو اللغة العربية» ولا فكلامٌ العامة في العقود والأيُمان ونحو 
ذلك يكون المعنى جائز الإرادة منه مع تَخطئتهم لغة. 

واعلم أنَّ هذا التفسير قد يتوجّهء وقد يُناقّشُ صاحبه بأن يقال: دلالةٌ 
اللفظ على المعنى يكون باعتبار الحقائق الثلاث: اللغوية والشرعية 
والعرفية» فلو ذکر اللفظٌ وأراة 1ق :8 ما يدل علیه بطریق الحقيقة الشرعية 
أو العرفیة۱) لحطّی له إلا آنه قد یقول: الف الشرعية والعرفية لق 
أيضًا. ويرد عليه - آیضا - أن المعاني التي تستحیل من الشارع أن يريدها 
بکلامه مع صلاح اللفظ لها معاني لو ذکر اللفظ وان بدت منه لم یکَطاً 
المرید لغة وهو" مخطی الارادة [ما عقلا أو شرعا. 


و جمیعٌ وجوه الخطأ منفية عن الشارع» فلا یکون جائز الارادة» وهذا 


(۱) الأصل: «العربیة»! 
(۲) الأصل: «وهي»! 
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كما لو قال الرجل: بیع الکعبة جائز» من قوله: #وأحلَّ ال له لسع # [البقرة: 
۰ لأنه لو ذکر اللفظ وأراد هذا المعنی لم یک له وکذلك هه اه أن 

يقي الرجل ماءه ررْعَ غیره( E‏ 
لع وراه من الشارع محال قطعًا. 

واعلم - أصلحك الله أن وجوه الأدلة السمعية معروفة قد ذکرها 
اناس قدیما وتحديكاء وقد یتفد هولاء - اهل الجدل الممره من الخراسانیین 
- بقولهم: «جواز الارادة یقتضی الارادة»؛ وحرجوا في ذلك عما عليه أهل 
الأصول والفقه» وأهل الجدل المتقدّمون منهم ومن غيرهم» والمتأخرون 
من العراقیین وغيرهم وما علیه هل الخلاف في جمیع الأعصار 
والأمصار إلا من سك سبیلّهم فان هؤلاء لم يُعرّجُوا على هذا الکلام ولم 
یلتفتوا إليه» ولم یستدلوا في شيء من کلامهم وکتبهم بمثل هذا الدلیل» ولو 
ذکر ذلك َحذ لیجافوه وطعنوا عليه ولم یلتفتوا إليه. 

وقول المصنف: «یقال في الخلافیات: جواژ الارادة مما" یوجب 


(۱) الأصل: «ما رَرَع غيرُه»!» ولفظ الحدیث: «لا يحل لامرئ یمن بالله والیوم ال خر أن 
يس ماءه زَرْعَ غیره...» آخرجه أحمد: (۱۱۹/۲۸ رقم ۱۹۹۹۰ و ۱1۹۹۷ وآبو 
داود رقم (۰)۲۱۵۸ والترمذي رقم (۱۱۳۱ وابن حبان «الاحسان) رقم (4۸۵۰)؛ 
والبيهقي: (۷/ 19 4) وغیرهم من حديث ژویفع الانصاري تلع 
قال الترمذي: احدیث حسن». وصححه ابن حبان. 
ويشهد له حدیث ابن عباس عند آحمد رقم (۲۳۱۸)» والحاکم: (۲/ ۱۳۷) 
وصححه. 

(۲) الأصل: «أو»» والمثبت الصواب. 

(۳) الأصل: «ماا. وسبق تصویبها (ص 4 4). 

۷ 


الارادة». 

یعنی به: خلافیات أهل الجدل الممّوّه والا فالخلافیات المشهورة 
عند کل الطواتف لا یلتفتون فیها إلى هذا الکلام. 

ونحن نذكرٌ ما احتجُوا به على هذه القاعدة وین تزييقه» ثم ند على 
فسادها. وقد احتجٌ لها هذا المصئف بشیئین: 

آحد هما: أنه دار ظنْ الارادة مع جواز الارادة وجودا وعدماء أما وجودا 
ففي المواضع التي آریدت [و] في ظننا إرادتها وهي جائزةٌ الارادةه مما لا 
تنحصر كثرةء وأما عدمًا ففي المواضع التي لم ترّد ولم ين إرادتهاء وهي 
غير جائزة الإرادة» وذلك أيضًا مما لا ینحصر ودوران الأمر مع الشیء 
وجوا وعدما بدل علی أن الكداة علیه الداثر. 


ومذا المسلك لیس بشيء؛ لأنا لا نُسَلّم دوران ظنّ الارادة مع جواز 
الإرادة وجودًا وعدما؛ لأن معنی الدوران: أن يوجد الداثر في کل صورة من 
صُوّر وجود المدار [ق۲۰۱) أو في کل صورة تحقفنا وجود المدار فیهاه 
وفي صور متعدّدة» مع عدم حاف الداثر في مواضم لم یکن قد دا معه 
وجودّ!!۱. 

ومعل وم أنَّ الصور التي تسخلّف(۲) فیها ظنّ الارادة عن جواز الارادة 
أضعاف أضعاف الصور التي اقترن فيها ظن الإرادة بجواز الإرادة» و 
لأن كز فک جود أن تراه هك رغد مو موس اندلو ار 


)١(‏ لعل في الكلام نقصًا. 
(۲) الأصل: «تختلف»» ولعل الصواب ما أثبت. 
۸ 


منه لم يكن خطاً. ومعلومٌ أن مجازات الالفاظ أضعاف الحقائق» فإِنَّ 
الاستعارة والتشبيه والتعريض والكناية والإضمار والتقديم والتأخير لا یکاد 
یخصی, وإنما یراد في الغالب [ما الحقيقة آو واحدٌ من سجازاتينا لمآ 
المعاني التي تجوز ارادتها ولم ترد اکثر من المعاني التي ربدت 

وکذلك الالفاظ المشتركة والمنقولة والمغیّر:(۱) شرا نقلا وتغییها 
شرعیین أو عَرفیّین إنما يريد بها المتكلّم في الغالب أحد المعنيين» مع أن 
المعاني الأخر جا 5 الإرادة ولم تُرّد. 

وكذلك آسماء الأجناس التي هي الغالبة على اللغات کثیرا ما یراد بها 
تعریف ماهيتها7" فتکون سائرٌ الصور جائزة الارادة ولم ترذ 

وكذلك کل عام مخصوص ومطلق قد فبّده فإن المواضع التي لم ترد 
منه جائزة الإرادة ولم تُرّد. 

وكذلك - أيضًا الألفاظ الكلية يجوز أن يراد بها في الإثبات خبرًا ٠‏ 
وطلبًا کل فرد من أفرادهاء ومعلومٌ أن تلك الأفراد لم یذ منها إلا واحد أو 
لم یرد منها شيء؛ بل“ أريدت الحقيقة(*) من حيث هي هي . 


۲ و 10 ی ع 1 
وهذا باب واسع فمن تأمّل کل لفظ في کلام متکلم رأى أنه يجوز أن 


() غير واضحة في الأصلء ولعلها ما آثبت. 
(۲) الأصل: «جائز». 
(۳( كلمة غير مقروءة» ولعلها ما أثبتٌ. 
)٤(‏ الأصل: «بلی». 
(۵) تحتمل: «حقیقة). 
۹ 


يُراد به من المعاني ما شاء الله» والمتكلّم لم بر إلا واحدًا من تلك المعانيء 
فكيف يقال: «دارَّ ظنْ الإرادة مع جواز الإرادة وجودًا»» وتخلف الظنّ عن 
هذا الجواز أكثرٌ من و جوده معه؟! 
و 

فان قال: إنما أريد بالدوران وجوده معه فى عدة صور. 

قلنا: لا نْسَلَّم أن الدوران بهذا التفسير فقط يفيد شيعا وإنما يفيده 
التفسير الذي تقدّم. 

وقد يقال أيضًا: لم يدر عدم ظن الارادة مع عدم جواز الإرادة عدمّا؛ 
لأن كثيرًا من الناس یظنون إرادة ما لا تجوز إرادته» لعدم علمهم بدلالات 
الألفاظ وبجواز ما يجوز أن يكون مرادًاء لكن هذا مكبوت مغلوب بالنسبة 
إلى نقيضه. 

الوجه الثاني (2): لا نسم أنه دار ظن الإرادة مع جواز ق۲0۲] الإرادة 
فى شیء من الصور؛ لأن دوران الظن معه. 

ما إذا رأينا الشیء جائز الإرادة ظننا أنه مراد. أو حصل ظئنا بأنه مراف 
وإذا رأينا غير جائز الإرادة انتفى ظننا بإرادته» والمرجعٌ في هذا إلى ما يجده 
الناس» ونحرٌ إذا اعتقدنا أن هذا الشىء جائز الإرادة فقط» من غير ضميمة 
أخرى؛ لم يَبْنِ ذلك لنا ظنّاء ولم يَقْمَضٍ لنا رأيّاء ولا يوجب لنا اعتقادًا. 

ومن اذّعى أن ظته بوقوع الارادة يحصل عنه اعتقاده» لأن الشيء جائرٌ 
الإرادة= فقد ادَّعى على العقول خلاف ما جَبّلها الله عليه. على آنا لا نجد 


(۱) من الرد على صاحب «الفصول». والوجه الأول هو المذكور (ص”47) من قوله: 
«وهذا المسلك ليس بشىء...٠.‏ 
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تلا كلت ها زاوها 


ولو تك له خصول الإزاذة [ لول ]۱۰ الظان عند راز الإرادة 
لاستغنى عنه إثباته بالدوران» ولو أنه قال: حصول الإرادة دار مع جواز 
الإرادة لكان أجود. 

وان قال: إنما رید الظن حصّل مقارنًا لجواز الارادة في كثير صن 
الصورء ولا دعي أنه هو الموجب للظن. 

قلنا: هذا القدر غير موجب؛ لأن الجواز هو المقتضي للظنٌ» وأنه هو 
دليلُه ومقتضيه؛ لأن الاعتقادات الحاصلة في النفس عن أدلةٍ إنما تحصل 
بعد شعور النفس بتلك الأدلة» والظن الحاصل( بالإرادة حاصل مع أن 
الشعور بجواز الإرادة وحده غير حاصل. 

الثالث: أن يقال: الدوران إنما يفيد العليّة إذا لم يزاحم المدارٌ مدا آخرء 

1 ِ 
وهنا قد زاحمه مدارات أخرء فاٍن ظن الارادة قد دار مع کونه معنی اللفظ 
أي هو الذي ينبغي للمتکلم أن يُعَيَّه بلفظه ودار مع کونه حقيقة اللفظ ودار 
۳ 

مع كونه دل الدليل على إرادته» ودار مع كونه يجب إرادته» ودار مع کون 
اللفظ دالا عليه» فإنه ما من معتّی من هذه المعاني إلا وج الظن معها في 
صورٍ كثيرة» وانتفی في صور كثيرة» فلماذا يجب أن يقال: المقتضي للظنّ هو 
جواز الارادة دون سائر هذه المعاني ودون غیرها؟! ۱ 


بل إذا أنصف العاقل وج الظنّ بالارادة في کل موضع له سبب 


(۱) زيادة يستقيم بها السیاق. أو تقذر بكلمة نحوها. 
(۲) الأصل: «الحاصلة». 


٤0١ 


وموجب غیر السبب الذي له في الموضع الا خر من غير أن يخطر بباله أن 
جواز الارادة هو السبب» وکل سيك من تلك الاسباب بررط معه 
وجودا وعدمّا. 

الا بع: أن الظن الحاصل بإرادة معنى کل كلمةٍ يدور مع آسباب خاصةٍ 
بتلك الكلمة. » فالظرٌ الحاصل بإرادة الامر [ق۲۰۳] دار مع صيغة «فحَل» 
المجرّدة؛ أو ما یقوم مقامها وجودًا وعدمّاء والظنٌ الحاصل بإرادة کل 
ال ار الل رای وت وال )وال وا لجن الا 
والارض, دار مع ال المخصوصة الموضوعة لهذه المعاني على وجو 
يَطَرِدُ في کل موارده؛ وینعکس في غير موارده. 

فإن قيل: القَدْر المشترك ‏ وهو ظن الإرادة ‏ دار مع القدر المشترك - 
وهو جواز الإرادة ‏ فيكون مطلق الظنّ ناشئًا عن مطلق الجواز. 

قلت: هذا ممنوع - كما تقدّم بيائه ‏ بل ظنٌ إرادة کل معنى دارت(۱) مع 
أسباب خاصة به من وضع اللفظ ومعرفة" دلالته» وتلك الأسباب تستلزمٌ 
كول المعنى جائز الإرادة» كما أن كل واحد من شبع [زيد]7') وشبع عمرو 
دار مع قدرٍ مخصوص من الأكل يختصٌ به» فلو قيل: لد مسمّی الأكل 
يقتضي مُسَمّى الشبع» لأنه هو القدر المشترك- كان غلطًاء وإنما القَدْر 
المشترك الأكل الم شیم أو أكل الکفاية» وذلك يختلف باختلاف 
الأشخاص» وذلك يستلزم حركة فکّه عند الأكل» أو حصول الطعام في 


() كذاولعل الصواب: «دار». 
(۲) الأصل: «ومعرفته». 
(۳) سة سقطت من ال: لنسخة. 
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معدته وإن لم بن يكن ذلك وحده كافيًا في حصول الشبع» لکن هو لازم من 
لوازم الشبع. 

المسلك الشاني(۱: قولهم: «إذا كان جائز الإرادة يكون مراد لأنه لو 
لم يكن مرادًا فلا يخلو إما أن کان" غيره مرادا؛ أو لم يكن مرادّاء فإن لم 
يكن مرادًا يلزم تعطیل النصّء وان كان مرادًا ولم يكن جائز الإرادة لزم إرادة 
ما لا يجوز إرادته» وان كان غيره مرادا وهو جائز الإرادة يلزم اختلال الفهم» 
فقد خرج الانقسام بين كونه مرادًا وبين عدم كونه مرادًا». 

والاعتراش عليه أن يقال: لا من غيره إذا كان مرا - وهو جائز 
الإرادة ‏ يلزم اختلال الفهم؛ ولم يذكر على ذلك دليلا؛ ولا شك أن هذا 
باطل؛ لأن الاختلال نما يلزم إذا لم يكن لكل لفظٍ صيغةٌ مخصوصة تدل 
على المراد الأصلىّ من غيره. 

0 ع 

فان أكثر ما يقول: إن المعنيين إذا كان كل منهما جائز الإرادة وقد رید 
أحدّهما دون ال خر لزم اختلال الفهم بفهم المعنى الذي ليس بمراد فوجب 
أن لا يكون جائز الإرادة الا مرادًا. 

قلنا: إنما يلزم اختلال الفهم [عند] من اعتقد أن مجرّد جواز الإرادة 
يقتضي الإرادة بالمفسدة الناشئة من اعتقاد هذا الاعتقاد» مع كونه غير مطابق 
يلزم7" إثبات أي حقيقةٍ فبقة د ء الانسان بالمفسدة [ق54١]‏ الناشئة شئة من اعتقادها 


)١(‏ المسلك الأول مضى (ص1۸). 
(۲) كذاء ومثله في «الفصول» وتقدم هناك (ص 50 4) بلفظ «یکون». 
(۳) تحتمل: «للزم». 

tor 


بتقدير عدمهاء وحينئلٍ فتکون الحقائق تابعة للعقائد حتی یخکم بثبوت كل 
مُعْتّقد حشية فساد الاعتقاده وهذا أحد آنواع السّفسَطة. 

الثاني(۱): نقول: إذا كان غيره مرادًا فلابدٌ أن ید دلِيلٌ على ارادته» إما 
كونه حقيقة اللفظ وقد تجرد عن القرائن» أو كونه مجاز اللفظ الذي اقترن 
به ما يقتضي إرادة مجازه أو كونه فردًا من أفراد حقیقته» أو كونه أحد معنيي 
اللفظ المشترك الذي دل دليل على أله هو المراده أو على أن الآخر ليس 
بمراد . واستقراة اللغات يدل على أن كل مكل قضد الافهام نما یلم مزاده 
بأمر زائد على مجرّد جواز الإرادة» وعلى التقدير فلا اختلال للفهم. 

الثالث: تدّعِي أنَّ کل ما جاز إرادته فإنه لابدّ أن يكون مرادّاء أو تدعي أن 
الأصل فيه أن يكون مراّاه فإن ادّعیت الأول ففساده معلوم بالاضطرار» وان 
ادعيت لاني فقد شفك تخلّف الإرادة عن جواز الارادة في مواضع. 

فنقول: تلك المواضع التي كان المعنى [فيها] جائرٌ الإرادة ولم يرّد 
لابد أن یکون قد اقترن بالمعنی الخر المراد ما ذل علی أنه هو المراد؛ 
ونحن...۲۱) کل الالفاظ من هذا القسم فيُعْلَمِ المراد بما هو دلیل عليه في 
کل موضع بحسبه. 

الرابع: إذا كان جائز الارادةء فان دل دلي على أنه مراد فلا كلام فيه 
وإن لم يدل دلیل سوی کونه جائز الارادة فإنه يجوز أن یکون مراد و یجوز 
أن لا يكون مرادًاء وإِلّا لوجبٌ التلازم بين جواز الإرادة ووجودها في جميع 
)١(‏ في الرد على صاحب «الفصول» في مسلكه الثاني (ص ۵۳ 4) وتقدم الوجه الأول 

هناك بقوله: «والاعتراض عليه أن یقال...» 
(۲) كلمة لم أتبينهاء لعلها: «ثبوت) أو نحوها. 
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المواضع. وهو خلاف | جماع العقلاء. فنقول حینئذ: هذا المعنی جائز عدم 
الارادی فلا یخلو إما أن یکون مراد أو لا یکون» فان لم يكن مرادًا بطل 
الاستدلال» وإن كان مرادًا لزم إرادة ما يجوز أن یکون مرادّاء ویجوز أن لا 
يكون مرادًا من غير دلیل يُبَيّن رُجْحان أحدهماء وذلك تكلم بما لا يُفهم. 
وتکلیف لما لا یطاق وتَصٌب دليل لا دلالة فيه. 

وإن قالوا: إرادة المعنى راجحة. 

قلنا: عدم إرادته راجحة(١2‏ لإعضادها بالأصل» بل نقول: إذا جاز أن 
يكون مرادًا وجاز أن لا يكون مرادّاء كان ترجیخ آحدهما على الآخر لغير 
مرجّح باطلاء فالواجب التوقّف عن الجزم بأحدهما حتى يأتي ما يرجّحُه. 

فإن قالوا: هو ثابت الإرادة إلا عند وجود مُعَارض. 

قبل هو هد معو ركمو ياب لقان لازو كفيك أن 
نسبة عدم الحكم إلى عدم مضه أولى من نِسْبّته إلى وجودٍ مانع منه» لما 
في الثاني من التعارض بين [ق۲۵۰] المقتضي والمانع. 

ولهم مسلك ثالث(۳: وهو أنه لابد أن یراد باللفظ ماهو جائز الارادة؛ 
لأنه إذا عدم ذلك فإما أن لا يراد معنى» أو يراد ما لا يجوز إرادته» وکلاهما 
ممتنع» بت أنَّ إرادةً المعنى الجائزة إرادثّه واجبة» وهي تدفع عن اللفظ 
)١(‏ كذاء والصواب: «راجح» ولا يقال: إن التأنيث للمضاف إليه؛ فإن المعنى يفسد 

حينئذٍ وهو أن تكون الإرادة راجحة. والمطلوب أن عدم الإرادة راجح. 


(؟) تحتمل: «ل). 
(۳) تقدم المسلك الأول (ص8 5)» والمسلك الثاني (ص 057 5) وذانك المسلكان ن 


عليهما صاحب «الفصول»» وهذا والذي يليه لم ينص عليهما. 
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هذين الفسادين» فحینتذ إذا فرض معنّى جائز الارادة كان المقتضي لارادته 
قائماء وان لم يدل على عينه» فإن المقتضي للحکم يعمل علمه» و۲۱ 
محل ود وإنما التعيينْ بمنزلة الطَرّق التي كل منها محصّل للغرض؛ فلا 
او إن ار دنه هرا المي میا ال ا 
يقتضيه نفس استعمال اللفظ فيكون المقتضي للإرادة ثابتا. 

وهذا المسلك أيضًا لیس بشيء؛ لأن وجو معنى جائز الإرادة لابد منه؛ 
وتعيّنه بهذا المعنى إذ هذا المعنى" إِنّما يكونُ طريقًا إذا لم تكن فيه مفسدة» 
وهذا فيه مفسدة» وهو التعرض بحمل اللفظ على ما لم یرد به. 

وأيضًا: فهذا إنما يقدضى أن هناك معتّی ما جائز الارادة» فإذا آبدی 
الخصم معتّی من المعاني جائزالارادةاندفع الحاجة إلى ذلك المعین؛ لان 
المقتضی يقتضي معنی ما جائز الارادة فإذا حصلت المزاحمة لم يكن 
آحدهما بأولى من الآخرء والمقتفي لا عموم له وحيشذٍ فلا يمكن 
الاستدلال بهذه القاعدة؛ لأنه ما من لفظ إلا ویمکن الخصم أن يذكرٌ فيه 
معتّی جائرٌ الارادة في نفس الأمر. فان نعلمُ أن اللفظ له معنی جائز الارادة؛ 
لکن اندفاع المفسدة لیس موقوفا علینا(۳) ولا على تَعْييننا. 

ولهم مسلك رابع: وهو أن مفسدة عدم الحمل آشد من مفسدة الحمل» 
إذ المعنی إذا كان مرادّا؛ فلم یعتقده مرادًا لزم ابطال مقصود الشارع قطعًاء آما 
إذا لم يكن مرادًا واعتقدناه مرادًا فلا بد أن تخمله على كل جائز الارادق 


)١(‏ كذا بالأصلء ولعلها: «بأيَ». 
(۲) كذا في الأصل. 
(۳) تحتمل: «علمنا!. 
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وحنیتذ فنکون قد علمنا ببعض المقصود. 

والدليلٌ على أنَّ مجرّد جواز الارادة لا يقتضي حصول الارادة وجوه: 

أحدها: إما أن يقتضيه [في] کل حال» أو في بعض الأحوال» فان کان 
الأول لزم إرادة ما تجوز إرادته من كل لفظ وهو خلاف المعلوم 
بالاضطرار وإن كان الثاني فلابدٌَ أن بت يتميّر الحال فيها الاقتضاء عن غيرهاء 
وحینثذ فإما أن ينضمٌ إلى جواز الارادة قَيّد عَدَمِيء أو ید وجُودي» فان كان 
الأول بأن يقال: جواز الارادة يقتضي الإرادة ما لم يعارضه بما يمنع الارادق 
أو ما لم يعارضه كونه مجاراء كان النافي للمجاز أقوى من [ق۲۵1] جواز 
الإرادة المقتضي لإرادة المجاز ونحو ذلك. أو قَيْد وجودي بأن يُقال: لابدَّ أن 
يستعمل اللفظ على وجو يقتضي أن ذلك المعنى مراد به» فان كان الأول يلزم 
کون التعارض بين المقتضي والمانع» ولزم أن لا يفهم أحدٌ معنّى من لفظ 
حتى يلم انتفاءَ جميع ی ارات وستشتر ذلك ودرم أن تكون الأمور 
العدمیة(۱) أبعاضًا للأدلة والعلل» وهذا کل خلاف الأصل إن لم نقل: : هو 
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ثم نقول: حال اللفظ قبل وجود المانع إن كان مثله بعد وجوده لَزْم 
ترجيح الشيء على مثله. وان كانت صفته الثبوتيّة قبل وجود المانع أكمل 
نها بعد وجرده نهر القسم الثاني یت أنه" لا يفيد الارادة إا" بوصفي 
وجودي ی تع [لی جوازالارادت فیکون مجموع ذلك هو المقتضي؛ فلا 


)١(‏ تحتمل: «العدیة). 
(۲) هکذا استظهر تها. 
(۳) الأصل: «لا»! 


t0۷ 


یکون مجرّد جواز الارادة هو المقتضي. 

فان قیل: هذا يلزم في کون الأصل في الکلام هو الحقيقة» وأن الأصل 
فى الأمر الا یجاب. والأصل فى الصيغة العامة الشمول. 

قيل: تلك المواضع قام الدليل [فيها] على أن تلك الأدلة عند تجرّدها 
تقتضي مدلولاتهاء فكان ذلك راجحًا على ما ذكرناه هناء بخلاف جواز 

2 

الإرادة» فإنه لم يقم دليل على اقتضائها الارادة. 

الثاني: أنه إذا كان جائز الارادة فإما أن یتوقف وقوع إرادته على شىء 
غير جوازهاء أو لا یتوقف. فإن لم يتوقف لزم کون الشيء الجائز يترجّح 
طرفٌ وجوده على طرف عدمه من غير مرجّح زائد» وهو باطل» وان توقف 
وقوع الارادة على شيء زائد على جوازها كان المقتضي لوقوع الإرادة هو 
ذلك الشيء الزائد» فلا یکون جواز الارادة موجبّا للإرادة» وهذا واضح. 

2 ۳ 2 ٤ E ۰ ۰ مه‎ ۵ 

الثالث: کون الجواز يقتضي الوجوب. أو يقتضي الوقوع تعلیق على 
الشيء ما لا يقتضيه» وقلبٌ للحقائق» وذلك لأن آسباب الجواز تشخرج 
الشیء من حير الامتناع فقط. أو من حَيّز الامتناع والوجوب. وأسباتٌ 

2 ۰ 5 ۳ 4 5 01 و 5 و 

الثيء من حَيّر العدم فإذا حل بأنه يصير الشيء جائرًا جاعلا له موجودا 
أو واجبّا فقد صار الممکن واجبّا أو موجوداء مع فطع النظر عن غير 
الامکان, ومعلوم أن هذا باطل. 


الرابع: إذا جعلنا الشیء مرادًا لله ولرسوله بمجرّد علمنا بأنه يجوز أن 


)١(‏ کذا بالأصلء ولعلها: «قال». 


يراد من اللفظ؛ فقد قلنا على الله ما لا نعلم» وققونا ما [ق۲۰۷] لیس لنا به 
علم» وذلك حرام بنصّ القرآن» وذلك لأنَّ علمنا بأنه جائز الارادة علم بِأن 
المتکلّم لو آراده لم يكن لاحناه أو لم يكن متکلما بغير العربية» أو علم بأن 
المتكلّم له أن يريده» وإذا عَلِمنا أن الله سبحانه ‏ له أن يريد المعنی» أو له 
أن يشاء الفعل» ثم أخبرنا عنه بأنه قد شاءه» وأنه قد أراده من غير دلیل زائد» 
دنا علن أنه ارادم لا علا بان له أن ریه تاقد اح رتا عه باکر مسا 
عَلِمْنا منه» والعلمٌ به ضروريء وذلك قولٌ على الله ما لا نعلم. 

الخامس: أن كونه جائز الارادة إما أن يعنى به جائز الإرادة لغة» بمعنى 
أن كلّ عربی لو أراد ذلك المعنى من ذلك اللفظ لم يكن خارجًا عن لخته أو 
جائز الإرادة من کل وجوه بمعنى أن الله ورسوله إذا أراده لا يلزم منه محذور 
من مخالفة الأصول في قَلب الحقائق» فإن عَنَى المعنى الأول فنحنٌ نعلم 
باضطرار أنَّ مجرّد کون العربي يجوز أن يريد المعنى من اللفظ لا يقتضي 
الك ا توو ا یو 
كذلك يريد الح والباطل والهوى والضلال والكفر والایمان والله 
ورسوله منز عن ذلك وان أريد القسم الثاني بطل قولهم فانهم لا 
يثبتون جواز الارادة إلا لغة. 


RRS 


)١(‏ رسمها في الأصل: «النافي». 
0۹ 


(نصل (۱) 
ثم التمسّك بالنصٌ من وجوه: 
آحدها: دعوی إرادة الحقيقة إذا لم ينعقد الا جماع على عدم إرادة 
الحقيقة» فيقال: الحقيقة مرادة؛ [لأن]" الأصل في الكلام هو إرادة2) 
الحقيقةء فإن الغرض من الكلام هو الإفهام» فلو لم يكن الأصل ماذكرنا 
يلزم اختلال الفهم. فلا يوجد الافهام؛ ولأن الثابت بطريق الحقيقة أسبق إلى 
الفهم بالنسبة إلى غيره» فالظاهر من حال العاقل الإقدام إلى“ ما هو أسرع 
إفضاءً إلى الغرض. فتراد الحقيقة على أن عدم الارادة مما يفضي إلى ترك 
العهد والاصطلاح 227 والإخلال بالظن فينتفي). 
اعلم أن هذا د صحيح» فإن الأصل فی الکلام هو إرادة الحقیقة 
وهذا مما اتفقّ عليه الناس من جميع أصحاب اللغات» فان مقصود اللغات 
لايتم إلا بذلك. وهو مستوفی في مواضعه. 


(۱) «الفصول»: (ق/ 15- ب) وكلمة افصل» منه» وفي الأصل بیاض. فلعله كان بقلم لم 
يظهر في التصويرء أو تركها الناسخ قصدًاء ولعل مكانها: (قال المصنف: فصل). 
وانظر: «شرح المولف»: (ق/ ۸1- ٠‏ ب)» واشرح السمرقندي»: (ق/ ۷۲ب- 
٤‏ ۷ و«شرح الخوارزمي»: (ق/ ۸۱ب- ۸6ب). 

(۲) الأصل: «آن» والمثبت من «الفصول». 

(۳) ليست في «الفصول». 

(5) «الفصول»: «على). 

إلن الأصل: «الإصلاح» والتصحيح من «الفصول» لكن العبارة فيه: «الاصطلاح 
والعهد». 


كي 


5 


والحقيقة قد تي بها المعنی المدلول علیه باللفظ وقد یعنی به اللفظ 
الدال على المعنی» وقد يُعنى به نفس الذّلالة. 


و" المشهور: آنها اللفظ المستعمل فيما وضع له والأوضاعٌ ثلائة؛ 
وضع لغويٌ؛ وشرعيّ» وعرفيّ» فذلك [ق۲۰۸] صارت الحقائق ثلائة أنواع. 
وقد يكون اللفظ حقيقة بالنسبة إلى وضع مجازا بالنسبة إلى وضع آخرء 
وتختلف الأوضاعٌ ‏ أيضًا ‏ باختلاف الأعصار والأمصار» فكم من لفظ 
لب استعماله في معنّى عند قوم؛ وفي معنّى آخر عند قوم فدلالات 
الکتاب والسنة مبنيِّة على معرفة أوضاع من نزل القرآنُ بلسانه» وبعِتٌ 
الرسولٌ فيه(1). ودلالات الأقوال المستعملة في العقود والأيمان مبئيّة على 
معرفة أوضاع من ذلك المتکلّم منهم ثم إن كان ممن يتكلم بوضعین فلا بد 
من التمييز» ولهذا اختلف الفقهاءٌ في الحأسب إذا قال: له علي درهم في 
درهمين» أو أنت طالق طلقة عد طلقتين. 

وقد ذكر في تقرير؟ إرادة الحقيقة ثلاثة آوجه فنقتصر على شرحها: 

آحدها: أن مقصود الكلام هو الإفهام» والإفهام إنما يتم إذا علم أن ذلك 
اللفظ موضع لذلك المعنى» فإما أن يكون هذا وحده كافيًا في الإفهام, أو لا 
فان كان كافيًا فهو المقصود بقوله: «إن الأصل في الكلام إرادة الحقيقة» 


)١(‏ الأصل: «أو». 
(۲) الأصل: «منه). 
(۳) الأصل: «أو» والصواب ما آثبت. انظر «المحرر» (۲/ ۵۷) للمجد ابن تيمية. 
(8) كلمة غير بينة» ولعلها ما أثبت أو كلمة نحوها. 
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وان لم يكن كافيًا فلا بحصل بسماع"۱) شي ء من الالفاظ معرفة مقصود 
المتكلّم حتى يقترن به ما يبينه» فلا یحصل المقصود من الخطاب بنفس 
الخطاب. ولا یحصل الافهام بمجرّد سماع الکلام وذلك يُعَكّر على 
مقصود الخطاب بالا بطال. 


الثاني: أن المعنی الثابت بطریق الحقيقة آسبق إلى الفهم من غیره» كما 
يشهد به الواقع» وسلوك الطریق التي هي آقرب إلى المقصود آظهر من حال 
الحکم(۲. 

الثالسث: أن عدم إرادة الحقيقة یف ضی إلى تَرْك المعنی المعهود 
المصطلح عليه؛ ويّزيل ظنَّ إرادته» فیکون...(۳ بما في ذلك من المفسدة. 


ثم اعلم أنه إن أجمع الناس على أن الحقيقة غير مرادة» كقوله: دا 
کحم مت )€ [لاحسزاب: 44]» وقوله: فلآ شاوه أن ینکن 
جهن 4 [البقرة: ۲ عند من یقول: إن حقيقة النکاح: الوطء. وقوله: 
«رُفِعَ عن آمتي الخطأ والشیان»(* فان حقيقة [رفع] الخطأ والنسیان بمعنی 


)۱( الأصل: «سماع». 

)۲( كذاء ولعلها: الحکیم». 

(۲) كلمة لم تتبين» ولعلها: «منتفیا». 

(6) في الاصل: «لا جناح علیهن أن ینکحن آزواجهن» ولیس هناك آية بهذا السياق» وما 
آثبته أقرب ما یکون إلى قصد المولف. والآيات في معنی ما آراد المؤلف كثيرة. 

(0) هذا الحدیث بهذا اللفظ في کتب الفقهاء والأصوليين» ونفی جماعة من الحفاظ 
وجوده بهذا اللفظ لکن ذکر الحافظ ابن عبد الهادي وکذا ابن حجر آنهما وجداه 
بلفظه في «فوائد آبي القاسم التميمي المعروف بأخي عاصم». وذکر السبكي وابن - 

1۲ 


مر نو مر سس مرحم 


أنه غير واقع لم یرد | جماعا؛ وکذلك قوله: # ومکَل الْمَريَةَ 4 [یوسف: ۲۸۲ 
فان سوال الجدران لم يرد بالإجماع- لم يصح دعوى إرادتهاء ون لم 
یجمعوا(۱) على ذلك صح دعوی إرادتهاء إلا أن یعارضه المستدل بما ينفي 
إرادتها. وفي الحقيقة لا فرق بين أن یکون النافي لها الا جماع أو غیره من 
الأدلة الراجحة» وانما خص الا جماغٌ بالذکر؛ لأن غالب ما یستعملون هذه 
الطريقة في الأقوال العامة والمطلقة۳). 

والعمومات على ثلاثة أقسام: 

أحدها: ما انعقد الا جماع على بقائه على عمومه [ق۲۰۹] وهو قليل. 

2 ۶ 

والثاني: ما اجمع على تخصیصه وهو كثير جداء وقد اختلفوا بعد 

التخصیص» هل یبقی(۳) حقيقة أو مجاژّا؛ على قولین مشهورین» مع أنه 


= حجر أن محمد بن نصر قد ذکره في کتاب «اختلاف الفقهاء» بدون إسناد بهذا اللفظ 
وقال: (إنه ليس له إسناد يحتج بمثله». انظر: «طبقات الشافعية الکبری»: (۲/ ۰۲۵۳ 
وانصب الرایة»: (۲/ 55)» و«التلخيص الحبیر»: (۳۰۱/۱- ۰)۳۰۲ و(المعتبر) 
رقم (۱۱۳). واموافقة الخبر الخبر»: (۱/ 6۱۰) وهذا الحدیث جاء معناه عن عددٍ 
من الصحابة مثل: ابن عباس» وابن عمر» وعقبة بن عامرء وأبي ذر وأبي الدرداء 
وثوبان» وأبي بکرة بألفاظ مختلفة. ۱ 
وأحسن هذه الأحاديث حديث ابن عباس بلفظ: «إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ 
والنسيان...». أخرجه ابن حبان «الاحسان»: (17/ »)3١7‏ والدارقطني: (4/ ))17١‏ 
و«البيهقي؛: (۳۵۱/۷) وغيرهم. وقد صححه ابن حبان» وحشنه النووي في 
«الروضة»: (۸/ ۱۹۳) وفي أواخر «الأربعين» رقم (79). 

)١(‏ غير بينة في الأصل. 

(۲) غير بيّنة» ولعلها ما أثبت. 

(۳) الأصل: «تنفي»! 

۳ 


حجة عند عوام العلماء وأصحابٌ هذه الطريقة یسمونه مجاراء فإذا أجمعوا 
على تخصيصه لم يمكنه دعوى إرادة الحقيقة» وان لم يجمعواعلى 
تخصيصه أمكنه أن يدعي إرادة الحقيقة التي هي إرادة کل فرد من أفراده» أو 
إرادة المعنى العام الکلی(۲۱ من حيث هو كذلك. 

قوله(2): (الثاني7): دعوى إرادة صورة النزاع» بأن يقال: جاز إرادتها: 
تراد كما مرّ). 


هذا من على ما تقد وهو عند من يقول به إما أن يدعي [أن] المعنی 
الفلاني هو المراده فتكون إرادة غيره مانعة من انحصار الارادة فيه» أو يدعي أنه 
مراد» فلا تکون إرادة غيره مانعةً؛ لكن متى ثبت الخصمٌ أن اللفظ إنما يدل عليه 
بطريق المجاز» كان ذلك مانعًا من إرادته؛ لأن النافي للمجاز هو المقتضي 
لارادة الحقيقة» وذلك راجح علی جواز الارادة المقتضي للارادة بالاتفاق. ۱ 

وان آثبت الخصم أن معئى آخر مرادٌ بطریق الحقيقة» وأنه لیس داخلا 
والمعنی الأول تحت معتی کلی- كان ذلك - أيضًا ‏ مانعًا من إرادة الأول؛ 
لاستلزامه الاشتراك أو المجاز. وان أثبت الخصم أن معئی آخر جائز 
الارادی وأنه وهذا المعنی لا یجتمعان تحت كلي(*) یکون حقيقة اللفظ 
فقد تعارض قولّه وقول المستدل؛ لأنه یلزم أن يكون اللفظ حقيقة في 
أحدهما مجارًا في ال خر أو حقيقة في کل منهما على انفراده» وذلك یمنع 


)١(‏ الأصل: «الكل». 
(۲) «الفصول»: (ق/٩ب).‏ 
(۳) الاصل: «النافي»» والتصویب من «الفصول؟. 
(6) الأصل: «کل». 
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انفراد آحدهما بالاستدلال دون مرجُح وهذا ظاهر فتأمّلُه وما شابهه فانه 
إذا سَلَّم أن جواز الارادة يقتضي الارادة آمکن إفساد أكثر الاستدلالات 
المموّمّة بهذا التحقیق. 

واعلم أن دعوى [رادة صورة النزاع7١2‏ قد اختلفوا هل تجامع دعوى 
إرادة صورة النزاع» أو دعوی إرادة مقيّد بقیدٍ مُذرج فيه صورة النزاع؟ 

0 ۳ ۶ 2 2 7 

ومنشا هذا التردد: أن اللفظ العام إنما یندرج فيه الافراد من جهة 
اشتراكها في المسمّی الذي دل عليه العموم» وهو الرحمة أو الإنسانية مثلاه 
لا من جهة ما يمتاز به كل فردٍ عن الآخر لكن يلزم من دخول الفرد دخول 
مواده التي تمیزه!۲» فهو دال على مجموع الأفراد بطريق المطابقة» وعلى 
فردٍ فردٍ بطريق التضمّنء وعلى ما يمتاز به كل فرد عن الآخر بطريق الالتزام 
[ق٠٠۲]‏ فدعوى إرادة الحقيقة» وإرادة صورة النزاع بدلالتين جائزء أما بدلالة 
واحدة فلا يجور. 

وقد اعتقد بعص الناس أن دعوى إرادة صورة النزاع دعوى إرادة 
جعل اللفظ دالا على ذلك فقطء آما إذا جعل ذلك بعض مدلولات اللفظ فلا 

قوله7: (الثالث: دعوى إرادة المقيد بقیدٍ يندرج فيه صورة النزاع 


(۱) كذاء ولعل الصواب: «إرادة الحقيقة» كما في الفقرة الاتية. 
(۲) الأصل: «تعين» ولعل الصواب ما أثبت بدليل ما قبله. 
(۳) «الفصول»: (ق/ ۹ب). 
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كالحلي التي هي" نصابٌ کامل حولي مملوك رقبة ویذا من قوله عليه 
السلام: «فى الحلی زکاة»). 

ES 
الحدیت(۲ فليطلب مثلا آحر کقوله: واا زوت الذَّهَبّ‎ 
۳ وَالْفِصََدَ € [التوبة: ۲۳6 والفرق بين هذا المدّعى والذي قبله: أنه هناك‎ 
إرادة صورة النزاع بخصوصهاء وهنا ادّعى إرادة نوع عام تندرج فيه صورة‎ 
النزاع» وفي الأول اذَّعى إرادة الحقيقة» وهي أعمّ من ذلك.‎ 

قوله: (الرابع: دعوى إرادة شيء يلزمٌ منه الحكم في صورة النزاع). 

مثل أن يدعي أن تحريم الَنْز مراد من الآية» وتحريم الكَنْز مستلزم 
لوجوب الزكاة» أو يدعي إرادة العقاب من یجاد خلي غير مزكى من هذه 
تبردت نيازم السك تر حو لداعو اس مس ابيا 
الأربعة؛ أن دلالة اللفظ إن اغتبرت على جمیع مسمّیاتها؛ فهي المطابقة» 
وهي الحقيقة» وان اغتبرت دلالته على بعض مسماه فهي التضمن, وذلك 
البعض إما أن يكون أعم من محل النزاع» أو هو محل النزاع» وان اعْتَبِرتَ 
اللازم فهي الالتزاه9؟؟؛ فلذلك جعل هذه الأقسام الأربعة» وانتزعها من 
دلالة المطابقة والتضمن والالتزام. 


)١(‏ الأصل: «هي التي»؛ والمثبت من «الفصول». 
(۲) سيأتي تخريجه (ص570)» وما في هذا الإطلاق من النظر. 
(۳) «الفصول»: (ق/ ۹ب). 
(:) الاصل: «الالزام» ولعل الصواب ما آثبت. ویمکن أن تکون العبارة: «وإن اعتبرت 
[دلالته علی] اللازم فهي الالتزام». 
٦‏ 


قوله(۱): (آو آحد الأمور الأربعة» أو الأول مع [أحد] البواقي» أو 
الثاني" كذلك إلى الرابع). 

هذه عشرة أقسام؛ الأول أن یذعی( أحد الأقسام الأربعة» أو أحد 
الأمرين: الأول والشانيء أو الأول والثالث أو الأول والرابع. أوأحد 
الأمرين: الثاني والثالث» أو الثاني والرابع. أو أحد الأمرين: الثالث والرابع» 
وبقي قسمان آخران» وهو أحد الثلاثة الأوّلء أو أحد الثلاثة الأواخر: الثاني 
والثالث والرابع. 

قوله(6): (أو إرادة أحدها على تقدير عدم إرادة أحدهاء ويلزم من هذا 
إرادة آحدها ضرورة تحقق اللازم» أو نقیض الملزوم بأن نردد في اللازم 
أو" الملزوم). 

حاصله: أنه قد ۷ [ق۲۱۱] إرادة واحد منها على تقدیر عدم إرادة 
واحدٍ منهاء بأن يقول : آحدها مراد على تقدیر عدم إرادة الاخر - كما تقلّم - 


فان تحقّق الملزوم وهو عدم إرادة أحدها - تحقّق اللازمٌ وهو إرادة 
أحدهاء فثبت نقیضه» وهو ارادة أحدها. 


)١(‏ «الفصول»: (ق/ ۹ب) وما بين المعکوفین منه. 
00 الأصل: «النافي». 
(۳) ثلاث كلمات غير بينة» وهكذا قرأتها. 
(5) الأصل: أول! 
(۰) «الفصول»: (ق/ ۹ب). 
(7) «الفصول»: «أو فی». 
(۷) «أنه قد يدعي» تكررت في الأصل. 
۰:۷ 


قوله(١2:‏ (ولئن قال: شي يلزم منه عدم الحکم في صورة النزاع مراد من 
هذا النص» فنقول: نعني به ما یستحیل انفكاك الحکم في صورة النزاع 
عن" إرادته. ولئن منع فنعيّن صورة النزاع أو نقول: نعني به ما لا يُغاير 
صورة النزاع في الوصف ولا یمکن الخصم أن یقول بمثل ما قلنا). 

اعلم أنَّ هذه معارضة الدعوی الرابعة» فان المستدل إذا قال: شيءٌ یلزم 
منه الحکم في صورة النزاع جائز الإرادة» فیکون مرادًا. 

قال له المعترض: شيء یلزم منه عدم الحکم في صورة النزاع جائز 
الإرادة» فیکون مرادّاء وهذا بعيدٌ في الدلالات المعروفة؛ لأن الکلام الواحد 
لا یکون دالا علی النقیضیر (۳ [لا أنه يفن علی طريقة يقة: لا قائل بالفرق في 
مسألتین مختلفتین» وقد عرفت ما فیها(؟؟. 

مثال ذلك أن يقال في مسألة علة الربا: التقديرٌ بالکیل أو الوزن شي* 
يلزم منه تحريم بيع المكيل والموزون بجنيه مرا من هذا النص؛ لأنه إذا 
ب الحم والتؤرة؛ أو القن والحریر حدر ا وك عاخن ذلك 
الشيء الفاضل جائزة الارادة مع هذا النص؛ لأنه لو رید من هذا النص لم 
يكن ذلك خطاً في اللغة فیکون تحریم أخذ ذلك الفاضل مرادًا من هذا 
النص» وإذا كان مرادًا لزم منه تحريم بيع المكيل والموزون بجنسه متفاضلا؛ 


)١(‏ «الفصول»: (ق/ ۹ب). 
(۲( «الفصول»: امن». 
(۳) تحتمل: «النقیض!. 
(0) الاصل: «أكل» والصواب ما آثبت 
۸ 


لأنه تحریم الشيء الم أخوذ بالعقد یستلزم تحریم العقد لعدم الأسباب 
المحرمة غیره فیکون هرادا 

فیقول له المعترض: شيء يلزمٌ منه عدم الحکم في صورة النزاع مراد 
من هذا النص؛ لأن تحریم بيع الخیار والقثاء والبطیخ بجنسه متفاضلا جائز 
الارادة من هذا النص. فیکون مراذا» وهو شيء یلزمٌ منه عدم التحریم في 
الجض زالتوزة والقطن والکتان؛ نة لا قاثل الزن بين الحکمین بحیث 
يقول بالتحريم في الجميع أو التحلیل في الجميع» فمن قال بالتحريم في 
هذا قال بالتحليل في هذا. 

واعلم أن طريقة: لا قائل بالفرق هنا أجود ممًّا مضي لأن أصل 
المسألتين شيء واحدء وهو أن علة التحريم هي الطَّمْم والتمائل في الجنس. 
وقد آجمع الخصمان [ق77؟] على أن َحد القولين ينفي الآخرء فليس 
للمستدل أن يأتي في هذا الأصل بقول ثالث يخرج عنهماء وهو دعوى إرادة 
الجميع. لكن هذا إلزامٌ جدليٌ» والا ففي المسألة قول آخرء وهو: أن العلة 
العم والتمائل» فيكون قد سوّی بين تلك الصور في التحليل. 

وفيها قول آخر لبعض الأتباع» وهو أن العلة النَّمَوّله فيجري في جميع 
الأجناس» فقد قيل بالتحريم في الجميع» فبطل قوله: «لا قائل بالفرق»» على 
أنه لو لم يقل أحدٌ بالفرق في هذه المسألة» فهل يجوز الفرق فيها؟ قولان 
مشهوران لأهل الفقه والأصول - كما تقدم ‏ لک القولّ بعدم جواز الفرق 
هنا متوّجّهء وان كان الصحیح خلافه. 


)١(‏ غير واضحة بالأصلء ولعل الصواب ما أثبت. 
۹ 


وهذا البحث إنما هو في المثال المذکور فإذا رَد المعترض مث هذا 
السؤال قال المستدل : يعني به ما یستحیل انفكاك الحكم في صورة النزاع 
عن إرادته. يقول: يعني بالشيء المستلزم للحكم في صورة النزاع متى 
يستلزم الحكم بالضرورة» بحيت لا يجوز انفكاك الحكتم هن إرادته كما 
ذكرناء؛ فن راد تحريم الفاضل ٠‏ من الجص والقطن إرادةُ يو مستلزم 
لتحریم العقد بحيثٌ لا يجوز انفكاك تحریم العقد وهو محل النزاع عن 
ارادته بخلاف(۱) 5 تحریم الخیار والقشاء الزائد» فإنه شيء لیس مستلزمًا 
بالضرورة» لعدم تحریم العقد المشتمل على التفاضل في الجصّ والقطن؛ 
لأنه يجوز أن ينفك عدمٌ الحکم في صورة النزاع - وهو عدم تحریم التفاضل 
في ا والموزون ‏ عن تحريم التفاضل في المطعوم» بأن يكون في 
المسألة قول ثالث بالتحريم فيهماء فن تجويرٌ قول ثالث أمرٌ ممكن جائزء 
فليست الملازمة ضرورية بخلاف تحريم المبيع من حيث هو مبيع مع 
تحليل العقد فإنه مستلزمٌ له بالضرورة. 

وأما قوله: «ولئن منع فنعیّن صورة النزاع». 

يعني إن مَنّع أنَّ شيئًا يستحيل انفكاك الحكم في صورة النزاع عنه جائز 
الإرادة عّنّا') صورة النزاع» فيثبت استحالة الانفكاك. 


وة له: «آو نة ل: زی به ما لا یغار رة النزا فى | صفه ولا 
فو يفول بجي ير صو اع في 


يمكن الخصم أن يقول بمثل ما قلنا». 


)١(‏ العبارة في الأصل: «على إرادته بحيث» والصواب ما أثبت. 
(۲) غير بينة في الأصل» وهکذا استظهرتها. 
ع 


اعلم أن المستدل قد يدعي إرادةً شيء يلزم من إرادته الحکم في صورة 
النزاع» وقد يدعي إرادة شيء يلزم منه الحکم. فان ادَّعَى الأول جائز أن 
يضم 17 آنه محل النزاع؛ لأن محل النزاع شيء يلزم من إرادته الحكم في 
صورة النزاع» وان ادّعى الثاني لم يجز أن يضمن نفس محل النزاع؛ لأن 
نفس محل النزاع ليس شيئًا يلزم منه الحكم» وإنما يلزم الحکم [ق۳٠۲]‏ من 
[رادته» وین المعنیین فرق. 

إذا عرفت هذاء فالمصتف إنما ذکر إرادةً ثيء يلزمٌ منه الحکم في 
صورة النزاع» وهذا لا يجوز أن سر بمحلٌ النزاع؛ لأن محل النزاع لا یلزم 
منه الحکم وقد قال: «فنعین صورة النزاع» أو نقول: نعني ما لا يُغاير صورةً 
النزاع في الوصف». وهذا تعیین للشيء الذي یلزم منه الحکم في صورة 
النزاع بان محل النزاع» وهو كما تری» إلا أنه يمكن أن یقال: لا فرق من جهة 
المعنی بين ما یستلزم إرادته الحکم وبين ما يستلزمٌ هو الحکم بتقدیر کونه 
مرادّاه ونحن ندّعي أن محل النزاع يستلزم الحکم إذا كان مرادًاء لاسِيّما ومن 
اللغة الفصيحة التسامح في مثل هذا الکلام عند ظهور القصد وحذف 
المضاف واقامة المضاف إليه مقامه. 

قولنا: «إرادة شيء يلزم منه الحکم» أي یلزم من ارادته الحکم؛ ودل 

1 

على المحذوف قوله: «إرادة شيء». 

قولنا بعد ذلك: «يلزم منه»» أي: يلزم من هذا الشيء المراد من حيث هو 

ادل" أو يلزم من إرادته. 
)١(‏ هكذا استظهرتهاء بدليل ما سيأتي بعدها. 


(۲) الأصل: «مرادّا»! 
الاع 


وعلی هذا؛ فينبغي في المشال الذي ذکرناه أن يدَّعي اراد تحریم بیع 
الکیل بالکیلین أو الرطل بالرطلَیّن من کل مال متمائل» ثم نعين ذلك إذا منع. 

أو نقول: نعني به ما لا يُغاير صورة النزاع في الوصف؛ لأن ما ذکرناه لا 
یغایر صورة النزاع في الوصف. بخلاف بیع البطيخة بالبطیختین» والخيارة 
بالخیارتین» فانه یغایر صورة النزاع في الوصف. وهذا معنی قوله: «ولا 
يمكن الخصم أن يقول بمثل ما قلنا». 

لک الاعتراض في الحقيقة لا یندفع بهذاء إلا أن الخصم یقول: هب أن 
الذي تعنیه(۲۱ ما یستحیل انفکاك الحکم في صورة النزاع عن إرادته» أو ما لا 
يغاير صورة النزاع في الوصف» لكن وجه الدلالة فيه: أنه شيء يلزم منه 
الحكم في صورة النزاع» وه مراد وأنا معي شيءٌ يلزمٌ منه عدم الحكم في 
صورة النزاع؛ وهو مراد فافتراقهما بعد ذلك بأنَّ أحدهما لا فك عن 
الحكمء أو لا يغاير صورة النزاع- افتراق في شيء لا تأثير له وجودًا ولا 
عدمّاء فلا يصلح جوابًا للمعارضة ولا ترجيحًاء وهذه المعارضة تدفع أصل 
الاحتجاج بجواز الإرادة؛ لأنه يلزم منها مثل هذه النقائص. 

وقد اختلف الناس في آية الربا والبيع هل هما من قبيل العمومات 
والظواهر أو من قبيل المجملات؟ فمن سلك المسلك الأول يجوز 
الاحتجاجٌ بعمومهاء ومن سَلَّك الثاني لا یجَوّزه ولولا أن كان ذکر(۲) هذه 
الاية على سبيل المثال؛ لبينا وجوء الاستدلال الصحيح منها والاعتراض 


)۱( تحتمل غير هذه القراءة. 
(۲) غير بينة» ولعلها ما أثبت. 
۰:۷ 


(زصا (۱) 

إذا عى أحد الأمرين اللذین [ق:۲۰] آحدهما لازم الانتفاء لا يتم كما 
إذا ادّعى إرادة الحقيقتة. أو ٍرادة(۲۲ صورة النزاع من النص= انعقد(۳) 
الإجماعٌ على عدم إرادة الحقيقة» کقوله عليه السلام: «في الحلیّ زکاة»(*) 
فان الخصم يقول: أحدٌ الأمرين لازم وهو إما إرادة الحقيقة أو عدم إرادة 
صورة النزاع» والأول منتفٍ. فیتحقق الشاني» ویلزمٌ من هذا عدم إرادة كل 
واحد مما ذکرتم). 

اعلم - صلحك الله أن مُدَّعي الارادة لا بد أن يبين جواز الارادةء فإذا 
منع 2*7 جواز الإرادة فلابد من الدلالة عليه دلالة سالمة عن المعارضة بأن ین 
صلاخ اللفظ له. واحتماله له. وأن إرادة ذلك المعنى به ليست خطأء هذا أقل ما 
يلزمه عند کل أحد وإلا فيدّعي الانسانْ إرادةً ما شاء من أي لفظ شاء! 

وإذا آقام الدلیل على أنه جائز الإرادة» أو شم له أن جواز الإرادة يدل 
على الإرادة ثبت المدّعىء إلا أن يُعارض بما يمنع الإرادة من إجماع؛ أو 
کونه نجار آو نحو ذلك؛ لک هولاء فتحوا باب مقابلة دعوی الارادة 
بدعوی الارادة وت لوا عن مقام الممانعة. 


(۱) «الفصول»: (ق/ ۹ب- ۱۰). انظر: «شرح المولف»: (ق/ ۰٩ب-‏ 144 واشرح 
السمرقندي»: (ق/ ٤‏ ۷- ۵ واشرح الخوارزمي»: (ق/ ۸6ب- ۸۷ب). 

)۲( ليست في «الفصول». 

(۳) «الفصول»: امن نص انعقد». 

(4) سيأتي الکلام عليه (ص۵ ۷). 

(5) کذاء والکلام يقتضي ابیّن) إذ الکلام بعده في جواز الارادة لا في منعه. 


۰:۷۳ 


والغرض أن يبينوا الدعاوی التي یمکن أن تقابل بدعاوی تناقضها من 
التي لا یمکن ذلك فيهاء فإذا ام سل آحد أمرين» آحدهما لازم 
الانتفاء» وهو أن يكون منتفيًا في نفس الأمر ليس انتفاؤه متعلّقّا بعدم الآخر 
ولا بوجوده» وهذا في الترديد مشل اللزوم الاتفاقي لا يجوز الاستدلالٌ به 
ألبتة حتى يكون الشيئان بينهما نو مناسبة ينشأ منها التعاند(۱) والترديد 
والتلازم والاستتباع» وهذا إذا كانت مفردة فانه إذا كان لازم الانتفاء على 
التقدیر فما من تقدير يضمه إليه المستدل إلا أمكن المعترض أن يضم إليه 
نقيضه كما ذكره» فإنه إذا قال: آحد الأمرين لازم إما إرادة الحقيقة أو إرادة 
صورة النزاع» والأول منتفي فيتعيّن الاني. قبل له: أحد الأمرين لازم إما 
إرادة الحقيقة» أو عدم إرادة صورة النزاع» والأول منتفي فيتعين الشاني» وهو 
عدم إرادة صورة النزاع؛ لأن التقدير المنتفي في نفس الأمر لك أن تدّعي 
على تقديره أيّ دعوى أرذتهاء إذ ليس بعض الدعاوى أولى من بعض. 


قوله"": (هذا إذا ادَّعى في نفس الأمرء أمََا إذا عى على تقدير هو( 
غير واقع عنده» فإنه تم كما إذا ادّعى أحدّهما على تقدير انتفاء ملزوم من 
ملزومات الحکم في صورة النزاع» أو على تقدیر عدم إرادة هذا الحکم 
من قوله كلد [ق۲۱۰]: «أدُوا رکا آموالِکم»(* ویلزم منه الحکم في صورة 


() انظر: «مصطلحات علم المنطق» (ص 4 ۲۰). 
(۲) «الفصول»: (ق/ 1۱۰). 

(۳) ليست في «الفصول». 

() ليست في «الفصول». 

(0) سيأتي تخريجه (ص177). 


V٤ 


النزاع؛ لأن الحال لا بخلو عن تحقّق ذلك التقدیر أو عدمه). 

مثال هذا أن يقول: الحقيقة أو صورةٌ النزاع مرادةٌ من هذا النصّ ‏ وهو 
قوله: «والدّرت يكروت 4 [التوبة: ۳۶]» أو قوله: «في الخُلِيٌ زكاةٌ(27, 
وقد تجدَبْتُ ؤِكْرَ هذا الحديث لأنه ليس له أصل - على تقدير انتفاء ذم من 
ليس لها حلي لا تزکیه. أو على تقدير انتفاء وجوب ضمٌ الحليٌ إلى نوعه من 
المضروب في تكميل التصاب» وإذا كان أحدّهما مرادًا على هذا التقدير» 
فإما أن يكون هذا التقدير ثابنًا أو لا يكون» فان كان ابا فإنه يستلزم عدم 
الحكم في صورة النزاع؛ لأنه إذا لم يلزم المرأة بترك إخراج الحلي عن 
الزكاة» ولم يجب عليها أن تضمّه إلى المضروب في تكميل النصاب» فإن 
ذلك ملزوم لعدم الوجوب عليهاء وعدم الوجوب ملزوم لعدم إرادة صورة 
النزاع» وعدم إرادة صورة النزاع ملزوم لإرادة الحقيقة» والحقيقة ليست 
مرادة بالا جماع» فيتعين أن يكون المراد صورة النزاع. 

أو يقول: فيتعيّن التقدير الثاني» وهو عدم ذلك التقدير» وإذا عم انتفاء الم 
أو انتفاء وجوب الضم» فقد ثبت ذم من لم يزك الحلی وثبت وجوب ضمٌ 


)۱( أخرجه الدارقطني في «السنن»: (۲/ ۱۰۷) من حديث فاطمة بنت قيس ودََدعَتها. 
وقال الدارقطني عقبه: «آبو حمزة هذا ميمون ‏ يعني راوي الحدیث - ضعیف 
الحدیث) اه. 
وأخرجه من طریق الدارقطني اب الجوزي في «التحقیق»: (۲/ 4-40) وضتفّه. 
وانظر «تنقیح التحقیق»: (۲/ ۰۱۲4 و«الدراية» (ص۲۹۹). 
وقد زوي من حديث عبد الله بن عمُرو - آیضا - فيما ذکره الترمذي في «الجامع»: 
(۲۹/۳) قال: «وقد ژوي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي وی أنه 
رأى في الحليّ زكاة. قال: وفي إسناد هذا الحديث مقال» اه. 

(Vo 


الحلع إلى المضروب» وذلك مازوم الوجوب في الحلي؛ وهو محل ثرا 

ی ی 
الا جماع فية فیتعین انتفاژه. 

أو يقول: إما أن یکون ابا أو منتفياء ٠‏ فان كان منتفيًا لزم الحكم في 
صورة النزاع» وإن كان ثابنًا فاما أن یراد الحقيقة أو صورة النزاع» والحقيقة 
غيرُ مرادة» فیّراد صورة النزاع فقد۱) صارت صورة النزاع ثابتة على تقدير 
كنوت وتقذیر انتفانه: 

أو یقول: أحد الأمرين مراد على هذا التقدیر فان كان ثابتا فقد لزم إرادة 
أحد الأمرین؛ وأيْهُما أريد فقد ثبت المدّعی» [و] إن لم يكن ثابنًا فقد ثبت 
المدعی. 

فان قیل: الحقيقة ليست مرادة بالا جماع. 

قال: لا يضرني دعوی إرادتها على تقدير ليس بثابت» فإني ا عدم 

1 ۲ 

الارادة على كل تقدير ثابت» آما على التقدیرات التي ليست بثابتة فقد یلزم 
المحال. 

وكذلك إذا ادّعى أحد الأمرين على تقدير عدم إرادة هذا الحکم من 
قوله عة: «ما من صاحب دعب ولا فِضة لا يؤدّي رَگاتّه»" أو من قوله: 
«أذوا زكاة آموالکم»(۳) إن كان لهذه الصيغة أصلء أو من قوله: لوالا 


(۱) كلمة غير واضحة ولعلها ما أثبت. 

(۲) تقدم تخریجه (ص ۳۰۳). 

۳( آخرجه آحمد: (۳۱/ 4۸۷ رقم ۲۲۱۲۱ والترمذي رقم (1۱۲) وابن خزيمة: 
(4/ ۱۲) وابن حبان «الإحسان» رقم (4971۳) والحاکم: (۱/ ۰٩‏ 4۷۳ وغیرهم = 


۷٦ 


که 4 [البقرة: ۲1۳ أو من قوله: دمن موم صَدَقَةٌ 4 [التوبة: 2۱۰۳ أو 
من قوله: ## ونْففوأینت [ق711] رح 4 [المنافقون: ۱۰]) فان هذا التقدیر إن 
كان ثابتا فقد لزم آحد الأمرين: إرادة الحقيقة» أو إرادة صورة النزاع» 
والحقيقةٌ ليست مراد بالا جماع فتعیّن إرادةٌ صورة النزاع» وإن لم يكن ثابثًا 
فقد ثبت نقيضٌه وهو إرادة الحكم من هذه النصوص,» فيثبت الحكم في 
صورة التزاع؛ فصار محل النزاع اب على التقديرين» ولا يمكن المعترض 
أن يقابل هذا بمثله بأن يقول: الحقيقة أو عدم صورة النزاع مرادٌ على هذا 
التقدير؛ لأن هذا التقدير إن كان منتفيًا لزم المذعی فلا يحصل غرضه على 

واعلم أن هذا الكلام كما تراه في غاية السماجة! وذلك أنَّ مبناه على 
قبول الدعاوّى المحضة واختلاقهاء فالصانع(١)‏ منهما من یخرس اختلاق 
دعوى يعجز الخر(۲) عن اختلاق دعوى تناقضها. 

وما أشبه هؤلاء بما یحکی أن ماجتین اجتمعا وتفاخرا في أيهما آقدر 
على اختلاق الكذب والأسمار الباطلة والأحدوثات المفتعلةه ولم يزالا 


و سدور 


= في ضمن حديثِ من رواية أبي أمامة الباهلي تلع 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح»» وصححه ابن خزيمة وابن حبان» وقال 
الحاکم: : اهذا حدیث صحیح على شر ط مسلم ولا تعرف له علة, ولم پر چاه وقد 
احتج البخاري بأحاديث سلیم بن عامر وسائر رواته متفق علیهم) اه. ولم يتعقبه 
الذهبي. 

() غير بينة في الأصل. 

(۲) الأصل: «اختلاف... الأخرى». 

VV 


یتناوبان في الحکایات حتی أتى آحدهما ببذع من الأكاذيب» فأعجرٌ الا خر 
عن معارضته. 

وحَسْبّك بمن یکون فَلْجُه وظهوژه بالاقتدار على الاختلاق والحذق 
في الافتراء» وسبیل هذه الدعاوی أن تابل بالمنع الصحیح من غير 
معارضة فان المبْطِل [لا] يجوز أن یل بباطل مثل باطله» بل بدّفع باطل» 
إما لعدم ما یصححه أو ببیان(۱) ما يُفْسِده. | 


نعم قد يُعارّض بمثل باطله ليستبين له أن الذي جاء به باطل لمجيئه 
بالنقيضين» فیقال لمن ادّعى إرادة الحقيقة» أو إرادة صورة النزاع: لا نسلّم 
ES‏ أحدهماء أو لا تقدر على دفع هذا المنع إلا ببيان جواز إرادتهماء 
وحبل فذلك يدل على إرادة صورة النزاع من غير ترديد وكذلك إذا عى 
إرادة أحدهما على تقدير غير واقع عنده» قيل له : لا تسم إرادة أحدهماء ولا 
تقدر على دفع هذا المنع الا ببيان أنه لا بد من إرادة أحدهما على هذا 
التقديرء ولا يمكنه ذلك إلا ببيان جواز إرادة أحدهماء وهو محل النزاع 


مثلاء وذلك الدليل مغ له عن هذا الترديد. 
فإن قيل: في هذا التقدير له فائدة» وهو أن يقول: إنما أسَلّم أن الحقيقة 
أو صورة النزاع غير مرادة إذا كان هذا التقدير منتفيًاء ويلزم من انتفائه ثبوت 
3 3 2 2 اع 
المدعی اما بتقدیر أن هذه النصوص لم يرد منها صورة النزاع» فلا أسّلم أن 
أحدّهما غير مراد. 


قيل له: الا جماع النافي للحقيقة قول غيرك وهو ثابت على كل تقدير 


)١(‏ الأصل: «لبيان» ولعل الصواب ما أثبت 
VA‏ 


لا ینافیه» فإنَّ المَجْمِعِين الذين آجمعوا أن الحقيقة ليست مرادة لم یخضُوا 
ذلك بما ذگزته من التقدير» ولیس الا جماع قولك حتى تتصرّف فيه [ق177]. 
وأما كونك تمنع عدم إرادة كل منهما فإِن(١)‏ هذا المنع لم يضرّناء لأا لم 
نستدل بشيء» ولكن أنت المستدل» فعليك بيان لزوم أحدهماء إما في نفس 
الأمرء أو على هذا التقدیر وأنت لا تقدر على ذلك إن قَدَرْت عليه إلا بما 
يغنيك عن هذا الترديد. ثم إنه يمكن أن يُعارض هذا بما هو من نوعه بأن 
يدعي إرادة الحقيقة» آو خدم إراد؟ صووة التزاع» غلی تقدپر ا ملزوم من 
ملزومايي عدم الحکم بأن یقول: : أحدُهما مراد على تقدير عدم انتفاء عدم 
را 


راو و ی 


تقدیر عدم إرادة عدم الحکم من قوله: :وکوک لک مادا فقون قل لمو 4 
[البقرة: ۰]۲۱۹ وقوله ع: «لا ضَرّرَ ولا 0 التشدیر [إن] لم 


)١(‏ الاصل: «فإنًا». 

(۲) هذا الحديث جاء من طريق جماعة من الصحابة. 
فجاء من حديث أبي سعيد الخدري یاهع آخرجه الدارقطنى: (۳/ ۷۷)» 
والحاکم: (۲/ ۰۵۷ والبيهقي: (1۹/۲). ۱ 
قال الحاکم: «صحیح الاسناد على شرط مسلم». ولم یتعقبه الذهبي. وفیه نظر. 
وجاء من حدیث عبد الله بن عباس نع آخرجه آحمد: (0/ 00 رقم ۲۸76 
وابن ماجه رقم (۲۳6۱) والدارقطني: (۲۲۸/۳) والبيهقي: (1۹/7). وفي سنده 
جابر الجعفي» وهو ضعيف» ومنهم من اتهمه. 
وروي من حدیث عائشة وعبادة بن الصامت وأبي هريرة» وبمجموع طرقه وشواهده 
حسّنه النووي في «الأربعين» برقم (۳۲) وابن الصلاح؛ وابن رجب في «جامع 
العلوم والحکم»: (۲/ ۲۱۰). وهذا الحدیث استدل به الامام آحمد. وتقبّله جماهیر 
أهل العلم» وذكر آبو داود أنه من الأحاديث التي يدور الفقة علیها. 

7۹ 


يكن ثابتا فقد لزم إرادة عدم الحکم من هذا النص؛ ولزم انتفاء عدم ذم 
الم كي فیثبت عدم ذمّه فلا یکون الوجوب حاصلاء وإن كان ثابنًا نقد لزم 
أحدهما. 


قوله(۲): (وان كان كل واحدٍ من الأمرين محتمل الثبوت والانتفاء فلا 
حاجة إلى هذا التكلف. وکذلك إذا كان أحدهما منکرا). 


حاصله: أنه إذا كان أحد الأمرين اللذين كل منهما محتمل الثبوت 
و أو كان أحدهما منكرّاء بأن يدعي إرادة صورة النزاع» أو إرادة نوع 
مُمَيّد تدخل فيه صورةٌ النزاع» أو يدعي إرادة صورة النزاع» أو إرادة ما یلزم 
منه الحكم في صورة التزاع = كان أحدهما منكرًاء وتكون الحقيقة ممكنة 
الإرادة» فيدّعي إرادتهاء أو إرادة صورة النزاع» فإنَّ كلا منهما - من الحقيقة 
ومن صورة النزاع - ممكن الثبوت والانتفاء فلا يحتاج أن يتكلّف دعوى 
ذلك على تقدير غير واقع يلزمٌ من وقوعه الحکم في صورة النزاع» بحيث 
يثبت المدعی على ذلك التقدير وعلى عدمه. 
258 


= وذكر ابن عبد البر في «التمهید»: (۱۵۸/۲۰) أن هذا الحديث لا يستند من وجوه 
صحيح. إلا أنه صحيح من جهة المعنى» وذكر ما يشهد له. 
وانظر «نصب الرایة»: (5/ ۰)۳۸-۳۸6 و«السلسلة الصحیحة» رقم (۲۰). 
)١(‏ کذا في الأصل. 
(۲) «الفصول»: (ق/ ٠١‏ أ). 
۰۸۰ 


(نصل (۱) 
ثم الأمرٌّ هو اللفظ الدال على طلب الفِعْل بطریق الاستعلاء) 

هذا الرسم للأمر قریت. 

وقد قیل: هو طلب الفعل بالقول على وجه الاستعلاء. 

وهذا الحد ارد من خده؛ لانه جعل الامر اسمّا لتفس اللفظ الدال علی 
الطلب الاستعلائي» ومعلومٌ أن المدلول غير الداّ» فیکون الطلب خارجًا 
عن حقيقة الأمر. 

ومن قال: «هو طلب الفعل بالقول» جعل الطلب القوليً الاستعلائى 
هو الأمرء وهذا آجود؛ لأن هنا ثلاثة أشياء: 

أحدها: الطلب القائم" بقلب الطالب الذي لا يتبدّل بتبَدّل العبارات. 

والثانی: اللفظٌ الدال عليه. 

والثالث: مجموعٌ الأمرين. 

وقد قیل: إن الأمر اسم لذلك الطلب من حيث هو كذلك. وقال: 
هذا" هو اسم اللفظ. 


.)1۱۰ «الفصول»: (ق/‎ )١( 
۷ وانظر «شرح المولف»: (ق/ ۹6 ب-15) واشرح السمرقندی»: (هلاب-‎ 
.)1۸۹ -۸۷ واشرح الخوارزمي»: (ق/‎ 
الأصل: «القدیم» تصحیف.‎ )۲( 
A۱ 


والصوابٌ الذي عليه الفقهاء وجماهير هل العلم: أنه اسم للمجموع؛ 
وكذلك كل اسم لنوع من أنواع الكلام» مثل النهي والخبر أو لجميعه 
ا آو لمفرداته کالاسم. فان هذه الأسماء ا 
مجرّذ رد الألفاظ مع قطع النظر عن معانيهاء ولا المعاني مع قطع النظر عن 
الالفاظ وإنما يستحقها اللفظ المتضمّنٌ للمعنی» والمعنی المتضمّن اللفظء 
وهو کالجسد(۱) والروح للانسان, أو كالبطانة والظهارة للجبّة» فان الاسم 
لا يستحقه في الأصل أحد هذين. 


قول(۳): (ولئن منع فنقول: هذا أو اللازم َمْرٌ بالنقل» فإنه يدل على کون 
أحد هما أمرّاء أو يقول: اللازم 1لا يخلو](" ما أن كان أمرّاء أو لم یکن؛ فإن 
كان أمرًا نظاهی وان لم يكن آمرّا(*) یکون ذلك أمرًا بالدلیل السالم عن 
معارضة كون اللازم أمرًا). 

يقول: إذا ادّعى المستدل أن هذا مأمور به أو أن هذا ال 
الأمر فمنع ذلك قال هو: «الأمر اللفظ الدال على طلب الفعل بطريق 
الاستعلاء»» وهذا القول کذلك. فإن منع ذلك قال: هذا اللفظ أو لازم هذا 
اللفظ أمر بالنقل عن أهل اللغة» فإن عباراتهم في بیان الأمر يدل على أنه 
هذاء أو هو أمر لازم لهذاء كقول من يقول: هو اقتضاء طاعة المأمور بفعل 
المأمور به» أو هو صيغة «افعل» وما يقوم مقامها إذا تجرَدّت عن القرائن» أو 


(۱) الأصل: «کالحر»! 
(۲) «الفصول»: (ق/ ۱۰). 
(۳) من «الفصول؟. 

)٤(‏ سقطت من «الفصول؟. 


AY 


یقول: هو رادة الفعل بالقول على وجو الاستعلاء أو یقول: هو نفس 
الاقتضاء القائم بنفس المقتضي سواءٌ كان على وجو الاستعلاء أو لم یکن» 
فإن هذه المعاني لازم لما ذکرته. 

وقوله: «اللازم...» إلى آخره. 

یقول: قد قام الدلیل على ثبوت الأمرء فان كان الأمر هو اللازم» فهو 
أحد الشيئين» وإن لم يكن هو اللازم» فهو ذلك بالدليل المقتضي لوقوع الأمر 
السالم عن معارضة کون الأمر أمرًا. 

قوله': (على أنَّ أحدهما أمر في قوله: # وذ ملک أَسَْجُدُوأ 
دم € [البقرة: ۳۶]) بدليل قوله: ما مک ألا مَسجُدَ د سک 4 [الأعراف: ؟1]. 

یقول: اغف ندال علی طلب ال آو لازم هذا اللفظ» وهب انطلب 
مثلا في هذه الآية» بدلیل تسمیته أمرّاء فيجب أن یکون أمرًا في جمیع 
المواضع دفعًا للاشتراك أو المجاز. 

قرله(۲): (وهذا يدل علی آنه للوجوب؛ لأنه لو لم يكن للوجوب ما( 
ذمّه الله تعالی على الترك). 

اعلم أنَّ الاستدلال بالأمر على الوجوب له مقامان: 

آحدهما: فى الأمز:وكتوقت فان کانت الصيغة صريحة مثل فونه 9ة 


مر رح و م عد م م ل مر ر مرو مر يچ رم 
الله يمرم أن توا الامکت € [النساء: ۰]0۸ إن أله يمر بالعدل والاحسن 


(۱) «الفصول»: (ق/ ۱۰). 
(۳) «الفصول»: «لما». 


AY 


[النحل: ٩۰‏ یمهم مرو وَيَنْبَنْهُمَ عن لمر € [الاعراف: ۱5۷]) 
ونح و ذلك- فلا كلام. وان كانت الصيغة ظاهرة» وهي صيغة «افعل)؛ 
و«لیفعل» ونحوهماء وف الخبر |ذا اشتْغولت بمعنی الام کقوله 
[ق/ ۲۱۹]: # وَالْواِدَتٌ رَضِعَنّ * [البتر:: ۰۲۲۳۳ فالذي عليه عوام الخلاشتی: أن 
مقتضی هذه الصيغة ومعناها الطلب والاستدعاء وأنها بمطلقها آمر ولا 
يَضْرّف عنه إلا بقرينة» وذهبت الواقفة إلى آنها متردّدّة بين الأمر وبين سائر 
المعاني التي اشتغولت فيها من الإباحة والتهديد والتعجيز والتكوين 
والتسخير والتسوية والتمني والدعاء وغير ذلك من المعاني. 

ثم منهم من جزم بالاشتراك ومنهم من توقف» وليس هذا الخلاف مما 
ْف إليه في الأمور العلمية» فا باضطرار نعلمٌ أن هذه الصيغة إذا تجرّدت 
عن القرائن فان معناها الاستدعاء والاقتضاء. 

ثم تلك المعاني هل فيها هذا المعنى ‏ وهو الاستدعاء والاقتضاء - أو 
في بعضها بحيث تبين العلاقة بين الحقيقة والمجاز أو يثبت التواطؤء 
أو ليس فيها شيء من معنى الطلب؟ فيه بحوث دقيقةٌ ليس هذا موضِعهاء 
وإثبات هذا المقام سهل(۱ وعليه تبّنی صيغة «افعل» الواردة بعد الحَظر؛ 
هل هي أمْر أو إذن. 

المقام الثاني: إذا ثبت الأمرٌ ما صريحًا أو ظاهرًا بلفظة أو بقرينة؛ فهل 
مقتضاه إ يجاب الفعل؟ فالذي عليه جماهير الفقهاء من الطوائف الأربعة 
وغیرهم أن المجرّد منه للإيجاب» وذهب بعضهم وطوائف من المتكلمين 


(۱) لعلها: «أسهل». 
CA‏ 


إلى أنه (نما يفيد الندب» ومنهم من قال: إنما يفيد القَدْرَ المشترك وهو مُطْلق 
الاستدعاء من غير تعرّضٍ لتجويز الترك أو المنع من الترك وهذا أقرب من 
الذي قبله» ومنهم من يزعم أنه مشترك بينهماء ومنهم من توقّف في الجميع. 

والخلاف هنا أقربُ من الخلاف في الذي قبله. وقد استدلٌ عليه 
المصتّف ببعض الأدلة المشهورة: 

منها: قوله: ما مک ألا تج سیک € [الأعراف: ۱۲]. 

وجه الدلیل: أن الله آمر الملائكة وابلیس معهم بالسجود لادم ثم لما 
امتنع إبليسٌ من السجود ذمّه الله وعاقبه على ترك الامتثال ولو لم فد الأمر 
الإيجابَ لما استحقٌّ الم والعقابَ على الترك لأنّا لا نعني بالا یجاب إلا 
کون اترك سببًا للدّمٌ والعقاب وکون إبليس مأمورًا مع الملائكة لا خلاف 
فیه بعد قوله: 5 رك € سواء قیل: هو من الملافكة حقيقة أوتيقا: 

ودعوی أن الامر كانت معه قرينة تفید الوجوب يجاب عنه: بأن الأمر 
المحكيّ في القرآن مطلق» وهو قوله: قمعو له سَِجِدِينَ © [الحجر: ۲۹]) 
« ورد فلا ليك سجُدوا لدم € [البقرة: ۳ والاصل عدم القرائن 
الحالية» ولو كانت لذكرت لبیان المقتضي للعن الشیطان(۱). 

ثم قوله: 58 أك 4 كالنص في تریب الذَّمّ على مخالفة مجرّدٍ الأمر. 
ودعوی أن إبليس إنما استحقّ ذلك لترکه تکپُرا لا لمجرّد الترك لاق۲۷۰] 
تستقیم؛ لأن الترك [جزءٌ] من سبب الم والعقاب؛إذ لو لم يكن 


5 رفوو سرا با اب تمل غدل 
Ao‏ 


جزء!(۱) لبقي الکبر الذي في نمه الذي لم يتضمّن ترك واجب ولا فعل 
محرم» وذلك [و] إن كان عظیمّاء لكن سنة الله أن لا يجزي الناس على ما 
في ضمائرهم حتى يبتليهم» والا فذلك الكبر کان موجودًا قبل هذا؛ ولآن الله 
- سبحانه ‏ بين أن الذَّمّ والعقاب عن مخالفة الأمر بقوله: لاله إن سَكَانَ من 
لْجِنَ مَصَسَقَ عَنْ مر ر [الكهف: ۰10۰ وقوله: إلا إبلیس أن سر وا 
من آلکفریت € [البقرة: ۳ فده على الاباء والأستكار والمصیر(۲) من 
الكافرين» فعلم أن کا من الاباء والاستکبار له مَدخل في استحقاق لدم 


وأيضًا فينبخي أن يُقال: إِنَّ ترك امتشال الأمر على وجه الشهوة جائزء 
وعلى وجه الكبر غير جائز» ومعلوم أن هذا قول يخالف الإجماع» وان كان 
الترك كِبْرًا اعظع عند الله وأشدٌ عقوبة وأقبحَ عاقبة. 

الدلیل الشاني: قوله(*): (وكذلك قوله تعالی: در نیشن 


عن مرو ا" ن تمه رصم ۳۹ 

حدر الله المخالفين عن أمره أن تصيبّهم فتنةه وهي الكفرء أو يصيبهم 
عذاب أليم» فلولا أن المخالفة ينعقد معها سبب الفتنة أو العذاب لما حدر 
منهاء ومعلومٌ أنه لو كان الفعل بعد الأمر على حاله قبل الأمر من جهة عدم 


(۱) الأصل: «حرا» مهملة النقط. 

(۲) غير واضحة في الأصل» وتحتمل قراءتها: المعتبر. 

(۳) الأصل: «كل). 

(6) «الفصول»: (ق/ .)٠١‏ 

(5) الآية في «الفصول» إلى هنا ثم قال: «الآية». 
كمع 


الضرر على ترکه لم ینعقد بترکه سبب الکفر أو العذاب ألا تری أن صلاة 
الضحی أو صيام آیام البیض لا يقال لمن ترکه: اخذر أن ترتد عن دينك أو 
يعذبك الله عذايًا آلیما. 

وهذه الايةتَصَدّق التي قبلهاه فإن إبليسّ خالف عن آمر ره فأصابته 
لل مس ا 


و2 


[طه: »]٩۳‏ والعاصي د يستحقٌ العقات لقوله: 0۳۹ م 
جَْهَئََمَ # [الجن: ۲۳] و کذلك تارك الأمر). 

وهذا أيضًا دلیل جیّد؛ لأن من ترك امتشال الأمر فقد عصاه بقوله: 
َفعصَیت أَمَرِى 4 وبقوله: ولا" أَعَصِى لَكَ مر € الکیف: 74 قول»: للا 
يعصون أله مآ مرش 4 [التحريم: 415 ومن عصی أمر الله ورسوله فقد عصی الله 
ورسوله» وإلا أمكن کل أحدٍ أن يقول: إنما عصيتٌ مر الله ولم أعص الله 


سدس شرج 


فلا یکون آحد قد عصی الله #ومن تعص الله ورسوله. نم شارت جه جهن # [الجن: 
و۱۳ 

واعلم أن هذه الأدلّة عليها أسْولّة ليس هذا موضع استقصائها. 

وقول المصئّف: «وكذلك تارك الأمر» عليه مناقشة؛ لأنه قد قال: تارك 
الأمر عاصي» والعاصي يستحق العقابء وهذا يتج أنَّ تارك [ق۲۷۱ ] الأمر 
يستحق العقاب. فإدخالٌ «كاف التشبيه» هنا لا معنى له؛ لأنه يقتضى أن تارك 


)١(‏ «الفصول»: (ق/ ٠١‏ أ). 
AV‏ 


الأمر سه مُه بالعاصي» لا أنه قشم من العاصین؛ إذ المسَبّه غير المشّبّه به. 


والجواب عن هذا -علی دقة فیه -؛ أن الجزء قد يه بالكل ومن هنا 
سمي هذا النظم قیاساء فكأنّه قال: كما استحق العاصي العقاب یستحقه تارك 
الأمر؛ لأنه قسم منه. فهو تشبيه لاستحقاق النوع باستحقاق الجنس. 

قوله(۱): (ولئن قال: لو كان الأمر للوجوب لكان الترك معصية في کل 
فون فور الام منت وان ا 

فنقول: الكلامٌ فيما إذا كان عاريًا عن القرينة التُطقية والعقلية). 

ذفن أذ الامر یدل علی آن الكو آوجب انسل الا آن یدل دلیل علی 
أنه لم یوچبه» وإنما تب إليهء وهذا شأن جمیع الادلة التي ترك لما هو 
آقوی» فان تَْكَ مدلول الدليل مقرونًا بمانع لا بطل دلالته» ولو بطلت دلالثه 
بتركه لمانع لما صح الاستدلال بدليل یمک تخلّف مدلوله عنه من الأمر 
والنهي والعموم والخصوص والمطلق والمقیّد» وخبر الآحاد والقیاس 
والشهادة والفتوی والاستصحاب. 

نعم» هل الدلیل مجموع الأمرين ‏ الأمر وعدم القرينة - حتی پقال: 
الأمر المجرّد هو الدلیل أو الدلیل هو نفس الأمرء والقرينة معارض لذلك 
الدليل؟ هذا فيه منازعة لفظیة. 


وقوله: «إذا كان عارتاعن القرينة التطقية [والعقلية»» لو قال:](۲) 


(۱) «الفصول»: (ق/ 1۱۰). 
)۲( ما بين المعکوفین زيادة یستقیم بها السیاق ویدل علیها عبارة صاحب «الفصول»» 
وکلام المؤلف بعدها. 


AA 


«والحالیة» لكان عامٌا وذلك لأن القرينة قد تکون حالة(۱) للمتکلم كما يظهرٌ 
من صورته أو يُعلم من سيرته» وقد تکون حاا للمأمور» وقد تكون ما یلم 
من شأن المأمور به» وقد تکون دلیلا قوليًا أو فعلیّاه أو قياسًا يدل على عدم 
الوجوب. 

فان قال: كل ما ليس بقو لي فهو عقلي. 

قيل له : إن أردت أنه يُذرك كونه قرينة صادقة بالعقل» فالنطق كذلك» 
وان آردت أن الفقل یستقل ةقاشر هذه المواضع لا یستقل العف 
بدَرَكِهاء اللهمّ إلا أن یقول: آردت بالنطقيٌ الدلائل النقلية السمعية» وبالعقلی 
الدلائل العقلية» فيعودٌ الكلامٌ الذي تقدّم في رل هذا الکتاب( 

ROSS 


(۱) تحتمل: «حال». ویکون صوابها: «حالا». 
(۲) أول هذا الکتاب ساقط من النسخة. وفيه الکلام على الدلائل العقلية والنقلية. انظر 
"فصول في الجدل» ( ص۱۰ - في الملحق). 
۸۹ 


(فصل (۱) 

ثم النهي وهو: طلب الامتناع عن الفعل على طریق الاستعلاء مما 
يقتضي الحرمة). 

اعلم أن حقه أن بح النهيّ بح يقابل حدّ لام فیقول: هو اللفظ 
الدال على طلب الامتناع بالقول على وجه الاستعلاء. وأما مجوّد الطلب» أو 
الطلب بغیر القول [ق۲۷۲]- وان سمي نهيًا ‏ ففي کونه حقيقة أو مجاژا 
خلافٌ مشهورء والذي عليه الجماهیر أنه مجاز. 

وأما قولّه: «طلب الامتناع» فهنا بحت وهو أن المطلوب بالنهي ما هو 
- بعد الاتفاق على أن المطلوت به الترك -؟ 

فالذي عليه أكثرٌ الأصوليين أن المطلوب به مر وجوديْ» وهو فعل ضدٌ 
المنهی عنه» وهو الكففٌ مثا أو الامتناع. 

وذهب بعص المتکلّمین إلى أن المطلوب به عدم المنهيّ عنه؛ وهو 
نفس أن لا يفعل المنهيّ عنه؛ لأن مقصود الناهي عدم ذلك الأمر المنهي 
عله وقد لا خطر بباله الاشتغال بضده. 


2 


نعم» ذلك من باب ما لا يتح الواجب إلا به» وهو مبني على أنَّ النهي عن 
الشيء أمرٌ بضده. 

ووَجّه الأول: أن النهي طلب واقتضاء والمطلوب المقتضى لاد أن يكون 
مُسْتطاعا للعبد ومقدورًا عليه له» والعدمٌ المحض والنفي الصزف ليس مقدورًا 
له» ولا هو من آثار قدرته واستطاعته» فامتنع أن يكون مطلوبًا منه. 


(۱) «الفصول»: (ق/۱۰ب). وانظر: «شرح الموشف»: (ق/141- ۰61۹۸ واشرح 
السمرقندي»: (ق/ ۷٦‏ أ- ۷۷ب) واشرح الخوارزمي»: (ق/ 1۸۹- ۹۰ب). 


1۹۰ 


وأيضًا: فان طاعةً الناهي واجبة کطاعة ال مر» والطاعةٌ إنما تون بقصدٍ 
الموافق والقصد إنما يتوجّه إلى آفعال العبدء آما ما لیس من فِعْله» ولا من 
آثر فعله فلا يصح قصله وإرادته» والعدم المحض لیس من فعله ولا من أثر 
فعله» فامتنع أن یکون مقصودا له. 

وفصل الخطاب في هذه المسألة: أن المنهيّ إذا لم یفعل ما ثهي عنه 
ولم یقصد الاحتساب والانتضاء*( ویستشعر الانتهاء عما عما هي عنه لم 

يستحق ثوابًا ولا عقاّاه ولا هو مطيعٌ ولا عاص» بل عدمٌ الفعل اقتضی عدم 

لد والعقاب» وعدم م الانکفاف والاتقاء اقتضى عدم الثواب. 

ولو قيل: اه یاب وان ثوابه سلامته عن العقوبة» فإثها إحدى العَِمَتَِين 
ونجائه من العذاب فإنها أحد الفورّين» لكان معنّى صحيحًا. 

وأما إذا قصّد ترك الفعل بعد قيام داعيه وباعثه» وقَصّد أن لا يفعل لو 
وجد داعيه وباعثه» فهنا ثاب على ذلك. ويكون مطيعًاء وقد صَدَّر عنه أمرٌ 
وجودي بلا ریب. فوجود الثواب لا يكون الا عن أمر وجودي أماعدم 
العقاب فيكفي فيه الأمر العدميی في باب المنهیّات. وبهذا یظهر أنَّ كلا 
القولین له وجهٌ صحيح» والخلاف في الحقيقة آثل إلى اللفظ لکن القول 
ال أجود تحقيقًاء فان مقصود النامي كما أنه قد يكون عدم [فعل]7؟) 
القبيح» فقد يكون ابتلاء المكلّف وامتحانه كما نهى آدم عن أكل الشجرته 
وهذا إنما يصح على أصولٍ أهل السنةء ولهذا كان القولُ الثاني من مذاهب 
المعتزلة البصريين. 


)١(‏ كذاء ولعل الصواب: «الاتقاء». 
(۲) زيادة يستقيم بها السياق. 
۹۱ 


قول(۱): (مما يقتضي الحزمة وال لما (ق۷۷۲] صح إطلاقٌ اسم 
المعصية على ارتکاب المنهي عنه» وقد صح بالنقل والاستعمال). 

اعلم أن الذي عليه عامة الطوائف: أن النهي يقتضي خزمة الفعل المنهی 
عنهه حتی ان کنو من حالف فى الام قد رافق فياللهي» وفبه علافت شاذ. 
وکل مادل على أن الأمر يقتضي الوجوب فهو دليلٌ على أل لنهي يفيد 
الخرمة؛ لأن النهّي عن" الشيء آمز بضدّه؛ ولآن النهيّ في الحقيقة نوعٌ من 
آنواع الأمر؛ لأن الأمرّ طلبُ الفعل؛ والنهيّ طلبُ الفعل أيضًا؛ لأ الترك 
والامتناع نوع من الأفعال» وهو أمرٌ وجودي كما تقدّم ولهذا كان قول أكثر 
الفقهاء: إنه إذا قال: إن عَصَیّتِ أمري فان طالق» فنهاها وعصته- أنه يحنث. 

وأيضًا: فقد دل على النهي دلائل تخصّهء كقوله سبحانه: وم 
عند توا € [الحشر: ۷ فإنه يفيد وجوب الانتهاء؛ لأن استحباب الانتهاء 
معلومٌ بنفس النهي» فلا بد أن يفيد هذا الخطاب فائدة زائدةٌ على جميع 
أنواع الاستحباب. وكذلك قوله كلهِ: «إذا نهینکم عن شيءٍ فاجتنبوه وإذا 
آمرنکم بأمر فأنُوا منه ما استطعتم» متفق علیه( ۳ يدل عل :الل 

وأيضًا: فان الله سبحانه نهى آدم(*) وزوجه حرّاء عن الأكل من الشجرة 
فلما خالفا لحقهما من العقاب ما قد ذكره الله في كتابه. 


.)ب٠١ «الفصول»: (ق/‎ )١( 

(۲( الأصل: «غیر»! 

)۳( أخرجه البخاري رقم (۷۲۸۸)» ومسلم رقم (۱۳۳۷) من حديث آبي هريرة نة 
بو 

)٤(‏ بعده كلمة: «(عن» ولا وجه لها. 


۹۲ 


وأيضًا: فكل ما دل على وجوب الطاعة أو تحریم المعصية؛ فهو دلیل 
على وجوب الانتهاء وتحریم( المخالفة في النهي» والأدلة على هذا 
مستوفاة في غير هذا الموضع؛ لکن قد احتج المصتّف بثلائة وجوه: 

آحدها: قوله: «وإلا لما صح اطلاق اسم المعصية على ارتکاب المنهي 
عنه» وقد صح بالنقل والاستعمال». 

وتقريرٌ ذلك: أنه لو لم يكن الفعل محرّمًا لما كان مرتکبّه عاصيًا؛ لأن 
العاصي يستحق الذّمَّ والعقاب كما تقدّم؛ فلو لم يكن الفعل محرّمّا لكان 
مباخاء لأنه ليس بين الحلال والحرام واسطة» ومن فَعَل المباحَ لا يكون 
مذمومًا ولا معاقبّه لكن مرتكب المنهيّ عنه عاص بقوله سبحانه: #وَعصَىَ 
دم ريه فقو 4 [طه: ۱۲۱] لما ارتكب المنهي عنه» بدليل قوله: لر أَنبَكُمَا 

عَن يلكا جر 4 [الأعراف: ۲۲] والأصل عدم ما سوّی النهي المجرّد؛ ولأن 
أهل اللغة يسمُّون من ارتكبّ المنهيّ عنه: عاصبًا؛ ولأن الاستعمال شائع 
بذلك. 

الوجه الشاني: قوله": (على أن المنهيّ عنه مشتمل على المفسدة 
الراجحة, وإلّا قح انهی عن" الفعل المباح» وليس كذلك). 

حاصل هذا الوجه: أن المنهىّ عنه لا بدَّ أن یشتمل فعله على مفسدةء 
وهي جَلب مضرّة» أو دفع منفعةء ولابدَّ أن تكون المفسدة التي فيه خالصة أو 


(۱) الأصل: «وتحریمه». 
(۲) «الفصول»: (ق/۱۰ب). 
)۳( کذا في «الفصول» وکان فیه: «والا لقبح النفي والنهي عن» ثم ضرب على «النفي و»» 
وفي الأصل: «والا لقبح النهي أو النهي عن». 
4۹۳ 


راجحة علی مصلحة إن کانت فیه وحیتذ فلا [ق؛۲۷] بد أن یشتمل على 
مفسدة لا تعارضها مصلحة بقدرهاء وهي مفسدة خالصة حینثذ ولو قال: 
«علی المفسدة الخالصة» لكان آجود من قوله: «الراجحة»؛ لأن کل راجحة 
فا زان ا ا و ی کل الس کون رات ران 
الرجحان نما يكون عند تقابل المصالح والمفاسد» ومن الأفعال ما لا 
مصلحة فيه» فقوله: «لابدٌ أن یشتمل على المفسدة الراجحة». فيه مناقشة؛ 
لأن المشتمل على المفسدة المحضة لا یقال: إنه مشتمل على مفسدة 
راجحة» اللهم إلا أن يقال: معناه أن أحسنّ أحواله اشتماله على مفسدة 
راجحة. أو يقال: إنه ما من فعل إلا وفيه مصلحة ولو كونه موجودا(۱ أو 
کونه موافقًا لغرض الفاعل من بعض الوجوه أو یقال: إن المفسدة الخالضة 
هر خلوٌ الفعل عن المصلحة بالكلية» فهذا هذاء ووَجه الحصر: أن الفعل 
فان كرة يه مسا۱۵ الا ره فاد تک شاد لت ای 
عنه؛ لأنه حينئٍ إما أن یکون متساوي الطرفين» بحیث يصح أن یقال: لا فساة 
فيه ولا صلاح» أو یکون فيه صلاح من غير فساد» وعلی التقدیرین فلا وجه 
للمنع منه ومهما فرص [خلوٌ](" النهي عن عبت أو لعب أو لهو فلا بد من 
اشتماله على فساد. 

ومن الناس من يقول لِمّا لا مصلحة فيه ولا مفسدة: قبيح؛ لأنه عَبَتْ 
وإضاعة للزمان» فيجب النهي عنه» وفي الحقيقة فهذا قد تضم المفسدة 


(۱) كذا في الأصلء ولعلها «مرغوبًا» أو نحوها. 
(۲) الأصل: «فسادًا». 
( زيادة يستقيم بها السياق. 

۹٤ 


وإذا كان فيه فساد فاما أن لا یکون فيه صلاح» وهو المطلوب أو یکون فيه 
صلاح أيضّاء فان تساوّى هو والفساد من کل وجو لم يَجُرْ النهي عنه على ما 
ذكرناء وعلى ما ذکره بعض الناس يجب النهي عنه. وان ترجّح آحذهما 
فالراجح منهما مشتمل على ما لایقابله شيء» سواءٌ كان الراجحٌ جانبَ 
المصلحتة أو جانب المفسدة. ومتی كان الراجح جانب المصلحة لم یج 
النهي عنه فتعيّن القسم الآخرء ويتبيّن بذلك أن الفعل المنهي عنه لا بد أن 
یشتمل إما على مفسدة خالصة أو راجحة؛ لأنه بدون ذلك یکون النهي عن 
المباح» وهو غير جائز» أو النهي عما استوی طرفاه!۲۱ أو راجح" جانب 
خيره» وكلاهما لا يجوز النهي عنه. 

واعلم أن هذا الكلام فيه بحوثٌ كثيرة» ليس هذا موضح تحقيقها. 

منها: أن ال الواحد بالشخصء وهو الحركة المعينة من الشخص 
المعيّن في الوقت المعين» هل یمکن استواء طَرّفيها" من کل وجه في نظر 
الشرع؟ أو یقال: لاب أن يترجّح أَحَدُ جانبیها على ال خر رجحانا لا يبلغ حدٌ 
الاقتضاء والطلب فعلا أو نَرْكًا؟ فيه تفصیل ليس هذا موضعه. 

ومنها: أن هذا الکلام مبني على أنه يجبُ اشتمال الأوامر على المصالح 
تاعاس وقد تقدّم في هذا [ق۲۷۰] كلام وجيز في المناسبة(4). 

والذي يجب أن يُعْتقد: أن الواقع في الشرائع أن الأمر والنهي لا بد أن 


)١(‏ هكذا استظهرت قراءة هؤلاء الكلمات الثلاث. 
(۲) كذاولعل الصواب: «رَجَح). 

(۳) الأصل: «طرفاها». 

(:) (ص۱۱۱-۱۰). 


۹0 


یشتملا على مصلحة للمأمور والمنهي بتقدیر الطاعة. ولابد أن يشتملا(1) 
على مفسدة لمن عصى» كما قال عمر بن الخطاب نع وغيره من 
السلف: (إن الله إنما أمر العباد بما ينفعهم. وإنما نهاهم عما يضرهم». 
ولتلك المصلحة ثلائة(۳) مصادر: 

أحدها: أن تصدر المصلحة من نفس اعتقاد الوجوب والعزم على 
الامتثال. 

والثاني: من جهة الفعل؛ من حیث هو مأمورٌ به» أو منهي عنه. 

والثالث: من جهة الفعل؛ من حيث هو. 

فإذا نهى الله سبحانه العبد عن شيء» ففي معصية هذا النهي اما بفعل 
المنهي عنه أو باعتقاد عدم التحريم والعزم على فعل المنهي عنه فسادٌ 
للمكلف. 

أما الفعل المنهيٌ عنه من حيث هو هو فلا يجب أن يشتمل على مفسدة» 
فان النهيّ قد يكون ابتلاءً وامتحانًا للمكلّف» كما نهى الله صحاب طالوت 
عن أن يشربوا من النهر زيادةً على غرفة» وان كانوا لو شربوا بدون النهي 
لم يكن فيه فساد. وهذا مذهب الفقهاء وأهل ۲٩!‏ السنة 

وأما القدريّة فعندهم لابدَّ أن يكون الفعل في نفسه مشتملا على مفسدة 


)١(‏ الأصل: «یشتمل». 
(۲) هذا المعنى منتشر جدًا في عبارات السلف ولم أعثر عليه بلفظه عن عمر. 
(۳) الأصل: «ثلاث». 
(6) كذاء ولعلها محرفة عن «قد». لأن «إن» والو» للشرط فلا یجتمعان. 
(۵) کذا ولعلها: «من آمل». 
۹٦‏ 


لكن يُعْلّم تاره بالعقل» وتارةً بالسمع» فالشرائع عندهم موضحات للأحكام 
لا موجبات. 

وأما الجبريّة فعندهم لا يجوز أن یک ون الفعل مشتملا على صفة 
مقتضية للحكم» فالشرائعٌ عندهم موجبات لا موضحات. 

ومذهبٌ أهل السنة من الفقهاء وغیرهم: أن كلا القسمین واقع» وآن 
الشراتع تارً توضح ما في الأفعال من الصفات. وتارة تجعل للأفعال 

ومن ذلك قوله: «وإلا لمح النهي عنه»؛ فان هذا في ظاهره مبنی على 
قول من یقول: القَبح العقلي في آفعال الله وهو خلاف ما عليه جماهیر أهل 
السنة» وهو أصل القدرية الذین أسَّسوا عليه مذهبهم. 

لکن یمکن [آن] یقال: نحن نعلم باضطرار أن الشرائع لم تشتمل على 
قبيح؛ ونعلمٌ أن النهي عن فعل الصالحات غير واقع في الشرانع» وغير جانز 
على الله شرعًا وغير جائز عليه عقلاء بمعنى أن العقل يعلم أن فعل المنهي 
عنه قبيح» وأنه لو لم يكن قبيحًا إما بالنهي أو قبل النهي- لكان النهي عن 
شيء لا يكون قبيحًا بحال غير جائز على الله» وان كان كلام المصتّف لا يبن 
هذه المعاني. 

واعلم أن هذا" الدليل ليس بمرضي؛ لأن حاصله أنه لابد أن [ق77؟] 
يكون في الفعل المنهيّ عنه جلب مضرّة أو دفع مفسدةء أو لا بدَّ أن يكون 
ذلك في اعتقاد عدم قبح المنهي عنه» أو العزم على فعله» وهذا مُسَلم لكن 
لِمَ قلت: إن هذه المفسدة توجبٌ العزيمة» وذلك أنه من المعلوم أن النهي 


(۱) غير واضحة في الأصل» ولعلها ما أثبت. 
۹۷ 


قسمان: نهي تحريم» ونهي تنزيه» وأنّ كلا القسمين المنهي عنهما لاب أن 
یکون مفسدته(۱) راجحة على مصلحته فلو كان اشتماله على المفسدة 
الراجحة موجبًا للتحريم لامتنع نهي التنزيه» وذلك لان المفاسد تختلف» 
فمنها ما فيه ضرر عظیم في أمر الدين» أو ضرر عظیم في آمر الدنياء ومنها ما 
فيه مضرّة يسيرة خفیفة(۲۲ إما في الدین أو في الدنياء والتحریم بقتضي 
استحقاق الفاعل الذمٌ والعقابّ؛ فان كان ضرر الفعل الحاصل عنه ضررًا 
يقتضي ذم الفاعل وعقابه» بحيث یکون ضرر الفعل آکثر من الضرر الحاصل 
من ذم الفاعل وعقابه< حَسّن النهي عنه على سبیل التحریم؛ دفعًا لاعظم 
الضررین بالتزام أصغرهما. 

وان كان ضرر الفعل شينًا یسیرّا؛ بحیث یکون الذم والعقاب على فعله 
أعظم من ضرر فعله لو خلا عن الذم والعقاب- حَسُنَ أن ینهی عنه؛ بیائا لما 
فيه من الفساد» ولم یحسن أن يحرّم؛ لأن معنی تحریمه الاخبار بأنه سبب 
لذ فاعله ولعقوبته» ومعلومٌ أن ذمٌ فاعله وعقوبته ربما كانت أضعاف ضرر 
فعلهء فکیف یوقع أعظم الضررین لدفع أَحَمّهما(". 

نعم یکون فعل ما ثهي عنه على وجه التنزيه سبب الانتقاص؛ إما 
بانحطاط درجته أو بِقِلّة آجره وئوابه أو ببقاء الآثام“ التي عليه كما قد 
يكون ترك كثير من المسنونات من هذا القبیل. عم بذلك أن النهي يدل 


(۱) الأصل: «مفسدة». 

(۲) الأصل: ١حقيقة».‏ 

(۳) الأصل: «أحقهما». 

(4:) رسمها في الأصل: «الأيام» ولعلها ما أثبت. 
۹۸ 


على اشتمال الفعل المنهی عنه على مفسدة راجحة لكنّ مجرّدَ اشتماله على 
المفسدة لا يكون موجبّا لحرمته إلا أن تکون مفسدة فعله أعظم من 
المفسدة الحاصلة بفاعله من الذمٌ والعقاب بتقدیر التحریم. 

وبهذا یحصل الجواب عن قولهم: «الشارع حکیم فلا يجوز أن يبيح ما 
فيه مفسدة؛ لأن المفاسد يجب السعي في |عدامها وإذا لم يتجه فقد جَرَّمْنا 
بعلم" أن اشتماله على المفسدة موجبٌ للتحريم». 

فيقال: ما فيه مفسدة لا بد أن ينهى الشرع عنه» ويُعرّف بما فيه» وحيتئلٍ 
فلا يكون مباحًا متساوي الطرفين؛ لا أنه" لا بد أن يحرّمه على العباد حتى 
يجعل [۲۷۷] فاعله مذمومّا معاقبّاء أو يجعل فعله سببًا لعقوبة فاعله 
فكيف يجب ذلكء وهو لو فَعَلَه لم يكن فيه ضرر أعظم من ضرر العقوبة؟! 
فكيف يُشرع حكمٌ فيه من المشّررّة ما ليس في عدیه؟ إذ لو لم يحرّنْه لكان 
ضرر فعله دون عقوبته. 

فان قيل: كثير مما نهى الله عنه وحرّمَه لو لم يحرّمْه لكان إما أن يخلو 
عن المضرة أو فيه مضرة دون مضرة العقوبة على الفعل» كما قد قرّرتموه 
قبل هذاء ومع هذا فقد حرّمّه. 

قلنا: هذا غلط بل يجب أن يعتقد أن جميع تحريم حرَّمَه الله لو لم يكن 
لكان الفساد الحاصل من عدمه أكثر من الفساد الحاصل بعقوبة العاصين 
بتقدير الوجود» وأن تقدير وجوده أقل مفسدة وأكثر مصلحة من تقدير عدمه. 


ولو لم يكن الا أن في التحريم من تحصيل اعتقاد التحريم والعزم على 


وك 
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(۱) الكلمتان مهملتان في الأصلء ولعلهما ما أثبت. 
(۲) الأصل: ١لأنه)‏ تحريف. 


1۹۹ 


الطاعة والانقیاد(۱) للناهي من المصلحة ما لو عدمت لكان ضرر عدمها 
آکثر من ضرر عقوبة من يعصي. 

وآغتیر هذا بقصّة اهر( فإنه لول النهي لعَبَروا كلهم وأكثرهم 
المنافقون فزادوهم خبالا وأوضعوا خلالهم؛ والمؤمن منهم لم يستحكم 
إيمانه» فلعلًّهم" لو قاتلوا جالوت على تلك الحال لانهزمواء فلما ابتلوا 
بالنهي عن الشرب أطاع من أطاع فازداد يقيئًا وإيماناء [و احصل لهم النصر 
على عدوهم بسبب ذلك الایمان واليقين» وعقوبة العاصین مرجوحة 
مغمورة في جانب ما حصل من عزاز دين الله» واعلاء كلمة الله الذي [هو] 
مقصود الشرائم. 

وآقرب مایقال في جواب هذا السوال: أن الفعل المشتمل على 
مفسدة...(*۲ والأصل إلحاق الفرد بالأعم الأغلب. 

الوجه الثالث(**: قوله(1): (ولأنه لو لم يكن محرّمَا لما كان العاقل 
محتررًا [عن ارتكاب المنهيّ عنه حال کون النفس داعيةً إليه» وقد كان 
محتررًا] فيكون حرامًا). 


6 غير وامحة ولعليا ما ات 

(۲) الأصل: «النهي». وما أثبت هو الصحيح. 

(۳) الأصل: «فلعلم»! 

(6) کذا في الأصلء وفي الکلام سقط ظاهر! 

(0) انظر الوجه الثاني (ص .)4٩۳‏ 

(5) «الفصول»: (ق/ ٠١‏ ب) وما بين المعکوفین سقط من الاصل واستدرکناه من 
«الفصول). 


كأن مضمون هذا الوجه أنه یقول: لو لم يكن الفعل محرّمًا لكان مباخاء 
ولو كان مباحًا لما احترز العاقل عن إيقاعه عند وجود الداعي؛ لأن الداعي 
إذا دعا إلى أمر مباح فلا معنى للاحتراز عنه شرعًاء لكنَّ العاقل يدعوه عقلّه 

4 3 ۳ 

إلى الاحتراز من إيقاع الفعل المنهی عنه؛ لما يتخوّفه من بح عاقبته وسوء 
مغبّته» فَعْلِم أنه ليس بمباح» فهو حرام. 

وهذا الوجه مستدرّك من وجوه: 

آحدها: أن احتراز العاقل قد یکون منشوه تجویز التحریم أو ظنّ 
التحريم» أو توهم التحريم فان هذا إنما یمنم العاقل عن ارتکاب المنهي 
عنه وإن لم يكن في نفسه محرّمًا. 

الثاني: أن آفعال...۱۱. 


2 


)۱( هنا خرم واضح؛ إذ لا علاقة لهذا الكلام بما بعده» والظاهر أن الخرم بمقدار ورقة 
واحدة؛ إذ انتهی المؤلف من الاوجه في نقد کلام صاحب «الفصول»» وبدأ في 
مناقشة كلامه التالى. 
ویظهر أيضًا أن هذا الخرم قديم» وكان في الأصل الذي نقل منه الناسخ» وليس من 
أصلنا هذاء بدليل أن الناسخ قسّم الكتاب إلى أجزاء كل جزء عشر ورقات. فكان هذا 
الجزء الذي وقع فيه الخرم عشر ورقات أيضًاء مما يدل على أن نسختنا لم يسقط 
منها شيء. والله أعلم. 

2۱ 


[(فصل 
في التمسّك بالنافي للضَّرَرء مثل قوله عليه السلام: «لا ضرر ولا اضرار 
في الإسلام)» فیقال: الایحاب إضرار؛ لأنه يفوت سلامة الملك عن الزوال 
لو أدّيء وسلامة النفس عن العقاب لو ترك والمجموع مطلوب والإضرار 
يدور مع المفوت للمطلوب وجودًا وعدماء فيكون حقيقة له)](١2.‏ 
... [۲۷۸] مثلاء فان أدى زال ملکه وان لم یود ' تعرّض للعقاب» 
وکل واحد من زوال المال(۳ وعقوبة اللفس ضررء وهذا الضرر إنما حصل 
بالا یجاب. فیکون الایجاب مقتضیّا لهذا الضرر فیکون ضررا؛ وهو معنی 
قوله: «لأن الا یجاب بويت سلامة الملك» أو سلامة النفس»؛ لأنه إن 
دي فقد فاتت سلامة الملك عن الزوال» وان لم یو فقد فاتت سلامة النفس 
عر ا سيق بوقعی سین 
هاتين السلامتین مطلوبة؛ لأن العاقل يطلب سلامة ملکه من الزوال» وسلامة 
نفسِه من العقاب. والإيجابٌ يفوت هذا المطلوب وتفویت المطلوب 
إضرار؛ لأن الاضرار يدور مع المفوّت للمطلوب وجودًا وعدمّا» فحیثما 


)١(‏ «الفصول»: (ق/ ٠‏ ب). وانظر: «شرح المؤلف»: (ق/1۹۸- 1۱۰۰) واشرح 
السمرقندي»: (ق/ ۰6۷۸-1۷۷ واشرح الخوارزمي»: (ق/ 9٠١‏ ب- .)1٩۲‏ 
وما بين المعکوفین آثبتناه من «الفصول» إذ كان ضمن الخرم المشار إليه» وما سيأتي 
)۲( الاصل: يؤدي. 
(۳) کذا والسیاق يقتضي: «الملك). 
(6) الأصل: «تقویة» والصواب ما آثبته. 


جد مفوّت للمطلوب كان ذلك إضراراء وحیث انتفی المفوّت للمطلوب 
لم يكن إضرارًاء فیکون قد دار کون الثيء إضرارًا مع كونه مفوّنًا للمطلوب 
وجودًا وعدمّا» فيكون التفويت للمطلوب حقيقة الاضرار» وال ضرار منتفي 
بقوله: «لا ضرَرَ ولا إِضْرارَ في الاسلام»۱۳. 

والمعنى: لا ضرر ولا إضرار في أحكام الاسلام بطريق حذف 
المضاف وإقامة المضاف إليه مُقامه. ولو تَبّت الضررٌ في هذا الحكم لثبت 
الضرر في جملة الاحکام فلم يصح أن يقال: لا ضرر في أحكام الإسلام 
والضررٌ ثابت في واحدٍ منها. 

واعلم ‏ أصلحك الله أن هذه الطريقة على هذا الوجه مسكتة") من 
وجوه. 

أحدها: أن هذا الحدیث الذي ذکره بهذا اللفظ(۲۳ لا يُعْرف في شىء 
من دواوين الحدیث(؟ وإنما المعروف ما رواه الامام أحمد في 


)۱( تقدم تخر يجه (ص174). وقوله في هذا اللفظ: «ولا إضرار» بالهمزة قال الحافظ 
همزة» وزوي «إضرار» بالهمزة ووقع ذلك في بعض روایات ابن ماجه والدارقطني» 
بل وفي بعض نسخ «الموطأ» وقد آثبت بعضهم هذه الرواية وقال: ضر وأضرٌ بمعنی؛ 
وأنكرها آخرون. وقالوا: لا صحة لها...» اه. 

(۲) کذا ولعلها تحریف لکلمة افاسدة!. 

(۳) يعني بزيادة «في الاسلام». 

(4) لکن آخرجه الطبراني في «الاوسط»: (۲۳۸/۵) من رواية محمد بن سلمة عن ابن 


(سحاق عن محمد بن يحيى بن حبان» عن عمه واسع بن حبان عن جابر نة 


بهذا اللفظ . قال الحافظ ابن رجب في «جامع العلوم والحکم»: (۲۰۹/۲): (وهذا- 
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ل ا 


«مسنده»۲۱ عن ابن عباس قال: قال رسول الله ي: «لا ضرر ولا اضرار؛ 
2 ع درك . ا 
وللرجل أن يضع خشبة في حائط جاره وإذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه 


سَبْعَةَ أذرُع» ورواه ابنْ ماجه في «سننه) مقطا . 
كو 


وإذا لم يكن معروقًا لم يصح الاحتجاج به؛ لأن أقل ما على المستدل 
أن يبيّن ثبوت الحديثء إما بكونه مشهورًا بالصحة؛ أو بكونه مرويًا في 
الدواوين الصحيحة» أو في ديوان غير مشهور بالسّقَم أو أن يرويه بإسناده. 
أو بكونه في شيءٍ من کتب الحديث في الجملة» وان كان هذا وحده غير 
کاف. فان الجدليين مصطلحون على أنه لو عزاه إلى بعض كتب الفقه لم 
بل إلا أن يكون صاحب الكتاب عالمًا بصحيح الحديث وضعيفه» ففي 
قبوله حينئذٍ خلاف بينهم. ولو عزاه إلى کتاب حديث لبعض الفقهاء كان 
بمنزلة عزوه إلى كتاب حديث وأولى. فأما حديث ليس له زمام ولا خطام 
فلا يجوز الاستدلال به في الأحكام باتفاق أهل العلم من الجدليين 
وغيرهم. 

[ق۲۷۹] فان قال: هذا قد رواه بعض أصحاب الخلاف أو بعض 
الفقهاء. وذلك كافي. 


2 
۰ 


قيل له: هولاء المتأخرون من الخلافیین ونحوهم من المتفقهّة أقل 


= إسناد مقارب وهو غریب. لکن خرّجه آبو داود في «المراسیل» [رقم (40۷)] من 
رواية عبد الرحمن بن مغراء عن ابن إسحاق» عن محمد بن یحیی بن حبان» عن 
عمه واسع مرسلاء وهو أصح» اه. 

٩۵ /۵( )۱(‏ رقم 25876). وانظر ما سبق (ص1۷۹). 

)۲( رقم (۰۲۳۳۷ 0774 ۱ ۲۳) وقد جمع المؤلف ألفاظها في سياق واحد. 
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الاس علمًا بالحديث وآبعدهم عن ضبطه ومعرفته, ولعل آحدهم أو آکثرهم 
لا یعرفون مظان طلب الأحاديث؛ ولا حملها ونقلهاء ولا یمیزون(۱) بين 
أجناسها وأنواعهاء وأدنى دليل على ذلك ما في کتبهم من الأحاديث التي 
أجمع أهل الحديث على أنه ليس لها أصل عن النبي يكل تارةً يجعلون 
الفتوى حديثاء وتارة تكون الكلمة محفوظة عن بعض الفقهاء أو بعض 
السلف» فيجعلونها مرفوعة إلى النبي با وتارة يخلطون بالحديث زيادات 
لیست منه(۲ وذلك لأنهم لم یتلقوا الأحاديث ممن ضبطها وأحكمهاء 
وانما غايةٌ المبرّز منهم أن يجده في بعض کتب الفقه؛ ولا یعرف من أين نقله 
ذلك المصّف. ومجدّد ذلك لایغلب على الظن صحة الحدیث بعدما 
عرف من تساهل هذا الضرب في الأحاديث وقلة اعتنائهم بهاء لاسیما إذا لم 
یوجد له أصل في الدواوین المعنيّة بهذا الشأن» وعند الرجال الذین هم 
فرسان هذا العلم فیکون مت ذلك مَل دینار عرص على النجٌارین؛ فقالوا: 
هو صحيح» فلما رأثه الجهابذة" قالوا: هو مخشوش, والقول في ذلك 
قولهم لأن أهل کل صنعة أعلم بصنعتهم. 

وكذلك لو رأى بعض الحدادین خرّزة فقالوا: هي جوهرة؛ وقال 
الجوهريٌ: هي زجاجة فالقول قول الجوهري. 

ويكفي دلیلا على ذلك أن هذا المصتف ذکر في کتابه هذا عدة 
أحاديث» عامتها ليست محفوظة عن رسول الله يكل مع أن في الباب الذي 


)١(‏ الأصل: «یهزون»! 
(۲) انظر أمثلة لذلك فى «التلخيص الحبیر»: (۱/ 594-7917 و5؟/ 7١‏ و4/ ۰14 ۹4). 
(۳) الأصل: «الجهبذة»! 


يذكره عدة آحادیث صحاح مشهورة. 

وإذا كان المحفوظ نما هو قوله: «لا ضر ولا إضرار»- بطل الاستدلال 
الذي ذکره؛ لأنه نما يتم بأن یقال: «لا ضرر ولا إضرار في أحكام الاسلام» 
ومعلو أن مجرّد قوله: لا ضرر ولا إضرار» لا يدل على هذا المحذوف 
وحذف ما لا یدل عليه سياق الکلام غير جائز. 

بقي أن يُقال: اللفظ عام في نفي کل ضررء والایجاب ضرر فیکون 
منتفيًا. فنقول: سنأتي علیه. 

الوجه الشاني: أنه إن كان قوله: «لا ضرر ولا ٍضرار في الاسلام» 
محفوظاء فان معناه یعود إلى معنی قوله: «لا ضرر ولا إضرار»؛ وذلك ينبني 
على مقدمة» وهو أن بعض الناس یقول: الصوابٌ في هذا الحدیث أن یقال: 
«لا ضرار» ولا إضرار»(١2»‏ فالضرر اسم مصدر: ضرّه يضرٌٌه ضررًا. والضرار 
مصدر: ضاره بُضاره ضرارًا ومضارّة» فنفى النبی َة الضرر المنفرد من أحد 
الجانبين» والضرار المشترك من [ق۲۸۰] الجانبين» وتقديره: لا يضر أحدٌ 
اخ ولا يُضارٌ أحدٌ؛ لكن في كتب الحديث: «لا ضرر ولا إضرار». 

وهذا كما أنه المعروف في الرواية فهو آجود في الدراية» وذلك أنَّ ما 
يحصل لأحد الجارين من المضرة تارةً يكون بقصد الجار الآخر وفعله. 
وتارة لا يكون بفعله. فما کان بفعله فهو إضرار بالآخر» وما لم يكن بفعله 
فهو ضرر به» ففي نفي النبيّ اة أن يتضرّر الانسان أو أن يضر به غيره. وهذا 
لأن «الضرر» اسم المصدرء واسم المصدر لا يختص باللازم ولا بالمتعدي 


)۱( كذاء ولعل الصواب: «لا ضررء ولااضرار). 
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پل یل ی ادیش من یی هروه اک فزنه لا تخس بالتکلم ولا 
بالتكليم» وكذلك الحركة لا تختص بالتحريك ولا بالتحرّك. فالضرر اسم 
لما يقع بالمتضرّرء لا يختص بالضرر الذي هو متعذه ولا بالتضرّر الذي هو 
لازم» ويجوز أن يكون اسما للشيء المضارٌء ویجوز أن يكون مصدرًا 
ل«ضرزت مر صَرَّرًااء مشل: «عرج يَعْرِحُ عَرَجّا)» واعوي يَعْمَى عمی». 
و«صمّيَصَمٌ صَمّمًااء فیکون على هذا مصدرًا للازم. 

من ذلك قوله : لیکو َو ین ینعی اسر [النساء: 
۰ فان ليس [شارة إلى شَررٌ الغير لهم. ودل على [أن] هذا الاسم لایدل 
على ضرر متعدي: قول الإنسان: فلانْ به ضرل ومكانٌ ذو ضررء أي ضيّق» 
ويقال: لا ضرر عليك» ولا ضرورة» ولا مضكة(21. 

وأما «الاضرار» فهو مصدر: أَضْرَرْتٌ به أَضِرٌ به إضرارًاء إذا رقم به 
الضرر وأحلّه به كأنه ألْصَّقَه به» ولهذا جيء بالباء وليست للتعدية» فان 
الثلائيّ يتعدَّى بنفسه» فكيف یتعدّی الرباعيٌ بالباء» لکن جيء بها لزيادة 
المعنى» وهذا المعنى عم من السك تلن دشر کم رو لو اریز 
ذلك المعنى لكان الأفيس: «لا ضر ولا ضرار». 

وأيضًا: فان الضرار في الحقيقة سره فتفي الضّْرٌ يستلزمٌ نفي المضاژةه 
كما أن نفي القَيْل والصََّرْبِ يستلزمٌ في المقاتلة والمضاربة. 


فان فيل: فقد ژوي عن النبي كَل أنه قال: «من ضار أضرّ الله به ومن 


(۱) الأصل: «یضره». 


شاق شی الله علیه»(۱ ۲ وقال تعالى: «لا تسار ولد وادها € [البقرة: 
مس ار سم مگ ۳ و 
۳ وفال: ولا يضار کاب ولا سهد € [البقرة: ۲۸۷]» وقال: ولا 
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شاروش ضیف > [الطلاق: 7]» وقال تعالى: «والدّيح اذو مسجدا 
ضرارا © الاية [التوبة: ۱۰۷]. 

قیل: إنما جيء في هذه المواضع بصيغة المفاعلة؛ لأنه فِعْل من آحد 
الجانبین يقتضي مثلّه من الجانب الآخرء فهو يفضي إلى المفاعلة» وإن كان 
المنهي أحد الجانبين» وذلك أن الكاتب أو الشهيد إذا فیل به ما یضرّه فإنه 
كان عن دای E‏ كا وکا سل كفن 
ا مان الا الا ا دان المضادَّة احص م الضررء 
وني الأعمٌ [۲۸۱] یستلزمٌ نفي الأخص. 


إذا تبيّن هذا فقوله: «لا ضرر ولا ضرار» صيغته بصيغة" الخبر ومعناه 


الأمر؛ لأنه لو كان مقصوده الاخبار بعدم وقوع الضرر والاضرار للزم أن لا 
بقع شيء من الضرر والاضرار؛ لأن خبرّ رسول الله ية صدّق لا يجوز أن 


)۱( هذا اللفظ جاء في بعض روایات حدیث: «لا ضرر ولا ضرار؟ من حدیث آبي سعید 
الخدري المتقدم تخریجه (ص٩‏ 4۷). 
وأخرجه بهذا اللفظ آحمد: (۲/۲۵ رقم 06 » وأبو داود رقم (۳۲۳۹)؛ 
والترمذي رقم (۱۹6۰). وابن ماجه رقم (۲ ۰۲۳ والبيهقي: (7/ )٠‏ وغيرهم من 


حدیث آبی صرمة الأنصاري لهعن. قال الترمذي: «حدیث حسن غریب». 
وفي سنده لؤلؤة مولاء أبي صرمة ذکرها الذهبي في المجهولات في المیزان»: 
(A/D‏ 


(۲) كذا بالأصل. 


یقع شيءٌ منه بخلاف مُخبره(۲۱ فلما رأينا في الوجود شيئًا كثيرًا من الضرر 
والإضرار= علمنا أن مقصوده النهي عن الضرر وال ضران فیکون المعنی: 
لا یت ينف دن د باعل تماق ی اعد باعل ددن بن انلك العف ر 
من جهته أن يزيله ويرفعه؛ وحیثمل(۲) أذ ضرّ آحد بأحد فعلیه أن ينتهي عن 
ذلك ولا يحل له آن یفعله ابتداة: 


وكذلك إن صح قوله: «في الاسلام» لكان معناه النهي آیضّاء کقوله: «لا 
جَلَبَ ولا جَنَبَ ولا شقار في الاسلام»۳۱ نما معناه: لا تجلبوا ولا تجنبواء 
ولا تشاغروا في الاسلام. 

وكذلك قوله: «لا حلّف في الاسلام وما كان من جلف في الجاهلية 
فلم يذه الاسلام الا شدٌة»( ومثل هذا كثير» وإذا كان كذلك امتنم أن 
يسْتَدَلّ بذلك على نفي يجاب الله أو تحريمه؛ لأن الله سبحانه وتعالى ‏ لا 
يجوز أن ينهى ولا يؤْمَّر. 

ويجوز أن يكون معناه الخبر - أيضًا ‏ وإن كان معناه آثلا إلى الأمرء بأن 


)١(‏ الأصل: «مميزه»! والظاهر ما آثبت. 

(۲) الأصل: «فحيثما» والصواب بالواو. 

)۳( الحدیث آخرجه آحمد: (۳۳/ ۸۷ رقم (۱۹۸۰)؛ وآبو داود رقم (۲۵۸۱)؛ 
والرعاي ی hE e‏ 
(۷) وغیرهم من حديث عمران بن حصين يِدَيََعَنْهُ. قال الترمذي: «حديث 
حسن صحیح)». . وجج ابن حبان: إلا أنه من رواية الحسن عن عمران» وهو لم 
یسمع منه» إلا أن له متابعات وشواهد من حدیث ابن عمرو وابن عمر وغیرهما 
تقویه. انظر «التلخیص الحبیر»: (۲/ ۱۷۰ - ۱۷۱). 

(6) آخرجه مسلم رقم (۲۵۳۰) من حدیث جبير بن مُطْهِم رركن 
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يَقصد الا خبار عن الحکم الشرعي والأمر الديني تقدیره: لیس في دين الله 
وحکمه أن يتضرّر أحد, ولا أن يضر آحد آحذا. وعلم هذا بقرينة حاله ی 
له نما یت لییان الا عکام الشرعية والامور اتبيه فاما ما یلم لاجد 
بحواسّه فلا حاجة إلى بیانه. 

وأيضًا: فانه قد عُلِمَ أنه لم برد نفي وقوع الضرن فَعْلِمَ أن المراد نفي 
کونه دینا وشرعًاء فهو ينفي جواه واباحتّه. والمعنی: لا ییاح ضرر ولا 
را 

وقوله: «في الاسلام» إن صح يصدّق هذا المعنی؛ لأن الاسلام هو دين 
الله. فكأنه ليس في الإسلام ‏ الذي هو دين الله ضررٌ ولا اضران أي: ليس 
فيه أن يتضرَّرَ أحدّ ولا أن يضرّ به غيره» وما ليس من الإسلام يجب إعدامه؛ 
لأنه لا يجوز الخروج عن دين الإسلام. وعلى هذا التقدير فمعناه معنى 
النهي» ولا يجوز أن يراد به نفي الأحكام الشرعية التي يحكه(2 بها الشارع 
ويشرعهاء لما سيأتي إن شاء الله. 

الوجه الثالث: أنه لا يجوز أن يراد به نفي الأحكام الشرعية؛ لأن 
الأحكام الشرعية أمرٌ الشارع وکلامه أو موجب ذلك أو خلق ذلك 
بالأفعال» فكل حالة إنما مصدرها ومبدؤها من الشارع» فإن أثبتها ثبعت وان 
نفاها انتفت. ليس للمكلّف فيها فعل» وإنما يمكنه الاستدلال عليهاء 
والفحص عن أسباب علمهاء فهو يُبْدِيها لا يَبتَدئهاء ويُظهرها لا يُصدرهاء 
وبين المظهر والمضیر فرق" آنور. 


)۱( تحتمل: ایتحکم). 
(۲) رسمها في الأصل غير محرّر! 
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ومذا ظاهر على أصل من یقول: إن في الحادثة حکمّا معینا علی(۱) 
المجتهد طلبه» كما هو قول جماهیر الفقهاء وعامة السلف. 

وکذلك من قال: لیس فیها حکم مُعَيّن» فان عنده على المجتهد اتباع ما 
یغلب على ظنّهء فهو مقيّد بالأدلة والأمارات غير مطلق في الاراء 
والاختيارات. 

وكذلك من قال: عليه طلب الأشبه بالحق, وإذا كان كذلك فان كان 
من إخبارنا بأن الله إذا حَكّم بحكم لم يكن في ذلك الحكم ضررٌ ولا اضرار 
أي(" فائدة؛ لأن هذا أمر معلومٌ علمًا ظاهرًا أن الله سبحانه لم يضر عباده 


الوجه الرابع: لا يجوز أن يراد به نفي الإيجاب أو التحريم؛ لأن 
الإيجاب أو التحريم ليس بضرر ولا اضرار إذ لو كان ضررًا أو إضرارًا- 
لكان الله سبحانه إذا آوجب شيئًا أو حرّمه فقد حكم في دينه بالضرر 
والإضرار» ولكانت الرسل إنما بوشت بالضرر والاضرار؛ لأن أكثر الشرائع 

۳ و ۳۳ 

وإضرارًا بهم ولکان ترك انزال القران وترك بعث الرسل دفعا للضرر 
والاضران فیکون ذلك آقرب إلى رحمة الخلق ونفعهم» ویکون ترك الناس 
کالبهای ۳ یفعلون ما يشتهون آنفع لهم وأصلح وآقرب إلى رحمتهم 


)١(‏ الأصل: «عن» ولعل الصواب ما أثبت. 

(۲) رسمها قريب من «ليس؛ ولعل الصواب ما آثبت. 

زفرة بعده فى اللأصل «ثم»! وکأنه تکرار للجزء الأخير من الكلمة قبلها. 
0۱١‏ 


وتکمیلهم واستقامة آمورهم من تقييدهم بقیود الأمر والنهي. ولکان الرسول 
لم يَبْعَتْ رحمة للعالمین؛ لاه ُیث بالضرر والاضرا ولکان الشارع قد 
آراد العنّس ولم يرد اليشر؛ لانه إنما آتی بالضرر والاضرار ولکان المنزل 
من القرآن لیس شفاءً ورحمة للمومنین؛ إلى غير ذلك من اللزوم' التي 
یقشعر منها الجلد» بل هي کفر واضح قد أجمعٌ المسلمون على بطلانهاء بل 
قد دلّت القواطِمٌ السمعيةٌ والعقلية على انتفائهاء فعلم أن الایجاب والتحریم 
ليس بضرر ولا إضرار» فبطل دخوله في العموم. 

الوجه الخامس: أن الإيجاب والتحريم ليس بداخل في الحديث؛ لأنه 
لو كان داخلا لاكتفى بقوله: «لا ضرر»» أو بقوله: «لا إضرار»؛ لأن أحد 
اللفظين ید على انتفاء ذلك كما ید عليه ال حس فإعادة اللفظ في مثل 
ذلك تكرير محضء ولا یقال: ذلك توكيد؛ لأن التوكيد نوعان: 


أحدهما: إعادة اللفظ بعينه كقوله: «والله لأغزونَ قريشّاء والله لأغزونَ 
١ ۳‏ 0 ر 3 7 
فریشا. والله لآغزون قریشا»(۲ وقوله: «عدلّت شهادة الزور الاشرالٌ 


() کذا ولعل الصواب: «اللوازم». 

(۲) آخرجه ابن حبان «الاحسان» رقم (4۳۳) وأبو يعلى في (مسنده»: (۳/ ۰4۱4۳ 
والطبراني في «الکبیر» رقم (۲؛ ۱۱۷ والبيهقي: (۱۰/ ۷) وغیرهم من طرق عن 
سماك عن عکرمة عن ابن عباس عم مرفوعا. 
وأخرجه آبو داود رقم (۳۲۸۲) والبيهقي: (4۸/۱۰) من طرق عن سماك عن 
عکرمة مرسلا. 
ورواية سماك عن عکرمة مضطربةء ورجّحٌ الحمّاظ الارسال» كأبي حاتم كما في 
«العلل»: (۱۳۸/۲) لابنه» وابن عدي في «الكامل»: (۰)۳۳۰/۲ وغيرهم. انظر: 
«نصب الراية» (۳/ ۳۰۲). و«التلخيص الحبیر»: (5/ .)١185‏ 

o۱۲ 


بالله0(١)‏ مرتین أو ثلانّاء وقوله فى تعدید الکباثر: «آلا وقول الزور ألا 
وشهادة الزور» فما زال یکرژها حتی قلنا: ليته [ق۲۸۳] سکت(۲ وهذا كثير 
في کلامه يك فانه كان إذا تلم بكلمةٍ آعادها ثلانَاء وإذا سلم على قوم سلم 
عليهم ثلانًّا("). فلو قصد هذا لقيل: لا ضرن لا ضرر(*). 

والثاني: توكيد المعنى الأول بما يزيل عنه شبهة بأن يكون المؤكّد أن 
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على المقصود من الموکد» كقوله: فد المليكة كلهم عون » [ص: 
۳ وقولهم: «جاء زي نفسّه»» ونحو ذلك. وهذا أيضًا منتف هنا؛ لأنه لیس 
في أحد اللفظين من الدلالة۲*1 على نفي الإيجاب أو التحريم ما لیس في 
الآخر. 

الوجه السادس: أن المقصود بهذا الحديث نفى الضرر والإضرار فى 
أفعال العباد لا في أحكام الله؛ لأنه إذا قصد الأول كان الحديث باقيًا على 
عمومه» سواء قصد به النهي أو النفی» فإنه لا يحل لأحدٍ أن يفعل ضررًا ولا 


)١(‏ أخرجه أحمد(71/ ١95‏ رقم /21889)» وأبو داود رقم (۳۵۹۹) وابن ماجه رقم 
(۲۳۷۲) وغيرهم من حديث خیم بن فاتك نع وسنده ضعيف. 
وأخرجه أحمد: (۲۹/ ١40‏ رقم ۱۷۰۳ والترمذي رقم (۲۲۹۹) وغيرهما من 
حديث أيمن بن خريم بن فاتك. 
قال الترمذي: «حديث غریب». وأيمن بن خريم مختلف في صحبته» وفيه أيضًا: 
فاتك بن فضالة مجهول. 


رس کو ےد 


)۲( آخرجه البخاري رقم (6 »)۲٠٠١‏ ومسلم رقم (۸۷) من حديث أبي بكرة ركن . 


(8) الأصل: «لا ضرر ولا اضرار» والسیاق يقتضي ما آثبتناه. 
(۰) الأصل: «الدالة»! 


(۳) كما فى حديث آنس روبع عند البخاري رقم (۹). 
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إضراراء وحیث جاز ذلك مثل: ّل القاتل» وجَلّد الشارب؛ فليس بضرر؛ 
لأنه منفعة عامة للناس ومنفعة خاصة للمحدود بتطهیره من الذنب. و تحقیق 
العقوبة والمضرة المغمورة في جانب المنفعة ليست مضرة مطلقةء ولهذا لا 
يُعَدّ نزول الغیث وقت الحاجة ضررًاء وان كان فيه مَدّم بعض البيوت» 
واحتباس بعض السَّفْره وانقطاعٌ بعض الناس عن مصالحهم. 

وإذا یل متناولا للایجاب أو التحريم لزم تخصيصّه بكلٌ ما أوجبّه 
الله أو حرّمهء ومعلوم أن هذه صور كثيرة لا خی أشخاصهاء وإذا دار الأمرٌ 
بين ما يلزم منه التخصيص وبين ما لا يلزم منه التخصیص» كان حملّه على 
ما يقتضي بقاء عمومه وحفظه عن التخصیص أو لى؛ لما في التخصيص من 
مخالفة الأصلء وهذا ظاهر. 

ولو شلم أنا إذا حملناه على آفعال العباد كان فيه تخصيص لكان يقال: 
إذا حول على الأحكام کثر فيه التخصيص» وما كان على خلاف الأصل 
فكثيره على خلاف الأصل. 

الوجه السابع: أنه لا يصح اندراج الإيجاب أو التحريم فيه إلا بإضمار 
الأحكام؛ لأن الإسلام فِعْل العبد المسلم يقال: أسلم لله يُسلم إسلامّاء 
وأسلم وجهّه لله يسلمه إسلامًا. 

فإذا قيل: لیس في هذا الدين الذي هو الاسلام - ضرر ولا إضرارء 
كان حقيقة نفي ذلك عن الدين الذي يفعله العباد. فإذا قصد به: ليس في 
حكم الله الذي يحكم به على أهل هذا الدين؛ افتقر إلى إضمار. وحمل 
الحديثِ على معنى لا يفتقر إلى إضمار أولى من حمله على معنى يفتقر إلى 
إضمار؛ لأن الإضمار خلاف الأصل. 
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الوجه الثامن: أن الاضمار إنما يجوز إذا دل على سياق الکلام» إما 


و مر و 


بأن لا يصح الکلامْ إلا به کقوله: # وک الْمَريَةَ 4 [يوسف: ۸۲] وقد علم 
أن الجدران والأرض والسقوف لا تُسأل» ونحو ذلك» وهنا الكلام يصح 
بدون [1843] هذا الاضمار وليس في اللفظ قرينة تدل عليه فتمتنع إرادنّه 
وهذا قاطِعٌ في نفي الإضمار؛ لأن شَرْط جوازه معدوم ولهذا لم يقصد هذا 
المعنى في مكل قوله: وما جع مک في لین من حرج 4 [الحے: ۷۸]» 
رفوله: رید لیم مر ولايد بعك امسر € [البقرة: ۰1۱۸0 وبين 
ذلك بأن أضاف نفي الحرج والعشر إلى الله ليعلم أنه هو الذي نفاه عن 
حكمه في دينه» وهنا فاعل الضرر والاضرار غير مذكور» ومحله هو أفعال 
العباد» فوجب أن يجعل فاعله هو فاعل محله» ويكون المعنی: أيها الدائن 
بدين الإسلام لا تذخل فيه ضررًا ولا إضرارًا". 

الوجه التاسع: أن سياق الحديث وما فُرن به وضع إليه يدل على أنه 
قصد به نفي الضرر أو الإضرار في أفعال العباد. بل في بعض آفعالهم. 
وذلك أنه قال ي4: «لا ضرر ولا إضرارء وللجار أن يضع خشبة في حائط 
جاره وإذا اختلَمْتّم في الطریق فاجعلوه سبعة أذْرُع». ولابدٌ أن يكون بين 
الجُمَل المعطوف بعضها على بعض نوع مناسبة» والمناسبة هنا أن التجاور 
في الأملاك مَظة تضرٌّر أحد الجارين بالآخر» أو إضراره به» كما يشهد به 
الواقع» فأراد ية أن ينهى عن ذلك وينفيه عن دين الإسلام؛ ولذلك7" قال: 


)١(‏ كذا والظاهر «علیه». 


(۲) الأصل: «ضرر ولا إضرار» بالرفع. 
(۳) الأصل: «وكذلك». 


0\0 


«وللجار أن يصح خشبةٌ في حانط جارو»؛ لأنه إذا احتاج إلى ذلك ولم یمکنه 
تضرّر بذلك. 

وکذلك مر بالطریق إذا اتتسموا الأرضن أو آرادوا (حیاء‌ها أن یجعلوه 
سبعة أَذرُع» فإن ما زاد على ذلك صر بالملاك وما نقص عن ذلك ضرّر 
بأبناء السبيل» ولهذا عامّةٌ الفقهاء والمحدّئین إنما يذكرون هذا الحديث في 
أبواب الصلح وأحكام الجوّان وكذلك احتجٌ به طوائفٌ من الفقهاء مثل 
الإمام أحمد(١2‏ وغيره على أنه ليس لأحد الجارين أن يفعل في ملكه ما يضر 
بجاره» مثل إحداث رَحَى أو كنيف ونحو ذلك» وأنه ليس للجار أن يمنع 
جارّه مما هو محتاج إليه ولا مضرّة عليه فيه» كوضع الخشب على جداره 
القوي وإجراء الخليج في أرضه؛ كما قضى به عمر بن الخطاب(" وغير 
ذلك. كما هو مين في مواضعه من كتب الفقه» وإن كان في هذه المسائل 
خلاف معروف» و في بعضها أيضًا خلافٌ في مذهب أحمد. 

ومن تأمل الحديث علم قطعًا أن هذا هو مقصود الحدیث أو أكثر 
مفصوده. 

الوجه العاشر: سلَّمنا أن اللفظ عام لكن قصره على سببه جائز إذا دلَّ 
دليل على ذلك. وهنا أدلة كثيرة تدل على أن عمومه فيه محاذير» وقصژه 
على سببه لا محذورٌ فیه» فيكون أولى. 


(۱) انظر «مسائل عبد الله بن الإمام أحمد» رقم (1774). 

)۲( أخرجه مالك في «الموطأ» رقم (۲۱۷۳) والشافعي في «مسنده» رقم (4 4 68 ومن 
طريقه البيهقي في «الكبرى»: /١(‏ ۱۵۷). وصححه الحافظ ابن حجر في «فتح 
الباري»: (۵/ ۱۳۳). 
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الوجه الحادي عشر: لا نسم أن شيئًا من الوجوب أو التحریم ضرر أو 
(ضرار. 

قوله(۲۱: «الاضرار يفوت المطلوب». 

قلنا: لا نشل 

قوله: [ق۲۸۰] «الاضرار دار معه وجودا وعدمًا). 

قلنا: لا تُسَلَّم؛ لأن دورانه معه: أن يوجد حيثٌ وجده یعدم حیث دم 
وقد رأينا ما لا يُحَدٌ ولا یخصی من فوات المطلوب. ولا يُعد ذلك ضررًاء ولا 
تفويته إضرارًاء فان فضلات المطالب مثل العمر الطويل جدًا بحيث يعيش 
عشرة آلاف سنة» والمال الواسع بحيث يملك كل ما على الأرض» والرّياسة 
العامة بحيث يستولي على أقطار المعمورة» والعلم المحيط بحيث لا يخفى 
عليه إلا ما شاء ال والقوّة التامّة بحيث يقتدر على ما يريد والسمع النافذ» 
والبصر التام» إلى غير ذلك مما هو مطلوب للنفوس في الجملةء بمعنى أنها 
تریذه وتشتهيه وتسعى في تحصيله لو أمكنء وإنما أقعدها عنه اليأس من 
حصوله- فإنه فقوت مطلوب» ولا ضررٌ على من فاته ذلك. 

بل من المعلوم أن الملك قد فات النوع إلا وحدّاء وهو مطلوب النوع؛ 
ومع هذا فلا يعدون فواته ضررًاء ولا نُسَلّم أنه دار معه عدمّاء فإن الرجل قد 
يتضرَّرٌ من غير قوت مطلوب. وذلك لأن الطلب مسبوق بتصور المطلوب؛ 
والانسان قد یکره آشياء وهي تضره وان كانت نفسّه لا تستشعر طلبّ 
أضدادهاء فان الانسان يتضرّر بالمرض. وهو لا یستشعر الصحة فلا يطلبهاء 
لکن لو حصل له المرض لتألم به ولهذا آکثر الناس غافلون عن طلب عدم 


)۱( انظر ما تقدم (ص ۰۲ 5). 


ما يضرّهم وجوذه. 

الوجه الثاني عشر: لو سلمنا أن الإضرار دار مع ما ذكرتم فقد دار أيضًا 
مع فوات اللذة» أو مع وجود المنافي للكمال؛ ودار أيضًا مع حصول المؤلم 
ل ا ل ل 
منعكس» فان کل من فانته لذة» أو حصل له ألم» أو فاته ما ينافي كمالّه يقال: قد 
تضرّرء وان لم يحصل شيءٌ من ذلك لا یقال: تضرر ولو لم يكن صح لکن 
هو مدا تخر فلا تعن ما ذكرتم؛ وإذا كان كذلك فلا توت له أو يحصل 
الالم وان فرض رجل شحيح حريص خروجٌ الدرهم يُمِضُه كانت طبیعتّه 
فاسدة فلا تلتق إلى تألمه ولا يبد مو آن تقلب الحقيقة به مذریة(۱). 


م ی 
ذلك- لا یی حقائق الموجودات؛ لأن القوة الدّرّاكة قد فسدت. 


ويبيّن صحة هذا ل نزي ا ری تس 
خیرا. فقال: «ومايِدْرِيْكِ لعلّه كان يتكلّمُ فيما لا یمه وَيَمْتَعٌ مالا 


5 010 فجعل اي نم [ما لا یضره عم فز كان منم ما۳ بضره 


(۱) کذا بالاصل. ولعلها: «مرزئهة». 

(۲) أخرجه آبو يعلى رقم (4۰۰6)-بلفظ المولف-والترمذي رقم (۲۳۱۲)» وأبو نُعيم في 
«الحلية): (07/۵)؛ والبيهقي في «الشعب» رقم (۱۰۳۱ و ۰۱۰۳4۲ والضیاء في 
«المختارة»: (7/ ۲۲۰). كلهم من حدیث الاعمش عن آنس» واختلف على الأعمش فیه. 
قال الترمذي: «هذا حديث غریب». 
وقال ابن عبد البر في «التمهيد»: (۲۲۸/۱۰): «وهذا الحديث ليس بالقوي؛ لأن 
الاعمش لا يصح له سماع من أنسء وکان مدلسَا عن الضعفاء» اه. 

(۳) الأصل: «ما لا» والصواب حذف «لا. 
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عيبا أيضًا لم يخصه بالذكرء ومعلومٌ أن مَنع الزكاة عیب. فیکون مانعها مانعًا 
[ق8؟] ما لا يضره. فلا يكون | یجابها إضرارًا. 

الوجه الثالث عشر: سلمنا أن الإضرار نیت المطلوب؛ لكن متى؟ إذا 
حصلا له بفوات مطلوب آشرف منه أم مطلقًا؟ الثاني ممنوع» والأول 
شنم Rg:‏ ی العقلام ء عن آخرهم لا یعون من أخرج درهمًا وأخذ 
آلف دینار متضرّرًاء ولا یعون من قُرّت عليه ثوب من ثيابه وأعطي آحمالا 
من الب أنه قد أضرٌ به» فلا بذ أن یقال: فوات مطلوب لا ینجبر بخير منه إذ 
لا ينجبر بمثله أو بخیر منه. ومعلوم أن سلامة الملك من الزوال - وان كانت 
مطلوبة ‏ لکن بحصل بفواتها إذا أدّيت الزكاة من تحصین المال» وتزكية 
النفس» وغفران الذنب» ورحمة الله في الدنياء وعظیم وابه في الا خرة» إلى 
غير ذلك من المطالب العظيمة والمقاصد الجسيمة ما ینغمر في جانبه فوات 
قليل المال. وحينئذٍ فلا یکون الا یجاب إضرارًاء بل نفعًا ی نفع» وهذا 
معلوم بالضرورة. 

الوجه الرابع عشر: أن تَرك الا یجاب يفوت هذه المطالب أيضًا؛ لأنه 
بتقدیر عدم الا يجاب لا يحصل له شيء من هذه المطالب. وحینثذٍ فیکون 
عدم الا یجاب إضرارًاء فیکون منتفيّاء وهذه معارضتة والترجیح معنا؛ لأن 
الا یجاب تفویت بعض المطالب ونفي الا یجاب تفویت مطالب آشرف 
منهاء وإذا دار الأمرٌ بين تفويت مطلوییّن» كان تفویت آدناهما لتحصيل 
أعلاهما هو الواجب. وهذا ظاهر. 

الوجه الخامس عشر: لائسَلّم أن سلامة الملك عن الزوال مطلوب 


(۱) يعني الاضرار. 
۰۹ 


فإن قال: انا نری الناس بحرصون على جمع المال ویصونونه عن 
آسباب التلّف والزوال. 

قلنا: [نما يصونونه إذا تلف ضائعًا إما بّرق أو غرق ونحو ذلك. آما 
سلامته عن الزوال بالاعطاء للجنس» فلا تسم أنه مطلوب لهم. 

فان قیل: هو مطلوبٌ لهم أو لأكثرهم» فان أحدّهم إذا خیّر بين أن يعطي 
او لا تنظ كان عط اله اعب لت 

فعا هدا غار فن بمن |ذا خی بین الاعطاء وعدم كان الاعطاء 
مطلوبه ومقصوده کماقیل: 
تسراه |ذا مساجشه مهللا كاأنّك تُعطيه الذي آنت ناتل۱) 
ولو لم يكن في کفه غير روجه لجاد بها قليتق الله سائله(۲) 

وهذه من طباع الأسخياء و" الأجواد غير منكورة ولا مدفوعة» وإنهم 
يتلذذون بالعطاء ويرون سلامة7؟2 المال عنه مصيبة وبلاء. 

فان قيل: هؤلاء مغمورون بالنسبة إلى الجمهور والاعتبار عند 
التعارض بالأكثر. 


)١(‏ فى الأصل: «سائله»» وعلق فى الهامش: لعله نائله» أقول: وهو الصواب. 
)۲( البيتات لعبد الله بن الزبير الأسديء كما في «الأغاني»: (۲۲۰/۱۵). 
)۳( هذه الجولة اق مطمرية اولنا ب ۷۱ ۱ 
(4) كلمة غير واضحة في الأصل» ولعلها ما آثبت. 

0۲۰ 


قلنا: الناس ثلاثة أصناف: 

آحدهم: إذا رأى المحاویج من الفقراء [ق۲۸۷] والغارمین وغیرهم كان 
حفظٌ قلیل ماله أحبٌّ إليه من سد اتهم وهؤلاء الاشخای وهم قلیل. 

والثاني: من يُؤيْرُ سد حَلّة المحتاج على قلیل ماله طبعًا وخلقّاه بحیث 
يرى أنه إذا ملك عشرة آلاف درهم قَسَدَّ خلة ناس من المحاويج بربع 
عشرها فهو أحب إلى طبعه من سلامة هذا المال ومعلومٌ أن هذا هو 
الغالب على الطباع. 

الصنف الثالث: من يكون طبعه يحب سد الخلات وإعطاء السَّؤَّال ولو 
بضرر نفسه» وهذا طبع الأجواد وهذا قلیل كالأول. 

فان كان غالبٌ الناس لا نویر طباعهم سلامة قلیل المال عن سد خلات 
المحاويج» لم يصح أن یکون عدمٌ [یجاب الزكاة مطلوبًاء ولو فرض أن 
غالب الطباع تأبی ذلك وبعض الطّباع تحب إعطاء المحاویج» كانت رعايةٌ 
هذا الجانب أولى؛ لأن القلیل إذا كان أفضل وأشرف كان ترجيحه على كثير 
منقوص هو الواجب. و لهذا عشرةً شجعان یقهرون مائة جبان. 

الوجه السادس عشر: قوله: «الا یجاب إضرار بالعبد. 


قلنا: إيجابٌ ما لم یوجبه الشارع [لا یجوز والشارع](۱) أعلم بما ینفع 
الخلق وما یضرهم. وهو آرخم بهم من الوالدة بولدهاء فما آوجبه لم یوچبه 
إضرارًا بهم ما ما لم یوجبه فقد یکون إيجابه إضرارًا بهم» وحیشذٍ فلا 
یمکن الاستدلال على نفي الا یجاب بنفي الاضرار إلا ذا عُلِم أن الشارع لم 


(۱) كأن هنا سقطاء وقدرناه بما بين المعکوفتین. 
05١‏ 


يوجبه» ولو علم أنه لم یوجبّه لاستغني عن الاستدلال على نفي | یجابه. 
أو نقول: العلم بکونه إضرارًا موقوف على العلم بعدم إيجابه» فلو كان 
علمنا بعدم [یجابه مستفادًا من العلم بکونه إضرارًا لزم الدّوْر. 


الوجه السابع عشر: لو سلّمنا أن الایجاب أو التحریم (ضران لکن هو 
واقع» فان الایجاب والتحریم واقعان» فیکون هذا الاضرار واقعّاء وإذا كان 


واقعًا لم يصح الاستدلال على عدم وقوعه. 
فان قال: هو واقعٌ في غير محل النزاع» فأنا أتمسّك بالنافي للضرر في 
محل النزاع. 


قيل له: الدال على وقوعه في محل النزاع قياس هذا الإيجاب على 
سائر آنواع الا یجاب؛ وهذا دلیل خاص, والنافي للضرر عام مخصوص؛ 
والقياسٌُ مقدّم على العام المخصوص,. لاسِيّما مثل هذا القیاس. 

فإن قيل: إنما يصح تخصيصه بالقياس إذا بيّن أن قَدْر ضرره مثل قدر 
الضرر في صورة الإجماع. 

قيل :هداهن فيبين ین الخصم أن صورة النزاع تساوي صورة الإجماع. 

أو يقول: هذا النافي للضرر مُعارّض بما في الإيجاب من المصلحة 
سح 
اذا لتر وار ا 


oY 


والضرژ الموجود في صورة النزاع لو فرض قَضره عن“ صورة [۲۸۸۵] 
الإجماع لما كان التفاوت إلا شيا" يسيرّاء وهذا الفرق الیسیر لایمنعه عن 
أن یکون من الأقيسَة المتوسّطة إن لم يكن من القویّة» والأفيسة المتوسّطة 
راجحة على عموم في غاية الضعف؛ لأن هذا القياس يحتح به عامة الفقهاء 
وتلك العمومات يُخالف فيها كثيرٌ منهم» والاتفاق دلیل قوة الدليل» كما أن 
الاختلاف مُشعر بعدم ظهور قوّته. 

الوجه الشامن عشر: استدراك على قوله: «الاضرار يدور مع المفوت 
للمطلوب وجودا وعدماء فيكون حقيقة». 

أي: يكون المفوّت للمطلوب حقيقة للاضرار» وهذا ليس بجيّد؛ لأن 
حقيقة اللفظ مُسَمّاه ومعناه» ومسمّی الإضرار ليس هو المفوتء وإنما هو 
التفويت. 

الوجه التاسع عشر: أن دورانه معه كما أنه یدل(۳) على أنه حقيقةٌ له فقد 
دل على أنه علةً له فن معنى الاسم يدور معه وجودًا وعدمّاء کدوران 
المحدود مع الحدّء والمعلولٌ يدور مع العلة» فلماذا كان الدوران دلیلا على 
أنه حقيقة له ولم“ لم يكن دلیلا على أنه علة له؟ فكان على هذا التقدير 
اة ادا ره للد کین نالرت ام 
للاضرار. والنبي ی إنما نفی الاضرار ولم ینف علةً الإضرار» فیجوز أن 


)١(‏ غير بيّنة في الاصل ولعلها ما آثبت. 

(۲) الأصل: «الاشیاء»! 

(۳) الاصل: «یدل على أنه یدل»! 

)٤(‏ الأصل: «ولو» ولعل الصواب ما آثبت. 
oY‏ 


یکون التفویت علة الاضران والإضرارٌ لم يوجد لوجود مانع منم من کونه 
ٍضرارّاه والأمر کذلك. فإن التفویت إنما يوجب الإضرار إذا لم يحصل له 
مطلوب آخر كما تقدم. 

الوجه الموفي عشرين: أنَّ ما ذکرّه من الدليل إن دلّ على أنَّ الإيجاب 
اران لکن معنا ما یدل على آنهینفم(۱)؛ لان الایجاب بیع التفوس علی 
الأداء» فیحصل لها الشواب الذي لا بحصل بدون هذا الأداء -وهو آمور 
مطلوبة - من تحصین المال وتزكية النفس» وقضاء حاجة المحاویج؛ 
ومعلومٌ أن هذه آمور مطلوبة» والوجوب مُحَصل(۳ لهاء فیکون نفمًا؛ لا 
النفعَ دار مع الإعانة على المطلوب وجودًا وعدمّاء وإذا كان نفعًا كان واجبّ 
الحصول لقوله ب «من أستّطاع أن ینفع آخاه فَلْيَفْعَل) حديث صحيه9", 
والنبيّ يمكنه نفع المتمَوّل بإنبائه(*' بالوجوبء فيكون مأمورًا بهذا النفع. 

وقوله!۳*: (ولئن قال: المفوت فعل العبد. وهو آداء الواجب أو ت رکه 
فنقول: هذا لا ينفك عن ذلك. فیکون جهةّ فیه» ولا یکون مانعًا). 

حاصله: أن المفوت للمطلوب نما هو فعل العبد أو ترکه؛ لأنه إن أدّى 
الواجب فاتت سلامة المال» وان ترك آداءه فاتت سلامة النفس» لکن فعله 


() الأصل: «یقع» والصواب ما آثبت بدلیل ما بعده. 

(۲) الأصل: «يحصل» وما آثبته هو المناسب للسیاق. 
)۳( آخرجه مسلم رقم (۲۱۹۹) من حديث جابر ون 
)٤(‏ غير واضحة» وهذا ما استظهرته. 

() «الفصول»: (ق/۱۰ب). 
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نما صار قرا با یجاب(۱) الاداء ٍذ لولا الایجاب [ق۲۸۹] لما كان الفعل 
راء لأنه على هذا التقدیر یمکنه الترك من غير تفویتِ سلامة النفس؛ ولأن 
فعله لا ينفك عن |یجاب الشرع» ففعله ملزوم للایجاب. فیکون الا یجاب 
جهة فيه» فلا یکون مانعًا من (ضافة التفويتٍ إلى الایجاب؛ لانْ معنی 
الاضافة إليه: أنه" إذا و جد حَصّل التفویت لا محالة» سواءٌ حصل من ذاته 
أو من شیء من لوازمه» ومعلوم أن التفویت یحصل من بعض لوازم 
الا یجاب وهو فعل العبد أو تركه» ولهذا كانت إضافة الحکم إلى السبب لا 
تقدح في إضافته إلى سبب السبب. أو إلى حكمة السبب» أو إلى حكمة 
الحكمة؛ لأن السبب ملزومٌ لسببه» فإضافته إلى الملزوم لا يقدح في إضافته 
إلى اللإزم» وكد لاك ی و فإضاتة إلى الملروم 
ل يقدح في إضافته إلى اللازم؛ لأنه إذا تحقّق الملزوم تحقق اللازم» فإذا 
تسد ای تعد اب داو LEE‏ لش در کر ال کر زر 


قوله": (ولئن قال: لا نُسَلّم بأن المجموع مطلوب وکیف(؟) والعاقل 
یسعی فی ابطاله؟ فنقول: هذا مُعَارض بمثله). 


یقول: كما أن العاقل یسعی في إبطال هاتین السلامتین فهو یسعی في 
تحصيلهماء فیبقی ما ذکرناه من الدلیل على کونه إضرارًا سالما عن 
المعارض 


(۱) الأصل: «بالایجاب». 
(۲) الاصل: «لانه». 

(۳) «الفصول»: (ق/۱۰ب). 
)٤(‏ «الفصول»: «وکیف هوا. 


وحاصله: أن الانسان قد يسعى في إزالة ملکه وفي تعریض نفسه 
لقاب فلا تكون سلامته عن ذلك مطلوبٌا له لان المطلوب لا يطل 
ويعدم ویزال. فقال: هذا متعارض بأنه سعی في |یجاد هذه السلامة 
والسعي لا يكون لتحصيل شيء و إلا وهو مطلوب؛ لأ ما لایْطلّب لا يُسْعَى 
في إيجاده لکن یمکن آن یقال: :ال الم ف دلیلا على أن المجموع 
مطلوب فإذا أقام السائل دلیلا على کونه غير مطلوب» وعارضه المستدل 
بما یدل على کونه مطلوبّاء بقیت دعوی کونه مطلوبًا ليس علیها [دليل] سلیم 
عن المعارضة فلا تکون مقبول وهذا ظاهر. 

قوله!!؟: (ولئن منع کونه إضرارًا في الاسلام. فنقول: الاضرار في 
آحکام ا سمل بطریق ‏ حذف المضاف. وإقامة المضاف إليه مُقامه. 
وقد تحقّق في واحدٍ منها فتحقّق فیها). 

أما مَنع السائل کون الإيجاب إضرارًا في [ق۲۹۰] الإسلام فَمَنع مُوّجََه 
فإن الإسلام هو: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وإقام 
الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» وحج البيت. وهذه الأمور لا إضرار 

وأيضًا: فان الإسلام هو الدين الذي يفعله العباد والإيجاب ليس هو 
في أفعال العباد. 

فان قیل: هو متعلّق بالافعال فیصح أن ثُقال: هو فیهاه ويد ل عليه آنه 
يصح أن یقال: الاسلام فيه إيجاب وتحریم» وأمر ونهي. 


(۱) «الفصول»: (ق/ ١٠ب).‏ 


قيل: هذا خلاف مدلول اللفظ لکن یمکن أن يجاب عنه بأن الا یجاب 
يقتضي الوجوب. والوجوب ابت للافعال» فیکون(۱ الوجوب ضررًا في 
الأفعالء فیک ون الایجاب إضرارًا في الأفعالء فيكون إضرارًا" في 
الإسلام. 

ویمکن أن يجاب عنه: بأن الإسلام قد يُعنى به نفس الأحكام الشرعیة 
لِمَا بينهما من التلازم أو بطري حَذْف المضاف وإقامة المضاف إليه مُقامه 
كما ذكره المصتّف. فيكون تقديره: لا إضرار في أحكام الإسلام. وإيجابُ 
الزکاة اضران فلو تحمّق الإضرارٌ في واحدٍ من أحكام الاسلام وهو 
الإيجاب- لكان قد تحقّق في الجملة» فلا يصح أن يُقال: لا إضرار فيهاء 
وهو في واحدٍ منهاء لكن يُمْكن أن يُقال على هذا: بأن الأصلّ عدمٌ الحذف 
والإضمارء وعدم التجوز وإطلاق أحدٍ المتلازمين على الآخر. 

ويقال أيضًا: الأحكام يُعنى بها نفس الإيجاب والتحريم مثلاء ويُعنى 
بها الوجوب والحرمة. 

فان قلتَ: لا إضرار” في الإيجاب والتحريم مثلاء وقد ادَّعيت أن 
نفس الإيجاب إضرار(؟؟ لم يصح ذلك؛ لأن الظرف غير المظروف فأحد 
الأمرين لازم إما أن يكون الإيجابٌ ليس إضرارًاء أو يكون الإيجاب 
إضراراء فلا يصح أن يُقال: لا إضرار في الإيجابء كما لا يقال: لا إضرار 


)١(‏ تكررت في الأصل. 
)۲( كذا في الأصل» والوجه: «إضرارٌ». 
(۳) الأصل: «ضرار». 
(:) الإصل: «(ضرازا!. 
oV‏ 


في الا ضرار. 

وان عني بالأحكام ما هو ثابت للأفعال من الوجوب والحرمة» فیکون 
التقدیر: لا (ضرار فیما(۱) هو ثابت للافعال من آحکام الاسلام» وحینشذ 
یکون نفيًا للاضرار عن الأفعال؛ لأن نفیه عن صفاتها نفيٌ له عنها بطریق 
اللزوم» وحينئذ فلا یحتاج إلى إضمار «الحکام»؛ لأن نفي الاضرار عن 
الأحكام مُسْتلزمٌ نفيَ الا ضرار عن الأفعال» فیکون نفي الاضرار عن الأفعال 
مع کونه سليمًا عن الاضمار آعم معنّى» فيكون آولی» فلا حاجة إلى 
التعسّف. 

2 


)١(‏ الأصل: «فما». 


(فصلٌ في الانر)(۱) 

اعلم ‏ أصلحك الله أن الأثر في اصطلاح فقهاء الخراسانيين يُعنى به 
قول الصحابة» ويسمون قول اي بر( وأما اصطلاح سائر الفقهاء 
وعامة المحدّثين فان الأثر عندهم كل ما أثر عن النبي ی وعن أصحابه» 
وربما أدخلوا فيه ما أثر عن التابعين وغيرهم من اسف" واللغةٌ تساعد 
هذا الا صطلاح. كقول عمر يََلَدعَنهُ: «ما حلفت بها ذاكرًا ولا ثرا أي: 
ذاكرًا عن نفسي» ولا آثْرًا عن غيريء ومنه قولّه تعالى: : تون يكنب من بل 
هَدذدَآ أو ارو من [الأحقاف: 6] قالوا: هو الرواية والاستناد e‏ 
مضى ممن يُقْبَل قوله2*0» وهم الأنبياء عليهم السلام» ويقولون: فلانٌ يأثر 
هذا الحدیث أي: يرويه ويسنده إلى غيره» والمقصودٌ هنا قول الصحابة. 

وجملةٌ ذلك0)؛ أن الصحابيً إذا قال قولا فإما أن يخالفه صحابيٌ أو لا 
یخالفه. فان خالمّه صحابی آخر لم يكن قول أحدهما بمجرّدٍه حجة بل 
يجب الرجوعٌ إلى دلالات الکتاب والسّنة» إلا على قول بعضهم من ترجیح 


)۱( «الفصول»: (ق/ ۱۰). وانظر: «شرح المولف»: (ق/ ٠٠١-1٠١١‏ ب)) واشرح 
السمرقندي»: (۷۸[- ۷۸ب). و« شرح الخوارزمي»: (ق/ 14۲- ۹۲ب). 

(۲) انظر: «علوم الحدیث»: (ص5 ؟) لابن الصلاح. 

(۳) انظر: «فتح المغیث»: (۱/ ۱۲۳- ۱۲۵). 

2 آخرجه البخاري رقم (۰)114۷ ومسلم رقم (۱14). 

(6) انظر «الدر المنثور»: (5/ 5) فقد ذكر نحوه عن جماعاتِ من السلف. 

(5) هذا البحث نقله الإمام ابن القيم في «إعلام الموقعين): (۰0/ 5۰0۸۱-۵11 ۵- 
۰) مفرّقَا دون عزو. وقد أشرنا إلى ذلك في أماكنهء واستفدنا منه في تقويم النص. 

۳۹ 


وان لم یخالفه صحابي آنخر» فان اشتهر قوله في الصحابة» ولم 
یخالفوه» فالذي عليه جماهیر الطوائف من الفقهاء أنه یکون | جماعا» ومنهم 
من قال: لا یکون إجماعاء بل یکون حجة وقال طوائف من المتکلمین 
وبعض الفقهاء: لا یکون حجة ولا إجماعًاء ولیس هذا موضع الکلام في 
ذلك؛ لأنه لیس هو مقصود الفصل. 
وان لم يشتهر قوله أو لم يُعْلَمِ أنه اشتهر؛ فهنا اختلف الناس» فالظاهر 
من مذاهب فقهاء السلف أنه حجة»ء وذلك ظاهر في فتاويهم وأحکامهم. 
5 4 ۶ م 
وهوقول جماهير الا ئمة المتبوعین؛ قول أكثر الحنفية» مشل محمد بن 
الحسن وغيره» ويروى عن آبي حنيفة نفسه» وهو مذهب مالك وأصحابه» 
وإسحاق بن راهويه» وأبي عبید» وخلائقٌ من السلف. وهو المشهور عن 
, ۴ و 
القديم» وفي ذلك نظر؛ لأن في كتابه الجديد ما يدل على أنه احتج به» لكن 
أكثر ما يحتج في الجديد بأقوال الصحابة يعضده بضروب من الأفيسة(1). 
وقد روى الربيعٌ عنه أنه قال: «المخدثات من الأمور ضربان: 


۳7 £ 5 ی ۶ ع صلع ۶ 
آحدهما: ما آخدث یخالف كتايًا أو شنة أو إجماعًا أو أثْرّاء فهذه البدعة 


)۱( انظر لمسألة قول الصحابي والأقوال فیها: «العدة»: (۱۱۷۸/4- ۰۱۱۹۷ و«قواطع 
الأدلة»: (۳/ ۲۷۱- ۲۹۵ و«المسودة» (ص 75 7- ۳۳۷ والإعلام الموقعین»: 
581١-5547 /0(‏ و5/ 5- ۰6۰ وأفردها العلائي ببحث مستقل سماه «! جمال 
الإصابة في أقوال الصحاية». 


o۰ 


الضلالة»(۲). والربيعٌ إنما خذ عنه بمصر [ق۲۹۲] وقد جعل مخالفة الأثر 
الذي لیس با جماع ضلاله. 

قال بعص علماء المالكية: هل الأعصار مجمعون على الاحتجاج بما 
هذا سبیلّه» وذلك مشهور في روایاتهم وکتبهم واستدلالاتهم على أحكام 
الحوادث. 

وذهب بعض الحنفيّة وبعض الحتبليّة وطوائف من الشافعية إلى أنه 
لیس بحجة» وهو أحد القولین عن الشافعي وأحمد» وهو قول كثير من 
الخطاء فلا یجب نقلیده» ولا یکون قوله حجة کسائر المجتهدیی؛ ولان 
الأدلة الدالّة على إبطال التقلید تعم تقليدَ الصحابة ومن دونهم؛ ولأن التابعي 
إذا أدرك عصر الصحابة اعد بخلافه عند أكثر الناس» فكيف يكون قول 
الواحد منهم حجة عليه؛ ولأنَّ الأدلة قد انحصرت في الكتاب والسنة 
والإجماع والقياس والاتعتضحات: وقوله لجن واعدا یاه ولأن امتیاژه 
بكونه أفضل أو أعلم أو أتقى ونحو ذلك. لا يوجبٌ وجوب اتباعه على 
مجتهدٍ آخرء كعلماء التابعين بالنسبة إلى من بعدهم. 

واختلفوا - أيضًا ‏ فيما إذا قال قولا لا يخالف القياسّ هل يحمل على 
أنه قاله توقيمًاء وذهب أكثرٌ الشافعية وطوائفٌ من الحنبلية إلى أنه لا يجب 
اعتقادٌ كونه قاله توقيقًاء والغرض الآن بيان قوله المجرّد. هل هو خجة أم لا؟ 


)0 أخرجه البيهقي في «المدخل إلى السئن» (ص۲۰). 
(؟) كذاء والظاهر أن «لا» مقحمة» والسياق یدل أن المقصود إذا قال قولا يخالف 


القياس» وانظر (ص”66). 
o1‏ 


والدلیل على وجوب اتباعه وجوه: 


آحدها(۱: ما احتجٌ به مالك وهو قوله تعالی: وآلیقورک الاولون 
من مهن والأتصار وال آتبعوهم بان رض الله عَنْهُمْ وَرَضُوأ عه 
ود کم جک ری ا اهر ررب فا أبدا زك آلو اسيليم ٩‏ 
[التوبة: ۱۰۰]. 
فوجه اللیل: آن لله أثنى على من اتبعهم» فإذا قالوا قولًا انهم عليه 
بقل أن يعرف صحته فهو متَبِعٌ لهم» فيجب أن يكون محمودًا على ذلك 
وأن يستحق الرضوان» ولو كان اتباعهم تقليدًا محضًا كتقليد بعض المفتين» 
لم يستحق من امه الرضوان إلا أن يكون عامَيّاء فأما العلماء المجتهدون 
فلا يجوز لهم اتباعهم. 

فإن قيل: اتباعهم هو أن يقول ما قالوا بالدلیل» وهو سلو سبيل 
الاجتهاد؛ لأنهم نما قالوا بالاجتهاد. والدليل عليه قولّه: یخن 4 ومن 
قلّدهم لم ينََمْهم بإحسان؛ لاه لو كان مطلق الاتباع محموداء لم [۲۹۳) 
یفرق بين الاتباع بإحسان أو بإساءة. 


وت وي 


وأيضًا: فيجوز أن يراد به اتباعهم في أصل الدين» وقوله: یادن 4 
أي: بالتزام الفرائض واجتناب المحارم» ويكون المقصود أن السابقين قد 
وَجَب لهم الرضوان وان أساءوا؛ لقوله: «وما يُدريْكَ أن الله قد اطلّع على 
أهل بدر فقال: اعمّلوا ما شئتم فقد عَمَرتٌ لکم»۲۲). 

(۱) قارن ب«إعلام الموقعین»: (007/6) ا 


)۲( أخرجه البخاري رقم (۳۰۰۷) ومسلم رقم (۲۹6) من حديث علي له مُعَنْهُ. 
oY‏ 


والثناء على من لبهم لا يقتضي وجوبّه» إنما يدل على جواز تقليدهم» 
وذلك دليلٌ على جواز تقلید العالم» كما هو مذهبٌ طوائف من الحنفية 
والمالكية» أو تقلید الأعلم(۱). آما الدلیل على وجوب اتباعهم فليس في 
الآية ما یقتضیه. 


قلنا: الاتباع لا یستلزمٌ الاجتهاد. لوجوه: 
آحدها: أن الاتباع في القرآن مشل قوله: تون یب له 4 [آل 


اک لعل ری e‏ ور 


عمران: ۳۱]» وقوله: #واتعو دون # [الاعراف: »]٠١۸‏ 
ارد و EE‏ ازمر ویر 
[علی ٩۲۱]‏ الاستدلال على صحة القول مع الاستغناء عن القائل. 

الثاني: أنه لو كان المراد اتباعهم في الاستدلال والاجتهادء لم يكن 
فرق بين السابقين وبين جميع الخلا ثق؛ لأن اتّباع موجب الدليل يجبٌ أن 
تبح فيه كل أحد. حتى الكافر لو قال قولا بدليل صحيح وجب موافقته فيه. 

الثالث: أنه إما تجوز مخالفتهم في قولهم بعد الاستدلال أو لا تجوزء 
فان لم تجّز فهو المطلوب وان جازت(۳) مخالفتهم فقد خولفوا في 
خصوص الحکم. واتبعُوا في جنس الاستدلال» فليس جعْل من فَعّل ذلك 
مُتَبِعَا لموافقتهم في الاستدلال بأولی من جغله مخالفا لمخالفته في عَيْن 


الحکم. 


(۱) علق ابن القیم هنا: «کقول طائفة آخری» انظر «الاعلام»: (۵/ ۵۵۸). 
(۲) من «الاعلام». وبه تصح العبارة لأن «لا یتوقف» خبر «آن الاتباع». 
(۳) الأصل: «صارت»! والتصویب من الاعلام» ویدل عليه السیاق. 


or 


الرابع : أن من خالفهم في الحکم الذي نوا به لا يكون متبعًا لهم 
أصلاء بدلیل أن من خالف مجتهدًا من المجتهدين في مسألة بعد اجتهاده لا 
يصح أن يقال: اتبعته نه وان قيل فلا بدَّ من تقييده بأن يُقال: اتبعته في 
الاستدلال والاجتهاد. 


الخامس: أن الاّباع افتعال من ال وكون الإنسان تابعًا لغيره نوعٌ 
افتقا رإليه و(" مشي خلمه يوقا وا افون نسم ل 
ا ی بمج د ذلكك» کک و و 
يصح أن يقال لمن وافقّ رجلا في اجتهاده أو تبع 247 فتواه اتفاقًا: إنه متبع له. 

السادس: أن الآية قصد بها مدح السابقين والثناء علیهم وبيان 
استحقاقهم أن يكونوا أئمة متبوعین» وبتقدير أن لا يكون قولهم [ق٤۲۹]‏ 
موجبًا للموافقة» ولا مانعًا من المخالفة ‏ بل إنما يتبع القياس مثلا - لا يكون 
لهم هذا المنصب» ولا يستحقون هذا المدح والثناء. 


السابع: أن من خالفهم في خصوص حكم» فلم يتبعهم في ذلك الحكم 
ولا فيما استدلوا به على ذلك الحکم؛ فلا يكون متبعًا لهم لمشاركتهم في 
صفة عامة» وهي مُطْلق الاستدلال والاجتهاد. لاسیّما وتلك الصّفة العامة لا 
اختصاص لها به لأن ما ينفي الاتباع أخص مما يثبته» وإذا وُجد الفارقٌ 
الاخض والجامع الأعمٌ ‏ وکلاهما ور کان التفريق رعاية للفارق أولى 


(۱) «الإعلام): «اتبعه» وکذا ما بعدها. 

(؟) «الاعلام»: «اتبع». 

(۳) تحتمل: «آو. 

)٤(‏ غير واضحة. ولعلها ما أثبت أو بمعناه. 
0۳ 


من الجمع رعاية للجامع. 

وأما قوله: #بِإِحْسَدن © فليس المراد به أن یجتهد وافق أو خالف؛ لأنه 
إذا خالف لم يهم فضلا عن أن يكون بإحسان؛ ولأن مطلق الاجتهاد لیس 
فيه اتباع لهم لكن الاتباع لهم اسم یذخل فيه كل من وافقهم في الاعتقاد 
والقول» فلا بذ مع ذلك أن يكون المتّبع محسنًا بأداء الفرائض واجتناب 
المحارم» لثلا يقح الاغتراژ بمجرّد الموافقة قولا. 

وأيضًا: فلا بد من أن يحسن المتبع لهم القول فیهم ولا يقدح فيهم» 
اشترط الله ذلك لعلمه بأن سيكون أقوام ينالون منهم» وهذا مثل قوله بعد أن 
ذكر المهاجرين والأنصار: وت بجاو من بترم فوورک را أَغْفِز 
آکا وخوت لي سما يالايمكن ولا نجل فى فلوبت غلا ی سرا 4 
[الحشر: ۱۰]. 

وأما تخصيصٌ اتباعهم بأصول الدین؛ فلا يصح لأن( الاتباع عام 
ولأن من اتبعهم في أصول الدین فقط لو كان متبعًا لهم على الاطلاق لکنا 
متبعين للمؤمنين من أهل الكتابين» ولم يفرّق بين اتباع السابقين من هذه 
الأمة وغيرها. 

وأيضًا: فإنه إذا قيل: «فلان يتبع فلانّاء واتبع فلائاه وأنا مب فلان» ولم 
يميد ذلك بقرينة لفظه ولا حاله(۳ فإنه يقتضي اتباعه في كل الأمور التي 
بات فبها الاتباع؛ لأذ من اتبعه في تحال وخالفه في تحال آخری لم یکن 


(۱) الاصل: «أن» والاصلاح من «الاعلام»: (9/ 01۰). 
(۲) کذا في الأصل وهو مستقيم» وفي «الاعلام»: «لفظية ولا حاليّة». 
oo‏ 


وصه بانه یع بأولى من وصفه بأنه مخالف؛ ون الرضوان حكم معأ 
باتباعهم فیکون الاتباع سب + لأن الحکم المعلّق بما هو مل يقتفي إن 
ما منهالاشتقاق سب ب( وان(۲) كان اتباعُهُم سبًا للرضوان اقتضی الحکم 
في جمیع موارده؛ إذ لا اختصاص للاتباع بحال دوق ان ان الاتباع 
رز کون النسان با لغیه وفرضا علی؛وأصول الدین لیست نله 
ولان الایة 7 تضمّنت تضمّنت الثناء علیهم وجَخْلهم أئمة لمن بعدهم فلو لم يقد الا 
اتباعهم في أصول الدین والشرائم لم یکونوا أئمة في ذلك؛ لأن ذلك معلوم 
مع قطع النظر عن اتباعهم. 

وأما قوله0©: الثناء على [ق۲۹۰] من اتبعهم كلهم. 

فنقول: الآية اقتضت الثناء كلّه على من اتبع کل واحدٍ واحدٍ منهم كما 
أن قوله: #والکیقورک 4. وقوله: وان يقتضي حصول الرضوان لكل 
واحدٍ واحدٍ من السابقين والذين اتبعوهم في قوله: وضو الله عنم ورضواً 
عند ود نم جلب تجری نها لانهتر6 [التوبة: ۰ فک ذلك في 
قوله: بعرم )؛ لأنَّ خکم الاتباع على علیهم في هذه الآية» فقد تناو لهم 
مجموعِين ومنفردین. 

وأيضًا: فان الأصل في الأحكام المعلّقة بأسماء عامة ثبوثها لكل فرد فرد 
من تلك المُسَمّيات» كقوله: وَأَقِيمُوا ألصَلَوةً 4 [البقرة: »]٤۳‏ وقوله: «لتَد 


)١(‏ الأصل: «سببًا»! 

(۲) كذا بالأصلء والاعلام: «وإذا)» وهي أحسن. 

(۳) أي قول صاحب الاعتراض المتقدم. انظر (ص ۵۳۲). 
“لاه 


ضوح له مینک که الفستح: ۰۲۱۸ وقوله: «رکووا اليرت 4 


[التوبة: ۱۱۹]. 
وأيضًا: فان الأحكام المعلقة على المجموع يؤتى' فيها باسم یتناول 


چم دم مر ر 


المجموع دون الأفرادء کقوله: $ وَكَدَِكَ جَمَلَتَكُم أمَّهَ وسا © [البقرة: ۱6۳]» 
اسع کے 5 2 رمه ي موس 

وقوله: کم رم 4 [آل عمسران: ۱۱۰]» وقوله: وی عير سيل 
أَلْمُؤْمِنِينَ 4 [النساء: ۱۱۰] فان لفظ «الأمة» ولفظ «سبیل المژمنین لا يمكن 
توزیعه على آفراد الأمة وآفراد المومنین بخلاف لفظ «السابقین»» فانه 
یتناول کل فردٍ فردٍ من السابقین. 

وأيضًا: فالاية تم اتباعهم مجموعین ومنفردین في کل ممکن("؟ فمن 
اتبع جماعتهم إذا اجتمعوا أو اتبع آحادهم فیما وجده عنه مما لم یخالفه فيه 
غيره منهم» فقد صَدّق عليه أنه اتبع السابقین. آما من خالف بعص السابقین» 
فلا" يصح أن يقال: «اتبع السابقین» لوجود مخالفته لبعضهم» لاسيما إذا 
خالف هذا مرّة وهذا مرّة وهذا مر(" وبهذا يظهر الجوابٌ عن اتباعهم إذا 
اختلفواء فان اتباعهم هناك قبول(*۲ بعض تلك الأقوال باجتهاد واستدلال» 
إذهم مجمعون على تسويغ كل واحدٍ من الأقوال لمن أدى اجتهاده إليه. 


)١(‏ رسمها في الأصل: «یوقی»!. 
(۲) الأصل: «مؤمن»! والإصلاح من «الإعلام»: (0/ 017). 
(۳) كذا في الأصل تكررت ثلاث مرات» وفي «الإعلام» مرتين. 
)٤(‏ الأصل: «قول»! والإصلاح من «الاعلام». 
() الأصل: «بمن» والمثبت من «الاعلام». 

oV 


فقد حصل اتباعهم أيضًا. 

آما إذا قال الرجل قولا» ولم یخالفه غيره» فلم یلم أن السابقین سوّغوا 
خلافَ ذلك القول. 

وأيضًا: فالآيةٌ تقتضي اتباعهم مطلقًاء فلو فرضنا أن الطالب۱) عَتر على 
نص يخالف قول الواحد منهم» فقد علمنا أنه لو ظفر بذلك النص لم يعدل 
عنه. أما إذا رأينا رأيًا فقد يجوز أن يخالف ذلك الرآي» والمعترض من هذا 
الوجه إبقاء الاتباع على عمومه. 

وأیشا: فلو لم یکن اتباعهم [لا فیما اجتمعوا علیه کلهم؛ لم یحصل 
اتباعهم إلا فیما قد علم أنه من دين الاسلام بالاضطرار؛ لأن السابقین 
الأوّلين حل عظيم» ولمم أنهم اجتمعوا إلا على ذلك» فیکون هذا الوجه 
هو الذي قبله» وقد تقدم بطلانه؛ إذ الاتباع في ذلك غير مؤثر. 

وأيضًا: فجميع السابقين قد مات منهم أناس في حياة رسول الله بف 
[وحينئذٍ فلا يحتاج في ذلك الوقت إلى اتباعهم للاستغناء عنه بقول رسول 
الله يل]2"1. ثم لو فرضنا أحدًا يتبعهم إذ ذاك لكان من السابقين» فحاصله: 
أن التابعين لا يمكنهم [ق191] اتباع جميع السابقين. 

وأيضًا: فان معرفةً جميع السابقين كالمتعدّر» فكيف [يُتّبع] كلهم في 
شيء لا يكاد يَعْلمِ؟! 

وأيضًا: فإنهم إنما استحقوا منصب الإمامة والاقتداء بكونهم هم 
)١(‏ الأصل: «الطلب»! 


() ما بین المعکوفین مستدرك من الاعلام»: (۵/ ۵۱۳) والسیاق يقتضيه. 
oA‏ 


السابقين» وهذه صفة موجودة في کل واحد منهم فوجب أن یکون کل 
منهم(۱) إمامًا للمتقین كما استوجبٍ الرضوان والجنة. 

TS 

فنقول: الآيةٌ تقتضى الرضوان عمن اتبعهم بإحسانء وقد قام الدلیل على 
dG Gg‏ 
بعلم» وهو المقصود. وحینئذ فسواء سمي تقليدًا أو اجتهادًا. 

وأيضًا: فإن كان تقلیذ العالم العال>حرامًا ‏ كما هو قول الشافعية 
والحنبلية ‏ فاتباعهم ليس بتقليد؛ لأنه مَرضی» وان کان تقليده جائرٌاء أو كان 
تقلیدهم مستفتى من التقليد المحرّم فلم يقل أحد: إن تقليد العلماء من 
موجباتٍ الرضوان فَعْلِمَ أن تقليدهم خارج عن هذا؛ لأن تقليدَ العالم وان 
توعاواقة أو مس و وت 
المباح لا ي پستحق به الر ضوان. 

وأيضًا: فان رضوانٌ الله غايةٌ المطالب لا ثنال إلا بأفضل الأعمالء 
ومعلومٌ أن التقليد الذي يجوز خلافه ليس بأفضل الأعمال» بل الاجتهاد(۳) 
أفضل منه فَعلِم أن اتباعهم هو أفضل ما يكون في مسألة1*) اختلفوا فيها هم 
ومن بعدهو(22, خسان أحل القولین یوجب اتباعه. لأن مسائل الاجتهاد 


)١(‏ في الأصل: «کلامهم»! 

(۲) انظر ما تقدم (ص ۵۳۳). 

(۳) الأصل: «اجتهاد» والمثبت من «الاعلام». 

(4) الأصل: «مثاله»! 

)0( في «الإعلام) بعده: «وأنْاتباعهم دون من بعدهم هو الموجب لرضوان الله». 
o۳4‏ 


لا يخير الرجل فيها بين قولین. 

وأيضًا: فان الله أثنى على الذین اتبعوهم بإحسان» والتقلید وظيفة 
العامق فأما العلماء فإما أن يكون مباحًا لهم أو امحرمّاء إذ الاجتهاد أفضل 
منه لهم بغير خلاف. أو هو واجب عليهم» فلو ارد باتباعهم التقليد الذي 
يجوز خلافه لكان للعامة في ذلك النصيب الأوفى» وكان حظ علماء الأمة 
من هذه الآية أبخس الحظوظ ومعلومٌ أن هذا فاسد. 

وأيضًا: فالرضوان عليهم وعلى [من] اتبعهم دلیل على أن اتباعهم 
رات ليين اه ل عاق عط لكان غاب مايه أن يتن لوعف قان 
المخطى إلى أن يُعْفى عنه أقربٌ منه إلى أن يَرْضى عنه وإذا كان صوايًا 
وَجَبَ اتباعُه؛ لاد حلاف الصواب خطأء والخطأ یخّم اتباعه إذا عم أنه 
خطأء وقد علم أنه خطأ بكون الصواب خلافه. 

وأيضًا: فإن كان اتباعهم یوجب( الرضوان لم يكن ترك اتباعهم 
يوجب الرضوان؛ لأن الجزاء لا يقتضيه وجود الشیء وعدمه؛ لأنه يبقى 
عديم الأثر في ذلك الجزاء» وإذا كان في المسألة 52 ف 
وان وال تكولا وضعك كان 0031 لحن وها يوحت رفن 
المطلوب. 

وأيضًا: فإنَّ طلب رضوان الله واجب؛ لأنه إذا لم يوجد رضوانه فإما 
سخطه» أو عفوه والعفو نما يكون مع انعقاد سبب الخطيئة» وذلك لا يباح 
مباشرثّه إلا بالنصّء وإذا كان رضوانه إنما هو في انّباعهم. واتباع رضوانه 


)1( «الإعلام»: (موجب» في الموضعين 


0:۰ 


وأيضًا: فإنه إنما آثنی على المتبع بالرضوان» ولم يصرّح بالوجوب؛ لأن 
إيجاب الاتباع يدخل فيه الاتباع في الأفعال» ويقتضي تحریم مخالفتهم 
مطلقاء فیقتضی ذمَّ المخطی» وليس كذلك. 

أما الأقوال؛ فلا وجه لمخالفتهم فيها بعد ما ثبت أن فيها رضا الله. 

[وأيضًا: فان القول إذا تبت أن فيه رضا الله» لم يكن رضا الله](١2‏ في 
ضده بخلاف الأفعال» فقد يكون رضّا الله في الأفعال المختلفة» وفي الفعل 
والترك بحسب قصدین وحالين. 

أما الاعتقادات والأقوال فليست كذلك فإذا ث ثبت ان في قولهم رضوان 
لله لم يكن الحق والصواب إلا هوه فوجب اتباعٌه. 

فإن قيل: السابقون هم الذين صلوا القبلتين» أو هم أهل بيعة الرضوان 
ومن قبلهم. فما الدليل على اتباع من أسلم بعد ذلك؟ 

قيل: إذا ثبت وجوبٌ اتباع أهل بيعة الرّضوانء فهو أكبر المقصود. على 
أنه لا قائل بالفرق» وكل الصحابة سابق بالنسبة إلى من بعدهم. 

الوجه الشاني(۲ ا ۰ أتَّبِعْوأ موا م من لا دلگ أ جا وَهُم مهدو 4 
آبس: ]۲١‏ هذا قضّه لله عن صاحب (یس) على سبيل الرضا بهذه المقالة 
والثناء على قائلهاء والإقرار له عليهاء وکل واحدٍ من الصحابة لم يسألنا أجرًا 


)١(‏ مابين المعكوفين مستدرك من «الإعلام»: /٥(‏ 0505) والسياق يقتضيه. 
(۲) من الأدلة على وجوب اتباع قول الصحابة» وقد تقدم الوجه الأول (ص ۵۳۲). 


60:١ 


لھ لال عرص رح سار وحم 


1 مس رسع ع و ۲ ٤ے‏ و رف 
کتک یبن له تک ای لعل تْصِتَدُون4 [آل عمران: ۱۰۳]» و«لعلَّ)» من الله 


واجپ. 


وقولسه: ‏ ومنهم ن کت کی إا رجا من عند الوأ ...4 إلى : 
ول اهدو رَادَهر هی ...6( [محمد: -۱٩‏ ۱۷]. وقوله: « وَاَلَدِينَ هدوا 
فيتا نيهم سنا 4 [العنكبوت: 14] وکل منهم قاتل في سبیل الله وجاهد اما 
بيده أو بلسانه» فيكون الله قد هداهم ومن هداه الله فهو مهتد فيجبٌ اتباعه 
بالآية. 


ع مر مر هگ 


الوجه الثالث: قوله سبحانه: ای سبیل من ناب © [لقمان: »]٠١‏ 
ج 

وكل من الصحابة میب فيجبُ اتباعٌ سبيله» وأقوالّه واعتقادائه من أكبر 

سبیله» والدلیل على آنهم منیبون: أن الله قد هداهم» وقد قال: #وَبَبَدِىَإلَيَهِ 


من پنیسک ‏ [الشوری: ۱۳]. 


أتَبعَن € [يوسف: ۱۰۸] آخبر أن من اتبع الرسول يدعو إلى الله على بصيرة» 
ومن دعا إلى الله على بصيرة وجب الباعه. كقوله فيما حکاه عن الجن 
ورضيه: # موم لبوأ دای له € [الأحقاف: ۳۱ ولأن من دعا إلى الله على 
بصيرة فقد دعا إلى الح عالما به. والدعاء إلى أحكام الله دعاء إلى الله 


(۱) زاد بعدها في «الإعلام»: (077/5): «وقوله تعالى: ون فیلوا في سیل لَه فن بل 
Co‏ 
o0۲‏ 


۲ ِ و 
[ق۲۹۸) لأنه دعاء إلى طاعته فیما مر ونهی وأذن» والصحابة قد اتبعوا 
الرسول ياء فیجب إجابتهم إذا دَعَوا إلى الله. 


2 و 


الوجه الخامس: قوله: : اد لله سمل عبساد ارت اط # 
[النمل: 24] قال [ابن عباس](۱): هم أصحاب محمد. والدلیل عليه قوله: 
امم مر الكتنب ان ا م »4 [ناطر: ۰]۳۲ وحقيقة 
الاصطفاء: افتعال من التصفية» فيكون قد صفاهم من الأكدار» والخطأ من 
الأكدار» فيكونون مُصَفَيْنَ منه. ولا ينتقض هذا بما إذا اختلفوا؛ لأن الحقٌّ لم 
یدهم فلا يكون قول بعضهم كدرًا؛ لأن مخالفة الكدر وبيانه يزيل كونه 
كدرّاء بخلاف ما إذا قال بعضهم قولا ولم يخالف فيه فإنه لو كان قولًا 
باطلًا [و] لم يردّه راد فلا معنى للكدر إلا هذا(" وهذا لأنَّ خلاف بعضهم 
لبعض بمنزلة معاتبة النبي يله في بعض أموره» فإنها لا تخرجه عن حقيقة 
الاصطفاء فإذا لم ينه" لم يكن كدرًا. 


۶ ۱ ۶ 9 ررر مك م 
الوجه السادس: أن الله شهد لهم بأنهم آوتوا العلم بقوله: 9 وير زین 


۾ و 57 جر مه - مس م 1 ل م مر هه 
وتوا یلم لزع أنزل دک من ریک هو الق 4 [سبا: + وقوله: کی إا 
رجا من عندك الوا لزني وا یک کل ی 4( مد ۰ وقوله: لیقع 


)۱( مین التمكرنين وات با سل لفطك من الرعلع۱ :66۹۸/۵2 تسیر این 
جریر: (۹۸/۱۸) وابن أبي حاتم: (۹/ ۲۹۰ وأخرجه عبد ابن حمید وابن 
المنذر وغیرهم كما في «الدر المنشور»: (۲۱۱/9). وژوي نحوه أيضًا عن سفیان 
الثوري أخرجه عنه عبد بن حميد وابن جریر. 

() العبارة في «الاعلام»: «لكان حقيقة الكدر)ء وما بين المعکوفین منه. 

(۳) كلمة لم تتبيّن ولعلها ما أثبت. والجملة الأخيرة ليست في «الإعلام». 

ot 


امه ال مرانک ولي وتا ور رت 46 [المجادلة: ۲۱۱ واللام في 
«العلم» للاستغراق» وانما هی - وال آعلم - للعهد» آي: العلم الذي 
بعتٌ الله به نيبّه» وإذا کانوا قد آوتوا العلم الديني كان اتباعهم واجبّاء لأن 
المقصود إنما هو معرفة علم الدين. 

هدع 


وقد قال تعالى: #أطِيعوا الله وأ دیا يول ول انم ون 4 [النساء: ۲۵۹ 
ومنهم العلماء والفقهاء. 

الوجه السابع: قوله سبحانه: ‏ كحم حر مو أ اد جت لاس تأمرون 
رو هوت عن آلمنگر 4 [آل عمران: ل 
بأنهم یأمرون يكل معروفٍ وینهون عن كل منکر» فلو كانت الحادثة في 
زمانهم لم یف فيها إلا من أخطأ منهم< لم يكن أحدٌ منهم قد أمر فيها 
بمعروفي ولا نهى فيها عن المنكر» فان الصواب معروف بلا شك. والخطاً 
منكر من بعض الوجوه؛ ولولا ذلك لما صح التمشّك بهذه الآية على کون 
الإجماع حجةء وإذا كان هذا باطلا عم آن خط من تكلّم منهم في العلم إذا 
لم يخالفه غيره ممتنع» وذلك يقتضي أن قولّه حجة. 


الوجه الثامن(۱) اا ري موی عن النبي 4 من وجوه أنه 
قال: خير القرون القرن الذي بت فيه» ثم الذين يَلُونَهِم ثم الذين 
يلونهم»(). آخبر یه أن خير القرون قرئه مطلقاه وذلك يقتضي تقدمهم في 


(۱) أضاف ابن القيم ستة أدلة من القرآن» وهي عنده من الوجه الشامن حتى الثالث عشر 
(0/ 005-579 ), ثم عاد إلى النقل من هناء فهذا الوجه هو الرابع عشر عنده. 
۲( أخرجه البخاري رقم (۲۵۱)» ومسلم رقم (۲۵۳) من حديث عمران بن حصين - 
o٤‏ 


کل باب من آبواب الخيرء والا کانوا خيرًا من بعض الوجوه» فلا [ق۲۹۹] 
یکونون خير القرون مطلقًاء فلو جاز أن یخطی الرجل منهم في حکم 
وسائژهم لم یفتوا بالصواب. وإنما تنب للصواب من بعدهم- لزم أن یکون 
ذلك القرن خيرًا منهم من ذلك الوجه؛ لأن القرن المشتمل على الصواب 
خير" من القرن المشتمل على الخطاً وأفضل في ذلك الفن. 

ثم هذا یتعدد في مسائل عدة؛ لأن من یقول: إن قول الصحابي لیس 
بحجة یجوز أن یکون من بعدهم آصاب في کل مسألة قال فيها الصحابي 
قولا ولم یخالفه صحابي آخر ومعلومٌ أن هذا یکون في مسائل كثيرة تفوق 
العد والاحصاء فکیف یکونون خيرًا ممن بعدهم وقد امتاز القرن الذي 
بعدّهم بالصواب فیما یفوق العد والاحصاء مما أخطأوا فیه؟! وفضيلة العلم 
ومعرفةً الصواب أکمل الفضائل وأشرفها؛ وهذا ظاهة لمن تأملة فانه و صمة 
عل ای ريه اکن ا أو اشاروق وش و ان 
حكم الله کیت وكَيْتَ في مسائل کثيرة وأخطأوا في ذلك. ولم یشتمل قرنهم 
تا ی 
وأصابوا الحقٌّ عند الله؛ إن هذا مما يُعْلّم قطمًا أ نه محال على هذه الامة. 


الوجه التاسع"': أن السّلّف أجمعوا على ذلك من الصحابة والتابعين 


وعد ی 


= نة وأخرجاه أيضًا من حديث ابن مسعود ديعن بلفظ: «خير الناس قرني... 

)١(‏ الأصل: «خيرًا». 

(۲) هذا الوجه حشد فيه المصتف طائفة من الآثار السلفية» وقد أخذها تلميذه ابن القيم 
فجعل من بعضها وجومًا مستقلّة» وحشد جملةً منها تحت وجو واحدء انظر «إعلام 
الموقعین» من الوجه التاسع عشر فما بعده: (۵۷۹/۵- 048١‏ و19-174/5). 


O00 


وتابعيهم» وهم القرون الصا لحة. 

قال عبد الله بن مسعود: «إن الله نظر في قلوب العبای فوجد قلبّ 
محمدٍ خير قلوب العباد» فبعث برسالته. ثم نظر في قلوب العباد بَعْدَ قلب 
محمد فوجد قلوبّ أصحابه خير قلوب العباد» فاختارهم لصحبة نبيّه ونْضرة 
دینه» فما رآه المسلمون حستا فهو عند الله حسنء ومارآه المسلمون فِيحًا 
فهو عند الله قبیح»۱. 

وقال عبد الله بن مسعود: «اتبعوا ولا تَبْتّدِعوا فقد كُفيتم» فان كل محدثة 
بدعق 00 بدعة ضلالة»". 

وقال عبد الله بن مسعود أيضًا: «من كان متأسّيًا فلیتأس بأاصحاب 
رسول الله ف فإنهم كانوا أب هذه الأمة قلوبّاء وأعمقها علمّاء وأقلها نکم 
وأقومها هدیاه وأحسنها حال قومٌ اختارهم الله لصحبة نبيه يكل وإقامة دينه 
فاعرفوا لهم فضلّهم واتبعوا آئارهم» فإنهم كانوا على الهدى المستقیم»(۳. 


)۱( آخرجه الطيالسي في (مسنده» رقم (۲۳)؛ وأحمد:(84/5 رقم ۳۲۰۰ 
والطبراني رقم (۸۵۸۲) والحاکم: (۳/ ۰0۷۸ وغیرهم بألفاظ متقاربة. 
وهذا الاثر صححه الحاكم» ولم یتعقبه الذهبي» وقواه ابن القیم في «الفروسیة» 
(ص۲۳۸). وورد مرفوعا من حدیث آنس آخرجه الخطیب فى «تاریخه): 
10/43 ) لکن فبه سلیمان بن مرو الکعي امه اخم يروضخ الحدیك. 

(۲) آخرجه أحمد في «الزهد» (ص ۱۱۲ والدارمي في «السنن»: (۱/ ۸۰ و محمد بن 
نصر في «السنة» رقم (۷۹) بإسناد ثابت. 

(۳) آخرجه ابن عبد البر في «الجامع» رقم (۱۸۱۰)؛ وعزاه ابن القیم لأحمد في لإعلام 
الموقعين»: (۵۷۹/۵). 
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DE ۰‏ 
وقال ابن مسعود أيضًا: (إِنّا نقتدي ولا نبتدي» ونتبع ولا نبتدع» ولن 


ORNL 1 


وقال أيضًا: «إيّاكم والتبدع» وایاکم والتتطع وإياكم والتعَمّق» وعلیکم 


بالعتیق»۳۲. 


وقال أيضًا: «آنا لغير الدَّجّال أخوف علیکم من الدّجّال» آمور تکونن 


من كبرائكم فأيما مُرَيّة أو رُجَيْل آدرك [ق۳۰۰] ذلك الزمان فالسَّمْت الأول 
فا لیوع على السنة»(4). 


وكان یقول: «إياكم والمخدثات فان شرّ الأمور مخدثاتهاء وکل بدعة 


ضلالة»(۹, 


(۱) 
(۲) 
(۳( 


(€) 


(1 


وقال: «اتبع ولا تبتدع فإنك لن تَضِلٌ ما آخذت بالأثر»(1). 


آخرجه ابن عبد البر في «الجامع» رقم (۱۸۰۷). 
رواه اللالكائي رقم (۵ ۰۱۰۰۱۰ والخطیب في «الفقیه والمتفقه»: (۱/ ۱6۷). 


آخرجه معمر (الجامع ‏ المصنف: ۲۲۹۲/۱۱ والدارمي: (۱/ ۰17 والطبراني 

رقم (۸۸4۵) وغیرهم. 

آخرجه ابن أبي شيبة: (۰)۲۷۱/۷ والدارمي: (۱/ ۰۸۲ واللالكاتي رقم (۱۰۷). 

آخرجه البخاري رقم (۰)۷۲۷۷ والدارمي: (۱/ ۸۰ والطبراني رقم (۸۵۱۸) 

وغیرهم موقوفّا بنحوه. 

وروي مرفوعا آخرجه ابن ماجه رقم (۰)47 وابن آبي عاصم في «السنة» رقم (۲)؛ 

وغیرهم. 

أخرجه الدارمي: (۱/ ۷۷) من قول شريح القاضي» ومثله أخرجه المروزي في - 
2:۷ 


وقال حذيفة بن الیمان: «يا معشر القرّاء خذوا طریق من كان قبلکم؛ 
فوالله لئن استقمتم لقد سبقتم سبقا بعيدّاء ولئن ترکتموه يميتًا وشمالا لقد 
ضللتم ضلالًا ت 

وقال جنذّب بن عبد الله: «دخل على فتيةٌ حزاورة أيام النهر, فقالوا: 
ندعوك إلى كتاب الله قال: قلت: أنتم!؟ قالوا: نحنء قلت: أنتم!؟ قالوا: 
نحن» قلت: يا أخابث خليقة الله! في أتباعنا تخافون الضلالة» أم في [غير 
سنتنا تلتمسون الهدی؟! اخرجوا غ 

وقال اب عباس: «كان یقال: عليك بالاستقامة والأثرء وإيّاك 
والتبدّع20. 


وقال شُرَيح: «إنما أقتفي الاثر» فما وجدت قد سَبقًنا إليه غيةنا(؟) 
حدثتكم به000). 
وقال إبراهيم النّحَعي: «لو بلغني عنهم ‏ يعني أصحابه ‏ أنهم ما0 


= «السنة» رقم (۸۲ والبيهقي في «المدخل» رقم (۲۲۰) من قول عبد الله بن عمر 

(۱) آخرجه البخاري رقم (۷۲۸۲) بنحوه» وهذا لفظ ابن المبارك في «الزهد» )٤۷(‏ 
والمروزي في «السنة» (۸۷). 

۵ 

۳( آخرجه الدارمي: (۱/ 1۵)؛ و محمد بن نصر في «السنة» رقم )۸٤(‏ بنحوه. 

)٤(‏ «الجامع»: «فما وجدت في الأثر...٠»‏ واالاعلام): «غيركم». 

(5) آخرجه ابن عبد البر في «الجامع» رقم (۱8۵۵). 

(5) الأصل: «لما». 
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e ۳ : 58 2 ۰ : : ۳‏ مره 
تجاوزوا بالوضوء ظفرا ما جاوزته به» وکفی على قوم إزراءً أن تخالف 
آعمالهم أعمال اول 0 

وقال عمر بن عبد العزیز: «إنه لم يبتدع الناس بدعة إلا وقد مضی فيها 
ما هو دليل وعبرة منهاء فإنما السّنة ما سَنّها() إلا من علم ما في خلافها من 
الخطأ والزلل والحُمْق والَعَمّق» فارص لنفسك ما رضي القوم»(*). 

وقال عمر بن عبد العزيز: «قف حيتُ وقفف القوم» وقل كما قالوه 
واسكت عما سكتواء فإنهم عن علم وقفواء وببصر نافذٍ کفوا؛ وهم على 
كشفها كانوا أقوى» وبالمَضْل لو كان فيها أحرى» فلئن كان الهدى ما أنتم 
عليه فلقد سبقتموهم إليه» ولئن قلتم: حدث بعدّهم. فما أحدثه إلا من سلك 
غير سبيلهم» ورَغب بنفسه عنهم وانهم لهم السابقون ولقد تکلموا منه بما 
يكفي ووصفوا منه ما يشفيء فما دونهم مُقَصّرء ولا فوقهم محر لقد قصّر 
عنهم قومٌ فجفواء وطمح آخرون عنهم فغلوا؛ وانهم فیما بين ذلك لعلی 
هدّی س 

وقال - آیضا - عمر بن عبد العزیز كلامًا كان مالك تن انس ور من 
کي نس ۰ 0 ا 3 NS‏ 5 
الائمة یستحسنونه ویحدئونه به دائمًا قال: «سن رسول الله ية وولاة الامر 


() «الدارمي»: «آن تخالف آفعالهم» وفي «الاعلام»: «أعمالهم أعمال أصحاب نبیهم». 
(۲) آخرجه الدارمی: (۱/ ۸۳). 

)۳( الاصل: «أسنهاء! 

(6) آخرجه آبو داود رقم (47۱۲). 

(0) قطعة من الاثر السابق. 


0:۹ 


بعدّه سنا الأخلٌ بها(۱) تصدیق لکتاب الله» واستعمالل(۲) لطاعته, وقوة علی 
دين يحبه الله» ليس لاحد تغیها ولا تبديلهاء ولا لنظر في رأي من خالفهاء 
فمن اقتدى بما سنا اهتّدّى» ومن استنصر بها منصوره ومن خالفها واتبع 
وتیل نیوزق ماتول و افيه جهنم وساءت 
مصیرا!(۳. 

ومن هنا أخذ الشافعيٌ الاحتجاجٌ بهذه الآية على أن الا جماع حجة7؟). 

وقال الشعبئ: «عليك بآثار السَّلّف وان رفضك الناس» وإياك وآراء 
الرجال وان زخرفوها لك بالقول»(“. 

وقال آیضْا: «ما عدر ك به عن اصحاب محمد كله فخذه وما در 
به عن آرائهم فاده في الحش»(۱؟. 

وقال الأوزاعي: «اصبر نفسّك على السنةء وقف حيث وقف القوم 
واسلك سبیل السَلّف الصالح» فانه يسعُكَ ما ویسعهم وقل بما قالواء وكفّ 


( تحتمل: «لهاا. 

(۲) کذا في الأصل» وفي مصادر الآثر والاعلام»: «واستکمال». 

(۳) آخرجه الاجرّي في «الشریعة» رقم (47)» واللالكاتي رقم (۶ ۱۳ وابن عبد البر في 
«الجامع» رقم (۲۳۲۲). 

(6) انظر «آحکام القرآن»: (۳۹/۱- 4۰) للشافعي» و«قواطع الادلة»: (۳/ ۲۰۲) 

(5) آخرجه الآجري في «الشریعة» رقم (۱۲۷) وابن عبد البر في «الجامم» رقم 
(YY)‏ 

(0) آخرجه عبد الرزاق: »)٠٠١٠/٠١(‏ وابن عبد البر في «الجامع» رقم )۱٤۳۸(‏ بنحوه. 
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عما كمُواء ولو كان هذا خير( ما خصِضتُم به دون آسلافکم فانه لم یر 
عنهم خی حبّى لکم دونهم لفضل عندکم وهم أصحابٌ رسول الله يكل الذين 
اختارهم له وبعثه فيهم ووّصَمَّهم فقال: + ا ا معد 5 ¥ 
الایة۲1) [الفتح: ۲۹]. 
وقال الحسن بن زياد اللؤلؤي: «[ما] آدرکت مَیَختَنا: رر بن الهذیل 

وأبا یوسف [وأبا حنيفة» ومن جالسنا وآخذنا عنهم يهمهم غيرٌ الفقه 
والاقتداء بمن تقدمهم](۳. 

الوجه العا شر(*): أن صورة المسألة إذا لم يكن في المسألة حدیث عن 
النبي بل ولا اختلاف بين أصحابه وإنما قال بعضهم فيها قولاء ولم يُعْلم 
أنه اشتهر في الباقين ولا أنهم خالفوه. فنقول: 

من تأمّل المسائل الفقهية والحوادث الفروعية وتدرّبَ في مسالكها 
وتصرف في مداركها= عَلم قطعًا أن كثيرًا منها قد تلحسم(* فيها وجوه 
الرأي بحيث لا يوق فيها بظاهر مراد أو قياس جيّد ینشرح له الصدر و0 
يئلج له الفؤاد» أو تتعارض فيها الظواهر وال قيسة على وجو يقف المجتهد 


)۱( الأصل: «خیر»! 

(۲) آخرجه الاجري في «الشریعة» رقم (۲۹4) واللالكاتي رقم (۳۱۰). 

(۳) ما بين المعکوفین سقط من الأصلء واستدرکناه من مصدر الأثر» وهو عند ابن 
عبد البر في «الجامع»: (۲/ ۹6۲). 

(6) وهو الوجه الثاني والاربعون في «الاعلام»: (7/ ۱۷). 

)2 «الإعلام): اقل تشتبه». 

)1( الأصل: «أو». 
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في أكثر المواضع حتی لا يبقى للظنٌ رجحان بيّن» خصوصًا إذا اختلف فیها 
الفقهاء فان عقول الفقهاء وعلومهم ‏ من الأئمة المشهورين ‏ من أوفر 
العقول؛ وأكثر العلوم» فإذا تلدَّدوا وتبلّدوا(١»‏ لم يكن ذلك وفي المسألة 
طزيقا واضحد. فذا بعد فیها قول الفقهاء۲) الصحابة کان الظر بأن 
الصواب في جنبه آقوی الظنون والرأي الذي یوافق رأيّه أسد الاراء. 

ومن كان إنما مطلوبه في الحادثة ظْ راجح ولو استند إلى استصحاب 
أو قياس دلالةٍ أو شه أو عموم مخصوص وارد على سببء فلا يشْكُ أن 
یالتعا لو اس از سس رخ 
المستندة؟ | ل مجود هذه الآمور, 

واعلم أن حصول الظنٌ الغالب في القلب ضروري لحصول العلم 
ومشاهدة الطريقة» على أن من تأمّل واجتهد وعرف طرق الفقه وأحوال 
الصحابة- وجد ظنا ضروريًا بقوة ما يقوله الصحابي على من یخالفه. 

الوجه الحادي عشر: أن الصحابي إذا آفتی بفثیاء أو قال قولا أو حکم 
حکمّا فله مدارك انفرد بها عناء وله مدارك نشارکه فيهاء فأما ما يختص به 
فیجوز أن یکون قد سمعه من النبيّ ی أو من آخر من الصحابة عن النبي 
يك فان ما انفردوا به من العلم عنًا أكثر من أن بحاط [به]. 


(۱) في «الاعلام): «تلددوا وتوقفوا» والتلدّد هو التوقف والتحيّر والنظر يمينا وشمالا. 

(۲) کذا. 

(۳) العبارة في الأصل: «فلا یسکن إلى الظن الذي يحصل لنا بقول الصحابي لم یخالف 
آرجح من الظنون إلا مستند»! وهي مضطربة» وصححنا ما فیها من تحریف من 
لا علام): (/۱۸). 


oo 


ولا تظنن [ق۳۰۲] أن كلا منهم روی ما سمع كله ولا العْشْره فهذا 
صدّيق الأمة لم و عنه ما حدیت(۱)» وهو لم يغب عن رسول الله 3 في 
شيء من مشاهده وكذلك عامّة هة جِلّة الصحابة لت روايتهم. 


وقد گثرت رواية أبي هريرة» وانما صَحِبَ النبيّ يك نحو أربع سنين؛ 
فقول من يقول: : لو كان عنده سماع من النبي يك لذکره< قول من لم يعرف 
آحوالهم فإنهم كانوا ی ا و نيا ونا ی خی اه 
والنقص. ويحدّئون بالشيء الذي قد سمعوه من النبيّ يك مرارًا ولا یذکرون 
السّماع» وتصریحهم بالسّماع تارة کتصریحهم بالرأي أخرىء فانهم قد 
صرّحوا في مواضع بأتهم قالوا بالرأي» ویجوز أن تکون تلك افیا أو 
الحدیث مما اجتمع عليه مَلَّوْهم في حادثة آخری» و یجوز أن یکون قد 
فهمها من آية في کتاب الله» أو من حديثِ عن رسول الله و لعلمه باللغة 
ودلالة اللفظ على الوجه [الذي] انفردوا به عنا. أو لقرائن حالية اقترنت 
بالخطاب. أو لمجموع آمور فهموها على طوال الليالي من رؤية7" النبي 
بل ومعرفة سيرته وسماع کلایه وتبیّن !۳ مقاصده؛ وشهود تنزیل الوحي» 
ورژية التأویل» فزن العلم بهذه الأشياء تکشف المراة شقا تزول معه كز 


۳ 2 


مهه 


(۱) أخرج له أحمد في «المسند» واحدًا وثمانين حديئًا بالمكرر» وذکر له بقي بن مخلد 
في «مسنده» مئة حديث واثنين وأربعين حديثاء كما في مقدمة مسنده ضمن كتاب 
«بقي بن مخلد» (ص ۸۲). ۱ 

(۲) الأصل: «روایة». 

۳( تحتمل: اتبیین). 

oor 


وأما المدارك التي شَرِكُناهم فیها من دلالات الالفاظ والأفيسة» فلا 
ريب أنهم كانوا بر قلوباه وأعمق علمًاء وأقلّ تاه وأقرب إلى أن بر 
لما خصهم الل به من تقد الأذهان» وفصاحة اللسانء وسَعَة العلمء وتقوى 
الرب» وحشن القصد. وغير ذلك من الأسباب التي توجب التوفيق للحق. 
فإذا كان قد امتاز عتا بطرق الاحکام» وفشّل علينا فيما ركنا من الطرق- 
عُلِمَ علمًا ضروريًا أن الظن الذي يحصل نا بقوله الذي قاله أقوى وأرجح 

من الظنّ الذي يحصل يتأويلاتنا ومقاييسناء ومن شاك في هذاء أو قاسهم 
بغيرهم من المجتهدین» أو أَعْجِب برأي نفیه يعر نفسّه من العقل 
والدين. 

الوجه الثانى عشر: أن الب لا قال: «لا تزال طائفةٌ من مى ظاهرينَ 
على الح ۱ ۱ 

وقال علي و هه الن تخل الارض من قائم لله بحُجّة لکیلا تبطل 
حُجج الله وبیناته۳16). فلو جاز أن يُخطئ الصحابي في حکم ولا يكون في 
العصر ناطق بالصواب في ذلك الحکم؛ لم يكن في الأمّة قائم بالحق في 
ذلك الحكم؛ لأنهم بين ساكت أو مخطی, ولم يكن في الأرض قائ لله 


)١(‏ كذاء ويحتمل أن تكون: «فليعزل». 
(۲) أخرجه مسلم رقم (۱۹۲۰) من حديث ثوبان ون 
)۳( قطعة من وصية علي تلع لكّمَيّْل بن زياد وقد أخرجه بطوله آبو نعيم في 
«الحلية»: (1/9/1- ۰۸۰ والنهرواني في «الجليس الصالح»: (۳۳۱/۳) وغيرهم. 
قال ابن عبد البر في «الجامع» ‏ بعد أن ذكرها بدون إسناد.: اوهو حديث مشهور 
عند أهل العلم» يستغني عن الإسناد لشهرته عندهم». 
o0‏ 


يعد نی خلت الامزه رل من یام يه بممررف أ رجي جه غير نکره خن 
اا ات ررك سس ت عن المنک وهذا 
الوجه الثالث عشر: آنهم إذا قالوا قولا أو بعضهم ثم خالفهم [ق۳۰۳] 
مخالف من غيرهم كان مُبتدنًا لذلك القول ومبتدعًا له وقد قال كَلِِ: 
«علیکم بستتي وسنٍَ الخلفاء الراشدين المهديّين من بعدي» تمسّكوا بها 
1 5 3 ‌ ۳ 1 3 
وعَضوا علیها بالنواجذ وإيّاكم و مخدثاتِ الأمور, فإنَّ كل بدعة ضلالة»(۱ 
فلا يجوز اتباعه. 
واعلم أن في المسألة أدلّة كثيرة» وهي تحتمل بَسْطا عظيمًا لیس هذا 
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موضعه. 

فان قيل": بعض ما ذكرتّم من الأدلة یقتضی أن الابعيَ إذا قال قولًا 
ولم یخالفه صحابي ولا تابعيّ فإنه یکون صوابّا یجب اتباغه. 

قلنا: هذا لا يكاد ینضبط. فإن التابعين كشيرون» والمسائل في أيّامهم 
كانت منتشرة» فلا يكاد يغلب على الظن عدم المخالف له فإن فرص ذلك 
فقد اختّلف فیه فمنهم من يقول: يجب انَباعّه» والأكثرون يفرّقون بينه وبين 


)000 أخرجه أحمد: (۲۸/ ۳۹۷ رقم 11157)» وأبو داود رقم (5701)» والترمذي رقم 
(6,2, وابن ماجه رقم »)٤۲(‏ وابن حبان «الاحسان» رقم (50)» والحاكم: 
(1/ 95-96) وغيرهم» من حديث العرباض بن سارية ركن 
قال الترمذي: «حدیث حسن صحيح ». وص ححه ابن حبان والحاكم والبزار 
وغيرهم. 

(۲) قارن ب «إعلام الموقعين»: (0"8/5. 


000 


ولو خالف قوله القیاس فقد قيل: يُحْمَل ذلك على أنه قاله توقیا(۱) 
ویکون بمنزلة المرسل الذي عَول به مُرْسِله. وقیل: لا یکون کذلك ولیس 
هذا موضعٌ بسط ذلك. 

وفیما ذکرناه جوابٌ عما احتج به أولئكء إلا قولهم: : «یعتَد» بخلاف 
التابعي إذا es E‏ قول 
ل اا ا ا 
القول بخصوصه. 

قال المصنف(۲: (والتمسّك به أن قول الصحابى يُحَصّل غَلّبة الظن 
بثبوت ذلك الثىء» وهو المعنی بالدليل"). 

بر اما ل 
ما لا يَحْصّل بقول غيره - كما تقدم تقريره7؟2 - والعلمٌ بذلك حاصلء واتباع 
غلبة الظن في الأحکام!*) واجب للأدلة الدالة على وجوب اتباع الأمر 
والعموم والمطلق وخبر الواحد والقیاس. 


(۱) الأصل: «توفيقًا»! 

(۲) «الفصول»: (ق/۱۰ب). 
(۳) «الفصول»: «من الدلیل». 
)٤(‏ (ص ۵۵-0۰۲). 

(5) الاصل: «الاحکام في الظن»! 
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فان قلت: لعلٌ المصنف آراة مطلق غا الظن؛ أن من أصله جواز 
تقلید الأعلم مطلقّاء أو تقلید العالم عالمًا مثله؛ لأنه يحصّل له غلبة ظرٌ 


قلتُ: لا يصح إرادته ذلك؛ لأن غرضّه ما یحتج به في المناظرة» وهو 
وان جوز تقليد العالم والأعلم فیجوّز الاجتهاد ومخالفته. ولا يحْبَحّ في 
المناظرة بتقلید من یجوز ترا تفلیده؛ لآن الحجّة لابد آن تکون ملزمة 
للمخالف. ومن آجاز له التقلید من أهل الاجتهاد فانه مخيّر بين الاجتهاد 
وبين التقلید عند القائلین بذلك. فلا يكون التقلید حجة ملزمة. 

فان قیل: فکیف صار تقلید الصحابي حجةً ملزمة؟ 


[ق۳۰4] قیل: التقلید اسم لقبول قول الغیر من غير أن یعرف حقيقة ذلك 
القول من غیره» وهو قسمان: 

أحدهما: تقلید من قامت الاْدلة على قبول قوله کتقلید الأنبياء - علیهم 
السلام - فیما یخبرون به ویأمرون به وتقلید آهل الا جماع» وتقلید 
ال وتقلید الصحابي ونحو ذلك. فهذا تقليدٌ واجبٌ على العالم 
والعامي وهو(" معنی قول الشافعي: ملد الخ" آو کما قال. ومعنی 
قول أحمد: «ومن زعم أنه لا يرى تقلید الحدیث فهو مبتدع» أو ضال»(۹) 


(۱) الاصل: «یخبرونه ويأمرون» والصواب ما آثبت. 

(۲) الأصل: وهی. 

)۳( لقن المصتف آراد ما فل عن الشافعی آنه قال: «لا جوز تفلید انعد سوی الرسول»؛ 
انظر : «قواطع الادلة»: (۰/ ۰۹۸ و«البحر المحیط»: (1/ ١‏ للزرکشي. 

(6) لم أقف علیه. وقد جاء عنه إطلاق التقلید في اتباع الخبر في رواية آبي الحارث» = 


۰۷ 


ونحو ذلك من الكلام- آرادوا به أنه من لم يقنع فيما ص فيه حديثٌ بقبول 
الحديث حتى يعرف بنظره حقيقته» وزعم أنه قد يستغني عن...(۱) 
يقبل إلا ما عرفه بعقله؛ فقد رد السنةء وإجماع الأمة» وما وجب عليه قبوله. 
فمن قال: إن تقليد الصحابي واجبٌ فهذا النوع أراد. 

والثاني: قبول قول الغير من غير حجة ملزمةء أو تقليد من لم يقم دليل 
على تقليده عند عامّة العلماء» وفي جوازه للقادر على الاجتهاد خلافٌ 


۵ 


مسهور. 

قول(۲): (ولانه(۳ ظنّ بتحقّق ذلك الشيء فيتحقّقى لقوله عليه السلام: 
35 المؤمن لا يخطى)(2)4). 

وهذا استدلال ثانِ منه على جواز التمسّك بالأثر» وهو استدلال يعم 
جميع أنواع التقليد واجبها وجائزهاء وهو أن الصحابي تحت ذلك الشيء. 


ص 
2 
408 


فيجب أن يتحققّ للحدیث الذي ذكره. 
واعلم أن هذا الدليل في غاية الفساد؛ لوجوه: 


أحدها: أن هذا الحديث الذي ذكره لا أصل له ولا يُعْرَف في شيءِ من 


وآنه لا 


= انظر «المسودة» (ص 1۲ واشرح الکوکب»: (5/ ۵۳۳). 

(۱) کلمة لم تتبین. 

(۲) «الفصول»: (ق/ ١٠ب).‏ 

(۳) «الفصول»: «علی آنه». 

(6) لم آقف عليه وذکره الرازي في «المحصول»: (۷/ ۲46 وأخرجه ابن آبي الدنیا 
في «الحلم» رقم (۸۸) بلفظ: «ظنٌ الحکیم کهانة؟. وقد تكلم المصتّف على 
الحديث بعد. 


25۸ 


داریا لته رای مان الیل وای قرس الجدل أن 
یه أو يعزوه إلى كتابٍ غير مشهور بالسقم» أو ین أنه مشهوژ بالصحة. 
فان عزاه إلى کاب فقو لم بقل عند عامّة الجدلیین إلا أن يكون مصتفه 
عالمًا بالحدیث. ففي قبولِه حلاف بين الجدلیین» ولو كان كتاب لعالم 


بالفقه والحديث قل عندهم(۱). 

وهذا الحديث لیس مَعْروًا" عزوًا يصح التمسّك [به]ء وأهل الحديث 
لايعرفون له أصلاء فلایقبّل. 

رو وب ا «اتقوا فِرَاسَة سَة المؤمن فإنه ينظرٌ بنورٍ 
الله ثم قرأ : إن فى دک لاب لَْسَوَسَمِينَ € [الحجر: ۷۵]. 
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(۱) انظر ما تقدم (ص ۵۰- 9۱6). 

(۲) الاصل: «معزوژا»! 

)۳( آخرجه الترمذي رقم (۱۲۷ ۰4۳ والعقيلي في «الضعفاء»: (۱۲۹/۲) من حدیث آبي 
سعيد الخدري يه نة وقال الترمذي عقبه: «غريب». 
وأخرجه الطبراني في «الکبیر» رقم (4۹۷ ۷ وأبو نعيم في «الحلية»: »)١۱١۸ /١(‏ 
وابن عدي: /٤6(‏ ۲۰۷)» والخطيب في «تاريخه» : (494/5) من حديث أبي أمامة 
الباهلي وَدََدْعَنَ. 
وروي - آیضا- من حديث أبي هريرة» وثوبان» وابن عمر. قال السخاوي في 
«المقاصد الحسنة» (ص9١):‏ «وکلها ضعيفة)» وضعفه ابن الجوزي في 
الموضوعات»: (۳/ ۰)۳۸۸ والمعلمي في تعليقه على «الفوائد المجموعة؛ 
و العم لك 


مھ ا و ےو 


0٥0۹ 


2 
بالنوافل حتى آَحبّه» فإذا أحبيَبّته کنث سَمْعَهِ الذي يَسْمَعٌ به وبَضَرّه الذي 
0 بر رو 9 1۰ 
يُبْصِرٌ به» ويَده التي یبش بهاء ورجله التي يَمْشِي بهاء بي يَسْمَع؛ وبي يُبْصِرء 
و بي يَبطش» و بي يَمْشي). 


الثاني: أنه قد حرجا في «الصحیحین»(۱) عنه وَل أنه قال: «إيّاكُم والظنّ 
فإنَ الظنَّ أكذبٌُ الحدیث» وشاهده في كتاب الله: بو [ق۳۰۰] گرا ین 
لظن زک بس ا 4 الحجرات: ۱۲] فکیف يقتول :لظن الم ومن لا 
یخطی»» وهو ینهی عن الظنّ ویخبر أنه آکذب الحدیث؟! 

الثالث: لو فرضن أن لهذا الحدیث اصأا آو قد قاله بعض المعتبرین» 
فيجبٌ أن يحمل على أنه لا یخطی ما وجب عليه اتباعه بمعنی أنه إذا و 
نا بعد البحث الام فقد كلف العمل به» فهو(" لم یخطی في لپ( ما 
کلف به وان كان قد یخطی الحكم الذي یر بطلبه» وعلى هذا التقادير فلا 
حبَة فيه» لأن کل مجتهد مصيب في اجتهاده: وان أخطأ الحکم الذي هو 
حكمٌ لله في نفس الأمر الذي أير بطلبه» حتى إنهم مع اختلافهم لا يكونون 
مخطئين بهذا الاعتبار» مع آنهم لا يكون قولهم حجةً ولا يجوز التمسّك به. 


)۱( البخاري رقم (5147).؛ ومسلم رقم (۲۵۲۳) من حديث أبي هريرة رَد 
وعبارة: ابي یسمع» وبي يبصرء وبي یبطش» وبي یمشی» ليست في الصحیح وانما 
أخرجها الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول»: (۱/ ۰۲۹۵ ۰6۳۸۲ وقد عزاها 
المؤلف في مواضع من كتبه لرواية البخاريء وبیّن في مواضع أخرى أنها في غير 
الصحیح. انظر «مجموع الفتاوی»: (۲/ ۳۹۰ و1۹/۱۳). 

(۲) بعدها في الأصل: «حرام» ثم ضرب علیها. 

(۳) الأصل: «طلبه وإذا» ولعل ما آثبته الصواب. 

0۰ 


ويجوز أن يُراد به ظنٌ لمومن حال تحقّقه بالإيمان وغلبة ذكر الله على 
قلبه» بحيث يكون ي یسمع بالحق» ويرى بالحق» فيكون ظنّه في هذا الحال 
مضِييًا؛ لان ما يشدف في قلبه في هذه الحال إنما هو إلهاءٌ من الله سبحانه؛ 
لكن لا يجوز التمشّك بقوله؛ لأنه لا يعلم أن الظنّ الذي ظنه حَصّل في حال 
كمال" ذكره له وغَلّبة الإيمان على قلبه. 


ويجورٌ أن يراد به ظن المؤمن فيما یتفر فيه من أحوال الناس 
ولجوفاء كول من و «قد كان في الأمَم فلکم محَدّئون» فإن يكن في 
متي أحدٌ فهو مره( وتلك ليست أحكامًا شرعية. 


ویجوز أن راد به ظن الاحکام الشرعيةه لكتن لا بجوز الاعتماد علی 
ظتّه حتى یدل عليه کناب أو سنةء أو ما اسببط منهاء وهو قوله: نور عل 
ور € [النور: "01 أي: نور القرآن ونور الإيمان/"» كما قيل: هو المؤمنٌ 
۰ 2 ۱ ۰ ۰ 5 ۰ 5 ۶ 
ينطق با لحق وان لم یسمع فيه باثر فإذا سمع به فهو نور على نور. آلا تری 
أن عمر بن الخطاب كان أصوب الناس ظناء ومع هذا لم يعمل النبي يكل 
2 ات 5 7 ا ۴ 
بظنه حتی نزل القرآن بموافقته» ولم يكن يعمل هو بظن نفیه حتی یتامل 
دلالات الکتاب والسّنة. 

ویجوز أن يكون هذا في آمور مخصوصة أو یکون إشارة إلى كثرة 
صواب المؤمن وقِلّة خطئه. 


)١(‏ الأصل: «كما» ولعل المثبت الصواب. 
)۲( أخرجه البخاري رقم (۳۹۸۹) من حديث أبي هريرة هن ومسلم رقم (۲۳۹۸) 
(۳) انظر «الدر المنثور»: (۵/ .)٩۰‏ 

اكه 


والقاطعٌ الذي بوجب صرف هذا الکلام عما استدل به المصنّف: أن 
الإجماع منعقدٌ على أن کل موم سوى النبيّ لا فإنه یجوژ عليه الخطأ في 
الأحكام الشرعية؛ وأنَّ کل أحدٍ يؤت من قوله ويُترك الا رسول رب 
العالمين» وأن عامّة الأئمة والعلماء من امیخابه والخايقين وس يعدم هم 
سادات المؤمنين» وقد أخطأوا في مواضع» فان احتجّ محتج بذلك على آن 
کل مجتهدٍ مصيبٌ [ق۳۰۲] لحكم الله لم يحسن الاحتجاجٌ به على 
الأحكام؛ لأن الخصمّ يقول حنیثذ: قو لي صوابٌ» وقولك صوابٌ فلا معنى 
لدعواك: أن الصواب معك دوني» أو لانتقالٍ إلى قولك. 

الرابع: أنَّ هذا الدليل معارَضٌ بمثله بأن يقال: قد قال فلان خلاف هذه 
المقالة» فيكونُ قولّه حجةً؛ لأنَّ ظنّ المؤمن لا يخطى» وذلك يتأنّى في کل 
مسألة خلافية. ۱ 

تون(۱) : (على أن قوله ككلة: «أصحابي ک‌النجوم بأیهم اقتديتم 
اهتدیتم»(۲) یدل على ذلك» فإنَّ النبيّ اة آخبر عن الاهتداء في الاقتداء. وما 


)١(‏ «الفصول»: (۱۰/3ب». 

(۲) هذا الحدیث جاء من رواية جماعة من الصحابة» منهم ابن عباس» وعمر وابنه» 
وأبو هريرة» وأنس» وجابر. 
وطرقه كلها ضعيفة» ضعفها أهل الحدیث كما قال شيخ الاسلام في «المنهاج»: 
(۳۳۲/۸). 
فحدیث ابن عباس آخرجه الخطیب في «الكفاية» (ص4۸). والبيهقي في «المدخل» 
رقم (۱۵۲). وحدیث عمر آخرجه ابن بطة في «الابانة» رقم (۷۰۰) والخطیب في 
«الكفاية» (ص4۸) والبيهقي في «المدخل» رقم (۱6۱). وحدیث ابن عمر آخرجه 
عبد بن حمید في «مسنده - المنتخب» رقم (۷۸۳) وابن عدي: (۳۷۱/۲). 
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هو" بمثله من الاخبارات ید على کون المخُبّر عنه متحققًاء والا لکان 
الاقتداءٌ بهم ضلالا لا اهتداء 

هذا الحدیث مشهور في أصول الفقه ووجه الاحتجاج به: أن النبي كلل 
آخبر آن الاقتداء يكل واحد من الصحابة اهتداء( فیکون ما خبر به 
متحقَقًا؛ لأنه لو لم يكن متحقَّقَا لكان نقیضّه متحققّاه وهو کون الاقتداء بهم 
ضلالا لا اهتداءً. هذا كلامٌ المصنف. وعليه مناقشة من وجوه: 

أحدها: قولّه: «وما هو بمثله من الإخبارات». 

انا لا نعلم أخبارًا بمثل [ما] أخبر به في هذا الحديث. 

الشاني: قولّه: «بدل على کون المخبر عنه [متحمَقٌا](۳ وإلا لكان 
الاقتداء بهم ضلالًا». 

ليس بجی فإن أخبار النبيّ يك تدلٌ على ثبوت المخبر به؛ لأنه الصادق 
المصدوق» ولا يحتاج تحقّق مخبره إلى أن يُسْتَدلّ عليه بدليلٍ منفصل. 

الثالث: قوله: «وإلا لكان الاقتداء بهم ضلالا». 


= والحديث أطبق الحفاظ على تضعيفه» وانظر بقية الكلام على طرقه وأسانيده في 
«تخريج أحاديث الکشاف»: (۲۳۱/۲) للزيلعي» و«المعتبر» (ص ۸۱- ۸۳) 
للزرکشي واموافقة الخر الخبر»: (۱/ ۱8۷) لابن حجر و9 جمال الاصابة» 
(ص۵۸- 1۰) للعلائي وغيرها. 

)۱( «الفصول»: «وهوا. 

(۲) الأصل: «اهتدي؟. 

(۳) سقطت من الأصل. 


o 
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وهذا استدلال على کون المخبر عنه مت متحققاء والمخبر عنه أن الاقتداء 
بهم اهتداء فیکون تركيبٌُ الدلیل: الإخبارٌ بكون الاقتداء بهم اهتداء 
متحمّق؛ لأنه لو لم يكن متحقّقَا لكان الاقتداء بهم ضلالاء لا اهتداءً. وهذا 
استدلالٌ على الشيء بنفي نقيْضِه بغير دليل؛ لأنه يلزم من کون الاقتداء اهتداءً 
أن لا یکون ضلالاء ويلزم من عدم کونه ضلالاً أن يكون اهتداء فليس 
الاستدلال غا خد هان ع ادل م الک 

الرابع: یقال: ولم قلتّ: إِنَّ الاقتداة بهم لا يكون ضلالا؟ 

فإن قال: للحديث المذكور. 

فيقال له: الحدیث المذكور دلیل على أن الاقتداء اهتداء من غير 
توسيط 217 هذا التلازم» فأي فائدة في إثبات الشيء ء بنفي لازم لا یمکن نفيه 
إلا بعد إثبات ذلك الشيء الملزوم؛ فإن هذه المصادرت وهي غير جائزة. 

الخامس: للم أنه إذا لم يكن الاقتداء اهتداءً يكون ضلالاء فإنه بين 
الاهتداء والضلال مر تبةٌ له وهي عدم الاعتقاد بالكلّيةء فان المُهتدي من 
اعتقد الح والضالٌ(؟) من اعتقد الباطلء وأمًا من لم يتكلم في الحادثة» 
ولم يعتقد فیها شيئًا [ق۷ ۰ فليس بمهند فيها ولا ضال. 

واعلم أن هذا الحدیث قد يُحتَجٌ به على أنَّ قول الصحابي حجة؛ لأنَّ 
الاقتداء به اهتدای كما ذكره النبي يل وقد تج به على جواز تقليدٍ كل 
واحدٍ منهم وان اختلفوا؛ لعموم الحدیث وربّما احتجٌ به من قال: کل 
مجتهدٍ مُصيب. وللناس عليه أشولة: 


.»طّسوت١ تحتمل:‎ )١( 
الأصل: «الضلال»» وهو سبق قلم.‎ )۲( 
o0€ 


آحدها: القدح في |سناده(۱). 


الشاني: أن المراد به الاقتداء بهم في الروایة» لا في الرآي» يعني: 
تصديقٌ کل منهم فيما أخبر به عن ال لا لأن الاقتداء یکل منهم لا یکون 
اهتداء في کل حال إلا فيما آخبروا به عن النبي يِه وهذا تأویل المزني. 

والثالث: أن الخطاب للعامة دون أهل الاجتهاد. وهو بعید. إذ ليس في 
الحديث تخصيص. ١‏ 

الراب بع: أن المراد الاقتداء بکل منهم في جملة آموره فإنهم متفقون في 
اکر الأقوال والأفعال» والخلاف مغمور بالنسبة إلى الوفاق» فمن اتتدی 
بل منهم في جمیم آموره كان مهتديًا على صراط مستقيم» » غاية مافیه آنه 
ریما یخطی في قليلٍ من مسائل الفروع» وللمخطی فيها أجرء وخطؤه مخفوز 
4 وذلك لا بخرجه هن أن یکون مدا فان کل واحد من الا يقد 
وان كان قد أخطأ في قليل من المسائل» فإن الخطأ القلیل المغفور الذي 
كانت تحط ا لسن على واه ا کو ا 

وال أعلم ‏ وجه الحدیث. ولهذا شَبَّههم بالنجوم التي في 

السماء فإنها كلها أدلة وأعلام على الطريق لمن يقصد مكة أو غيرها من 

البلادء فبأيّ نجم اهتدی السّاري له على د بيه ومقصده. وكذلك أصحابٌ 

رسول اله ام اقندی المقخدي أله إلى صراط مستقيم؛ وله على 
الله ودعاه إلى الحقٌ. 

واعلم أنه لا یمکن الاستدلال بهذا الحديث على أن قول الصحابي 


(۱) وتقدّم طرف منه (ص057): هامش (۲). 
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حُجّة مت بأن یقال: اتباغه في قوله اقتداء به؛ لآن الاقتداء له قدو 
وإمامّاء ومن اتّبعه في قوله فقد جعل قدوةً وإمامّاء والاقتداء به اهتداءٌ بن 
الحديث» فيكون موافقته في قوله اهتداء والاهتداء واجبُ الاتباع بالاتفاق؛ 
ولأنه لو لم يجب القول بهذا الاهتداء؛ لكان إما[أن] تُمَطّل الحادثة عن 
قوليء وهو غير جائز لمسيس الحاجة إلى الفتوى والحكم؛ ؛ أو يقال فيه"١)‏ 
بخلاف الاهتداء.» دت الاهتداء ضلال والضلال حرام؛ ولأنّ من لا 
يجعل قولهم حُجة یجوّز أن یخالفوا(۲ وإنما تجوز مخالفتهم لمن يعتقد 
أن الصواب في قول غير الصحابی» فیکون قول الصحابي خطأء والخطأ لا 
یکون هدّی؛ ولان قوله الاقتداء به الاهتداء والأهسداة إضابة الحق من 
قولك: مدیثه أهدي هدّی, إذا دللته على الحم وبیّمَّه لى وارشدئه إليه» 


4. 


فَالمَهْدِيُ هو المَدُلول على [ق۳۰۸] الحق المرشّد إليه المبَيّنُ له» فإذا قبل 
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تلك الدلالة فهو مَهْدِيَ2"0 فَعُلِمَ أن الاهتداء نفس إصابة الحق, فعلم أن 
قولّه صواب. ولا نعنی بکونه کا الا هذا. 
فان قيل: هذا منقوض بما إذا اختلفواء أو خالف الواحد منهم نصا. 
قلنا: الحدیث إنما يدل على الاقتداء بهم حال عدم التعارض؛ لأنّه 
شبّههم بالنجوم, والنجمٌ إذا دل على جهة القصد عُول بدلالته إلا أن تُعارضه 
لا نجم آخره ترك الدليل لمعارضي لا يمنع كونه دليلاه كأخبار الآحاد 
والفسَة والعمومات وأسماء الحقائق ى والأمر والنهى. 


(۲) الأصل: «یخالفون». 
(۳) تحتمل: «مهتدی). 
9۹ 


وما هذا إلا بمثابة رکب معهم ماد خِرّيْت يَُرّفهم الطریق» فانهم يتبعونه 
إلا أن یخالفه هادٍ آخرٌ خرّيت من جنسه» فیحتاجون"۱) حنيئلٍ إلى ترجیح 
لقول أحدهما على ال خره فان هدايتهم إلى طريق الح كهداية الأَدلاءِ على 
ق الدنیا. فمقصود الحدیث أن كلا منهم عاد بطریق الحق بصیژ به» فمن 
اقندی به اهتدی» ولیس من شرط الهادي !۲ الخرّیت ا لا مل ف فان 
لكل عالم عثرة وزلّةء ولکن ذلك لا يمنع الاقدداء به في غير ذلك فإذا لم 
يعار معارشی من ی لته هنن المعاز شتا نونح اغا 
ولو كان وجود قوله کعدیه في وجوب اباعه وکونه دلیلا على الحکم لم 
يكن مجردذ الاقتداء به اهتداء. 

وحمل ذلك على الرواية فاسد؛ لأنه لا قَرْقّ بين الصحابة وبين غیرهم 
من العدول في قبول الخبر؛ ولأن الاقتداء بالشخص اتسخاده إمامًا وقدوت 
وليس ذلك فيما يرويه عن غيره؛ وإلا لكان أكابرٌ الصحابة مقتدين بأصاغرهم 
إذا قبلوا خبازهی ولگان الحگام مقتدين بالشهود | إذا قبلوا شهاداتهم؛ ولأنه 
ها بالنجوم, والنجوم أدلةٌ هاديةء ولیست دلالتها من جهة الروایة ففیم 
أن الصحابة أدلة مادون رل بهم کما کل بالنجم؛ ولأنَّ الاقتداء آعم 
من قبول الرواية» وهو نكرة في سياق الشرط؛ لآن الفعل نكرة؛ فیعم أنواعَ 
الاقتداء تقدیزه: بأيّ واحدٍ حَصَلّت لکم قدوة به اهتدیتم؛ ولأن القدوة إمام 
تب واتّباعه في الرواية ومخالفته في غیرها إخراحٌ له عن الامامة وهذا 
ظاهر لا خفاء به. 


(۱) الأصل: «محتاجون». 
(۲) الأصل: «الهادٍ». 
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(فصلٌ في الاجماع الم رگب)۱) 
اعلم أن الأدلة المركبة نوعان: 
آحدهما:في باب القياس» وهو أن يقيين علی اميركت اربوس 
عنما ملز لكو عله تاف فلز كان لام ابا نطلل آو یا جماع 


غير من على ذلك المأخذء فلا ریب أنه حجّة. 

وأما إن كان الا جماع تبعًا لذلك المأخذء فهنا قد اختلف فيه الناس 
قديمًا وحديثًاء فأكثر الفقهاء والمفتين لا يحتجون به وأكثرٌ الجدلیین 
یحتجون به وقسّمه بعضهم [ق۳۰۹] ثلاثة أقسام: 

قسم: لا يُقَبّل في المناظرة» ولا يجوز إسناد الفتوى والحكم إليه. 

وقسم: يقبّل في الفتوى والمناظرة. 

وقسم: يُقبّل في المناظرة دون الفتوی. 

فالاول: ما لا بشفر بفقه المسألة ولا بمأغلها الق ولا ات 
الخصم. 

مثال ذلك: أن يقال في مسألة اشتراط الولي: أنثى فلا تَرَوّج نفسّها قياسًا 
علی ابنة حمس عشرةه فان آبا حدفة يلم آن ابنة خمس عشرة لا تزوج 
نفسّهاء لکن لأنها صغيرة عنده إذا لم تحتلم ولم تحض إلى ثمان عشرةه 


)١(‏ «الفصول»: (ق/ 1۱۱). وانظر: «شرح المولف»: (ق/۱۰۰ب- ۱۰۲ واشرح 
السمرقندي»: (ق/ ۷۸[- ۷۸ب) واشرح الخوارزمي»: (ق/ ٩۲‏ ب- ٩۳‏ ب). 
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وعند مخالفیه هي كبيرة» وإنما لم تزوّج نفسّها لوصف الأنوثة» وکان القیاس 
علیها عند هؤلاء أجود من القیاس على الصغيرة فان وصف الصّغْر هناك 
مستقل() بالحکم وضم الأنوثة الیه غبر موش فلذلك لم یقبله عامة 
المرگیین» وهنا قبله بعضهم. 
فإذا قال الخصم: العلةً في الأصل: a‏ یزاف 
غير ذلك من الأحكام» مثل منعها من التصرّفء والحجر عليها في المال. 
قال ا لیست صغیرة بدلیل كرو کحدیث ابن عمر(۲) مثلا. 


ثم اختلف هولاء في جواب المستدلٌ عن الفروع التي عَدّی(۳) إليها 
المعترض» فمنهم من قال: يكون منقطعًا بترك التزام تلك الفروع؛ لأنه لو 
أقام الدليل على فسادها؛ لكان انتقالا من مسألة إلى مسألة. وعلى هذا 
فتخف مونة المركّب» ومنهم من لم يجعله منقطعًا. 

وهنا لهم عبط عظيم» والإنصاف أن هذه الطريقة من أصلها فاسدة» كما 
ذهب (لبه محَققو الجدلیین, وعامّة ة الفقهاءء فان کون ابنة حمس عشرة 
صغيرةٌ أو كبيرة لا (شعار له بفقه مسألة الولاية في النكاح» وانما حاصله یژول 
إلى الاحتجاج بغلط الخصم في مسألة إلى صوابك آنت في مسألةٍ آخری» 
وقد خکوا الا جماع على أنه لا يصلح أن یکون مستندًا في الفتوی والحکم. 


() رسمها في الاصل: «منتقل". 

)۲( يعني حدیثه لما استصغر یوم أحد» وکان ابن أربع عشرة سنة» أخرجه البخاري رقم 
(6۰۹۷) ولفظه: «آن النبي یا عرضه یوم أحد وهو ابن آربع عشرة فلم جز 
وعرَضّه يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة فأجازه». 

(۳) العبارة في الأصل: «من الفروع التي عدا» ولعل الصواب ما آثبت. 

9۹ 


ومن هذا الباب أن يُقال: حل فلا تجب الزكاة فيه کخلی الصَبيّة أو 
بقال: مال غير مكلفي» فلا تجبُ الزكاة فيه کل الصّبيّة. 

وأقبحٌ من هذا أن يقيس على صورتين» كما يقال: قهقهته في صلاته 
بطل وضوءه. كما لو قَهْقَه ومس ذکرّه. أو مس ذكرّه فانتقض وضوءه» كما 


لو قهقه ومس. 
فإنه في الأو لى" قاس على حادثةٍ واحدة اجتمع فیها الوصفان؛ وهنا 
قاس علی حادئتین. 


القسم الشاني(۳: الترکیسب المقبول فتيا) وجدلاء وهو أن یشعر 
القیاس بمأخذ الحكم» مشل قياس زكاة مال الصبي والمجنون على عشّْر 
آرضه. وقیاس غا لاط اف بالطرف علی الأنفس بالتفس» ونحو ذلك. فزن 
بين الأصل والفزع هنا مناسبة ظاهرة لک المأخد عند آبي حنيفة: أن العشر 
حق الأرض» فهو كالخراج» وأنَّ الأطراف تجري مجرى الأموالء فتعتبر 
فيها المماثلة. فهنا للمستدلٌ أن يبيّن صحَة عِلَّنهه ويُحَدّيها إلى فروعهاء ثم إن 
كان هذا [ق۳۱۰]!جماعا من الأمة» فهو حجة في نفس الأمر وان كان 
إجماعًا بين المتناظرين» فهو حجة الزاميق لا حجة حقيقية. 

القسم الثالث: المقبول جدلا لا فتب(*» وهوما آشعر بمناقضة 


)١(‏ هنا سقط كلمة أو أكثر. 

(۲) غير بيّنة وهكذا استظهرتها. 

(۳) الأول تقدم (ص058). 

(4) الأصل: «يقينا» ولعل الصواب ما أثبت. 

(۵) الأصل: «يقينا» والصواب ما أثبت» وتقدم نحو هذا التصحيف. 
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کشوم تشه ما السك الذي عه المسدل: 

وأما التركيبٌ في الوصف. فمثل أن يقول في مسألة: لا یقتل المسلم 
الذي [قَتَلَ] من لا يُقتل به إذا قتله بالمثقل لا يقتل به إذا قتله بالمحدّد(۱ 
كالأب مع ابنه» فان هذا من جنس التركيب الأول. 

فحاصله: أن يُسْتّدل بعدم وجوب القصاص بالمثقّل على عدم وجوبه 
بالمحدّدء وعدم الوجوب بالمثقل عنده لعدم المكافأة» وعند مُخْالِفِه لوجود 
الشبهة. 

ولو كان المصتّف قَصّد التركيب في القياس لبسطنا القول فيه» ولكنه 
إنما قصد الثاني» وهو التركيب في الإجماع. 

وهو: تركيبُ قول العلماء في مسألتين» بأن تقول طائفةٌ بالنفي فيهماء أو 
بالإثبات فيهماء أو بالنفي في إحداهما دون الأخرىء وتقولٌ الأخرى بعكس 
ذلك في المسألتين» فهل يجورٌ لمن بعدهم أن يقول بقول هؤلاء في مسألة» 
وبقول الآخرين في مسألة؟ 

وقد تقدم القول في هذا عند النقض بالمرکب(۲) وذكرنا ما حاصله: أن 
أهل الا جماع إن صرّحوا بالتسوية لم یَجْز التفريق بين المسألتين إلا عند 
طائفة قليلة» وان لم يصرّح بالتسوية فالجمهور على جواز التفريق بين 
المسألتين» بأن یوافق هؤلاء في مسألة» وهؤلاء في مسألة. 


وذهب طوائف من الفقهاء إلى أنَّ مد الحكم إذا كان واحدًا لم یج 


(۱) هكذا العبارة في الأصل وفيها اضطراب. 
(؟) (ص‌۳۲۸ - فما بعدها). 
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التفري» وعلی هذا القول ينبني ما ذکره المصتّف. وهو قول قوي في الجملة 
في بعض المواضع. 

وأما إن كان المأَحَذُ مختلمًاء فجوارٌ التفريق قول عوامٌ الخلائق» ولم 
يعتمد على وجوب التسوية إلا سُرَيِمَةٌ من متأخري الجدلیین» وكلامٌ 
المصتّف وضربائه من الجدلیین يقتضى سلو هذه الطريقة» كما تقدّم ذكره 
في القیاس. ۱ 

قولّه(١):‏ (وهو اتفاق الطرفین بعلتین مختلفتين» كما يقال: لو جاز نکاح 
الثيّب الصغيرة لما جاز نکاح البکر البالغة؛ لأن الااجماع منعقدٌ على انتفاء 
هذا المجموع. وهو الجواز هناء مع الجواز ثمة» على أن الاختلاف في 
القولين اتفاق على بطلان قول ثالث كما في النظائر). 

يقول: هو اتفاق الطائفتین؛ طائفة المستدلء وطاتفة المعترض على آمر 
من الأمورء لکن بعلتین مختلفتین» کالمثال الذي ضربه. فان آبا حنيفة ومن 
وافقه - كرواية عن أحمد ‏ يقول: الموجب للاجبار هو الصغره فتَجبر الب 
الصغيرة» ولا تجْبّر البكر البالغة» والحجازیون یقولون: الموجب للإجبار 
هو البکارة فتَجْبّر البکر البالغت ولا تجبر ایب الصغیر:( فالقائل قائلان؛ 
قائل بالجواز هنا دون الجواز هناك وقائل بالعكس. 

وهذه المسألة التي فرضها | جماعّا بين الخصمین فقط [ق۳۱۱] فهي 
تصلح للجدل الالزامي» وهو [غير] الجدل العلمي لأن من العلماء من 


(۱) «الفصول»: (ق/1۱۱). 
(۲) انظر: «المغني»: (۹/ 6۰۷ و«بدائع الصنائع»: (۲/ ۲ ۲). 
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یقول: كل من الصغر والبكارة موجبٌ للإجبار, فشجْر البكر البالغة للبكارة 
والیّب الصغيرة للصغر كرواية معروفة عن أحمد. 

ومنهم من یقول: الموجب للاجبار مجموعٌ الوصفین فلا تجبر إلا 
الك ا خاضة. قاتا ات رال لاله كاله مسي وه وا اب 
منصوصة عن أحمد. 

وفي الجملة فهذا من آجود الا جماعات المركّبة» وهو حجة عند کثیر 
من الفقهاء وفي الحقيقة ليس با جماع؛ لأنه لو نظر ناظرٌ فرأی صحة العلّتین 
حتی قال با لجواز فيهماء أو صحّة مجموع العلّتین حتى قال بالنفي فیهما لم 
يكن هذا محالا(۲). ١‏ 

مثال ذلك: اختلافهم في أن علة الرّبا هي التمائل أو الطَّمْمء فلو قال قائل: 
المجموع هو العلة» كما هو قول ابن المسيب وقول الشافعي ورواية عن 
آحمد» لم يكن مُحالا. ولو فرضنا أنه قام دليل على صحة التعليل بكل واحد 
من تلك العلل؛ لم يكن الأخدٌ بذلك مخالقًا للإجماع؛ فمن" أنعم النظر 
على صِحَة قول أكثر الفقهاء في أنه يجوز أن يُؤخذ بقول هؤلاء في مسألة» 
وبقول هؤلاء في مسألة» فان العصمة مضمونة للأمة فيما اتفقواعليه» وهم 
اتفقوا في کل صورة على قولين والمخالف لا يخرج عن دنك القولين» ولم 
يتفقوا على انحصار المأخذ في كذا أو كذاء أو على التسوية بين الصورتين. 
وفي الجملةء المسألة في محل النظر وللکلام فيها مجال خب. 


.)05/4( انظر لروايات أحمد: «الانصاف»:‎ )١( 
غير بِيَّةٍ في الاصل» وهكذا استظهرتهاء وید عليه ما بعده.‎ )۲( 
كذا.‎ )۳( 
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وحُجَّةُ من يحتجٌ بهذا الاجماع المرگب. فیقول: الا جماعٌ منعقد على 
انتفاء المجموع» وهو الجواز في الموضِعَيْن؛ لأن القائل قائلان: قائل 
با لجواز هنا(۱ دون الجواز هناك وقائل بعکس ذلك فيهماء فالجواز في 
الموضعین أو عدمه فیهما منتفي بالا جماع. 

والاعتراش عليه أن یقال: لا سم أن الا جماع منعقد على انتفاء 
المجموع؛ لأن الاجماع: اتفاق أهل الحل والعقد على حکم حادثة» وهم لم 
یتفقوا على امتناع اجتماع هذين» ولا على لازمهما؛ ولیس ذلك من لوازم 
اجتماعهم. وإنما هو اتفاق عارض لإجماعهم» كما لو كان آحذهم بالشام 
والآخر بالحجاز» ونحو ذلك من الأوصاف العديمة التأثير» فان آحدهم 
ا او ای زا کر قال بحي الک ولا نع 
لیب فمن قال: تجبّر الصغيرة» أو البكرء أو لا تحجر إلا الصغيرة البكر= لم 
يخرج عن أقوالهم» إذ لم ينطقوا بإجماع على الملازمة. 

قوله: «علی أن الاختلاف في القولين اتفاق على بطلان قول الث كما 
في النظائر». 

اعلم أنهم إذا اختلفوا في مسألة على قولين كالتحريم والتحلیل» لم 
جز إحداث قول» وهو الإيجاب أو الندب. وكذلك [ق۳۱۲] لو قالوا 
بالا یجاب والاستحباب لم يَجزْ إحداث قول ثالث بالتحريم أو الكراهة, أو 
استواء الطرفين. 

هذا مذهب جميع العلماء من الفقهاء وغيرهم إلا شرذمة لا خلاق لهم 


(۱) الأصل: «هناك» والصواب ما أثبت» وقد مرّ على الصواب (ص ۲ ۵۷). 
:لاه 


فق اللو وغو آنه يجوز |حداث قول ثالث؛ لأنه لا جماع مع 
الاختلاف. ولا یخفی على من له أدنى بصر أن هذا قول فاسد؛ لأنهم إذا 
أجمعوا على الأضحيةء فقال بعضهم: هي واجبة» وقال بعضهم: هي 
مح أو الو ی و او هی سس ارت 
مستوي الطرفین؛ لزم من قوله أن تکون الأمة مُجوعین على الخطا؛ لان هذا 
لول لت إن کان صوابا وقد أنى کل بخلافه فد آتی كل منهم بغ 
ازاك وف الوا فنا كك ان الا ساعن فى عین(۲۱ هذه 


الواقعة ولا معنى لكونهم شجومین على الخطأ إلا هذاء فعلح أنه خطاء وأن 
كلا منهم يعتقد أنه خطأء فقد أجمعوا على أنه خطأء وهذا ظاهرٌ لا خفاء به. 


وكذلك إذا اختلفوا في الغناء المجَرّد فقال قائل: إنه محرم» وقائل: إنه 
مكروه. وقائل: إنه مباح» فمن زعم أنه مُسْتحبٌ أو واجب فقد خرق 
الإجماع» وخرج عن قول الأمة. 

لكن احتجاجه بهذا في هذه المسألة ليس بمستقيم؛ لأن الاختلاف على 
قولين اتفاق على بطلان قول ثالث» وموافقة هؤلاء في بعض الصوره 
وهؤلاءِ في بعض الصور ليس قولًا لاه بل هو قول مركّبٌ من القولین» فإِنَ 
من كان معه كيسان في آحدهما عَيْنٌ وفي الآخر ورق» فأخذ بعص هذا 
وبعض هذا فجعله في كيس ثالثِ» لم يكن ما في ذلك الكيس خار جا عما 
ا 

قوله": (ولئن قال: المجموع متحقق بالإجماع ضرور؟ ف اا 
(۱) الأصل: «غير» ولعل الصواب ما أثبت. 
(۲) «الفصول»: (ق/ 1۱۱). 
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عندکم في تلك الصورة وعندنا في هذه الصورة فنقول: ما ذکرتم مُعارَض 
بمثله, بخلاف ما ذکرنا؛ لأنا نتمسَّكُ بقول کل واحد من المجتهدین على 
انتفاء المجموع). 

حاصله: أن المعترض یقول: المجموع» وهو الجواز في الموضعین 
متحّق بالاجماع؛ لأنّ الحجازيّ يقول بالجواز في البكر البالغة» والعراقيَ 
يرك بالجوازفي لدي الصفیر:فقد آجممواعلی الحران فيالموضمین. 

ولا شك أن هذا کلام فاسد؛ لأن تحقق قق اليء ء الم رب بالا جماع إنما 
معناه أن یتح کل جزء من أجزائه بالإجماع؛ فأما تن بعض أجزائه بقول 
تيون ون لسر الخ قرول هیا لحن فلس هة ان 
بالا جماع وانما هو : : تحققٌ لكل جزء من أجزائه عند العلماء. وهذا الذي قال 
بالجواز هنا ليس هو الذي قال بالجواز هناك وإنما هو آخره فصار هذا قائلًا 
بالجواز هناء وذاك ال بالجواز هناك فلم يُجْمعوا على الجواز لا هنا ولا 
هناك. [ق۳۱۳] و لهذا عازضه المستدل بل کلامه بان یقال: المجموغ 
منتفی بالا جماع؛ لأن الحجازي ۲۱ يقول بالنفي في الثيب الصغيرة» 
والعراقيّ يقول بالنفي في البكر البالغة» فصار هذا الا جماع» وهو قول کل 
طائفة في ضور يصح ادعاؤه في النفي والإثبات؛ فلا يكون حجة؛ لأن 
الحجة لا تدل على النقيضين» بخلاف الإجماع المركب» فان کلا من 
المجتهدين قال بالنفي في صورة والإثبات في الأخرى» فمن ادعى الا جماع 
على نفي المجموع. أو ملازمة النفي الاثبات فقد أخدٌ بقول كل مجتهد؛ لأن 


(۱) الأصل: «الحجازيون»» وما أثبته الصواب. 
0۷7 


كلا من المجتهدّين یقول: المجموع(١)‏ غير ثابت. 
و 3 ۳ 3 2 

والاعتراض عليه على طريقة أكثر الفقهاء ‏ أن يقال: قول کل واحد 
من المجتهدين «إن المجموع غير ثابت» معناه: أن هذين الجوارّيْن غير 
ثابتَيْنء وأما الثابت: جواز إجبار البکر البالغة» فقد أجمعوا على نفى 
المجموع؛ لاعتقاد كل منهم ثبوت أحدٍ الجوارَيْن وانتفاء ال خر فكان 
إجماعا اتفاقيًا. فإذا واف هولاء فى ثبوت أحدهماء والآخرين فى ثبوت 
الاخر أو بالعكس» فقد زال الأمر الاتفاقي؛ ولم يخرج عن الإجماع 
الحقيقىٌ. 

BSR 


(۱) الأصل: «الا جماع» والصواب ما أثبت» كما سيأتي قريبًا. 
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(فصلٌ في الاستصحاب)(۱) 

اعلم أنَّ استصحاب الحال اسم عام جامع يدخل فيه أنواع كثيرة» وهو 
في الأصل نوعان: 

آحد هما: الاستصحاب في أعيان الأحكام وأشخاصها وأنواعهاء التي 
لا تختلف إلا بالعدد. بحيث يكون المشكوك في وجوده أمرًا شخصيًا لا 
ندل علی كبوثة وانتفائه الاد الشرعية كما إذا تین طهارة هذا الشوب أو 
البدن أو تیقّن نجاسته؛ أو تین الحدث وشلكٌ في الطهارة؛ أو ثبت أنَّ 
الملك لزيدٍ وا لین على عمروء وإبقاءٌ ما كان على ما كان مما أجمع عليه 
العلماء بل العقلاء کلهم. فان أمور الدين والدنيا إنما تتم بالتمشّك 
بالاستصحاب. فان الانسان يبعث مالّه في الطرقات. ويزكب البحار 
ويُرْسل إلى الأصدقاء الغائبين» ولولا التمسك بالاستصحاب لما جاز فل 
شي» من ذلك؛ لان جواز التغیر یکن نعم فقد تظهر آمارة تدل على تفر 
الحال» فقد اضطرب الفقهاء هل یعدم الأصل أو الظاهر؟ لأن موارد الشريعة 
ومصادرها انقسمت في ذلك وٍن(۲ كان ترجیح الظاهر آقرب في آکثر 
المواضع. والضابط عندنا: أن الظاهر إن كانت له دلالةٌ مضبوطة في الشرع 
كالبيَّة والاقرار ونحو ذلك دم على الاستصحاب وهو براءة الم 


(۱) «الفصول»: (ق/ ۱۱). وانظر: «شرح الملف»: (ق/ 1۱۰۲- ۱۰ب). واشرح 
السمرقندي»: (ق/ ۷۸ب-٩۷ب)»‏ واشرح الخوارزمي»: (ق/ ٩۳‏ ب- ۹۵ ب). 
( تحتمل: ایمکن». وفي سياق الکلام شيءٌ. ولعل صوابه: «لآن حصول التغيّر 

ممکن!. 
(۳) الأصل: «فان». 
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واختلف الفقهاء فى مراصع هل عل يا الاستطيعات ایو 
یتضمن قتا اجن كذهاف مالك إلى [أن]من تيف الطهارة وشنك في 
الحدث لا يدخل في الصلاة بطهارة مشكوكة؛ وكذهابه في آبواب الطلاق 
إلى أشياء تُخالف البناء على الاستصحاب احتياطًا للأبُضاع. وربما تعارض 
استصحابان(۱؟ فيتردٌدُ الفقهاء [ق»۳۱] في تقديم أحدهماء كما لو علّق 
الطلاق على أمر عدميٌ بأن يقول: إن لم أفعل اليوم كذا فهي طالق» ويمضي 
اليوم ويشك في فعله» فبالنظر إلى أن الأصل عدم ذلك الفعل يقع الطلاق؛ 
وبالنظر إلى أن الأصل بقاء النکاح لا يزول بالشَّك. 

وكذلك لو قد" ملفوفا في کساء أو فَلّع عیاه واختلفَ الجاني وولي 
المجني عليه في الحياة أو الصحة فبالنظر إلى أن الذمة بريئة يُمَدُم قول 
الجانيء وبالنظر إلى أن الأصل الحياة والصحة یم قول ولي الجناية. 

والمختار في هذه المواضع: تقديم الأصل الطاری فیقدّم قول وليّ 
الجناية؛ لأن براءةً الذمة زال حكمّه بحدوث الجناية» وبقاءٌ الحياة لم يظهر 
يوووا" أعيل يفده 

وبالجملة؛ فالكلام في أنواع الأحكام التي لا تختلف آحادها إلا 
بالشخص والعدد وظيفة الفقیه والكلامٌ في أعيانها وأشخاصها التي لا تعدد 
فيها وظيفةٌ المفتي والحاكم. والعمل باستصحاب الحالٍ في أنواع الأحكام 
وأعيانها مسق عليه بين العلماء. 


)۱( الأصل: «استصحاب» ولعل الصواب ما أثبت. 
)۲( أي: مه 
(۳) غير بيّنة في الأصل» وهكذا قرأتها. 
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النوع الثاني: استصحاب الحال في أجناس الأحكام» وهو | یجاده دلیلا 
من أدلة الشرع التي يثبت بها التحلیل أو التحریم» أو نفي الوجوب أو نفي 
التحریم» بحيث یمکن أن يقو دلیل شرع على بقاء الحال الأول أو على 
زوالها. وهذا النوع أقسام؛ لأنه لا يخلو ما أن يكون استصحابًا لمدلول دليل 
شرعی أو استصحابًا لمدلول۲ دليل عقلي» والدلیل الشرعی ما ا 
الإ جماع. 

الأول: استصحاب حكم الخطاب حتى یرد ما يغيره» مثل استصحاب 
حکم الامر حتی برد ما یدل علی آئه علی الاستحباب(۳)» واستصحاب خکم 
العموم حتى برد المخصّصء واستصحاب الخکم حتی یرد ما ینسخه فهذا 
معمول به عند جميع الفقهاء وعامتُهُم لا یلته في باب الاستصحاب؛ 
وانما آدخله بعضهم وفي إدخاله نظر. 

القسم الثاني: لممحا جال الماع ۶ فان عامّة الفقهاء على 
أنّ شزع من قبلنا شرع لنا ما لم برد في شرعنا ما پنسځه. ثم اختلف هؤلاء؛ 
فقيل: هو من باب استصحاب الحالء لاب نَسْتَضْحِب حُكم تلك الشرائع إلى 
أن یرد في شّرْعنا ما ييه كما يُسْتَضْحَبٍ حُكْم شرعنا حتى يرد الناسخ. 

وقيل: ليس من باب الاستصحاب؛ لأن تلك الأحكام إنما لزمنا اتباعها 
بشرع الله إياها لناء وأمرنا باتباعهاء فلم يكن مجرّد شرعها في تلك الشرائع 
كافيًا في تمسّكنا بها إلا بأمر من الله لناء وليس هذا باستصحاب حالهاء بل 


(۱) الأصل: «استصحاب المدلول»! 
(۲) الأصل: «الاستصحاب» والصواب ما آثبت. 
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هو تمسّكُ بشرعنا(!ک وهذا القول أصح. 

القسم الثالث: استصحاب حال الا جماع. 

مثاله: أن يقال في المتیمم إذا رأى الماء في أثناء الصلاة: أْجَمَعْنا على 
صِكَّة صلاته قبل رؤية الماء والأصل بقاءٌ ما كان على ما كان. 

فهذا مما اختلف فيه الفقهاءٌ قديمًا وحديثاء فذهب خلائقٌ منهم إلى أنه 
لايحتحٌ به؛ لأن الصورة التي أجمعوا علیها قد زالت» والتمسّك 
باستصحاب حال دليل مع عِلوِنا بزواله غيرٌ جائز» کمن يستصحِبٌ حال 
النهار بعد [ق۳۱۰] ررك الشمس. 

ومقتضى قول هؤلاء: أنه لو دل دليلٌ غير الإجماع من نص أو فعل على 
حكم في صورة لم يجب استصحاب حال ذلك الحكم بعد تغيّر الصورة 
التي تناولها النص؛ لأنهم يمنعون من الاستصحاب في کل موضع عم أن 
دلیل الحال الأولى يختص بهاء ولا يشمل الحال في الزمن الثاني. 

وذهب طوائف منهم إلى قبوله؛ ولعل هذا هو الغالب على الأوّلين من 

4 و ۳11 ¢ 

الائمة» وان كان القول الاول محكيا عن جماهیر الفقهاء وذلك أن الحکم 
ذاثبت في محل فالاصل بقاژه على ما كان عليه» سواء فرض تناول الدلیل 
له أو عدم تناوله؛ لان بقاءه لا يستدعي إلا مجرّد البقاء آما زواله فيستدعي 
زوال الحال الأولی» وحدوث الحال التي تضادّهاء وبقاء الحال الثانية» وما 
يتوفّف على ثلاث مقدّمات یکون مرجوحًا بالنسبة إلى ما يتومّف على 
مقدّمة واحدة ولأن ظنّ التغيّر سيُعارض بظنٌ التقرّرء فيبقى ما يقتضي 


)١(‏ تحتمل: ابشرعتنا». 
0۸۱ 


اتخات الال الاو از سالما: 

نعم» زعم بعض الناس أنَّ هذا تمسّكٌ بالا جماع» ومذا غلط» وکذلك 
من اعتقد أن التمسّكٌ بالاستصحاب هو تمسّكٌ بالدلیل الذال على ثبوت 
الحال الأولى» فهو غالط؛ إذ لو علمنا دلالة الدلیل على الحال الثانية 
لساو 2 ث() الحال الأولى فى الثبوت» وحينئذ یشتَخنی عن الاستصحاب. 

ولا خلاف بین الفقهاء المعتبرین أنه آغر الادلةء بحیث لا یجوز العمل 
به إلا بعد القَحْص التَّامّ عن الدلیل الناقل المعْیّره ثم قونّه وضعفه بحسب 
قرّة الاعتقاد بعدم الناقل وضعفه» فان فرض القطعٌ بعدم الناقل» وجب القطع 
بمضمون الاستصحاب. 

وتا a‏ ع أن القیاس | - د مُقَدَّمُ على استصحاب 
الحال» وكذلك الظواهر كلها من العموم والأمر.' 

وأما أهل الظاهر فيقدّمون الاستصحاب على القياس» ومَفُرّعْهِم في 
عامّة ما ينفونه من الأحكام الاستصحابٌ؛ كما أن مَمْرّع كثير من القياسيّين 
الطئ ریات والشهات. 

القسم الرابع: استصحاب حال دلیل العقل» وهو ضربان: 

آحد هما: من اعتقد أن الأعيان قبل الشرع على الاباحة أو التحریم فقد 
اختلفوا في استصحاب حکم هذا الدلیل بعد الشرع» وأكثرهم يستصحبونه» 
وكذلك من اعتقدّ وجوت أشياءَ بالعقل» فإنهم يستصحبون إيجابها حتى 


(۱) الأصل: «لتناوب». 
oAY‏ 


یدل الشرعٌ على عدم ذلك ولا يكاد یتائی(۱) عندهم. 

الضرب الشاني: استصحابٌ حال دليل العقل في براءة الذمم من 
التكاليف التي لا يدل عليها جرد العقلء إما لكونه لا یستقل بل یجاب؛ كما 
هو قول جماهير أهل السنةء أو لأنه قصّر عن درك إيجابهاء كما هو قول 
طوائف من الناس» وهذا كالاستدلال على لقي وجوب الوتر والأضحية 
ركو ذلك قدي ی هیا يم ار مر نهنا ا 
من العلماء. 


وذهنا فشن اه ونمضن ا أنه ليس تشه اذام 
وقالوا: هو تمسّكٌ بالجهلء وقال بعضهم: هو حجة فيما بين العبد وبين ال 
ی ل 

0 أحكامًا عقلية» 
تُسَمّى أحكامًا شرعية أيضًا؛ لأن الشرع قَرّر ما علِم بالعقل فيها 

رم لوباك ار سما بطع اس بلكل 


O 
في الكتاب والسنة والا جماع والقياس وتوابع ذلك وکلها منت فى هذه‎ 


3 


المسالة. 


وهذه أيضًا طريقة ةُ صحيحةء لکن مدا الأمر في هاتين الطریقتین على 
إمكان نفي الناقل المَعيّ أو الموجب والمحرم. فان فطع بعدمه كما يقطع 


)١(‏ تحتما : «يآتي». 
۳ 


بعدم ما يوجبُ شهرًا ثانيّاه وما یوجب صلاءً سادسة ثساوي الخمسی وما 
يوجب أكثرٌ من ال زكاة المفروضة أو حج بِيتٍ آخر- قَطَعْنا بعدم الوجوب. 
وان كان مَذرَك النفي ظْیّ كان الظن بحسب مَذُركه. 

ويُبتَى على هاتين الطریقتین: أنَّ النافي للحکم هل عليه دلیل أم لا؟ 
والمسألةٌ لفظيةء والمشهورٌ أن عليه دلیلا کالمثبت؛ لأنه يمكنه التمشّك 
باستصحاب الحال» أو بعدم الأدلة الموجبة. 


وقيل: ليس علیه بناءً على أنَّ الأصلّ عدمٌ ما يُثبته؛ والأصل النّافي ليس 
بدليل. 

وقيل: عليه الدليل في العقلیّات دون الشرعيّات؛ لأن الشرعیّات لا 
یجوژ ثبوتها إلا بدليل؛ لأن إثباتها من غير دليل تكليفٌ لما لا یطاق بخلاف 
العقليّات: فإنه ليس في ثبوتها بغير دليل ضررٌ؛ لألًا لسنا مكلّفِين بنفي کل ما 
لا نعلم ثبوته من الأمور العقليّة» وقد علمتٌ بهذا التوجیه(۱) أن الخلاف 
7 

ومما ينّصل بذلك: جواژ نفي الشيء لانتفاء دليل ثبوته. فزعم من لا 
يقول بالاستصحاب: أن هذا ليس بدلیل؛ لأن مبناه على عدم العلم. 

وذهب كثيدٌ من المتکلّمین أن ما لم يقم عليه دلیل من الأمور الدينية 
يجب نفيه؛ لأنّ التكليفت بدون الدليل مُحالء فَعَدَمُ دليلٍ ثبوتِه دلي عدم 


ت 30 


بور 


والذي عليه الفقهاء وعامة المحققین: أن الأحكام الشرعية مشل 


(۱) الأصل: «التوجه». 
OA‏ 


الا یجاب أو التحریم. يجب نفیها لانتفاء دلیل ثبوتها؛ لما ذکرناه من طريقتي 
الاستصحاب» وامتناع ثبوت الحکم بدون دلیل. 

وأما الأمور الحقيقية' مثل صفات الباري ونحو ذلك. فلا يجوز نفي 
كوو متها اقلم ماد علی ره لجواز أن يكون ابا من غير دليل يدلنا 
على ثبوته» ولا يمتنع ذلك إذا لم نكن مکلّفین باعتقاد ثبوته أو نفيه» وليس 
الأصل عدمّه حتى یسك فيه بالأصل النافي إذ ما وجب قَدَمُهِ امتنع عَدَمُه 
ولأن التمسّك بالاستصحاب في الاعتقادات ليس بجائز. 

تا بای الا ات أن الأموز عن هيد 

أحدهما: ما علمنا أنه كان معدومّا في الأزل» فهنا يجوز الاستدلال 
على بقاء عدمه باستصحاب الحال. 

والثاني: ما لم يَعْلَّمِ [ق۷٠۳]‏ أنه كان معدومًا في الأزل» فهنا لا یجوز 
التمسّك7" بالأصلٍ النافي واستصحابه؛ لأن ما لا یلم عدمّه يجوز أنه كان 
موجودّاء ويجوز أنه كان معدومّا» ولا زجحان لأحد الطرفين على الآخر. 
وبعض الناس قد يتمسّك بالأصل النافي في نحو هذاء والصوابٌ الأول إلا 
إذا استدلٌ على نفي اعتقادنا بت وكان الغرض يحصل بذلك» فهنا يُقال: 


الال عدم علمتا بوجوده: ولم بقم ما یدل علی وح فیجب استضنحاب 
حال هذا العدم. 


إذا عرفت استصحاب الحال؛ فعبارةٌ المناظر تختلف فى صوغه 


(۱) كذا ولعلها: «العقدية»؛ لأن الكلام الآتي عليها. 
(۲) بعده في الأصل: «هنا» ولا مكان لها. 


2۸۵ 


والاستدلال بعدم الموچب على عدم المُؤْجَب يُلقَّبُ ب«حصر المدارك 
وتفیها(۱ ویخص الا خر بالاستصحاب؛ ومقصودهماواحد ووجه 
الاستدلال به: أن الشيء متی تحقق أنه على حال» كان ظرٌ بقائه علی نلك 
الحال راجخا على ظرٌ زوالهاء إذا قطّعْنا النظر عن العلم بما یوجب البقاء 
ونا یوجب الزوال لاسیما (ذا کان أت عدمیاه فان بقاء عدمه لا یفتقر ا 
شيء أصلاء آما زوال عدمه بضدٌ وجوديٌ فانه يفتقر إلى إزالة ذلك العدم 
ا مر الوچودي: وإلى بقام ولك الام الوجودي: ومعلوم آن ما 
لا يفتقر تحققه تحققه إلى شيء» فان تحقّه راجح على ما یفتقر تحققه إلى سبب أو 

قوله(۲۲: (وهو على نوعین: أحدهما: استصحاب الحال» كما یقال: 
كان» فيستمرٌ. مثالّه في مسألة المنفرد: عدم وجوب الكفارة عليه في الماضي 
: د اما يوج العدّم في هذا الزمان؛ ارو آو يقال: 
العدم متحقق في أحد الزمانين» فوجبَ أن يتحقق في الحال أو في سائر 
الأزمان» والا لوجت(۳ ' في زمان لم [يجب] في ذلك الزمان بالدليل السّالم 
عن المعارض [القطعي](*)). 

اعلم أن الاستدلال باستصحاب الحال حيث لم يقم سبب الوجوب 


(۱) انظر: «قاعدة في شمول النصوص للاحکام» لشیخ الاسلام ضمن المجموعة الثانية 
من «جامع المسائل» (ص ۲۸4). 
( «الفصول»: (ق/ ۱۱). 
)۳( في الاصل : «ولا یوجب» والإصلاح من «الفصول». 
(5) ما بين المعکوفات من «الفصول». 
0۸٦‏ 


دلیل حسن» کالاستدلال به في مسألة وجوب الوتر ولا ف آو مسألة 
تلآ لیدعت O TA E O‏ 
إيجاب العُشل على الكافر إذا أسلم؛ أو مسألة وجوب الکارة على الحامل 
والمرضع» ونحو ذلك من المواضع التي یی فيها وجوبٌ أمر من الأمور 
التي لم یلم قيامٌ سبب الوجوب [لها]. 

أكا الاستدلال به في موضع عله السستدل ی اقا سبب الوجوب؛ 
فهو قبیح کالاستدلال [به] في نفي زكاة الحلی أو نفي الزكاة على المدین؛ 
أو نفي الکفارة على المتفرد برؤية الهلال. وذلك أنه قد وقع الاتفاق على أن 
الجماع في الجملة موجبٌ للكفارة» وآن الذهب والفضة تجب فیهما 
الزكاة. 

وإنما النافي يدَّعي أن حصول شُبهة الانفراد مانعةٌ من يجاب الکشارة» 
وأنَّ صرف الذهب إلى استعمال مُباح مانم من الوجوب [۳۱۸] فلا يصحٌ 

/ ۳ , 
استدلاله على ذلك بالاستصحاب؛ لأن حكمٌ الاستصحاب قد بَطَل بقيام 
هذا السبب» والمستدل يستدعي قیاع أمر وجوديٌ مت ثبوت کم السبب؛ 
فعليه باه وهكذا يجب القول۱) في کل مسألةٍ فيها نفي ال یجاب: إن كان 
انتفاؤه لانتفاء السبب» فقد صلح الاستدلال باستصحاب الحالء وإن كان 
انتفاؤه لوجود مانع يمنع السبب أو يمنع الحکم» فلا بذ من إثبات ذلك 
المانع الذي هو مستنده في نفس الأمرء فإنه لم يعتقد الانتفاء من استصحاب 
الحال. والمناظرةٌ إظهار أدلة الحکم. فإذا لم يكن هذا دلیلا له لم يَجُز أن 
یلزم المعترض اتباعه. 


)١(‏ الأصل: «يجىء القبول» والصواب ما أثبت. 
OAV‏ 


وأيضًا: فإنَ الأصلّ السافي الذي هو الاستصحاب قد انفسخ بقیام ما 
يقتضي الایجاب فإن لم ین ما" یَفسخ هذا المقتضيء أو يمنع اقتضاءه 
وإلا فهو کالمستدل على نفي الایجاب أو التحريم بالأصل النافي بعد قيام 
دليل الإيجاب أو التحريم 

إذا تبيّن لك هذا تبيّن ضعف الاستدلال بالاستصحاب في مسألة 
المنفرد؛ لكن في الجملة قد يتمق الاستدلال به في المناظرة؛ لكون 
المستدل لا يعترف بقيام السبب. 

ونحن نتکلّم على كلام المنصف: 

قال: «عدم وجوب الكقّارة عليه في الماضي من الزمان مما یوجب 
العدع في هذا الزمان». 


وعدم لوجر في هذا بان وعدم اوو تح متحقق في الماضي» 


مور طلم اوضرب كاد ی اس و 
جماعه. أو في الزمان الماضي قبل مبعث نبينا وك فت فتحقق في هذا الزمان؛ 
لأنّ عدم الوجوب إن آوجب العدم في هذا الزمان فهو المدَّعَىء وان لم 
قال: «أو یقال: العدمُ متحمّق في أحد الزمانَيْن» وذلك يوجبُ تحققّه في 
الحال» أو فى سائر الأزمان». 
لأنه إن كان متحقَقًا فى الحال فهو أحد الزمانين» وذلك يوجبٌ تحققّه 
(۱) الأصل: «لم» ولعل الصواب ما آثبت 


(۲) كذا في الأصلء ولعل في الكلام سقطا 
52۸2۸ 


في الحالء وإن كان متحدًّا في الماضي فاذلك بوجب تحت في سائر 
الأزمان» وذلك هو الزمان الآخر؛ لأنه لو لم يتحمقٌ في جميع الأزمان 
لتحقّق نقیضٌه وهو الوجوب في زمان من الأزمان» ولم يجب في ذلك 
الزمان بالأصل النافي للوجوب السالم عن معارّضة القطعي. 

واغلم أن هذا النظر مستدرك؛ لأنَّ مقدمة الدليل إذا لم يكن إثباثها إلا 
بما يثبت الحکم كان ذكرها ضائعًاء وهو لا يمكنه نفي وجوبه في زمن من 
الأزمان إلا بالأصل النافي» والأصل النافي الوجوت في الحال كما ينفيه في 
زمن من الأزمان. 

وأيضًا: فقوله: ابو السو دا ی 
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الازمان أو یوجب أن بث يتحمّقٌ في الحال» أو في سائر الأزمان». إن | 
تغییر() العبارة» يعني یقول المستدل ی اللفظين شاء فقریب. . وان آراد به 
الأمرء فالترديد لا يكون بين شيثين كل منهما يستلزم الأخر؛ لأنَّ الترديد إما 
أن يقصد به امتناع الجمع والخُلُو أو امتناع الجمع» أو امتناع الخُلُوٌ. وعدم 
الوجوب في هذا الزمان وفي سائر الأزمان لا یصح أن يُقال: یمتنع 
اجتماعهما؛ لأن اجتماعهما ممكن» بل واقع. 

ولا يصح أن يُقال: یمتنع مَُلُوٌ الحالٍ عنهما لأنَّ ذلك إنما يكون في 
Ss‏ لاحر وبا لكاتو مر عي با از 
هذاء فأیهما فیض عدثه لزم وجود الآخرء وهنا العدم في هذا الزمان وسائر 


الامان دزمان ونیا مدن عدن مه الا خر ولا يصح أن يُقال: لكن 
عدم هذا فوجد مذاء أو عدم هذا فوجد هذا. 


)١(‏ تحتمل: اتغیر. 
0۸۹ 


قولْه(۱): (والمسطور فى أصول الفقه: أنَّ الحال يصلح حجة للدفع» 
وابقاء ما كان على ما كان دون الاثبات. والثابت هذا). 

لا شك أنَّ الاستصحاب لا يقتضي حكمًا جديدًاء ولا وصمًا حادناء فان 
ذلك تفر وس رین وذلك أن اتعضیخات ا لال اال من الصا 
والاستفعال طلب الفعل كان المستدل طلب أن تصحبه الحال الاولی» 
وتبقی معه وتدوم؛ فالاستصحات والاستقاء والاستدامة شی۶ واحد» م 
ما يُسْتدلٌ بها في استصحاب النفي المعلوم بالعقل» أو في نفي ما لا يثبت إلا 

وأما الائبات؛ فان عنى به إثبائًا جديدًاء فلا دلالة للاستصحاب على 
ذلك. وان عَنَى به إثبانًا مُسْتَدَامَاء فهذا قد اختلف الناس فيه. هل يمكن 
الااستدلال عليه بالاستصحاب کالاستدلال على 2 الأحكام افر 
المعلومة بنص أو | جماع؟ وقد تقدم الکلام في ذلك. وبينا أن الأؤْجَه إمكان 
الاستدلال بهاء لکن الخلاف في ذلك مشهورء وبعض الناس یقول: جمهورٌ 
الفقهاء على عدم الاستدلال بها. 

وقولّه: «والئابتٌ هذا». 

كأنه يعني به أن هذا القول هو الثابت المعمول به» وليس هذا موضع 
استقصاء القول فى ذلك. 


قوله27): (والشاني: استصحاب الواقع كما يقال: كان فيبقى على 


(۱) «الفصول»: (ق/ ۱۱). 
(۲) «الفصول»: (ق/ 1۱۱). 


2۹۰ 


التقادير الجائزة). 

اعلم أن هذا اصطلاحٌ لأهل الجدل يُقَسّمونَ الاستصحاب إلى: 

استصحاب حال» وهو استدامة ما تح في الزمن الأول في الزمن 
الاني. 

واستصحاب الواقع» وهو استصحابٌ ما هو واقع في نفس الأمر على 
کل تقدير لا ينافيه» أو على کل تقدير جائز. وإنما فتحوا هذا [الباب] لكثرة 
استعمالهم التقديرات التي تنشأ [ق۳۲۰] منها المغالطات. 

وفي الجملة؛ فهي قاعدة صحيحة؛ لأنْ کل ما هو واقع في نفس الأمر 
فإنه واقع على کل تقدير لا ينافيه» فهي قاعدة برهانية» كقولنا: الأصل في کل 
ثابتٍ بقاؤه على ما كان ما لم ييه یه وذلك لأنَّ الشي۲۱ إذا كان واقعًا 
في نفس الأمرء فإمًا أن يكون ثابتّا في نفس الأمر أو منتفيًاء فان كان ثابتاه فإما 
أن يكون واجبّ الوجود أو ممكن الوجود؛ لأن الممتنع لا يكون موجوداء 
فان كان واجب الوجود كان فرض عدمه على تقدير لا ينافيه محالا؛ لأن 
التقديرٌ الذي لا ينافيه لا يقتضي عدمه ووجوبٌ وجوده یقتضی وجوده وإذا 
کان المقتضي للوجود فاا ولیس هناك ما يقتضي عدمه< وجب وجرد 
بالضرورة. 

وإن كان ممكن الوجود والتقدیر أنه مو جود فلا بد أن یکون قد وجبت 
اس و و ی و 
المقتفي لوجوده موجواه نك تقدیر لاينافي وجوده» فد المانم من 


)۱ الأصل: «لأن حکم الشيیء»۰ ثم ضرت على کلمة: (حکم. 
0۹۱ 


وجوده منتفی فیه» فیکون المقتضی لوجوده موجوذا» والمانع معدومًاء وذلك 
يقتضي وجوده وان كان منتفيّا في نفس الامر. 

فإن كان ممتنع الوجود امتنمَ وجوده على کل تقدير لا ينافي عدمه؛ لأن 
ما لاينافي عدمه لا يقتضي وجوده؛ لأنه لو اقتضی وجوةه لنافى عَدَّمَه وإذا 
لم يكن على هذا التقدير المقتضي له موجودّاء وهو ممتنع الوجود- امتنع 
وجوده. وان كان ممكًا(١)‏ فكل تقدیر لا ينافيه لا يكون المقتضي التام 
لوجوده موجودًا؛ لأنه لو كان موجودًا لنافى عَدَمَه» وإذا لم يكن المقتضي 
التام لوجوده موجودًا امتنع وجوده؛ لأن الممكن لا يصير موجودًا إلا بوجود 
المقتضی التام» وأعني بالتامٌ قيام الموجب. وحصول الشرائط وانتفاء 
الموانع» وإذا امتنع وجوده عُلِمَ انتفاؤه على کل تقدير لا ينافي عدمه. 

ويمكن اختصار هذا الدليل بأن يُقال: ما هو موجود فلا بد أن يكون 
العقتقى لوجر د ار معا فإذا لم يكن ما باه ترم ووك با تفي السالم 
عن المنافي» وما هو معدومٌ فلا دٌ أن يكون المقتضي التام لوجوده معدومًا؛ 
لأنه لو كان موجودًا للزم وجوده وإذا كان المقتضي التام معدومًاء فكل 
حسم اند ل ا 


ها عه 


فا لر توعد ما ورور لقا را الق ر 
حاصل» والمنافي له زائل» فيجبٌ وقوعه بالضرورة. 


وإن قلت: كل ما هو واقع في نفس الأمرء فهو واقع على كل تقدير 


)١(‏ الأصل: «ممکن». 
0245 


جائز» أو فهو واقع على التقادیر الجائزة. 

فوجهه('' أن يُقال: التقدير الجائز لا يُعَيّر الحقائق؛ لأنه لو غيرها للزم 
إما تبدیل الحقائق أو بقاؤها وعدمه» فيخرج عن أن يكون واقعًاء وإذا لم 
يغيّرهاء فهو واقع في نفس الأمرء لو زال على [ق۳۲۱] تقدير جائز للزم أن 
تكون الجائزات قد أبطلت الحقائق» وهو باطل. 

واعلم أن هذا الكلام ليس بسدید؛ وذلك أن التقديرات الجائزة قد يلزم 
نها قيام ما يمنع وقوع الواقع؛ وذلك إنما يدل على عدم وقوعها لا على عدم 
جوازهاء فان تقديرٌ قيام الساعة في هذا الوقتء أو تقدير خراب الأمصار 
المعمورة أو تقدير بعثة رسول آخرء أو تقدیر گون الشريعة آزید مماهی 
الان أو آقّص(۲ تقدیرات جائزة ویلزم منها رفع أمور واقعة- لکنّا نستدل 
بوقوع الواقعات على عدم هذه الجائزات. 

فان قال: آرید بالجائز ما لالم عدمٌه. 


te? 


قیل: وعدم علمنا بعدمه لا يقتضي جوازه لأن ما لا يُعْلّم عدمّه قسمان: 

آحذهما: واقع» والاخر: غير واقع. 

وإذا فرضنا شيئًا لا یلم عدمّه» وكان في نفس الأمر معدومًاء فانه على 
تقدير وجوده قد يلزم تغيير الأمور الواقعة؛ لأن تقدير وجوده ليس واقعاء 
ونحرٌ [نما علمنا أن الواقع واقعٌ في نفس الأمر ولم يُعْلّم أنه واقع إذا تغيّر ما 


(۱) قبلها بیاض بقدر کلمتین. 
(۲) الأصل: «نقص» ولعل الصواب ما آثبت. 
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هو في نفس الأمر من صیرورة۱ الموجود معدومّا» والمعدوم موجودا. 

تباجا هام یی ني نم ام 

ل : هذا صحيح» ويكون معنى الكلام کل ما هو واقع فهو واقع 
على كل التقادیر الواقعة» فافهم هذا فان فيه تغلیطا کثیرا» وأنا اذك درجاته. 

الواقعٌ في نفس الأمر يجبُ أن يكون واقّا على کل تقدير لاینفی» 
و یجب أن يكون واقعًا على کل تقدير واقع. فإذا قال المستدل: : هو واقع في 
نفس الأمر فیکونْ واقعًا على هذا التقدير» احتاج أن بين أن ذلك التقدير غير 
منافي» أو هو واقع؛ لأنَّ بيان أن ذلك التقدير غيدُ منافيء أو أنَّ ذلك التقدير 
واقع مر ممكن سهل» بخلاف مستصحب الحال» فإنه ليس عليه أن يبيّن 

الدرجة الثانية: هل هو واقع على كل تقدير جائز الوجود في علمناء 
بمعنی: او وس و يجوز أن 
یکون جائز الوجوب والعدم» و یجوز أن یکون ممة ممتنع الوجود أو العدم» 
وهذا ليس بلازم. إلا أن یعلم أن ذلك التقدیر غير منافی» أو أنه واقع. 

الدرجة الثالثة: هل هو واقع على كل تقدير جائز في نفسه بمعنى أنه 
یمکن وجوده بذلا عن عدمه وعدمه بدلا عن وجوده» وهذا باطل» فان ما 
هو وافع في الواقع یمتنع وجوده على تقدیرات جائزة كثيرة معدومة. 

الدرجة الرابعة: هل هو واقع على کل تقدیر؟ وهذا لا یقوله عاقل. 

وأظن هؤلاء الجدلیین إنما یعنون الدرجة الثانية» فان الثالئة والرابعة 


(۱) الأصل: «ضرورة» والصواب ما آثبت. 
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ظاهرةٌ الفساد. والمحَعّون منهم إنما ذکروا الأولی خاصةء وهو الصواب؛ 
ء و3۶ 

لکن إذا لم يكن النافي بين ذلك التقدیر [ق۳۲۲] وبين الواقع ظاهرًا فأظنهم 
يكلّفون المعترض بیان المنافاة أو بيان عدم وقوع ذلك التقدير» أو بيان عدم 
وا 

قوله(۱): (وقد يُقال في التمسّك به: إن الواقع واقع على هذا التقدير؛ 
لأنّ ما هو الثابت على هذا التقدير ثابثٌ في نفس الأمرء أو على تقدير یت 
جملةً الأمور الواقعة على ذلك التقدیر وأيّا ما كان يكون" واقعًا على هذا 
التقدير» وإلا يلزم اجتماع النقيضين في الواقع. أو على ذلك التقدیر)۳۲. 

هذا يقولّه من أراد الاستدلال بوقوع الواقع في نفس الأمر على أنه واقع 
في نفس الأمر واقع على هذا التقدير؛ لأن الواقع على هذا التقدير إما أن 
يكون ثابتّا في نفس الأمرء أو ثابنًا على تقدير ثبت جملهة الأمور الواقعة على 
ذلك التقدير. 

وإنما قلنا ذلك؛ لأن الثابت على هذا التقدير إن كان ثابتا في نفس الأمرء 
فهو أحد الأمرينء وان لم يكن ثابنًا في نفس الأمر» فهو ثابت على هذا 
التقدی وهذا التقديرٌ پثبت جملة الأمور الواقعة على تقدير ثبوته؛ لأن 
الأمور الواقعة كائنة فتبقى على التقادير الجائزة» وهذا من التقادير الجائزة. 


.)۱۱ «الفصول»: (ق/‎ )١( 

(۲) الأصل: «وإنما یکون». 

(۳) :وهذا آخر کتاب برمان الذين النسفی افصول فی الجدل» وجاء فی خاتمة التسخة 
الخطية التي اعتمدناها في المعارضة مع النسخة التي شرحها المصتّف: «والله أعلم 
بالصواب. تم الفصولٌ» والحمد لله وحده». 
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وإذا كان الثابت على هذا التقدیر ثابتّا في نفس الأمرء أو على تقدير 
يبت جملة الأمور الواقعة عليه فا الأمرين كان لزم أن يكون واقعًا على 
هذا التقدير» لأنه لو لم يكن واقمًا على هذا التقدیر لزم اجتماع الشيقين» 
إا في نفس الأمر» أو على ذلك التقدير الذي تثبت عليه جملة الأمور 
الواقعة؛ لأنه إن كان ما هو ثابتٌ على ذلك التقدير ثابتّا في نفس الأمرء فيلزم 
أن يجتمع في نفس الأمر وقوعٌ الواقع وعدم وقوعه؛ لأن الفرض أنه ليس 
واقعًا على ذلك التقدير» وأن ما هو ثابت على ذلك التقدير ثابت في نفس 
الم فيلزم أن يكون الذي في نفس الأمر عدم وقوع ما هو واقع» ون كان 
ما هو ثابت في نفس الأمر ثابًا على تقدير یت جملة الأمور الواقعة على 
ذلك التقدیر» فقد لزم وقوع الأمر(١'‏ الواقعة» وعدم وقوعها على ذلك 
التقدير الذي يثبت عليه جملة الأمور الواقعة» فنقيضه حق» وهو المدّعى. 

واعلم - أصلحك الله أن هذا كلام [ليس] تحته(۲ فائدة» وبیانْ فساده 
من وجوه: 

آحدها: قوله: «لأن ما هو الثابت على هذا التقدير ثابت في نفس الأمرء 
أو على تقدير يثبت جملة الأمور الواقعة على ذلك التقدير). 

قلنا: لاسلّم لزوم أحد الأمرين» ولم تذكر على ذلك دليلاء وهذا 
موضع المنع الذي يكشف عوار هذا الكلام. 

الثاني: قوله: «ما یثبت على ذلك التقدير ثابت في نفس الأمرء أو على 
تقدير ثبت جملة الأمور الواقعة على ذلك التقدیر». 


)۱( كذا بالأصل» ولعل صوابه: «الأمور). 
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قلنا: هذا هو الأول بعینه وانما یرت العبارة؛ لانه إذا قال: مایت 
على هذا التقدیر فقد یثبت في نفس الآمر» أو ثبت [ق۳۲۳] على تقدیر یت 
عليه جملة الأمور الواقعة فلا مغايرةً بين القسمین؛ لأن ما ثبت في نفس 
الأمر فقد ثبت على كل تقدير تثبتٌ عليه جملة الأمور الواقعة. 

الثالث: نما يكون الثابت على هذا التقدير ابتّا في نفس الأمرء أو ثابتا 
على تقدير یت عليه جملةٌ الأمور الواقعةء إذا كان ذلك التقدیر تثبت عليه 
جملةٌ الأمور الواقعة» وهذا غير معلوم؛ ولأنه لوعَلِمَ أن ذلك التقدير تنيت 
عليه جملةٌ الأمور الواقعة لَعَلِمَ أن الواقع واقعٌ على ذلك التقدی ولوعَلِم 
ذلك لاستغنى عن هذا الدليل. 

الرابع: لأنه لا يعلم أن الثابت على هذا التقدير ثابتٌ في نفس الأمرء أو 
على تقدير تنبت عليه جملة الأمور الواقعة حتى یت أنه واقعٌ في نفس 
لام وأنّ ذلك التقدير تنبت عليه جملة الأمور الواقعة» ولا يمكن ثبوت 
واحدٍ منهما إلا بثبوت أن الواقع في نفس الأمر واقعٌ على ذلك التقدیر» وهذا 
هو المطلوب المتنارّع فيه فلا يجوز أن يُجْعَل مقدمة في إثبات نفسه؛ لأن 
هذا مصادرةٌ على المطلوب. وهو غير جائز. 

الخامس: أنَّ العلمَ بلزوم أحدٍ الأمرين موقوفٌ على العلم بأنَّ الواقعَ 
واقعٌ على ذلك التقديرء فإذا استدلٌ على ذلك بلزوم أحدٍ الأمرين؛ كان وقمًا 
لکل منهما على الآخرء وذلك در عِلْمِيء وهذا ظاهدٌ لا خفاء به. 

واعلم ‏ أصلحك [الله] - أن استصحاب الواقع إذا اذّعِي على تقدير لم 
يتحقق(١)‏ فإنَّه باب عظيم من أبواب مغالطات هؤلاء الم 
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ع 


۳ 9 
لممّوهین الملبسین» 


)۱( بعده حرف «ما» ولا يستقيم بها السیاق. 
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yT‏ ی 
پستدل بها دلیلا سكا البرهمان؛ لأن مدمه - علی زعمه - قطعیتان(۲ 
وهو مما یمکن الاستدلال به على كلّ دعوی تنه( تارة تتم على زعمه» 
لعدم التمکن من معارضته بمثله» وتارة لا تتم. 

مثاله: أن یقال: أحد الأمرین؛ وهما إفساد صوم رمضان بفعل واحد آول 
مرّة أو فساد صوم رمضان بفعل واحد آول مرة حال الصحة والاستقامة< 
موجن لوجوب الکفارة؛ لأنه لو كان آحذهما مو جا مستقیما إلى جملة الأمور 
الواقعة لكان أحدّهما موجبّا لوجوب الکفارة على ذلك التقدیر وإذا كان 
موجبًا له على ذلك التقدير كان أحدهما موجبًا له في نفس الأمر؛ لأنَّ جملةً 
الأمور الثابتة في نفس الأمر ثابتة على ذلك التقدير» وعدم موجبيّة کل من هذين 
ليس ثابنًا على ذلك التقدی فلا يكون ابا في نفس الأمرء فيكون الثابت 
فيد وهو سر کی مه زهتو اليد کر وهكذايقول في [كل ] دعوى 
يدعيهاء فهل سمعت بأفسدَ من حُجّةٍ تت بها المتضادّات والمتناقضات؟! 
وإنما وجه التغليط فيه استصحاب الواقع حيث لا يصح» وهو قوله: «وإذا كان 
موجبًا له على ذلك التقدير» كان موجبًا له في نفس الامر». 

قلنا: لالم قولّه: «لأن جملة الأمور الثابتة في نفس الأمر ثابتة على 
ذلك التقدير). 


(۱) هکذا قرأت هاتين الكلمتين و(المبَرّز) هو ركن الدين العميدي صاحب الجست 
(ت 1۱5۵ )۰ ذكره في كتابه «الإرشاد في علم الجدل». 

(۲) في الأصل: «قطيعتين». 

(۳) تحتمل: «مکنته»؛ أو ١‏ ممكنة). 


0۹۸ 


قلنا: يعني به على تقدیر وقوع الأمور الواقعة أو على تقدیر [ق؛۳۲] 
انضمام المدّعی إليهاء فان عَتَيِتَ الأول فشسلم ولکن لا نُسَلّم تونك: 
«وعدم موجبيّة کل منهما لیس ثابتا بذلك التقدیر»؛ فان هذا العدم يجوز أن 
یکون من الأمور الواقعة. 

وان عََيّت على تقدير انضمام المدّعی إلى الأمور الواقعة» فلا سَلم أن 
جملة الأمور الثابتة في نفس الأمر ثابتة على ذلك التقدير؛ لأن ذلك التقدیر - 
وهو انضمام المدَّعَى إلى الواقع - جاز أن يكون ممکنّاه وجاز أن يكون 
ممتنعًاء وإذا كان ممتنعًا أو معدومّاء فلا تكون الأمور الثابتة في نفس الأمر 
ثابتة على تقدير ممتنع أو معدوم وذلك أنه لا يلزم من فرض الانضمام في 
الذّهن وقوعٌ الانضمام في الخارج» والمفروض الذهني لا يستلزم تغيير 
الحقائق الخارجية» فإذا فَرَضْنا الجمع بين النقيضين لم يلزم أن يكونا 
واقعين. 

الطريق الثاني في إفساده: قوله: «وعدم موجبيّة کل من هذين ليس ابا 
على ذلك التقدیر». 

قلنا: لا نُسَلّم وهذا ظاهر؛ لأن ذلك التقدير هو تقدير وقوع الأمور 
الواقعة» أو تقدير الانضمام إليهاء ومن الأمور الواقعة عدمٌ موجبيّة هذین» 
فكيف لا يكون هذا العدم ابتا على تقدير وقوع الأمور الواقعة. 

أو نقول: يجوز أن يكون عدم إيجابهما من الأمور الواقعة» فلا يجوز 
نفيه على ذلك التقدير. 


فان قيل: قد فَرَضُْنا ثبوتَ أحدهما مع جملة الأمور الواقعة. 
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قلنا: بتقدیر أن يكون الایجابٍ معدومّا في نفس الأمر» فیکون قد فرض 
وجود ما هو معدوم على تقدير وقوع الواقع» ومعناه: تقدیر وجود المعدوم 
على تقدير عدمه» وتقدیر وجوده على تقدیر عدمه تقدير الجمع بين 
النقیضین. وهو تقديرٌ مُحَالء وإذا كان تقديرًا ممتنعًا جاز أن یلزم عليه حکم 
ممتنع» وهو موجبيّة أحدهماء وعدم موجبییه؛ لأنه قدّر وجود الموجبية على 
تقدير عدمهاء فتكون الموجبيّة موجودة معدومة» [فلا] يصح دعوى وجودها 
دون عدمهاء ولا عدمها دون وجودها. 

وإيضاح ذلك: آنا لو فرضنا اجتماع السوادٍ والبياض مُنضمًا إلى جملة 
الأمور الواقعة؛ لكان هذا الاجتماع واقعّاعلى ذلك التقدی وجملة 
الأمور۱) الواقعة في نفس الأمر واقعة على ذلك التقدير. 

فلو قيل: عدمٌ اجتماع السواد والبياض ليس واقعًا على ذلك التقدير» 
للزم أن لا يكون عدم اجتماعهما واقعًا في نفس الأمر» فيكون اجتماعهما هو 
الواقع» وهذا باطل» وإنما ذلك لأن اجتماعَهُما مع الأمور الواقعة اجتماعهما 
مع عدم اجتماعهما؛ لأن عدم اجتماعهما من الأمور الواقعة. 

فالتقدير: لو فرضناهما مجتوعين مع عدم كونهما مجتمعین؛ وحیتثلٍ لا 
يقال: عدم اجتماعهما ليس واقعًا على ذلك التقدير؛ لأن فرص اجتماع 
النقيضين يستلزمٌ ثبو كل من النقيضين» که فر حال. 

الطريق الثالث لإفساده: أن یقال: قوله: «عدم موجبيّة أحدهما ليس ثابتّا 
على ذلك التقدیر». 


)۱( لم يظهر إلا جزء من الكلمة. 


أيّ شیء تعنی به؟ آتعنی به تقدیر الأمور الواقعة؟ أو تعني به تقدیر 
انضمام الموجبيّة إلى الأمور الواقعة؟ 

إن عَنَيْت الأول فلا ُسَلّم» فان من الأمور الواقعة عندنا هذا العدم أو 
يجوز أن تكون من الواقعة» أو لا نُسَلّم أنه ليس من الواقعة. 

[ق۳۲۰] وان عَنَيتَّ: على تقدير انضمام الموجبيّة إلى الأمور الواقعق 
َلِمَ قلت: إن هذا الانضمام ممكن أو واقع؟ وإذا لم بت أنَّ هذا الانضمام 
ممكنٌ أو واقع» كان عدمٌ الموجبيّة ليس ثابتّا على تقدير لا يُعْلَّم بوثه ولا 
إمكانه» وذلك لا يقدح في كونه ثابنًا في نفس الأمرء فلا تَغْمُل عن الفرق بين 
تقدير الأمور الواقعة وتقدير انضمام المذَّعَى إليها. 

رت 

جاء فى خاتمة النسخة: «آخر الکتاب. والحمد لله الملك الوهاب 
وصلی الله على سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 

وافق الفراغ منه العشرون من شهر المحرم سنة تسع وخمسین 
وسبعمائت الحمد لله رب العالمین». 


ملحق 
الکتاب المردود عليه 
برهان الدين محمد بن محمد النّسَفي الحنفي 


رت ۲۸۷) 


على بن محمد العمران محمد عزير شمس 


[۱ب] بس- اماتمزيير 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة على رسوله محمد وآله أجمعين. 

وبعد؛ فاللازم على المناظر تحرير المباحث وتقديم الإشارة إليها 
وتصوير المسائل في الأوائل» وتقرير الأقوال قبل الدلائل» وذلك بطریق 
الحكاية فلا دخل عليهاء غير أنه إذا انتهض بإقامة الدليل على ما ادعاه 
فالخصم ما أن لا يساعده فيه بل تلازم المنع في مقدماته» وهذا بطريق 
المناقضة. 

ولئن منع المقدمة بإثبات خکم متنازع فيه. 

فیقال: إنه غصب لا يُلتفت إليه في اصطلاح أهل النظرء وان كان 

وإما أن يساعده في الدليل دون المدلول عليه. 

واشتدل بالدليل على خلاف ما قال به المعلل وأنه بطريق المعارضتة إذ 
المعارضة هی المقابلة على سبيل الممانعة. 

ثم الدليل هو الذي يلزم من العلم به العلم بوجود المدلول نقلیّا كان أو 
عقليًا. وقد يقال: المعنیْ من الدليل ما لو جرد النظر إليه يغلب على الظن 
ثبوت المدلول. 

والاستدلال: أن ينتقل الذهن من الأثر إلى الموثره كالدخان مع النار؛ 
والتعليل على العكس. 


فصل في التلازم(۱) 

هو امتناع تحقق الملزوم إلا عند تحقق اللازم» والتلازم لا يفتقر وجوده 
لا إلى وجود اللازم ولا إلى وجود الملزوم. ثم اللازم قد یکون عامًا بالنسبة 
إلى الملزوم نحو الحیوان بالنسبة إلى الانسان» وقد یکون مساویا کالناطق 
بالنسبة إلى الإنسانء ولا یمکن أن یکون خاصاء والا یلزم تحقق الملزوم 
بدون [5أ] اللازم. 

ثم الحکم قطعي في الصور الاربع منها إذا كان اللازم مَسَاویّ فانه يلزم 
من وجود الملزوم وهو الانسان وجود اللازم وهو الناطق» ومن وجود 
الناطق وجود الانسان وكذلك من عدم الناطق عدم الانسان» ومن عدم 
الانسان عدم الناطق بخلاف ما إذا كان اللازم عامّا فانه یلزم من وجود 
الملزوم - وهو الانسان - وجود اللازم - وهو الحیوان - ومن عدم اللازم 
عدم الملزوم» ولکن لا یلزم من عدم الملزوم عدم اللازم ولا وجوده إلا 
على سبیل الاحتمال» ولا من وجود اللازم وجود الملزوم ولا عدمه کذلك. 

واعتبر(۲۲ في المناظرة متی قلت: لو وجبت الزكاةٌ على المدیون 
لوجَبّت على الفقير» إما بالنص أو بالقیاس أو بغیرهما من الدلائل» فإنه يلزم 
من الوجوب هنا الوجوبٌ تَمَة» ومن العدم تم العدمُ هناء فإن عدم الملزوم 
من لوازم عدم اللازم. 

ولئن قال: لا تجبٌ الزكاة على الفقير بالمانع على تقدير الوجوب على 


.)۷۲-٩ص( «التنبيه»‎ )١( 
بعده فى «التنبيه»: «ما ذكرناه».‎ )۲( 
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المدیون. 

فنقول: لا نسلم بأن المانع متحققٌ على ذلك التقدیر(۱). 

ولئن قال: المانع المستمرٌ واقمٌ في الواقع» والا لوجبت الزكاة على 
الفقير في الواقع بالمقتضي السالم عن المعارض القطعي؛ وهو المانع 
المستمرٌء ولم تجب فيوجد المانع. 

فنقول: ما ذکرتم(۲) وان دلَّ على وجود المانع على ما ذكرنا من التقدير 
لا أن عندنا ما ينفيه» فان المانع إذا كان متحققًا على ذلك التقدير» والمقعضي 
متحقق, فيقع التعارض بینهما [۲ب]» والتعارض على خلاف الأصل 
لاستلزامه التركَ بأحد الدليلين» وهو اما المقتضی أو المانع» وماثرك على 
ذلك التقدير فذلك غير متروكِ في نفس الأمرء لأن أحد الأمرين لازم وهو 
ما عدمٌ ذلك الدليل أو وجود مدلوله لقيام الدليل على أحدهما. فان الحال 
لا يخلو عن وجود ذلك الدليل في الواقع أو عدمه. 

ولئن قال: المانع متحقق على ذلك التقدیر ولا لَقَم التعارض بين 
المقتضي السالم عن المانع المستمرٌ وبين المانع الواقع في الواقع. فنقول: 
المانع غير متحقق على ذلك التقدير ولا لتحقق المانعٌ المستمرٌ في الواقع» 
فيقع التعارض بينه وبين المقتضي الواقع في الواقع وغير الواقع. 

ولئن منع وقال: لا نسلّم بأن المانع المستمر متحقق في الواقع» وإنما 
يكون كذلك أن لو كان المانع على ذلك التقدير هو المانع الواقع في الواقع. 


)١(‏ «التنبيه»: «على ما ذكرنا من التقدیر». 
(۲) بعده فى «التنبیه»: «من الدليل». 
۷ 


فنقول: هذا المنع لا یضرناه فان المانع على ذلك التقدیر لا یخلو إِمّا أن 
كان واقعًا في الواقع أو لم یکن» فان كان واقعًا يتم ما ذكرناء وان لم يكن 
واقعًا ينتفي ذلك التقدير لانتفاء اللازم. 

ولئن قال: لا تجب الزكاة ثمة على ما ذكرتم من التقدير» لأن أحد 
الأمرين لازم وهو مّا وقوعٌ ما هو الواقع على التقدير في الواقم» أو وقوع ما 
هو الواقع في الواقع على التقدير من الحكم في تلك الصورة أو عدم الحكم 
فيها. 

فنقول: نحن لا ندّعي الوجوب نَمّة على التعيين» بل ندّعي أحد 
الأمرين» وهو إما الملازمة بين الوجوبين [1] أو الوجوب ثَمّة. وبهذا یندفع 
ما ذکرتم» فإنه لا يمكن أن يقال: لا وجود لهذا ولا لذلك في نفس الأمرء 
كما يمكن في الوجوب على الفقير. 

ولئن قال: لا وجود لأحدهما أصلا على ما ذكرتم من التقدير, إذ لو 
تح آحذهما لتحقق الوجوب علی الفقیر لا محَالت ولا یتحقق [مذا] علی 
ذلك التقدیر لما قررنا. فنقول: یتحقق أحدّهما على ما مر آنقا. 


فصل في لنافي بين الحکمین( 
وهو امتناع الاجتماع بينهما في محل واحد في زمانٍ واحد. كما يقال: 


الوجوب على المديون مع عدم الوجوب على من ملك مالا دون النصاب 
مما لا یجتمعان والثاني ثابت إجماعًا فيلزم انتفاء الأوّل. 


)١(‏ هذا الفصل تأخر موضعه في شرح شيخ الاسلام عن هذا الموضع» فوقع بين فصل 
المعارضة بالقياس المجهول» وفصل التمسك بالنص (ص ۳۹۷- 1۳ 5). 
۸ 


والدلیل على عدم الاجتماع متعدّد. فإنه يمكن أن يتمسّك بالنص 
والقياس والتلازم وغيرهاء لكن نفي الاجتماع بتفي أحدهما في مثل ما ذكرنا 
من المثال لا يتم لوجهين: 

أحدهما: أنه دعوى أحد الأمرين اللذين أحدهما لازم الانتفاء وهذا 
باطل سیعرف من بعد. 

والثاني: أنه معارّض بمثله» فان الخصم يقول: العدمٌ هنا مع العدم تمه 
مما لا يجتمعان بعین ما ذكرثّم. 

وأما إذا رَد الکلاع في أمر ونَمّى الاجتماع على كل واحدٍ من التقدیرین 
بما هو المختص بذلك التقدير» كما إذا قال: المشترك بينهما لا يخلو إمّا أن 
كان موجبًا لوجوب الزكاة أو لم یکن؛ فإذا كان موجبًا تجبُ الزكاة ثمّة عملا 
بالموچب. وان لم يكن لا تجبٌ هنا" بالنافي السَالم عن معارضة كونه 
موجبّاء ["ب] فإنه يتم؛ لأنه لا يمكن له أن يقول بمثل ما قلناء سواء كان ذلك 
الأمر - وهو الذي ضم إليه ضد المدّعَى ‏ من صُوّر الإجماع كما مر أو من 
صور الخلاف نحو المرکب مثلاء أو كان فيه روايتان عن مجتهد. والترديد 
لازم بعد اللزوم فیهما. 

فصل في الدوران(۲) 
هو ترئب الاثر على الشيء الذي له صلوح(۳ الول رة بعد آخری. 


(۱) هنا تعلیق في الهامش نصه: «وإلا لكان موجبّاء أو یقال: لا یجب» ورمز في آخره 
بحرف (خ). 

,)١١٠١ -۷۷( «التنبيه»:‎ )۲( 

(۳( «التنبیه»: «(صلاح). 


۹ 


واعلم بأن الدوران غير الداثر والمدار» ولا یتوقف وجوده علیهما. ثم 
المدار قد یکون مدارًا وجودًا وعدمّاء کالزنا الصادر من المحصن لوجوب 
الرجم عليه» فإنه لو وجد يجب الرجم» ولولاه لا یجب. وقد یکون وجودا 
لا عدمّا» كالهبة لثبوت الملك. فان الملك يُوجد عند وجود الهبة» ولا يعدم 
عند عدمها قطعاء لاحتمال أن یکون ثابتا بالارث أو بغیره. وقد یکون عدمّا 
لا وجودّاء کالطهارة لجواز الصلاة» فان الجواز يعدم عند عدم الطهارة ولا 
یو جد عند وجودها جما لجواز آن لا یشحقق شرط من العرائط» کاستقبال 
القبلة وغیره. 

ویقال: بأن المدار إذا لم يكن معینا لا يتم» كما إذا قال في مسألة الأكل 
والشرب: شيء هو متحقق هنا مُوحِبٌ لوجوب الكفارة» فإن الوجوب دار 
معه وجودًا وعدمّا» أما وجودًا ففي فصل الوقاع أول مرة» وأما عدمًا ففي 
الإفطار بالحصاة والنواة وغيرهماء لأن الخصم يقول: شيء وهو متحقق هنا 
موجب للعدم. فان العدم دار معه وجودًا وعدمّاء أما وجودًا ففي فصل الأكل 
والشرب مره ثانية» وأما عدمًا ففي فصل الواقع آول مرة. 

أما إذا كان المدارٌ [14] معا فإنه يتم كما إذا قال في هذه المسألة بأن 
الهنْكٌ ‏ وهو إفساد صوم رمضان بأحد الأفعال الثلائة عن تعمد أول مرة - 
موجبٌ لوجوب الكفارة» لأن الوجوب دار معه وجودًا وعدمّا» أماوجودًا 
ففي فصل الوقاع أول مرة» وأما عدمّا فظاهر» ودوران الأثر مع الشيء وجودًا 
وعدمًا آيةٌ کون المدار عله للداثره كما في النظائر. 

ولئن قال: وجوب الكفارة كما دار مع الهتك. فكذلك دار مع الوقاع 
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وجودًا وعدمّاء ومتی كان الوقاع مدارًا لا يمكن أن یکون الهتك مدارًا وجوذا 
وعدمّاء وإلَّا يلزم اجتماع النقیضین وهو الوجوب مع العدم فيما ذكرتم من 
الصورة. 

فنقول: نحن لا نذعي المداريّة وجودًا في فصل الوقاع على التعيين» بل 
3 تچ 5 0 7 REE‏ 
ددعي في كل صورة من صور الوجوب أولا. والدوران على هذا التفسير لا 
يدل إلا على مداريّة الهتك وجودًا وعدمًا. 

ولئن قال: دار مع ما يكون مختصًا بتلك الصورة» فنقول: دار مع ما 
يكون مشترگا بينها وبين صورة النزاع. 

ولئن قال: داز مع المختصٌء والا لا يجب ثمة(۱ فنقول: داز مع 

ولئن قال: سلَّمنا بأن الدوران متحقق» ولکن لِم قلتم بأنه لا يفيد علّيةً 
المدار؟ بل لا يفيد» والا لكان مفيدًا فى الأمور الاتفاقية» فان الاثار حادثة 
في الأمكنة والأزمنة» ولا یکون المدار علة للدائر. فنقول: الكلام فیما إذا 
كان المدار صالخا للعلّية» فلو كان المداژ فيما ذكرتم صالخا فلا نسلّم بأنه 
لا یکون علّة» وان لم يكن علة فلا یتجه نقضًا. 


13 الا ۲2( 
فصل في القياس 


[)ب] وهو تعدية الحكم المْتحد من الأصل إلى الفرع بعلة متحدة 
فيهما. وسبیله أن يقال: الوجوب ثابتٌ في المضروب بالإجماع» فكذا في 


)00( في هامش الأصل: «لا يلزم» ورمز لها ب (خ). 
(۲) «التنبیه» (ص۱۰۱- ۲۰۱۲). 


۱ 


صورة النزاع بالقیاس علیه» لأن الوجوب في المضروب إنما كان تحصیلا 
للم صالح المتعلقة بالوجوب. کتطهیر المزكي وغیره بشهادة المناسبت 
ونعني بالمناسبة مباشرة الفعل الصالح لحصول المطلوب"۱. والمناسبة 
على هذا التفسیر ثابتة في تلك الصورة» فإن المصلحة المتعلقة بالوجوب 
أمرٌ مطلوب. والوجوب طریق صالح لحصول ذلك المطلوب. لاه لو جد 
يوجد ذلك المطلوب» ولولاه لا یوجد. ولا عني بکونه طريقًا صالحًا سوی 
هذا. والشرع قد حکم بالوجوب في تلك الصورة فتوجد المناسبة فيهاء 
والمناسبة وچب إضافة الفعل الصالح لحصول المطلوب إلى حصول(۲) 
ذلك المطلوب. لأن الظنّ بالاضافة دار" مع المناسبة على ما ذکرنا من 
التفسیر وجودا وعدمّاء آما وجوذا ففي آداء الفرائض مغلا فإن تغليبَ 
الوصول إلى المتوبات(؟) وتخلیص النفس عن العقوبات لما كان مطلوبًاء 
وأداءٌ الفراض(۹) طريقٌ صالح لحصول ذلك المطلوب فلو شاهدنا الاقامة 
من العاقل يغلب على الظن أنه نما اشتغل بأداء الفرائض والواجبات 
لحصول ذلك المطلوب. وأمّا عدمّا ففي فصل الترك والاشتغال بالمعاصی؛ 
والدوران یدل على کون المدار عله للدائر. ۱ 


ولئن قال: الحكم في الأصل لا يضاف إلى المشترك [ه] فان الأصل 


(۱) هنا تعليق بين الأسطرء لم يتبين لدقة الخط وتقطعه. 
)۲( ليست في «التنبیه». 

)۳( ليست في «التنبيه». 

)€( في «التنبیه»: «المحبوبات». 

)0( في «التنبیه» زيادة «والواجبات». 
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راجح على الفرع» ولا لما ثبت الحکم فيه بالنافي أو بالقیاس على النقض 
السالم عن معارضة كونه راجحًاء والحکم ثابت فيه فيتحقق الرجحان؛ 
والرجحانٌ مانعٌ عن الإضافة أو ملزوم لعدم الإضافة؛ ولا لكان الحكم في 
الأصل مضافًا إلى المشترك بينه وبين النقض بالمناسبة السالمة عن معارضة 
کون الرجحان مانعًا أو ملزومّا» ولا يضاف بالاتفاق. 

فنقول: لا نسلّم بأن الأصل إذا لم يكن راجحًا لما ثبت الحكم فیه بل 
الأصل. 

ولئن منع الحكم في أحدهما على ذلك التقدير فنقول: الحكم متحققٌ 
في أحدهماء إِمّا في الواقع أو على ذلك التقدير» فيتحقق في الأصل على 

على أن الأصل لا يكون راجحًاء إذ لو كان راجحًا لكان الرجحان 
مختصًا بالأصلء على معنى أنه يكون راجحًا على الغير فرعًا ونقصًاء 
بخلاف کل واحدٍ منهماء ولا يكون الرجحان مختصًا بالأصل» لأن الغير 

أو نقول: الأصل لا يكون راجحًاء لكونه قاصرًا أو مساويّاء لما مرّ. أو 
نقول ابتداءً كما قال السائل في التلازم. 

ولئن قال: الحكم في الأصل يُضاف إلى ما هو جائز العدم في إحدى 
الصورتين» وذاك لا يكون مشتركاء إذ المشترك هو الثابت فيهما قطعًا. 


11۳ 


فنقول: الحکم يضاف إلى ما هو اللازم فیهما(۱) أو في الفرع على 

[ب] ولئن قال: الحکم في الأصل يضاف إلى ما هو المختص بالاصل 
أو لا يضاف إلى المشترك وأيّاما كان لا يضاف إلى المشترك. 

فنقول: لا يضاف إلى مایکون مختصًا بالأصل أصلاء أو يضاف إلى 
المشترك ويلزم من لزوم أيّهُما كان إضافة الحكم إلى المشترك فان الحكم 
في الأصل يضاف إلى ما هو الثابت به قطعًا. 

ولئن قال: الحكم في الأصل لا يُضاف إلى ما لا يكون مختصًا بالأصل 
أصلاء أو لا يضاف إلى المشترك وأيّهما لزم يلزه(" عدم الإضافة. 

فنقول: الحكم في الأصل يضاف إلى المشترك أو إلى ما يحقّق 
الإضافة إلى المشترك. 

ولئن قال: هذا مُعارَض بمثله فنقول بعد المنع: المدعى إضافة الحكم 
في الأصل إلى المشترك أو الحكم في الفرع» وبهذا يندفع ما ذكرتم. 

ولئن قال: لا يتحقق أحدهما أصلاء وإلا لتحقق إضافة الحكه”(" إلى 
المشترك ولا يكون مضافا(؟) لما بيناه ولأنه لو كان مضافا إلى المشترك 
لكان المشترك علة» والمانع من الحكم متحقق في الفرع؛ فيتحقق التعارض 


)١(‏ «التنبيه»: «فیهما قطعًا). 

(۲( «التنبيه»: «وأيهما كان لزم». 

(۳) بعده في «التنبیه»: «في اللأصل». 
(6) بعده فى «التنبیه»: «إلى المشترك. 
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بينهماء وأنه على خلاف الأصل على ما عرف. 

فنقول: لا سلّم بأنه لو تحقق أحدهما لكانت الإضافة متحققةً» بل لا 
يكون كذلك لما ذكرتم من الدلائل. ولئن منع فذلك مدفوع بالضم» بأن 
نقول: المدّعَی أحد الأمرين ابتداءً منضمًا إلى ما ذکرتم من الدلائل» أو 
نقول: المدّعی أحدهما على تقدير عدم أحدهما. 

ولئن قال: العدم في المتنازع مما يستلزم عدم كل واحد مما ذكرتم» 
والدليل دل عليه [11]» فیتحقق هو أو ملزومٌ من ملزوماتِ عدم كل واحدٍ 
منهما. 

فنقول: الوجوب في المتنازع ممایستلزم أحدّهما قطعًاء فالدلیل دلَّ 
على الوجوب. فيتحقق هو أو ملزومٌ من ملزوماتٍ آحدهما. والله الموفق. 


)١(لصف‎ 

ثم القياس قد يكون مخصّصاء كما يقال في مسألة شرائط الإحصان 
جوابًا عن النصّ العام كقوله عليه السلام: «الثيّبان بُر جمان»؛ أنه خص عن 
النص موضع الا جماع وهو ما إذا ظهر زناه بشهادة أهل الذمة على معنى 
عدم إرادته أصلا منه» مع تناول اللفظ ایا فكذا صورة النزاع بالقياسء لأن 
التخصيص ثمة إنما كان لدفع ضرر وجوب الرجم بالمناسبة» إلى آخر ما مر 

في فصل القياس سوالا وجوابًا. 
أو نقول: التخصيص ثابت هناء والا لما ثبت ثمة بالنافى للسخصیصء 
وهو المقتضي لوجوب الرجم. أو نقول: لم يرد الفرع أصلاء وإلا لارید مع 


(۱) انظر «التنبیه» (ص ۲۰۳- ۲۷۷). 
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الأصل بالمقتضی للارادة. 

ولئن منع اللازم(۲۱ بالمانع فتقول: المانع غير متحقق على ما ذکرتم من 
التقدیر؛ وإلا لوقع التعارض بینه وبين المقتضي على ما عرف في التلازم. 

ولئن قال: لِم قلتم بن التخصيص عبارةٌ عما ذکرتم؟ 

فنقول: بالنقل وعمومه موارد استعمال اسم التخصیص في الشرع. 

ولئن مَمّع العموميّة» فنقول: إنه ثابت في صورة التخصيص. إذ 
التخصيص غير ثابت بدونه بالاى ی أو لأن أحد الأمرين لازم 
وهو ما عدمٌ النص العام أو ڌ ۳ تحقق موجبه إما بالضرورة أو بالنص»[٦ب]‏ فإن 
الحال لا يخلو عن وجود النص أو عدمه» فإذا كان عامّا يكون حقيقةً له فان 
الغیر لا یکون ن حقيقة» والا یلزم الا" شتراك أو المجاز. 

ولئن قال: لِم قلتم بأن اللفظ تناوله؟ 

ولئن مَسَحَ فنقول: يصح استثناء البعض في بعض الأسامي المحلاة 
بالألف واللام كما في قوله تعالی: رار © إن تن نی شر (5) 
الا الب مامتا أ 4 [العصر: ۱ -۳]» فوجبّ أن يصح ذ في الكل ولا یلزم أن 
یکون البعض مختصًا بالموجب. ولیس کذلك. وإذا صح في الکل صم فيما 
نحن فیه. ولئن قال: لِمَ قلتم بأنه إذا صح في البعض صح في هذا المعیّن؟ 
فنقول مثل ما قلنا. 


)١(‏ «التنبیه»: «التلازم». 
1٦‏ 


ولثن منع اران وقال: إنه غير ثابت أو غير مضاف(221, فذلك باطلٌ 
يعرف من بعذ. 

وکذلك إذا قال: لو أضيف لتَرجّح القياس على النصّء فان الترجیح بعد 
التعارضء ولا تعارض بينهما في الحقيقة. 

فصل في تعدية المد 

كما يقال: العدم ثابت في فصل اللآلئ والجواهرء فكذا في الخلی(۳) 
بلقیاس, ]3 العدم في اللالی(*) يدل علی آن المشترك بين الوجوبین لا 
یکون علةً أصلاء أو المشترك بين العدمین مانعٌ عن الوجوب قطعًا والا 
لتحقق الوجوبٌ فيهما بالمقتضى السالم عن المعارضین القطعِيّين» أحدهما: 
مانعيّة المشترك بين العدمين» والثاني: شمول العدم. فان عدم شمول العدم 
من لوازم عليّة المشترك. 

ولئن منع الوجوب بالمانع فنقول: المانعٌ غير مُتحقّقَ على ذلك التقدير» 
[۷] ولا لوقع التعارض ب ين المقتضي و الان إلى آخر ما ورا في ام 

و يقول: العدم في اللآلئ يدل على أن العدم تن فيهماء »أو لایکون 
المشترك بينهما علة للوجوب أصلاء فإنه إذا لم يتحقق أحدهما لتحقق 
الوجوب عنه أصلاء والا لوجب ثمة ولم تجب فيلزم أحدهماء ويلزم من 


(۱) «التنبيه»: «غير مضاف أو غير ثابت». 

(۲) «التنبیه»: (ص۲۷۸- ۳۰۵). 

(۳) في المخطوط: «فصع! وبجانبها ما أثبتناه» ورمز بجانبه (خ). 

0( بعده في «التنبیه»: «والجواهر» ومئله في الموضع الا خر بعده. 

6 في نسخة: «... أصلا ولو لم تجب» كما في حاشية المخطوط. 
11۷ 


لزوم آیهما كان عدم الوجوب هناء آما إذا لزم الأول فظاهرء وآما إذا لزم 
بالدوران, فان الوجوب حينلٍ دار مع المشترك وجودذا وعدمًاء أما وجودا 
ففي هذه الصورة وأما عدمًا ففي صورة عدم المشترك. 
أو يقول: لو وَجَّبت لكانت العلة متحققة بو لاامحالة وی اله 
لیس يكلا لانه غیر ثابت» آو غیر علة بالاصل. 
أو نقول(۲): إباحةٌ اترك متحقّقة في تلك الصورة فکذا في المتنازع» 
كما في القياس الوجودي» ویلزمٌ منه العدمٌ هنا. 
e EE‏ 
فصل في توجيه النقوض ( 
ثم النقض قد یکون معینا مفردًا كان أو مرکبّاه وقد لا يكون» آما المعین؛ 
فمثاله أن يقال: لايُضاف الحكمٌ إلى المشترك فيما إذا قاس الخلي على 
المضروب بدليل التخلّفِ في فصل اللالی؛ إذ المشترك مه متحقق, ولااحكم 


شه. 
سم لمع شا اسن لاي نخ یمدق مق 


)١(‏ «التنبیه»: ۱محققة. 
(۲) «التنبیه»: «أو یقال». 
(۳) «التنبیه" (ص۳۰۲- ۳۹). 


۸ 


حنيئذِ» على ما عرف في التلازم سوالا وجوابًا. 

وکذلك إذا ادّعی الخکم في النقض على تقدير الاضافة والخصم 

أو يقال: لايُضاف إلى المشترك؛ إذ لو أضيف لكان المشترك علة» ولو 
تحقّق أحدٌّهما ‏ وهو إما الإضافة أو العلية ‏ لثبتَ الحکم ثمة عملا بالعلة, 
ولم يثبت فلا يضاف. 

أو یقال: لو ضیف لكان الحكم اتا ههناء ولو ثبت أحدّهما وهو إما 
اللازم أو الملزوم ‏ لثبت تم 

هذا إذا تمسّك بالدليل الخاص» أما إذا تمسّك بالدليل العام» فذلك 
معارّضٌ بمثله» ولا تفاوت في التوجيه بين ما ذكرنا. 

والمركب كحليٌ الصبّة ‏ مثلا - غير أن الجواب عنه أن يقال: 
[الوجوب] في المضروب من أموال الصبية لا يخلو إما 0 
يكن» فان كان ثابتا فلا تلم تحقّق العدم في تلك الصورة؛ فان لم يكن ابا 
لكان الفرع راجا على النقض» وإلا لبت ثمة بالقياس على الأصل ولم 
پت : 

أو یقال: إذا لم يكن ثابتا ثمّة يكون ثابًا ههنا إجماعاء ولو ثبت هنا لكان 
الحکم في الأصل مضافا إلى المشترك على ما عرف. 

أو يقال: الوجوبٌ في إحدى الصورتين راجح على الوجوب في حلي 
الصبيّة. بدليل الافتراق في الحكم» فالوجوبٌ في المضروب من أموال 
(۱) بعده في «التنبیه»: «الوجوب». 

11۹ 


الصبيّة لا بخلو إما أن كان ثابا أو لم یکن» فان كان ثابّا فظاهرء وان لم يكن 
فلا يترجّح على النقض» فيترجّح الفرعٌ عليه. 
فصل في النقض المجهول(!) 


وطريقة انال لضاف الحكم إلى المشترك 4 إذ لو ضیف 
لكان المشترك عِلَّة » ولو كان عِلَّة لثبت الحكمٌ في کل صورة من صور 
وجود العلة وأنه غير ثابت في البعض(۲) منهاء أو يقال: المشترك متحقق في 
صورة من صور العدم. أو العدم ثابت في صورة من صوَّرٍ وجود المشترك 
ويلزم من هذا عدم الإضافة إلى المشترك لما مر آنقًا. 


ثم المعلّل را يمنع الحکم(۳) في كل صورة من صور7؟) العلة بإثبات 
احاوار المعو . أو يقول: لولم قف اي المت لجا كياد 
بو ون بل الحكم في كلّ صورة من صور عدم كونه علة؛ وقد 
تحقّق في البعض منها. وكذلك نقول: الحکم ابتٌ في صورة من صُوّر 
المشتركء أو المشترله في کل صورة من صور الحكم» فیضاف الحکم إلى 
المشترك. 


,)7351-1"ه٠ص( «التنبیه»‎ )١( 

(۲) الأصل: «النقض»» والمثبت من «التنبيه» ويؤيده ما في شرح الخوارزمي: 
(ق/ ١لاب).‏ ومثله ما سيأتي قريبًا. 

(۳( «التنبيه»: «الوجوب»). 

(6) بعده فى «التنبيه»: اوجود؟. 


1۳۰ 


فصا( 
وأما النقض المفرد فهو المجرّد عن مساعدة الخصم؛ كمال المديون 
0 3 

والعي وا لون ان قال اجرب لو اضف إلى المشترك لت 
الحکم تمه ولم يثبت لما ذكرتم» إلى آخر ما مر من التوجيهات. 

ثم الحكم في الفرع ما أن كان من لوازم العدم في النقض أو لم یکن» 
فان كان فنقول: العدمٌ ثمة لا يخلو إما أن كان ابتّا أو لم يكن» فإن لم يكن 
فظامی ون كان فكذلك ضرورة تحقّق الوجوب هنا. 

وان لم يكن فالجواب عنه لا بالفرق» أو بتغییر(۳) المذعی بأن يقال: 
المعی انتفاء المجموع المركّب من العدم هناء والوجوب تَكةء وأنه ثابت؛ 
لأن الوجوب ثمة لا يخلو: إما أن كان ثابتًا أو لم يكن» فان لم يكن فظاهرء 
وان كان فكذلك ضرورة تحقق الوجوب هنا لما نّا من الدليل السالم عن 
التخلف. 

[/ب] فصل (1) 

وإذا لم يكن المقيس عليه مُعَيّنَاء فعلى السائل أن يعيّنَ صورةً هي 
راجحة على صورة النزاع» وقال: المقيس عليه يساوي تلك الصورة 
لاستوائهما في الحكم. أو يعيّن صورةً هي راجحة على صورة معينة لا 
يترجح المقيس عليهاء إذا لم يكن المقیس معینا أيضًا. 


.)۳۸۰۱ -۳1۱۲ «التنبيه» (ص‎ )١( 
«التنبیه»: «بآن یقول: لوه.‎ )۲( 
(التنبیه»: «بتعیین).‎ (۳( 

(4) «التنبیه» (ص ۳۸۱- ۳۹۲). 


۳۱ 


ولئن منع عدم الرجحان فیقال : المقیس [ما قاصر أو مساو؛ لأن الحکم 
لا يخلو إما أن كان ابا أو لم يكن فان لم يكن يكن ابا فظاهرء وان كان ثابتا 
كوت فور قدت المد فتن RO‏ دوعر اتسار حفن فان 
الحکم لو كان ابا في المقيس» وجب أن يثبت فيما ذكرنا من الصور 
بالضرورة او بالتص أو بالقیاس» وسيل تتحّق المساواٌپینهما. 

فصا" (۱) 

ولئن عارض بالقیاس المجهول؛ فکذلك معارض بمثله؛ ولئن منع 
المغايرة فنعيّن به غير الأول» أو نُعَيّن صورةً من صور النقوض ابتداء» ونبیّل 
الفرق بينها وبين صورة النزاع» كما إذا قال: لا يجب في الحلي بالقياس على 
صورة من صوّر العدم. 

فنقول: المقيس عليه لم يضر عن ثياب البذلة والمهنة» بدليل الاستواء 
في الحكم. والفرق بيّن بينه وبين المقيس لكونها مشغولة بالحاجة الأصلية» 
وهي دفع نازلة الحر والبرد. 

أو نقول: العدمٌ غير ثابتٍ في الفرع» والا يلزم الاستواءً بينهما في 
الحكم مع الافتراق في الحکمة وأنه غير واقع» والا یلزم الترك بالمقتضي 
لإضافة الحكم إلى العلة أو الفارق. 

ولئن قاس انیا [14] وقال: أعني به غير الأوّل» فنقول: ما ذكرتم غير 
ثابتٍ وإلا لكان العدمٌ فيما ذكرنا من الصورة مضافا إلى المشترك وليس 
كذلك لما بينا. 


.)۳۹۱-۳۹۳ «التنبيه» (ص‎ )١( 
۳۲ 


ولئن قاس ثالث وأثبت التغايرٌ بینه وبين الأوّلَین» فنقول: لم یتحقق 
ذکرتم ولا لتحقق آحذهما. 
ولتن قاس رابعًا فنعیّن صور أخرى » ونقول بمشل ما قلنا مرةً بعد 
3 ۶ ۳ 2 3 
آخری إلى أن قاس سابعا فصاعدا. 
فصل فى التمسّكِ بالنص» وهو الکتات والسنة(۱) 
واعلم ولا بأنه لا یراد من اللفظ معنّى إلا وآن يكون جائرٌ الإرادة 
3 7 3 ع 22 ۳7 
والمعنيٌ من جواز الارادة أنه لو ذكَرَ وأراد ما آراد لا يخَطّأ لخة ویقال فى 
الخلافيات: جواز الإرادة مما یوجب الارادة؛ ندوران الظن بالارادة معه 
وجودًا وعدمًا. 
ويقال: إذا كان جائرٌ الإرادة يكون مرادًا؛ لأنه لو لم يكن مرادًاء فلا 
يخلو إما أن كان غيره مراد [أو لم یکن, فان لم يكن مرادًا يلزم تعطيل 
النص» وان كان مرادًا] فلا يخلو إما أن كان جاترٌ الإرادة» أو لم يكن» فان لم 
يكن يلزم إرادة ما لا يجوز رادته» وان قبيحٌ جدّاء وان كان جائرٌ الارادة يلزم 
اختلال الفهم» وخرخ الانقسام بين كونه مرادًا وعدم كونه مرادا. 
۴ 20 
ثم التمسك بالنص من وجوه: 
أحدها: دعوى إرادة الحقيقة إذا لم ينعقد الا جماع على عدم إرادة 
الحقيقة» فيقال: الحقيقة مرادة؛ لأن الأصل في الكلام هو الحقيقة» فان 
(۱) «التنبیه» ( ص٤٤٤‏ - .)٤٥۹‏ 
(۲) «التنبیه» (ص 1۰ - .)٤۷۲‏ 
۳۳ 


الغرض من الکلام هو الافهام» [۹ب] فلو لم يكن الاصل ما ذکرنا یلزم 
اختلال الفهم. فلا يوجد الافهام؛ ولأن الثابت بطریق الحقيقة آسبق إلى 
الفهم بالنسبة إلى غيره» والظاهر من حال العاقل الاقدام على ماهو آسرع 
إفضاءً إلى الغرض. فتراد الحقيقة» على أن عدم الارادة مما يفضي إلى ترك 
الا صطلاح والعهد والاخحلال بالظن فينتفي. 

الثاني: دعوی إرادة صورة النزاع بأن یقال: جاز ارادتها: فتراد كما مرّ. 

الثالث: دعوی إرادة المقید بقید یندرج فيه صورة النزاع كالحلي التي 
هي نصابٌ کامل حولي مملوك رقبة ویدّا في قوله عليه السلام: «في الحلي 
کاة». 

[الرابع]: أو دعوی إرادة شيء يلزمٌ منه الحکم في صورة النزاع. 

أو أحد الأمور الأربعة» أو الأول مع أحد البواقي» أو الثاني كذلك إلى 
الرابع» أو إرادة أحدها على تقدير عدم إرادة أحدهاء ويلزم من هذا إرادة 
آحدها ضرورة تحقق اللازم» أو نقیض الملزوم بأن نردّد في اللازم أو في 
الملزوم. 

ولئن قال: شيء یلزم منه عدم الحکم في صورة النزاع مراد من هذا 
النص. 

فنقول: نعني به ما یستحیل انفکاك الحکم في صورة النزاع من الارادة. 
ولئن منع فنعيّن صورة النزاع» أو نقول: نعني به ما لا يغاير صورة النزاع في 
الوصف ولا یمکن للخصم أن یقول بمثل ما قلنا. 


1 


فصا( 

إذا ادّعی أحد الأمرين اللذين أحدهما لازم الانتفاء لا يتم» كما إذا 
عى إرادة الحقيقة» أو صورة النزاع من نص انعقد الا جماغ على عدم إرادة 
الحقيقة كقوله عليه السلام: «في الحليٌ زكاة» فإنَّ الخصم ب یقول: أحدٌ 
الأمرين لازم» وهو ما إرادة الحقيقة» أو عدم إرادة صورة النزاع» والأول 
منتفی» فيتحقق الثاني» [1۱۰] ويلزمٌ من هذا عدم إرادة کل واحدٍ مما ذكرتم. 

هذا إذا اذّعى في نفس الأمرء ما إذا ادّعى على تقدير غير واقع عند 
فإنه يتم» كما إذا عى أحدّهما على تقدير انتفاء ملزوم من ملزومات الحكم 
راصو انا أزحلى تسد پر تس 
وا رَكاةً أموالكم»» ويلزم منه الحكم في صورة التزاع؛ لأن الحال لا يخلو 
عن نك التقدير أو عدمه. 

وان كان كل واحدٍ من الأمرين محتمل الثبوت والانتفاء فلا حاجة إلى 
هذا التكلّف» وكذلك إذا كان أحدهما منكرًا. 


2 
فنقول: هذا أً Ss‏ 
اللازم لا يخلو إما أن كان آمراء أو لم يكن» فان كان أمرًا فظاهر وإن لم 

يكن" يكون ذلك أمرًا بالدليل السالم عن معارضة کون اللازم أمرًا. 
(۱) «التنبيه» (ص 1۷۳ - .)٤۸١‏ 


(۲) «التبیه» (ص 1۸۱ - 4۸۹). 
(۳) «التنبیه»: «يكن أمرًا». 


۵ 


على أنَّ آحدهما أمر في قوله تعالی: ۳ ولذ قلا مک جوا دم 4 
5 مر رمرم کک ع ورم + روط 
[البقرة: ۰]۳۶ بدليل قوله تعالى: #ما مَتَعَكَ ألا جد إذ مك € [الاعراف: ۱۲]. 
وهذا يدل على أنه للوجوب؛ لأنه لو لم يكن للوجوب ما ذمّه الله تعالى 
على التَّرْك. 
وكذلك قوله تعالى: #مَلَْحْدَرٍ 


2 
۱ 
ت 


تیالو عَنْ آمروه € الآية [النور: .]٦۳‏ 

ولأن التارك عاص لقوله تعالی: #أَفْعَصَيْتَ أمرٍی © [طه: »]٩۳‏ والعاصی 
تيعد العقاب لقوله تعسالی: «ومن يتن اله ور ین ا کار € 
[الجن: ۲۳]ء فكذلك تارك الأمر. 

ولتن قال: لو كان الأمر للوجوب لكان الترك معصيةٌ في كل صورةٍ من 
ضور الم رصع ولب كذلاك. 

فنقول: الكلامٌ فيما إذا كان عاریّا عن القرينة النطقية والعقلية. 

[۱۰ب] فصل (۱) 

ثم النهي وهو: طلب الامتناع عن الفعل على طریق الاستعلاء مما 
يقتضي الحرمة:؛ ولا لما صم اطلاق اسم المعصية على ارتکاب المنهي 
عنه» وقد صمح بالنقل والاستعمال على أن المنهيّ عنه مشتمل على المفسدة 
الراجحة: وا لبم النهی عن الفعل المباح» وليس كذلك. 

ولأنه لو لم يكن محرّمًا لما كان العاقل محترژا عن ارتكاب المنهي عنه 
حال کون النفس داعيةً إليه» وقد كان محتررًا فيكون حرامًا. 


.)۵۰۱- 4۹۰ «التنبیه» (ص‎ )١( 
1۳1 


نصل (۱) 
في التمسّك بالنافي للضَّرّر 

مثشل قوله عليه السلام: الا ضرر ولا إضرار في الإسلام»؛ فيقال: 
الإيجاب إضرار؛ لانه رت سلامة الملك عن التروال لو اذى وسلامة 
النفس عن العقاب لو ترك والمجموع مطلوب والاضرار يدور مع 
المفوت للمطلوب وجودًا وعلماء في ن حقيقة له. 

ولئن قال: المفوت فعل العبد» وهو أداء الواجب أو تركه. 

فنقول: هذا لا ينفك عن ذلك» فيكون جهة فيه» ولا يكون مانعًا. 


ولئن قال: لا نُسَلَّم بأن المجموع مطلوب وكيف هو والعاقل يسعى 
في إبطاله؟ 


فنقول: هذا مَعَارَض بمثله. 
ولئن منع كونه إضرارًا في الإسلام. 


0 ار عم یر حذني المضاف» 


سني و 
بر العو من ۳ على أنه ظر تست ذلك الشيء ف. TE‏ 


.)۵۲۸ -۵۰۲ «التنبيه) (ص‎ )١( 
.)۵ 1۷-۵۲۹ (؟) «التنبیه» (ص‎ 


۳۷ 


السلام: «ظنْ المؤمن لا بخطی». 

على أن قوله ی «أصحابي کالنجوم بای اقتدیتم اهتدیتم» یدل على 
ذلك» فإ النبيّ لا أخبر عن الاهتداء في الاقتداء .وما ۳ بمثله من 
الإخبارات يدل على کون المخْبّر عنه متحققًاء وإلا لكان الاقتداء بهم ضلالًا 
لا اهتداء. والله أعلم. 

۱ فصل في الإجماع المرگب(۲) 

وهو اتفاق الطرفين بعلّتين محُتلفتين» كما يقال: لو جاز نكاح الب 
الصغيرة لما جاز نكاح البكر البالغة؛ لأن الإجماع منعقدٌ على انتفاء هذا 
المجموع. وهو الجواز هناء مع الجواز ثمة» على أن الاختلاف في القولين 
رت في النظائر. 

ولئن قال: : المجموع مت مت الا هماع فر يسدق الجراز غتذم في 
تک الصورةه وغندنا فى هل المنوزت: فقول؛ ما دقرم لماو اه لاف 
ما ذکرنا؛ لأنا نتمسّك بقول کل واحدٍ من المجتهدین على انتفاء المجموع. 

فصا( 

والاستصحاب على نوعین: 

آحدهما: استصحاب الحال» كما یقال: کان» فيستمرٌ. مثالّه في مسألة 
المنفرد: عدمٌ وجوب الکفارة عليه في الماضي من الزمان» مما یوجب العدم 


(۱) الأصل: «وهو»» والمثبت من «التنبیه». 
(۲) «التنبیه» (ص58ه- ۵۷۷). 
(۳) «التنبیه» (ص۰۰۱-۵۷۸). وفیه: افصل فى الاستصحاب وهو...» 


1۳۸ 


فى هذا الزمان أو فى سائر الأزمان. 

أو یقال: العدم متحمّق في أحد الزمانين» فوجب أن يتحقق في الحال أو 
في سائر الأزمان» وإلا لوجبّ في زمان لم يجب في ذلك الزمان بالدليل 
السَّالم عن المعارض القطعي. 

والمسطور في أصول الفقه: أن الحال يصلح حجة للدفع» وإبقاء ما كان 
على ما كان دون الإثبات. والثابت هذا. 

والثاني: استصحاب الواقع كما یقال: كان» فيبقى على التقادير الجائزة. 

وقد يقال في التمسّك به: إن الواقع واقع على هذا التقدير؛ لأنَّ ما هو 
الثابت علی هذا التقدیر ثابتٌ فی نفس الامن آو علی تقدیر شيف جملة 
الأمور الواقعة على ذلك التقدین وأيًا ما كان یکون واقعًا على هذا التقدین 
والا یلزم اجتماع النقيضين في الواقع» أو على ذلك التقدير. والله أعلم 

تم الفصول» والحمد لله وحده. 


1۹ 


بارس السا 
-١‏ الفهارس اللفظية 


۲- الفهارس العلمية التفصيلية 


۱- الفهارس اللفظية 
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اسب 


. فهرس الآيات القرآنية 
. فهرس الأحاديث 

. فهرس الاثار 

. فهرس الأعلام 

. فهرس الشعر 

. فهرس الکتب 

. فهرس المصطلحات 


فهرس الایات القرآنية 


الآيةورقمها 
سورة البقرة 

و فا میک أُسَجُدُو لدم 4 [۳4] 
إلا إبليس أن وسک ون ین الکیریت [۳۶] 
#وَأَقِيمُوا ألصَلَوْهَ 4 [1۳] 
وا آلرَكرة 4 [1۳] 
« وَكَدَِكَ جعلتگم أمَّهُ وَسَطا 4 [۱1۳] 
« ولك ف الما حَيَرة# [۲۱۷۹ 
كيب عم ألصِيَامْ 4 [۱۸۳ ]۲ 


وید ابم اسر وَلَارْبِدُ کم منم 4 [۱۸۰] 


وکوک ماو ی لعفو 4 [۲۱۹] 

اة بر 4 [۲۲۰] 

« والمطلقدت يربص بانشسهن َه وو 4 [۲۲۸] 
# والولدات برع # [۲۳۲] 

ثلا تون آن کش جهن 4 [۲۳۲] 

ولا ضار وله وآیها 4 [۲۳۳] 

وا ینک ما سبش 4 [171] 

«وأحلٌ المع 4 [۲۷۰] 

کیت ولاه يد4 [۲۸۲] 
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2۸ 


سورة آل عمران 
تیعون خب َه [۳۱] 
ری جات ]4۷[ 
وکن عل ما ختر ین کار اندم با 4 (۱۰۳] 
وأو حت کاس 4 (۱۱۰] 
«وَيُعَلْمُهُمُ لککب وَالْحِكْمَةَ 4 [171] 

سورة النساء 
ین اهنم نهم دشک درالم آمو 4 [7] 
و کڪ 4 [۱۱] 

[YY] e ا‎ 


و4 


8 7 أن روا هکت > [۵۸] 
ایا أله ویو ولو الأ یسکره [۵۹] 
من تزع في سیو فر ردو اه سول [0۹] 


م معو م عم 


7 وی الْمَلعِدُونَ من الْمَؤْمِِينَ عَر ی ألصَّرَرٍ © [40] 


ر 


وتي عار سيل أَلْمُوْ 2 ]11°[ 


034 


لما كم بو ين عار لان 4 (۱5۷] 


سورة المائدة 
حرمت لک امه 4 [۳] 
ما رید الط أن بوقع بتک لدو 4 ]٩۱[‏ 
سورة الأعراف 


ما مَتَعَكَ الا یدرز بل 4 ۱۲1 
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Of ۷ 


۱۱۳ 


11۷ 


7” 


oV ۳۳ 


۳۹۹ 


11۷ 


CAO ۳ 


3ار ماعن یلک لجر 4 [۲۲] 
مرش مرو وَيبَهُمْ عن لمر # [۱5۷] 
ایو لمکم هدوت 4 [۱۰۸] 
سورة التوبة 
ا نزوت الذَّهَب وَالْفِصَّحَةَ 4 [۳4] 


وا لک پفورت ره من ین O‏ 


۳۹ 


557 وان 


و 


دمن موم صد َة # [۱۰۳] 
4 أن له ول الب عن عادو 4 [۱۰4] 
لور نذوم مَسجداضرارا 4 [۱۰۷] 
#رکونوامَعاصَتیقت 6 [۱۱۹] 
سورة هود 
وین دق الس نا يَحْمَةٌ ...4 [۱۱-۹] 
« ول الْصَريَهَ  [AY]‏ 
ال و ٣‏ ¥ ]۸0[ 


« فل هلزو سل درا َل 6 [۸ ]٠‏ 


سورة يونس 
نكت فى سَكيَمَ رای 6 ]۹٤[‏ 
سورة الرعد 


لذن وون بمهد الله یعون َلَتَق [۲۰] 


f‏ مو م و 


والذیں ينفضون عھد له من بعد میکقه. © [۲۵] 


همم 
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۳۳۸ 
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۳۰ 


سورة الحجر 
«فتَعوا له سچدبٌ 4 [۲۹] 
ن مَك 1 سَمِينَ 4 [۷۵] 
سورة النحل 
لو أنه مر بالمتل رآلاختن 4 [۹۰] 
#ولا فصوا لسن بعد كيدها * [11] 


صم سس سس ساسا 


انکر أ کی نقضت غزلها 4 [۹۲] 
وحدلهم بالی هی َحسَنْ 4 [النحل:۱۲۵] 
و 
« وین یتنا لدم 4 [۸۱] 
سورة الکهف 
لا بیس کان من الجن فس حَنْمْر ره [0۰0] 
«ولآ أَعَصِى لَك مر 4 [19] 
سورة طه 
#افعصيت آتری 4 [4Y]‏ 
وعصوح عادم ریه. فتوی ۹6 [۱۲۱] 
سورة الأنبياء 
« وکن نيمآ هلا اه مسا [۲۲] 
سورة الحج 
وَمَاجَعَلَ َلك في لین ین خرچ [۷۸] 
سورة النور 


64 > وق 


نور عل ور 4 [o]‏ 
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00۹ 


AY 


۳۰۹ 


۳۰ 
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A٦ 


CAV 


CAV 


4۹۳ 


TAV (VTE 


0۱۵ 


01١ 


عم و 


حدر ین یوآوه 4 [1۳] 
سورة النمل 
« فد سم عل عساو رال اس 4 [59] 
سورة العنکبوت 
ولون جا نسم من ریک لقن 4 [۱۰] 
رلا یلوا هل الحكتب 4 [10] 
وین هدوا وبا نيت سْبلناً4 [19] 
سورة لقمان 
ریم سل من أب إن 4 [۱۵] 
سورة الأحزاب 
« وكرت مایسل ف بتكن 4 [؛۳] 
ek‏ [44] 


لن لر ينه لْمُتَفِقنَ ...4 [1۰] 
سورة سبأ 

ویر تین ار زک 4 زد 
سورة فاطر 

ماوقا انتب نلیتا من عباتا 6 [۳۲] 
سورة يس 

توا من سمل را وهم مُهْمَدُونَ 4 [۲۱] 

سورة ص 


© قسج الما کیک دهم شود عون # [۷۳] 


1۳۹ 


كمع 


0> 


۱۱۳ 


1۲ 
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o 


o 


0:١ 


o1۳ 


سورة الشوری 
«#وری له من پیب [۱۳] 
جر الكتب یل مان 4 [۱۷] 
ورف يب 4 (۳۸] 

سورة ال زخرف 


فل إن کان لمن وله متا أوَلُ الْمَيدنَ 4 [۸۱] 
سورة الأحقاف 


تون يكت ین قل دا أَأَترّوَيَ» ]٤[‏ 


مب ای اکر ۳۱0 


سورة محمد 
لک إا روا ین ند الا ین ترا الم 4 [۱0] 
رهم تن یسیع لك ...6 [۱7- ۱۷] 
لوت ترا سبل تما عَبرَكُم 4 [۳۸] 
سورة الفتح 
للد رنه عنالموییت 4 [۱۸] 


22 بو او مي مت مور 


مد رسول الله والزین معةد ...4 [۲۹] 
سورة الححرات 
ان جاء کر ای با یا 4 [5] 
لابوا کر یناشن رک بَعَصَ أطي إِذةٌ > [۱۲] 
سورة الر حمن 
رن )عم الشرءان )...4 [1- ]٤‏ 


14 


TA 


00١ 


۳۳۰ 


0۰ 


سورة المحادلة 
یر أنه أ ین ءامتوایدکه وان آوثوا العفر ) [۱۱] 
سورة الحشر 
رانک عنه ا د أن 4 ۷] 


#رالديت جاو ین بَحَدِهِمْ ولو 4 [۱۰] 


سورة الحمعة 
وحن نم موب [۲۳ 
سورة المنافقون 
ونم رک 4 ]1۰[ 
سورة الطلاق 


وح اوح 


ووت الما جهن أن یسم حلمو [4] 
جر ترش شیف 4 [:] 


سورة التحریم 
بعصو آله ما أمَرَهُمَ 4 [1] 

سورةالمعارج 
لإ لاسن خلق هلوعا» [۱۹- ۲۲] 

سورة الجن 
لوم يحص آله ورسوله إن له كار جَهََمَ 4 [۲۳] 

سورة الأعلى 
قد آقح من کرک ا ودگ ْم رو فص 4 [۱6- ۱۵] 

سورة الليل 


ل وسیجنماآ لی (0) ِى بوق مال رد4 [۱۷- ۱۸] 
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1:۷۷ 


۳۳۲ 


2۸ 


بذك 


۳۷ 


AV 


۱۲ 


۱۳ 


سورة العصر 
#وَالْعَضْر ا ن ان نی خر ...4 [۳-۱] 0 


لل ان لني خن © الا ان امنا ...4 [۳-۲] و 
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فهرس الأحاديث النبوية 


الحدیث 
ابدأ بنفسك 
اتقوا فراسة المومن 
أدوا زكاة آموالکم 
إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه 
أصحابي كالنجوم 
ألا وقول الزور 
أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم 
إن أبغض الرجال إلى الله 
إن أبغضكم إليّ وأبعدكم مجلسًا 
إن الله يبغض البليغ من الرجال 
إن من الشعر لحكمة 
أنه كان فيما آنزل: «الشيخ والشيخة» 
أهل النار كل جعظري 
إياكم والظن 
الأيم أحق بنفسها من وليها 
البكر بالبكر جلد مئة 
التاجر هو الفاجر إلا من بر وصدق 
الثيّبان پر جمان 
حديث الأعرابي الذي جامع في نهار رمضان 
حديث الجارية التي رض رأسها اليهودي 


57 
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حديث رد ابن عمر یوم أحد لصغر سنه 
حدیث معاذ فى الاجتهاد 

حدیث النهي عن أن يسقي الرجل ماءه زرع غیره 
حدیث الوضوء بالنبیذ 

الحكمة ضالة المؤمن 

خير القرون القرن التي بعثت فيهم 

رفع عن أمتي الخطأ والنسيان 

الصدقة تطفی الخطيئة 

ظن المؤمن لا يخطئ 

عدلت شهادة الزور الإشراك بالله 

عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق 
فيما سقت السماء العشر 

في الحلي زكاة 

في كل أربعين شاة شاة 

قد كان في الأمم قبلكم محدّثون 

كان ب إذا سلم على قوم سلم عليهم ثلانًا 
لا تزال طائفة من أمتى 

لا تشبّهوا بالأعاجم 

لا تعظموني كما تعظم الأعاجم بعضها بعضًا 
لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام 
لا حلف في الإسلام 

لا صدقة إلاعن ظهر غنی 
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0۹ 
GVO ۳۰ 


لا ضرر ولا اضرار ۵۰۱۱۵۰6۲ ۵۱۵ 


لا ضرر ولا ضرار 0۹ 
لايرث المسلم الكافر شف 
لا یقتل مسلم بکافر ۳ 
لا يقطع السارق إلا في ربع دينار شف 
لو كان العلم معلقا بالثريا ١097‏ 
لیس علی المسلم في عبده ولا فرسه ۳۰ 
ليس فیما دون خمسة آوسق صدقة ۳۳۰۳۵ 
ما أَحبٌ أن عندي مثل أحدٍ ذهب ۳۹ 
مامن صاحب ذهب ولا فضة و3233 
مثل البخیل والمتصدق مثل رجلین ۱۳ 
مطل الغني ظلم ۲۳۱ 
من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل o۲٤‏ 
من تشبه بقوم فهو منهم 0۸ 
من ضار أضر الله به 0۹۷ 
نفس المؤمن معلقة بذینه ۷۹ 
نهى النبي ية عن آغلوطات المسائل ۷ 
نهی النبي با عن التشبه بالاعاجم ۳۹۷ 
هلك المتنطعون ۲0٦‏ 
ولا یزال عبدي يتقرب الي بالنوافل 00۹ 
والله لاغزون قريشًا o۱۲‏ 
وما يدريك أن الله قد اطلع على أهل بدر ۳۲ 
وما يدريك لعله کان يتكلم فيما لا يعنيه 01۸ 


ROSS 
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فهرس الآثار 


الأثر وقائله 
اتبع ولا تبتدع (ابن مسعود) 
اتبعوا ولا تبتدعوا فقد کفیتم (ابن مسعود) 
اصبر نفسك على السنة (الأوزاعي) 
اعرف الأشباه والأمثال (عمر) 
أقلّد الخبر (الشافعي) 
أنا لغير الدجال أخوف عليكم (ابن مسعود) 
نا نقتدي ولا نبتدي (ابن مسعود) 
إن الله إنما أمر العباد بما ينفعهم (عمر) 
إن الله نظر في قلوب العباد (ابن مسعود) 
إنما أقتفي الاثر (شریح) 
إنه لم يبتدع الناس بدعة (عمر بن عبد العزيز) 
أول من قاس إبليس (ابن سيرين) 
إياكم والتبدع» وإياكم والتنطع (ابن مسعود) 
إياكم والمحدثات (ابن مسعود) 
تعلموا الفرائض واللحن (عمر) 
تفسير ابن عباس لقوله تعالی: ومع سا الت املع 4 
حديث عثمان 
خطبة عثمان 
دخل علي فتية حزاورة (جندب) 


سر رسول الله اة وولاة الأمر بعده (عمر بن عبد العزيز) 


1۰1 


الصفحة 


60:5 


2: 


عليك باثار السلف وان رفضك الناس (الشعبي) 
قد كنت آنت وأبوك تحبون أن یکثر هؤلاء (عمر) 
قضى عمر بن الخطاب بإجراء الخليج 

قف حيث وقف القوم (عمر بن عبد العزيز) 

كان يقال: عليكم بالاستقامة (ابن عباس) 

الكلام يوجز لیحفظ ويبسط ليفهم (الخليل بن أحمد) 
لا أعدل بالسلامة شيئًا (ابن عباس) 

لا يفقه الرجل كل الفقه (أبو الدرداء) 

لن تخلو الأرض من قائم لله بحجة (علي) 

لو بلغني عنهم (النخعي) 

ما آدرکت مشيختنا (اللؤلؤي) 

ما حدّئوك به عن أصحاب محمد (الشعبي) 

ما حلفت بها ذاكرًا ولا ثرا (عمر) 

من زعم أنه لا يرى تقلید الحدیث (أحمد بن حنبل) 
من كان مُتأسّيًا (ابن مسعود؛ ونحوه عن الحسن) 
يا معشر القراء خذوا طريق (حذيفة) 


RRS 


۷ 


00 
۳۸ 
0175 
2:3 
2:۸ 
۲ 
E4 
0 
o0 
0۸ 
00۱ 
00۰ 
۳۹ 
۷ 
ع0‎ 
0: 


إسحاق بن راهویه 
الأوزاعي 

أبو بكر الصديق 
جالوت 

جندب بن عبد الله 

أبو جهل 

حذيفة بن اليمان 
الحسن البصري 
الحسن بن زياد اللؤلؤي 


أبو حنيفة 


حواء 


الصفحة 

CAY 5 ۷ 

° A( 1۹¥ 

0۸ 

A0 (141۹۷ 

۳۸ 

TA ا ا ا ا‎ CAY CAA CAV 1° 
۰۵۱۱۰۵۰۱۳۰۳۷ ۰۳1۰1۳۳ ۰۳۷۰ ۳۳۷ TTY 
OVT 5ه لاوه., الام‎ «o 

o (TTY 

00۰ 

۵۵۳ «(00 ۵ 

0.۰ 

9:۸ 

۱۷ 

5:۸ 

52:۷ 

060١ 

«o01 ا ا‎ TET CYTE ل لات‎ 
OVY ۷۲ ۸ 

۹۲ 


1:۸ 


الخلیل بن أحمد 
أبو الدرداء 

الربیع بن سليمان 
كر 

أبو زيد الدّبوسي 
سعيد بن المسيب 
الشافعي 


شريح 

الشعبي 

الصٌدّيق- أبو بكر الصديق 
طالوت 

عائشة 

عبادة بن الصامت 
عبد الله بن عباس 
عبد الله بن عمر 
عبد الله بن مسعود 
أبو عبيد 

عثمان بن عفان 
علي بن أبي طالب 
عمر بن الخطاب 
عمر بن عبد العزيز 


الفاروق- عمر بن الخطاب 


فرعون 


۲ 

0 

۳۰ 

۰ امه 

AY 

2۷۳ 

2 ETT ETT (۳ CAY «4 
۵۷۳ «O0V «(00° 07١ 

۰۲ 


09۰ 


۶5 ۷ 

۳۹ 

۳۹ 

۵۸۰ ۳ ۲۰ ۲ ۰ <€ 
0_3 

۵ ۷ ۶ T07 

o: 

0۸ 


o0 


هو١‎ 5 6۵ 4< ۲ ۲۳ 


5:۹ 


۱۰۷ 


1۹ 


ابن ماچه 
مالك بن آنس 


گر 


المرني 


مسروق 

معاذ بن جبل 

أبو هريرة 

أبو يوسف القاضی 


60. 

عام CAA‏ 5ك (ETT‏ عم 6540775 4/اه 
0۳۰ 

00 

۳:۲ 

۳۹ 

۷ الل 

oor 


00۹ 
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10۰ 


فهرس الشعر 


البيت 

ويُشسْهب لكنهلايمسل ويوجزلكنهلايفل 

يقاس المرءبالمرء إذاماهوماشه 

تراه إذاماجثته مهللا کانك تعطيه الذي آنت نائله 
إذا قاسها الآسي النطاسي آدبرت 


RRR 
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فهرس الکتب 
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الصفحة 
5۰ 
0 
7489 
۹ 01° 


0۹ 


فهرس !۱ صطا حات(1١)‏ 


المصطلح 
الاتباع 
الاتفاق 
الأثر 
او 
الاجماع المركب 
الأدلة 
الاستثناء 
الاستدلال 
الاستصحاب 
استصحاب حال 
استصحاب الحال في أجناس الأحكام 
الإسلام 
الاصطفاء 
الاطراد في العلة 
الأقيسة المتوسطة 
الألفاظ الكلية 
الأمر 
الأموال الباطنة 
الأموال الظاهرة 


۰:۳۵ 
2۳۹ 
2۷ 
0۷1 
52۳۲ ۲۰۷ 
۲۷۰-۲۸ 


۳۰٦ 
o 

۳:۸ 

AE =A! 
۹ 

۱۰ 


(۱) نما ذکرنا هنا المواضع التي تكلم فیها المؤلف عن المصطلح بأيّة فائدة تُذكر. 


10۳ 


الإيجاب A٤‏ 
التخصیص —TTE TTY‏ ۰۲۳۵ ۲۲۱۰۲۶۸۰۲۶۷ ۲۲۲ 
التردید ۳۷ EVE‏ 
الت ركيب 10 
التعاند VE TAY‏ 
التعيين الشخصی TAY -AY‏ 
التق ۱ ۳۹۷ 
التقليد o0۷‏ 
التنافي ۳۹۸-۷ 5-5101 
التناقض ۸- ۰۳۹۹ 1۰۲ 
الجواز OAc‏ 
الحقيقة ۱ 
حقيقة اللفظ o۳‏ 
الحكم e‏ 
الحكمة 11۲ 
الخصوصية 5١‏ 
الخلافيات 558-517 
الدعاوی ۷ 
الدوران ۷ ۰۸۳-۸۲ 61۸ {Oo‏ 
الزكاة ۱ 
السابقون ot‏ 
السبب (الذي یناسب الحکم) ۱۱۳ 
السفسطة 0٤‏ 
السلب والوجود ۷۸ 


10€ 


الشرطي المنفصل 
ارد الجن 

الطرد والعکس 

العام 

علة الحکم 

العمومية 

القصب 

الفرق 

القياس 

القياس الباطل 

قياس التخصیص 
القياس الجلي 

القياس الخفي 
القياس على أصل مركب 
لقياس على أصل مجهول 
اقباس المجهول 
لقياس المركب 
القياس الوجودي 
القياس اليقيني والظني 
الك 

المانع المستمر 

مانعة الجمع 

مانعة الخلو 

المباشرة 


۳۹۹ ۷ 

AY ۷ 

۷۸ 

۲۰۵ 

۱۸۳ 

5 Yol 

۳۲۲ ۰۷۰-۹ 
۳:۵ 

۲۷۸۰۱۰۳ ۰۸ 

۱ 

oT VOT TAYA‏ ۱۳۱۳ ا 
TIA °‏ 

۳۸ 

۸ 

۳۸۱ 

۳۹۳ 

۳۰ 

ع ۳۰ 

۱۷ 

114۹ 

O00 
۳۹۹۰۳۹۸۰۲۰۰-۹ 
(° 0۳۹۸۵۲۰۰-۹ 
۱۳۰ 


1006 


255 


۳۲۰۵ 

۲۳ 

Yé AV E YY 
۱۲-۶ 
۳۲۰۵ 

11۸ 
TIA 
33: 

كل ۳۰۷ ۳۱۵ 
ا Yor‏ 

۳۵ 
۳۱۳-۳ ۵۰ 
1۹۰ 


۲- الفهارس العلمية التفصيلية 


۱- فهرس مسائل العقيدة 
۲- فهرس مسائل الفقه 

۳- فهرس مسائل الأصول 
٤‏ - فهرس مسائل الجدل 


ه - فهرس الفوائد 


فهرس مسائل العقيدة 


المسالة الصفحة 
القدرية اعتقدوا وجوب رعاية الأصلح على الله وجوبًا عقليًا ۱۰۵ 
كثير من متكلمي أهل الإثبات خالفوا القدرية فنفوا أن يكون 

للأحكام مصالح» ومذهب آهل الحق في ذلك ۳۹ 
معنی قول أهل السنة: إن الله يجوز أن يأمر المکلف بما لا مصلحة 

له فيه ۱۷ 
وجه جواز تعلیل أحكام الله بالمصالح ۱۹ 
لا یو صف الله تعالی بمباشرة الحکم أو الفعل» وهذا الوصف 

مناسب للعباد YIN‏ 
حكم الله قديم» وهو مضاف إلى علمه القديم ١‏ 
ما ثبت قدمه استحال عدمه 89 ۵۸۵ 
الارادة عند أهل السنة صفة أزلية وان كان تعلقها حادنًا 1۳ 
بين الصفة ومتعلق الصفة فرق ظاهر ۳۳ 
الخلاف مشهور في ثبوت الحال ونفيها Yo‏ 
النهي عن التشبه بالأعاجم فيما أحدثوه ۲04-0۷ 
وصف الا یجاب أو الحرمة بالحدوث إنمايعنى بها القائمان 

بالفعل أو المضافان إليه ۲۸۱ 
مسألة التحسين والتقبیح العقليين 4۷-41 
يجب أن يعتقد أن تحريم ما حزمه الله لو لم يكن لكان الفساد 

الحاصل من عدمه أكثر من الفساد الحاصل بعقوبة العاصين 000-848 
الأقوال والاعتقادات إذا ثبت أن فيها رضا الله لم يكن الحق إلا هو 

وضده خطاً بخلاف الافعال بحسب قصدین وحالین ۱ 


0۹ 


- جملة من الآثار في تفضیل السلف ووجوب التمسك بهدیهم 1 - ۵۵۱ 


لجواز أن یکون ثابتّا من غير دليل يدلنا على ذلك 0۸0 
- التمسّك بالاستصحاب في الاعتقادات ليس بجائز 0۸0 
- هل يتمسك باستصحاب الحال فيما كان معدومّا في الأزل أو فيما 
لا يعلم عدمه في الأزل؟ همه 
- ما لا یعلم عدمه قسمان 9۹۳ 
2 


11۰ 


فهرس مسائل الفقه 


المسالة 
من ملك نصابًا وحال عليه الحول وعلیه دین هل 
تجب عليه الزكاة 
الإجماع منعقد على عدم وجوب الزكاة على الفقير 
هل يسوى بين وجوب الزكاة على الفقير والمدين؟ 
قضاء الدين من الحوائج الأصلية» ودلائل ذلك 
الزكاة إنما تجب فى الأموال النامية بنفسها أو 
الأموال» وأيها نام بنفسه أو بتصريفه 
الزكاة لا تجب على وجو يضر بالمالك 
حكمة وجوب الزكاة 
نقد الفقهاء المتأخرين لاستعمالهم الطرد المحض 
في مصنفاتهم وتعليقهم الحكم الشرعي به 
الحكم على الشيء فرع عن تصوّره 
اختلاف العلماء في ضابط ما يوجب الكفارة لفطر 
نهار رمضان 
نقل المذهب لا يكون حجة على صحته 
من تأمل ما في الأحكام الشرعية من الحگم 
والمصالح» علم بالاضطرار أن ذلك تنزيل من حكيم 


حميك 


جواز قتل من في صف الكفار أو دار الحرب مع 


11١ 


الصفحة 


۹ 

318 

۰- ۲۲۱۰۱۱ فمابعدها 
1 


۲۸۳ 2-۲ ۷ 
۳۷ 
۳۷ 
0 


۸۳ 
A 


AV -1 
۹۳ 


۱۰۵-۰ 


هل الإسلام شرط في الاحضان و ر ۳۸ 
«الشيخ والشيخة إذا زنیا...» نسخ لفظه وأبقي حكمه 


باتفاق فقهاء آهل السنة ۲۹ 
كن شم عليه آهل الذمنة ار من برد فاد أنه ری 
هل یسم أنه زان؟ ۳ 
وهل يحدون حد القذف 1 
التشبه بالأعاجم فیما أحدثوه من الهيئات وغیرها ۲۵۹-۷ 
الاختلاف في المحَل والمحرّم في قوله: وال له 
ال و | 6 هل هو مجمل أو عام؟ ۵ VY‏ 
الزكاة في الحلي ۷۲- ۳۰۰۲۸۷ ۰۳۳۱ 
E‏ ۱۳۵ ۳۷۰ 
حُليَ الصبية هل فيه زکاة؟ ۳۳۷-۳۳۳۸۶ 
إجبار البکر البالغة على الزواج ۰۵ ۳۱ 
الا جماع على أن المُْتّقة تحت عبدٍ لها الخبار ۳۱ 
التسوية بين الحلي والمضروب ۳۷۳۷ ۳۳۲-۳۳ 
من تعمد ترك الدليل كان فاسقا إذا لم يكن له معارض ۳۹۸ 
وجوب القَوّد على المکره ۳۷ 
الفرق بين المضروب وبين الحلي 2-۳۶ ۳۹۵ 
العباد مأمورون باتباع ما آنزل الله وشرع ونَصَبَ ۷ 
ضم آحد النقدین إلى الآخر في الزكاة ۲- ۰1۳۳ ۳۷ - ETA‏ 
الاتفاق قد يُعنى به اتفاق الأمة أو اتفاق مذهب 
المتناظرين To‏ 
الزكاة في مال المَدِين ۷ 
علة الربا في الأصناف الستة وغیرها ۰۷۲-۸ ۵۷۳ 


۱5 


الفقهاء المتأخرون من آقل الناس عناية بالحدیث 
ومعرفته 

مسائل فعل أحد الجارین في ملکه ما يضر بجاره 

ما یحصل من الزكاة من الفوائد العظیمة الجسيمة 
یغمر ما يحصل من فوات المال 

شرح حدیث لا ضرر ولا ضرار» 

اشتراط الولي في النکاح 

الا جبار على النکاح 
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۳ 


۵۰۱۵-۵۰ 


۵۱۲۱-۰۵ 


۰۹ 

۵۲۸-۳ 
۵51٩ - ۸ 
OV «OV 


فهرس مسائل الأصول 


المسالة 
یمتنع أن تدل النصوص دلالة مسلمة على ما یخالف 
اجيج 
لا يمتنع الاستدلال بقياس يوافق مقتضى النص 
توارد الأدلة القوية والضعيفة على مدلول واحد ليس بممتنع 
القياس الباطل ما خالف مقتضى النص لا ما وافقه 
تفاضل الأقوال بظهور الحجة إما بشهادة النصوص أو 
الأصولء أو للاعتضاد بأقوال الصحابة 
الجمع بين النقيضين وتعارض الأدلة اليقينية مخال 
تعارض الادلة على خلاف الأصل 
ترك مدلول الأدلة على خلاف الأصل 
الأصل عدم ما يقتضي وقوع مفسدة في الأدلة الشرعية 
أقل درجات الدليل أن يكون بحيث يفيد النظر فيه غلبة الظن 


المدلول عليه 

لا يجوز إبطال شيء من الأدلة لأجل الاحتراز من تعارض 
الدلیلین ۱ 

لكل مسألة نظر خاص 

دوران الحكم مع الوصف وجودًا وعدماء هل يدل على 
كونه علة؟ 

الطرد المحض لا يفيد العليّة 


الأكثر على أن الدوران فى الجملة يفيد العلية 


TT 


الصفحة 


۱۳ 
۱ 
۱ 
۱۱۰ 


۳۸ 
۳۷ 
۷ 
۷ 
۷ 


۷ 


or 
۷ 


۷۷ 
۷۷ 
VA (VV 


وجود الوصف وعدمه تارة یکون في محل واحد. وتارة في 
أكثر آهل الأصول والجدل یشترطون في الدوران المقارنة 
في الوجود والعدم 
حکم تعلیل الأحكام بالامور العدمية 

يقة أصحاب الطرد 
مثالان على الطرد الركيك 
أكثر قدماء الخراسانيين كانوا لا يرضون الطرد والعكس 
دلیلا على العلة» ثم أصبحوا يكتفون بمجرد الطرد 
الظن الراجح إذا لم يعارضه ما هو أقوى منه يجب اتباعه 
تعريف الدوران عند عامة أهل العلم 
الطرد المحض لا يسمّى دورانًا عند أكثر المستدلين به 
جماهير المحققين على إنكار تعليق الحكم بطرد لا یشم منه 
رائحة الاقتضاء والتأثير 
لا يجوز أن يجعل شيء من المدارات في الشيء الواحد علة 
إلا بدلیل منفصل ۱ 
مذهب أن الدوران لا يفيد العلية مذهب مشهور 
الدوران تكلب علی الظن غل المدار 
إذا تزاحم مداران لا يرجح آحدهما الا بأمر خارج عن 
الدوران 
القیاس هو جماع الادلة النظريةء وینبوع الاستنباط في 
الأحكام الشر عية 
امتنع فقهاء العراق من إجراء القیاس في الحدود 
استعمل فقهاء العراق «الاستدلال» وعنوا به تجرید مناط 
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۷۸ 


۷۹ 
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الحکم وتنقیحه 

معنی القیاس في اللغة 

من شروط القیاس: اتحاد حکم الفرع والأصل 

آول شروط القیاس: ثبوت حکم الأصل المقیس عليه 
المصالح المترتبة على موافقة الأمر لها ثلاث جهات 

آکثر الأفعال تجتمع فیها الجهات الثلاث 

الحكمة من الفعل متقدمة في العلم والارادة متأخرة في 
الحصول والوجود 

غلب في اصطلاح آهل الجدل من الفقهاء إطلاق الحكمة 
على ما في الفعل من تحصیل مصلحة أو دفع مفسدة 

أكثر الأحكام لابد لها من أسباب تناسب الحکم 

تعلیق الأحكام بالاسباب المقتضية حصول المصالح آمر 
مضبوط آما تعليقه بالحگم فعسیر لخفائها وعدم انضباطها 
النظر في المصالح على وجهین 

المصالح المعتبرة» والملغاة والمرسلة 

المناسبة لها ثلاثة آرکان 

جرأة الجدلیین في تقریر مناسبة الوصف بکونه حكمة 
ومصلحة في عرف الناس 

آقسام المناسبة (ستة) ودرجاتها في القوة 

المصالح المرسلة واعتبار كثير من السلف بها 

التعارض بين دلالات النصوص وبين القیاس 

الادلة على أن القسم الأول من آقسام المناسبة هو آقواها 
وأقربها إلى الصحة 
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قول الامام أحمد: لیس القیاس على کل أحد 

المصالح إنما تکون مصالح إذا تجردت من المفاسد أو 
ترجحت علیها 

المناسبات المستنبطة لها ثلائة أركان 

قول المحققین إن ظن الانسان تابع للدلیل عليه في نفسه 
بخلاف من اعتقد أن الظنون آمور اتفاقية 

القیاس على حكم متردد بين التحقق وعدمه غير جائز 
اختلاف القضيتين في الحکم بالا جماع يدل على تفاوتهما 


في الموجب والمقتضي 

الغالب في مسائل الفروع أنه لا يقطع على وصف بعينه أنه 
هو العلة في الأصل 

الأقيسة تنقسم إلى يقينية وظنية 

الأقيسة المجمع عليها 

القياس الظني حجة عند القياسيين في الجملة 

وصف الأمر باليقيني والظني إنما هو عند الناظ لا في 
حقيقة الأمر 


ثبوت المشترك له ثلاث اعتبارات 

العلة القاصرة هل يجوز إضافة الحكم إليها؟ 

الدليلان راجحان على دليل واحد إذا كانت متكافئة في القوة 
- تعريف القياس الجلي 

أيهما يقدم العموم أم القياس؟ 

مراتب العموم من حيث القوة 

مراتب القياس من حيث القوة 
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قوي العموم مقدم على ضعیف القیاس» وقوي القیاس مقدم 
عن تیف العدوم و إن عازن ريات وف ا حيتت 


قوتهما وضعفهما 
تسمية العام والمطلق مجملا عزف معروف عند الائمة 
وعلی وفق اللغة 


شرح كلمة الامام أحمد: ينبغي للمتکلم في الفقه أن یجتنب 
هذين الأصلين» المجمل والقیاس 
أكثر الغلط في الأصول والفروع یقع من جهة التأویبل 
والقیاس وسبب ذلك 
العام المخصوص هل هو دلیل فیما عدا صورة التخصیص؟ 
والقول المختار 
الجمع بين دلیلین آولی من إلغاء آحدهما 
تقدیم العموم يقتضي إبطال القياس» وتقدیم القیاس یبقی 
معه العمل بالعموم 
التخصیص يضاف إلى الشرع تارة والی العبد آخری» 
وأمثلته 
الشارع لا يخصص العام حتى ينصب دلیلا دالا على عدم 
إرادة الصورة المخصوصة 
أجمع المسلمون على إمكان قياس التخصیص 
ما خرج من النص بدليل العقل الظاهر وقرائن الأحوال 
ونحوها هل يسمى تخصيصًا؟ 
هل يجب للعمل بالعام البحث عن مخصّص حتى يغلب 
على الظن عدمه؟ 
الصحابة والتابعون أجمعوا على العمل بالعمومات 
المخصوصة 
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القضایا المتعددة إذا اشترکت في حكم وسبب غلب على 
الظن أن ذلك السبب هو الموجب للحكم 

القياس لا يجوز أن يعارض النص» ودليل ذلك 

تخصيص النص بالقياس بأنواعه 

الخطأ سريع إلى أهل الاستنباط 

لا يجوز أن یتوارد على المعلول الواحد علتان لا تستلزم 
إحداهما الأخرى 

تعريف التخصيص 

للتخصيص في باب العموم عدة معان 

هل التخصیص بالذكر يدل على التخصیص بالحكم؟ 

إذا استثنی من اللفظ العام شيئًا بقلبه ونيته هل ينفعه؟ 

لفظ (التخصیص) لفظ اصطلاحي المرجع فيه إلى هل 
الفقه 

لفظ (التخصيص) من الألفاظ الاصطلاحية وليست من 
الألفاظ الشرعية 

متى يكون اللفظ عامًا؟ حتى يعم جميع موارد استعمال 
اللفظ 

اتفقوا على أن العموم من عوارض الألفاظ حقيقة» واختلفوا 
في كونه من عوارض المعاني 

الناس مجمعون على جواز تعليل العدم بالعدم 

كل من تمسك بالأدلة التي يكثر تخلف مدلولاتها 
- کالاستصحاب - لابد أن يضم إليها عدم المعارض 

الكثرة دليل الرجحان 

الأصل إلحاق الفرد بالأعم الأغلب 
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دلالة صيغة العموم عند جماهیر السلف... ومن خالفهم 
الحکم على الشيء فرع عن تصوره 

تعریف الاستگناء 

الاسم المعرف باللام وافادته للعموم 

الالف واللام مصححة للاستثناء 

الحکم إذا علق باسم مشتق مناسب كان ما منه الاشتقاق علة 
الحکم المعلق باسم الجنس إذا كان نفيًا كانت إفادته 
للعموم أقوى منها إذا كان إثبانًا. وتعليل ذلك 

تعارض النص والقياس 

النص مثبت للحكم والقياس مظهر لمحل آخر يثبت فيه مثل 
حكم النص 

القياس بعدم المقتضي» وبوجود المانع 

الصورتان إذا تماثلتا وقد عم المقتضي في إحداهما عدم 
في الآخرء وأمثلته 

عدم الإيجاب الذي في علم الشرع مغاير لعدمه الذي 
يستفاد باستصحاب دليل العقل 

رعاية المانع أولى من رعاية المقتضي إذا تعارضا 

العكس في العلل الشرعية غير واجب. فلا یلزم من عدم 
العلة المعينة عدم المعلول 

الأحكام المتماثلة يجوز أن تعلل بعلل مختلفة 

انقسام الأحكام إلى ما يعلل وما لا يعلّل 

الأحكام المعللة تنقسم إلى ما تُعقل علته وما لا تعقل علته 
العلة في الحقيقة هي علم الله بما اشتمل عليه الحكم من 
المصالح 
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مسألة انتقاض العلة (أو تخصیص العلة) هل هو دلیل على 
فسادهاء والخلاف في ذلك. والراجح 

مسألة تخصیص العلة المنصوصة 

آصلان مهمان في مسألة انتقاض العلة 

هل العلة مجموع وجود الصفات الباعثة وعدم الصفات 
المانعف أو ما ينشأ منه الباعث؟ فيه خلاف 

السلف لم یکونوا یحررون العبارات الطويلة الجامعة بين 
الأصل والفرع وإنما یذکرون الجوامع والفوارق 

الحقيقة تحصل بحصول فرد من آفرادها 

من فصیح الکلام وجیده الاطلاق والتعمیم عند ظهور قصد 
التتخصيص والتقييد وهذه طريقة الکتاب والسنة و کلام 
العلماء.. وشرح القاعدة 

يجوز أن تجتمع الأمة على حکم ویکون مستند بعضهم فيه 
ما لیس بدلیل 

مسألة الفرق بين مسألتين مختلفتي المأخذ» وصورة المسألة 
والخلاف فيهاء ومثالها والراجح 


يلزم من لا يقول بالفرق بين مسألتین مختلفتي المأخذ في 
جمیم الصور أن يستدل بدلیل واحد في جمیع المسائل» 
ولا یخفی أن هذا هذیان 
القول الباطل ما قال آهل الا جماع بخلافه أما ما سکتوا عنه 
فیجوز أن یکون صحيحًا أو باطلا 
الدلیل لا بد أن يناسب المدلول نوع مناسبة 
العلة يجب طردها في معلولاتها بحیث تقتضي الحکم في 
جمیع محال ثبوتها 
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لا يجوز إهمال الحگم والمصالح والمناسبات الصحيحة 
أيهما يرجح المناسبة أم الأصل النافي؟ 

الاستقراء يدل على أن تأثير الانتقاض في فساد العلة أكثر 
من تأثير مجرّد المناسبة فى صحة العلة 

القول بأن النقض لا يكون مفسدًا للعلة مطلقًا سواء لمانع أو 
لا قول فاسد قطعًاء وليس هو قول أحد من المعتبرين 

أنواع الأحكام التي تنتقض بها العلة» وهل تنتقض؟ 

عليك بأصول الفقه وإحكامه فإنه يبين طرق استخراج 
الأحكام الشرعية من الادلة السمعية 

الركن الأعظم في القياس إثبات علية المشترك 

أقسام الأصل (المقيس عليه) من حيث العلم بصفاته 
وعدمها 

العليّة لو ثبتت بدون أصل تقوم به لكانت مناسبة مطلقة 
ومصلحة مرسلة 

الأصل الذي تعلم بعض صفاته دون بعض على قسمين 
حكم الله لا يختلف باختلاف أشخاص الأفعال والفاعلين 
الاستواء في الحكم دليل الاستواء في المصلحة 

تعليل الحكم الواحد بالعين بعلتين غير جائز 

الافتراق في الحكم دليل الافتراق في المصلحة 

الافتراق في الحكم دليل الرجحان 

الأصل النافي أضعف الأدلة» فأدنى دليل موجب يبطل 
العمل یه 

من تأمل الشريعة تأصيلا وتفصيلًا وجد الغالب تقديم 
الظواهر على النوافي 
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استصحاب الحال النافي حجیته عند الجدلیین والجمهور 
الدلیل يتبع ولا يتبع 

الدليل ما كان النظر فيه مفضيًا إلى علم أو ظنٌ غالب 

أجمع العلماء على أن من وافق بعض العلماء في مسألة لا 
يجب أن يوافقه في مسألة أخرى ليست متعلقة بها 

عدم الإجماع على الحكم ليس دلیلا على بطلانه 

كان ينبغي تقديم ذكر النص (في الترتيب) على سائر الأدلة 
معاني (النص) 

أهمية مبحث (دلالات الألفاظ) في أصول الفقه؛ فهو ينبوع 
الأحكام الشرعية 

مجازات الألفاظ أضعاف الحقائق» وكل لفظ من متكلم 
يجوز أن يراد به من المعاني ما شاء الله والمتكلم لم يرد إلا 
واحدًا منهاء وأمثلته 

كثير من الناس يجوزون مالا تجوز إرادته لجهلهم 
بدلالات الألفاظ 

لا يجوز أن نجعل الشيء مرادًا لله ورسوله بمجرد علمنا بأنه 
يجوز أن يراد من اللفظ 

الأصل في الكلام إرادة الحقيقة» وهذا متفق عليه 

معنى الحقيقة وعلى ما تُطلق 

الحقائق ثلاث: شرعية ولغوية وعرفية 

قد يكون اللفظ حقيقة بالنسبة إلى وضع مجارًا بالنسبة إلى 
آخر 

تختلف الأوضاع باختلاف الأعصار والأمصار 

دلالات الكتاب والسنة مبنية على معرفة أوضاع من نزل 
القرآن بلسانه 
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إذا أجمع الناس على أن الحقيقة غير مرادة لم يصح دعوی 
إرادتهاء وأمثلته 

العمومات على ثلاث أقسام 

إذا خصّص العام هل يبقى حقيقة أو مجارًا؟ 

الجهة التي يندرج بها الأفراد في اللفظ العام (مهم) 

تعريف الأمر» وتحريره 

الصحيح أن كل اسم لنوع من أنواع الكلام (الأمرء النهي..) 
اسم للفظ والمعنى 

الاستدلال بالأمر على الوجوب له مقامان: )١‏ تحقق الأمر 
وثبوته !ما بصيغة صريحة أو ظاهرة. ۲) إذا ثبت هل يقتضي 
إيجاب الفعل؟ 

إذا كانت صيغة الأمر ظاهرة (كافعل» وليفعل) فهل مقتضاها 
الطلب والاستدعاء؟ 

إذا ثبت الأمر فهل مقتضاه الإيجاب 

الأدلة على أن مقتضى الأمر عند الإطلاق الایجاب 

لا يعنى بالإيجاب إلا کون الترك سببًا للذم والعقاب 

الأصل في الأمر الإيجاب إلا أن يدل دليل بخلافه 

ترك مدلول الدليل مقرونًا بمانع لا يُبطل دلالته 

هل الدليل هو مجموع (الأمر وعدم القرينة) أو مجرد 
الأمر؟ نزاع لفظي 

تعريف النهي 

ما هو المطلوب بالنهي هل هو آمر وجودي أو عدمي؟ 
النهي المطلق هل يقتضي حرمة الفعل المنهي عنه؟ 

النهي عن الشيء أمر بضده 
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الأدلة على أن مقتضی النهي عند الاطلاق التحریم 

الفعل المنهي عنه لابد وأن يشتمل اما على مفسدة خالصة 
آو راجحة 

الفعل الواحد بالشخص وهو الحركة في الوقت المعيّن هل 
يمكن أن يستوي طرفاها من كل وجه؟ 

الأوامر والنواهي في الشرائع مشتملة على المصالح 

هذه المصالح لها ثلاث مصادر 

الشرائع لم تشتمل على قبیج 

النهي قسمان: تحريم وتنزيه 

تحريم الشيء أو كراهته بحسب ما فيه من المفاسد» وتفصيل 
ذلك 

على المستدل بيان صحة الحديث 

حديث لا زمام له ولا خطام لا يجوز الاستدلال به بالاتفاق 
تفي الأعم يستلزم نفي الأخخص 

في كل حادثة حكم معیّن ينبغي على المجتهد طلبه؛ فهو 
يبدي الأحكام ولا يبتديها 

الإ يجاب والتحريم ليس بضر ولا إضرار» وشرح ذلك 

قصر العام على سببه جائز إذا دل عليه دليل 

لقياس مقدم على العام المخصوص 

لنافي لضرر عموم مخصوص في كثير من المواضع 
فتضعف دلالته 

الأقيسة المتوسطة راجحة على عموم في غاية الضعف 
الاتفاق دليل قوة الدليل؛ والخلاف مُشعر بعدم ظهور قرينة 
الا یجاب يبعث النفس على الأداء 
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إضافة الحکم إلى السبب لا تقدح في إضافته إلى سبب 
السبب أو إلى حكمة السبب 

قول الصحابي هل هو حجة؟ وأقوال العلماء في ذلك 

إذا قال الصحابی قولًا يخالف القیاس» هل يحمل على أنه 
قاله عن توقيف؟ 

الأدلة على أن قول الصحابي الذي لم يخالف حجة يجب 
اتباعه 

حکم تقلید العالم أو الأعلم 

الحکم المعلّق بما هو مشتق يقتضي أن ما منه الاشتقاق 


سیب 
كيف يكون اتباع السابقین مع وجود مخالفة لبعضهم؟ 
لو وجد الطالب نصا یخالف قول أحد السلف أو یخالف 


رأيًا 
إثبات أنه ليس المقصود من #أتَبَعُوَهُم بإِحْسَدنِ € اتباعهم 


فيما أجمعوا عليه فقط 
إثبات أن اتباع السلف يوجب الرضوان وأنه ليس من التقليد 
التقليد وظيفة العامة أما العلماء فقد يباح لهم أو يحرم 
المسائل التي قال فيها الصحابي قولا ولم يخالفه صحابي 
اخر كثيرة جدا 

مسألة: إذا لم يكن في المسألة حديث ولا اختلاف بين 
الصحابة» بل قال بعضهم قولا ولم يشتهر ولم یحالف فما 
الحكم؟ مع التعليل (مهم) 

لا شك أن آقوال الصحابة أقوى وأرجح في المسائل التي 
تتعارض فيها الأقيسة والحجج 
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حصول الظن الغالب في القلب ضروري لحصول العلم 
ومشاهدة الطريقة 

المدارك التي ینفرد الصحابي بها عتا كثيرة 

إذا قال التابعي قولا ولم یخالفه صحايي ولا تابعي فهل 
یکون قوله حجة 

لو خالف قول التابعي القیاس 

تعریف التقليد» وأقسامه 


معنى قول أحمد: «من زعم أنه لا يرى تقليد الحديث فهو 


مبتدع ضال» 

تحرير کلام صاحب الفصول بالاستدلال بحديث: 
«أصحابي کالنجوم» 

إذا اختلف الصحابة كيف يكون الاقتداء بكل واحد منهم 
اهتداء؟ 

حكم إحداث قول ثالث في مسألة اختلف فيها على قولین؛ 
والراجح 


تعريف الاستصحاب وأنواعه 

إبقاء ما كان على ما كان مما أجمع عليه العلماء بل العقلاء 
إذا تعارض الأصل والظاهر فأيهما يرجّح؟ 

إذا تعارض استصحابان فأيهما يقدم؟ وأمثلته 

أقسام استصحاب الحال في أجناس الأحكام أربعة وتفصيل 
القول فيها 

شرع من قبلنا 

الاستصحاب آخر الأدلة» ولا يعمل به إلا بعد الفحص التام 
دم أكثر الأدلة على الاستصحاب خلافا للظاهرية 
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حكم الأعيان قبل ورود الشرع OAY‏ 
استصحاب دليل العقل فى براءة الذمم من التكاليف حجة 


عند آکثر العلماء ۸۳ 

مسألة جواز نفي الشيء لانتفاء دلیل ثبوته 9۸ 

الاستدلال بالاستصحاب حیث لم يقم سبب الوجوب دلیل 

ج ۵۸۷-۲ 

الاستدلال بالاستصحاب حیث صلم المستدل قيام سبب 

الوجوب دليل قبیح OAV‏ 
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فهرس مسائل الجدل 

المسألة 
مناظرات السلف في الفروع والأصول 
المراحل التي مر بها علم الجدل 
وصف طريقة المتأخرين من الجدليين 
تسليم جواز الارادة لا يقتضي تسليم الإرادة 
لا يضر التزام ما هو ثابت في نفس الأمر» بل هو أدل على 
صحة المذهب 
تعقيد عبارات أهل الجدل وقُبّح التعبير بها 
كلام أهل الجدل في حقيقته خال عن الفائدة 
صحة المذعی لا يستلزم صحة الدليل المعيّن لاحتمال 
ثبوته بدليل آخر 
جعل المطلوب مقدمة فى إثبات نفسه من المصادرات 
و 
الکلام في هذا الکتاب في عموم هذه الصناعة التمويهية 
الضابط في إفساد کلام المموهین: تحریر کلام اللبس» 
واخراج اللفظ المشترك عن الاشتراك والتعبیر عنه بلا 


5 


حسو 

عامة الأدلة العامة التي يثبتون بها التلازم يمكن الاعتراض 
بها بعينها على بطلان التلازم 

كل تقدير لا ينشأ منه قيام مقتض ولا نفي معارض فإنه غير 
مفيد 
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الجواز لفظ مشترك 

التنبيه لامر تنحل به كثير من أغاليط المموهین 

لا يُسمع إقامة الدليل في ضمن الممانعة على خلافه لأنه 
عَصب 


ما استلزم رفع الأمور الواقعة فهو غير واقع 
الحق لا يضر لزومه 
المنع بعد التسلیم غير مقبول 
الجدلیین یثبتون الدعاوی بأدلة متكافئة من الجانبین» 
ولیست في نفس الامر أدلة 

يقة الجدليين المموهين في الترجيح بالأشياء البعيدة 
عن المقصود 
لا عبرة بكثرة الدعاوى وتعددهاء وإنما العبرة بقوة الأدلة 
وتعددها 
من ادعى ثبوت شيء فقد ادعى ثبوت لوازمه ولوازم 
لوازمه وهلم جرا» ضرورة عدم الانفکاك ومثله من ادعى 
انتفاء شیء 
ذا کانالدلیل یلزم من صحته انقیضان عن أنه باطل 
ينبغي التنبه لاستعمال المغالطین للدورانات الفاسدة 
من قواعد الجدلیین الفاسدة: ترجیح أحد الخصمین 
بکثرة دعاویه وبإبهام دعواه 
إذا تزاحم مداران لم یمکن الترجیح إلا بأمر خارج عن 
الدوران 
التلازم والتنافي والدوران تحتاج كلها إلى القياس 
هل يجوز تسمية التداخل والتلازم والتقابل قياسًا؟ 
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بيان فساد الطريقة الجدلية وأنه عند التحقیق لابد من 
الرجوع إلى المعاني الفقهية والتأثیرات الحكمية 

قياس التخصیص من أقوى الأقيسة عند أصحاب الجدل 
عامة كلام الجدليين المموهين مبني على محض التحكم 
والترجيح بلا مرجح 

يروج التلبيس باستعمال الألفاظ المبهمة 

من أقبح ما تنطق به الألسنة العبارات التي محصلتها تكرير 
الدعوى ومعارضتها بمثلها بعد تغيير العبارة 

مقصود المموهين من إبهام الدعاوى وتغيير العبارات أن 
يظن أن الدعوى الثانية غير الأولى» فيعجز الخصم عن 
دفعها 

ماندل فلن رکا وھ ول غل قورت رازه راذن 
على انتفائه فقد دل على انتفاء ملزوماته 

الدعوی إن عُیرت لفظا لم تتفع وان غيرت في المعنی لم 


و 


المعارضة بالدعاوى باب لا ينسد 

لم يكن دليل مغلطي ممرّه إلا نصب الله من جنسه ما ينفي 
مقتضاه» وهذا من رحمة الله 

منع الشيء بعد تسليمه غير مقبول 

الجمع بين النقيضين محال 

ما یستلزم المحال فهو محال 

ضعف دعاوی المموهين» وأنه بمجرد تصورها يتبين 
فسادها 

توارد الأدلة في المعلومات واقع في الموجودات 


1A1 


YAY I۷۱ 


۱۷۷ 


۱۷۹ 
۱۷۹ 


۱۸۲ 
۱۸۸ 
۱۹۰ 
۱۹۱ 


۱۹٩۱ 
۱۹ 


من فوائد ذکر الأدلة على ما علمت صحته أو فساده ۱۹ 
کثیر من دعاوی الجدلیین لیس فیها سوی تغییر العبارة 


وتطویلها بغیر فائدة» وسلوك طریق معوجة منكوسة.. 
والتنکیت بضرب أمثلة ۱۹۷-7 
من آقبح المصادرات: إثبات عدم الحکم بمقدمات لا 

تثبت إلا بعد عدم ثبوت الحکم ۱۹۸ 
الاستدلال على الشيء بنفسه لا يجوز ۱۹۹ 
الأمر العدمي لا یفتقر إلى غيره بخلاف الوجودي ۲۰۱۰ 
مراتب الدعاوي ثلاث وأكثر ما یستعمل المموهون ۲۰۲-۷۱ 
من احتج بما لم فد فهو منقطع» ومن آورد ما لا یقدح فهو 

منقطع ۳ 
الجدل الباطل لا یفلح فيه من سلکه استدلالا وسؤالا 

وانفصالا ۳ 
قياس التخصیص وتعریفه ۳۰ 
أكثر ما یستعمل الجدلیون القیاس المخصّص في جواب 

المعارضة ۲۰١‏ 
الحنفية والجدلیون قالوا بقياس التخصيص دون سائر 

الأقيسة ۳۷ 


من أهم الأشياء على المناظر: تمييز المنوع القادحة 


والمعارضات التي لا يضر وجودها ۳ YT‏ 
حقيقة اللفظ وكيفية معرفتها ۲۳۹۳ 
المعنى المدعى أنه حقيقة اللفظ له ثلاثة أقسام اضف 
الأمر العدمي لا يجوز أن یکون علة ولا جزءا من العلة ۳۳۷ 


۸۲ 


صفة المستحیل لا يجوز أن تکون و جودية 

الدلیل يجوز أن یکون عدميًا باتفاق العقلاء وأمثلته» لکن 
لابد مع ذلك من آمر وجودي 

الناس مجمعون على جواز تعلیل العدم بالعدم وأمثلته 
الفقهاء بل والعقلاء کالمجمعین على إضافة الحکم إلى 
عدم المانع إذا كان المقتضي ظاهرًا وأمثلته 

ما من معنى عام إلا ومعناه يعم موارد استعمال كل لفظ 
أخص من الأخص حتى ينتهي إلى ما لا شركة فيه؛ ومثاله 
حجج الجدليين على أن عموم المعنى موارد الاستعمال 
يدل على كون اللفظ حقيقة والرد عليها 

إثبات الشيء بنفسه لا يجوز 

نرك السد ارين في هب انعم زارد عليه 

النوع الواحد من الأدلة إذا استلزم النقيضين علم أنه باطل 
تخلف الحكم عن الوصف المّعی علةّ إذا عيّن صورة 
التخلف فهو على قسمين 

التركيب على قسمين, ومنه ما هو شنيع 

القياس المركب والاختلاف فى جواز استعماله فى 
الجدل ۱ ۱ 
کلام الجدلیین دائمًا فيه تطویل بارد لا حاجة إليه 
الاستدلال على صحة القیاس بدلیل عام فاسد 

أمثلة على التخلف لمانع مختص 

أجمع الناس على أنه لا يجوز الاستدلال بالنقض 
المركب على الأحكام 

ذهبت طوائف من الجدليين القدماء والمتأخرين إلى 
استعماله في المجادلات 
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الترکیب بين المتناظرین أو بين الامة 

مقصود الجدلي في بعض مباحثه التغلیط المحضص 
والترویج الصّرف 

النقض المفرد ومعناه عند الجدلیین 

الجواب عن النقض المفرد 

إذا علم ثبوت شيء أو انتفاژه كان التردید بینه وبين قسيمه 
تضییع کلام 

صحة الدلیل يستلزم صحة الحكم» وصحة الحکم لا 
تستلزم صحة الدليل المعيّن 

دعوى التلازم بين مسألتين لا مناسبة بينهما فاسدة 
فاحذرها 

مع ثقل كلام هؤلاء الجدليين وبطلانه لكن لابد من بيان 
مقالتهم 

القاعدة في صحة النقوض 

الانتقال من دعوى إلى دعوى مغايرة لها لا یقبل» وشرح 
ذلك 

هيهات تبدل الحقائق بتغيير العبارات 

اختلاف الجدليين في القياس على أصل مجهول معلوم 
الحكم 

المغالبة بأنواع اللعب خير من المغالبة ببعض کلام 
الجدليين 

حق من يتكلم بهذيان أهل الجدل أن يقابل بالتبكيت 
والتسكيت بل التعزير والتنکیل 


تعريف التنافى» ومرادفاته 
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آنواع التنافي ثلاثة 

قسیم الشيء ليس قسمًا منه 

المتلازمان لا یتنافیان 

فهم الفرق بين آقسام التنافي وموادها وصورها نافع في 
العلوم جميعًا 

كما یکون التنافي بين الأحكام یکون بين الدلائل والعلل 

أنواع التناقض 

التنافي والطريقة الصحيحة في تحقیقه.. وطريقة أهل 
الجدل 

ما المقصود بتمام الدلیل عند أهل الجدل؟ 

لا يجوز أن یزاد في الدلیل ما لیس من الدلیل لأنه ضم ما 
لا يفيد إلى ما یفید 

نكت المموهین إذا صح بعضها فإنه لابد فيها من حشو 
واطالة وذکر ما لا یفید 

الغالب في مذهب الجدلیین في إطلاق الاتفاق» إرادة 
اتفاق مذهب المتناظرین 

لا يجوز تأليف الدلیل من مقدمتین متناقضتین متضادتین 

معنی «جواز الارادة» عند مصنف الفصول وأهل الجدل 

مخالفة آهل الجدل الخراسانیین لجمهور العلماء بقولهم 
«جواز الارادة تقتضي الإرادة» والرد علیهم 

لا يلتفت العلماء من جمیع الطوائف إلى خلافیات أهل 
الجدل المموه 

معنی الدوران 

الصور التي تخلف فیها ظن الارادة عن جواز الارادة 
آضعاف الصور التي اقترن فیها ظن الارادة بجواز الارادة 
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الدوران إنما يفيد العلية إذا لم یزاحم المدار مدارًا آخر 
الظن الحاصل بارادة معنی كل كلمة يدور مع آسباب 
خاصة بتلك الکلمة» ومثاله 

آسباب الوجوب تخرج الشيء من حيز الامکان والامتناع؛ 
وأسباب الوقوع تخرجه من حیز العدم 

الکلام الواحد لا یکون دالا على نقیضین 

آقل ما یلزم مُدعي الارادة 

تشبیه دعاوی آهل الجدل بماجتیّن تفاخرا في آیهما آقدر 
على اختلاف الکذب 

المبطل لا يجوز أن يقابل بباطل مثل باطله 

اصطلح الجدلیون على أن المستدل لو عزا الحدیث إلى 
کتب الفقه لم قبل 

الأثر عند أهل الجدل هو قول الصحابي 

آنواع الأدلة المركبة 

القياس على أصل مركب الذي ذهب إلى فساده عامة 
محققي الجدليين والفقهاء 

التركيب المقبول فقهّا وجدلا 

صورة الا جماع الم رکب عند آهل الجدل 

من آجود الا جماعات المرکبة» وما فيه» ومثاله 

النافي للحکم هل عليه دلیل أم لا؟ 

مقدمة الدلیل إذا لم يكن إثباتها إلا بما یثبت الحکم كان 
ذكرها ضائعًا 

تقسيم الجدليين الاستصحاب إلى: استصحاب حال 
وواقع 
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- كشرة استعمال الجدلیین التقدیرات التي تنشأ منها 

المغالطات ٥۹۱‏ 
- كل ماهو واقع في نفس الأمر فإنه واقع في كل تقدير لا 

ينافيه» قاعدة صحيحة وشرح القاعدة 0۹۱ 
- استصحاب الواقع إذا ادّعي على تقدير لم يتحقق فإنه باب 

عظيم من أبواب مغالطات هؤلاء الجدليين المموهين» 

ومثاله ۷- ۵۹۸ 
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فهرس الفوائد 


الفائدة 
استعمال لفظ (المدیون) وأن صوابه (المدین) 
قاعدة: كل فعل عينه ياء فإن اسم المفعول منه على وزن (فعیل) 
میل: فییع ومسیل 
هاء (ثمه) وکیف تنطق في الوقف والوصل؟ 
تحريك هاء (ثمة) في الوصل لحن. لأنه لا حاجة إليها 
الحديث بلفظ: «آدوا زكاة آموالکم» لا صل له ولا یعرف في شيء 
من الکتب 
نقد صاحب الفصول في إتيانه بالفاء في جواب الشرط الم کد 
باللام» والصواب بدونهاء وهذه هي لغة القرآن 
فعلان في المصادر یذن بقوة الفعل وشدة الحركة 
خبر کل واحد من المخبرین يفيد الظن. فإذا اجتمعت الظنون جاز 


أن يبلغ العلم 
نقد صاحب الفصول بالخروج عن لسان العرب» واللحن المشوه 
للمعانى 


يعرف بالعرف ارتباط الأشياء ببعضها إذا دارت منها وجودًا وعدمًا 
كأنواع الأدوية» والتأثرات النفسية 

نقد أسلوب صاحب الفصول لما فيه من العجمة أو الركاكة 

أنواع اللذات ومقاديرها مما لم يخطر على قلب بشر 

انقسام الحكماء إلى حكماء دنيا وحكماء آخرة 

أنواع الحِكّم ومقاديرها مما لا يحيط بها إلا الله 


TAA 


۳٤ 
۷۷ 


۷۷ 


۹. 
۱۸ 4۷ 
1۱۲ 
1۱۲ 
۱۳ 


حقائق ما ینفع الناس وما یضرهم لا تعلم إلا بالوحي المنزل من 
عند الله 

كثير من الأعمال «المستحدثة» التي يظن فيها مصلحة ولا مصلحة 
فيها راجحة بل هي مفسدة سببها قصور النظرء مثل السياسات 
الجورية للملوك وبعض البدع 

الفرق بين المباشرة والمناسبة 

نقد صاحب الفصول في آسلوبه؛ واستعماله غير الفصیح في 
العربية (فرعا ونقضًا) 

لو كان صاحب الفصول یتعانی الفصیح لتکلفنا له وجهٌا في العربية 
الفرق بين الانتقال والمعارضة 

لفظ حدیث: «الثیبان والبکران یجلدان..» ليس مشهوزا في کتب 
الحدیث 

كيف یثبت معنی لفظ من الالفاظ؟ 

من خير بین ركوب طریق فیها دفع مفسدة واحتمال مفسدة وبين 
ترکها كان الترك آولی 

حقيقة الألفاظ الكلية» وا لجزئية 

الاصطلاحات الشرعية 

المصدر الصناعي» وتفصيل القول فيه» وفيه فوائد عزيزة 

إنما پنسب الشيء إلى الشيء للزومه إياه واختصاصه به 

لفظ (العمومية) حارج عن النحو العربي 

لا يجوز أن تخلو اللغة عن لفظ يدل على معنی فيه فائدة 

المعنى الذي يكثر دورانه في القلوب یحتاج إلى التعبير عنه 

لسلف إدراكهم للمعاني أتم وتعبيرهم أفصح وأوضح 

اتفقت الطوائف على أن لفظ المصدر يدل على تمام المقصود 


1A۹ 


1۱1۳ 


۱۱۵ 2-۶6 
۱۳۱ ۰ 


۱:۷ 
۱:۷ 
1۹۳-۲ 


۲۷ 
۷۳ 


۳:۹ 
۲۸-۲ ۷ 
۳:۹ 
Y1 ۰ 
۳۰ 
50١ 
۲۵۵-۲ 
YoY 
YoY 
Yor 


قولنا (منع العموم) أجود من (منع العمومية) o٤‏ 
فى قول النحويين (المصدر يدل على الحدث والحدثان» توشع 


في العبارة ot‏ 
ذم الألفاظ التي فيها تکلف وتقعر ۲0٦‏ 
العجم مأمورون باتباع العرب من الصحابة والتابعين» وكذلك 

متأخرو العرب ۲۵۸-۷ 
الاهتمام بأمر اللغة وعدم احتقاره.. وما ورد في ذلك ۳9۸ 
العبارات التي يستعملها البعض» وهي ليست عربية» ولا هي من 

كلام العجم بل هي كلام عجمي بريد أن يتكلم بمثل كلام العرب ۰ ۲۵۹ 


حقيق بالعجم الذين يريدون الدخول في عموم قوله كَيْه: «لو كان 
العلم معلقًا بالثریا..» أن يصرفوا ألسنتهم عن الكلام المعجرف» 
ویعدلوا إلى العربية السمحة السهلة ۲0۹ 
إحداث لغة ثالثة إحداث في الدين ۲0۹ 


عبارة: لا مشاحَة في الاصطلاح» والمقصود منها 10۹ 
الاستثناء المنقطع ۲۷۰-۹ 


آقسام الاسم المعرّف باللام وإفادتها للعموم ۲۷۱-۷۰ 


4٥ الأملس‎ 

من فصيح الكلام وجيّده الاطلاق والتعميم عند ظهور قصد 
التخصیص والتقیید وأمثلته ۳ 
اللام في (الحلي) هل هي للجنس أو العهد؟ ۳۳۵ 
من ترك اتباع الدلیل بلا معارض كان فاسقا ۳2۸ 
الکلام الباطل یستثقله قلب العاقل ۳۷۱ 

فهم الفرق بين آقسام التنافي وموادها وصورها نافع في العلوم 
جميعًا ١‏ 


3946 


متى يكون ال سهاب وال طناب من البلاغة؟ ۲ 


نقد تعبیر (الا وآن...) من جهة العربية 33 
هل یخطاً لغة من قال لفظا وأراد ما آراد؟ 33 
معلوم آن مجازات الالفاظ آضعاف الحقائق 33 
استقراء اللغات يدل على أن كل متکلم قَصّد الافهام إنما يُعلم 

مراده بأمر زائد على مجرد جواز الارادة {o٤‏ 
الكلام على حديث: «في الحلي زكاة» VO c17‏ 
من اللغة الفصيحة التسامح في عبارات الفقهاء عند ظهور القصد 

وحذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه ٤۷١‏ 
شرح قوله تعالی: ما متك آل تج لک % A0‏ 
سنة الله أن لا يجزي الناس على ما في ضماثرهم حتی يبتليهم 1۸3 
شرح قوله تعالی: حدر ار ین يحَالِمُونَ عَن مرو که ۲ - 1۸۷ 
الجزء قد يشبّه بالكل 1۸۸ 
قصة النهي عن شرب النهر في قصة جالوت. وما فيه النهي من 

المصلحة 9۰۰ 


الکلام على حدیث: «لا ضرر ولا ضرار في الاسلام» رواية ودراية 0۲۸-۵۰۲ 
المتأخرون من الخلافیین ونحوهم أقل الناس علمًا بالحدیث 


ومعرفته (مهم) 6 9۰۵-۰ 
ذکر (صاحب الفصول) عدة أحاديث غالبها ليست محفوظة 9۰۵ 
حذف ما لا يدل عليه سياق الكلام غير جائز الك 
لمساذا جيء بصيغة المفاعلة من الضرر في بعض الآيات 

والأحاديث؟ 0۹۸ 
الإ يجاب والتحريم ليس بضرر ولا إضرار وشرح ذلك TN‏ 
التوكيد نوعان 01۳-۲ 


1۹۱ 


یل مسي مان ی فان انار نش امن 
معنى يفتقر 601 
لا يحمل الكلام على الإضمار إلا إذا دل عليه السياق بوجود 
القرينة 010 
لابد أن يكون بين الجمل المعطوف بعضها على بعض نوع مناسبة هه 
قد رأينا كثيرًا فوات المطلوب ولا يعد ذلك ضررّاء ولا إضرارًاء 


وأمثلته 01۷ 
آکثر الناس غافلون عن طلب عدم ما یضرهم وجوذه ۷- ۵۱۸ 
من فسدت طبیعته لا يُلتفت إلى تألمه» ولا تغير الحقائق بسببه 0۱۸ 
الناس ثلاثة أصناف في بذل المال ۳۱ 
غالب الطباع تؤثر سد خلات المحاويج على حفظ قليل المال o۲۱‏ 
تعريف «الأثر» في اللغة والاصطلاح o4‏ 
تف سير وال یفررک الولو ین میرن السار وال 

اتبعوهُم بسن € وتفصیل القول فیها ۱-۲ ۵ 
تفسیر « نیوا من لادک َا 4 ۵1۲-۱ 
الدعاء إلى أحكام الله دعاء إلى الله ۵۳-۲ 
تفسير 8 فل لذو یل أَدَعْوَاإِلَ ال 4 o‏ 
تفسیر لل للد لووسم َل سا الک اطم 4 otf‏ 
اللام في قوله: وتا اليم 6 للعهد ولیست للاستغراق o٤‏ 
تفسير « کم حبر أ أرجت للا 4 4 
إثبات خيرية القرون المفضلة في کل آبواب الخیر 6 - 1۵ ۵ 
فضيلة العلم ومعرفة الصواب آکمل الفضائل وأشرفها 1 


أكثر الصحابة إنما رووا القليل مما سمعوه لهيبتهم للرواية o0‏ 


1۹ 


يجب أن لا تخلو الأمة من قائم لله بحجة 13 


حدیث: «ظن المژمن لا یخطی..» لا أصل له 99۸ 
معنى الحديث: «ظن المؤمن...» على فرض صحته 0 
الخطأ وارد على کل العلماء والائمة إلا رسول الله َكل 9۲ 
معنی حدیث: «أصحابي کالنجوم...» ۳- ۵۲۷ 
لیس من شرط الهادي الخرّیت أن لا بخطی قط ۷ 
حمل الحديث: «أصحابي کالنجوم..» على الرواية خطأ 9۷ 


2 


۳ 


فهرس الموضوعات على ترتیب الکتاب 


مقدمة الطبعة الثانية 5" 
- فصل في إثبات نسبة الكتاب إلى شيخ الاسلام a‏ 


- القرينة الأو لى 


- القرينة الثانية والثالثة ا E‏ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ااا ا ااا ااا اما ا ا 0ك 


بآ 


- القرينة الثانية عشرة 00050 ش01 


- القرينة الثالثة عشرة ما لوا رو الم بلا ماسر الام شل es e‏ 
مقدمة الطبعة الأولى 0000101212121 AND‏ 


- طرائق الجدل 


ومناهج التأليف فيه وففوقه ووة م ووو ف وو مفو و فهو فم فم ومو فوقوم مقو وو مو وموم م ققة 


aS RSE DAS المرحلة الأولى‎ - 


- المر حلة الثانية 


1١ 
15 
۱۸ 


۱۹ 


۳۱ 
1۳ 
۲٤ 


۳۷ 


۳۲ 
۳۲ 
۳ 
۳۵ 
۳۹ 


- المرحلة الثالثة ا ا eRe‏ 
# ثانيًا: التعريف بالکتاب SR‏ 


- إفادة العلماء منه aS‏ اط مم سكن ع ا لوو أ م فتاه وو لمعه ل 031 


# ثالمًا: تر جمة برهان الدين النسفى (صاحب الفصول) 


# رابعًا: التعريف بالكتاب المردود عليه (الفصول) 5208 


الأمر بالمجادلة فى القرآن ی ۱ 


1۹1 


دش 


3۰ 
۶:۵ 
٤٦ 
۷ 


۷ 


o۲ 
هه‎ 
1١ 


1١ 


11 
1۹ 


۷۳ 


منهج المتآخرین في الجدل واشتماله على الحق والباطل ار 
نوع مُستحدّث من الجدل أولع به بعض الأعاجم مع أنه لیس له 


ادا ماعن تسین لاهن وونل گام اد 
کا عان ا و الوت ع 1 
الكلام على حديث: «أُدُوا زكاة آموالکم» وبيان المراد منه OE‏ 
يمتنع أن تدل النصوص دلالةً مسلّمة على ما يخالف الإجماع e‏ 
يمكن إثبات التلازم بالقياس الصحيح a‏ 


مثال للتلازم المردود ولو 2 و ونا واه 8 433 :42 ه06 وه EUS SR LEE‏ 
۶و 2 
مثال آخر للتلازم المردود 00000000000 000000 


بيان ما فيه من التعقيد وقبح التعبير» وخلوه عن الفائدة اما وم عو ی وم و 
تفسير هذا التلازم عند القائل به ال اا ف امسو وو د ا و لم 


بیان فساده من وجوه a 1 11011012 i Samer‏ همه ام asp‏ 


الضابط في بيان فسادها تحرير کلام اللبس وإخراج اللفظ المشترك 
عن الاشتراك إلى الافراد ا ی ی 


الأدلّة العامة التي يثبتون بها التلازم يمكن الاعتراض بها بعینها على 


بطلان التلازم من وجوه اسان ال اس اس O‏ 
الدليل الخاص العلمي لبيان استلزام وجوب الزكاة على المدين 

وجوبها على الفقیر ی و کی لامو SS‏ ۲۱۱۹ 
كيف يقدح المعترض في هذا الدليل والتلازم المستفاد منه؟ E SAR‏ 
كيف يرد المستدل على كلام المعترض؟ TV SSR‏ 
كيف يكون التفاضل والترجيح بين كلام المستدل والمعترض AE ae‏ 
كل تقدير لا ينشأ منه قيام مقتض ولا نفيٰ معارض فانه غير مفید ee‏ ۲۹۰ 
معارضة المستدل بما ينفي التلازم على وجوو كثيرة a‏ ۱۳ 
إبطال هذا التلازم الذي قد استیل عليه بالجدل المموه له آربع 

مقامات يظهر بها فساد جميع هذا الباب ee‏ ۲۱۰ 
# كلام صاحب الجدل ا و ل ل ا E‏ 
رد المؤلف عليه ااا اا ااا 
أمثلة من القضايا المتناقضة من التراكيب الفاسدة التي لا يقول بها 

عاقل؟ aT‏ ا ال VE‏ 
كلام المستدل إنما يصح إذا كان قد بين التلازم بطريق صحيح يي EF‏ 
# كلام صاحب الجدل قن وا لبن وی تس رهام اه Eo‏ 
تقرير سؤال السائل اا ااا را 
بیان بطلانه من ثلاثة وجوه وش و ماگ سس 3۳۲۰ 
لفظ «المانع» مشترك بين ما يدل على عدم الحکم وبين ما یمنع ثبوت 

EO aS EEG الحكم الذي انعقد سببه‎ 
ON RSD RAN Sa كلام صاحب الجدل‎ # 


توضيح هذا الكلام وبيان أن تعارض الأدلة على خلاف الأصل 520006 


تعارض الدليلين يُوجب تر العمل بأحدهما E E‏ 
هل ترك العمل بأحد الدليلين بطل أصلّ الاستدلال؟ EES‏ 
تقرير ذلك من وجه آخر EES En‏ 
إذا ثبت التلازم بطریق صحیح لم برد عليه کلام المعترض و 
وجوه إبطال كلام المستدل E E‏ 
# كلام صاحب الجدل SSNS aa‏ 
إيراد السائل المعارضة بين المقتضي والمانع» وجواب المستدل عنه 
# كلام صاحب الجدل طاطم طق ا وم سام و ا 
إيراد السائل على المستدل E‏ ۳[ 
جرت امل هم ی 
تعليق المولف علی کلامهما وبیان بطلان كل منهما 537700 
# کلام صاحب الجدل ی 
معارضة المعترض لكلام المستدل کم 000 
معارضة المستدل لكلام المعترض» وبيان أنها لا تنفع ل 


تعليق المؤلف على كلام صاحب الجدلء وبيان أن هذا التكلف 
بسبب إثبات الدعاوي بأدلّة متكافئة من الجانبين ليست فى نفس 


مسلك هؤلاء المموهین أنهم يدّعون عدة أشياء» ويكون الدليل على 


وجودها كلها ووجود بعضها واحدًا م فو لدو اواو جا ا 


التحقيق أنه إذا كان يثبت أحد الأشياء بمايثبت به الآخر كان فى 
الحقيقة مستندًا إلى دليل واحد. فلا عبرة بكثرة الدعاوي وتعددها.... 


14 


5١ 


1۲ 


1۲ 


الجوات المحقى عن سوال العف عا تک ی و 


جواب صاحب الجدل بابهام المذعی بعباراتٍ مختلفة ی و هن 
الرد عليه من آحد عشر وجهًا SENSES‏ 
# كلام صاحب الجدل AR hE‏ 
توضيح كلام المعترض والمستدل خم و 
الموازنة بين كلاميهما بب000 0 
# فصل في الدوران 6 0135 ی ی O‏ 
معنى الدوران» ومترادفاته» والخلاف في كونه عله 0 
# کلام صاحب الجدل في تعریف الدوران ۲ 
النظر في هذا الکلام من ثلاثة آوجه ی E‏ 
# کلام صاحب الجدل أن الدوران غير الداثر والمدان ولا یتوقف 
وجوده عليهما 1ذ11ذ[ز[ 1[ 1[ 1[ 0 
تعليق المؤلف عليه بأنه كلام ظاهر ا ا و 
# كلام صاحب الجدل في بيان أقسام المدار E‏ 
تعلیق المؤلف عليه وشرحه ل کم 
الخلاف في کون اقتران الحکم بالوصف دلیلا على العلّية ی 
عامة الفقهاء وأهل الأصول والجدل على أنه لا يدل بمجرده على 
العلية إلا بدلیل منفصل ی یت ام ی ماما و وخ و هه 
العارف و مت دور | لاو اه مالف و RE‏ 
# کلام صاحب الجدل أن المدار إذا لم يكن معینا لا يتم یر 
تعلیق المؤلف عليه وشرحه و( 
# كلام صاحب الجدل أن المدار إذا كان معيتا فانه يتم ESR A‏ 


۷۰۰ 


۳ 
10 
11 
۷۲ 
۷۲ 
Vé 
۷۷ 
۷۷ 
۷۸ 
۷۸ 


۷۹ 
۷۹ 
۸۰ 
۸۰ 
۸۱ 


الدوران يفيد کون المدار علةً للدائر بشرط أن لا يُزاحمه مدا آخر ا 
المثال الذي ذكره صاحب الجدل غير مستقيم أن يحتج فيه بالدوران 5 
إيرادات على كلام المستدل aS‏ 
هذه الایرادات لیس عنها جوات سديدٌ SESE RR‏ 
مناقشات حول هذه الأسئلة ال 1 
# کلام صاحب الجدل في تقریر سؤال المعترض 3 و ات 
تعليق المؤلف عليه SASS SAS‏ 
# کلام صاحب الجدل في تقریر سؤال آخر وجوابه و 
تعليق المولف علیه ENE Aas‏ 
من القواعد الفاسدة لأهل الجدل ترجیح أحد الخصمین بكثرة 
دعاويه أو إبهام دعواه ا ی ی [ 1 771 
# كلام صاحب الجدل في ذكر سؤال آخر وجوابه 0 ی 
تعلیق المؤلف عليه بأنه مثل السابق IS‏ 
# کلام صاحب الجدل في کون المدار صالخا للعلّية ودفع 
الاعتراض عنه AS Shon Da a‏ 1 177111 
رد المؤلف عليه من ثلائة أوجه ees‏ 
تخلّف العلية مع وجود الدوران كثير لا یخصی 110111106 
أجوبة مختلفة عن تخلف العلية مع وجود الدوران 50 
# فصل في القیاس ا ا وی ود نم 
أهمية القیاس» ومعناه في اللغة 77ب ی هن 
القياس اسمٌ جامع لكل دلیل عقلي وا البو امف 


۹۵ 
45 
45 


المناسبة معتبرة في الاحکام الشرعية 9[ 


اشتمال الشريعة على المصالح TT‏ 
مذهب القدرية وجوب رعاية الصلاح والأصلح على الله lT‏ 


مذهب المتكلمين جواز أن لا تكون في الأحكام الشرعية مصلحت 


وأن العلل الشرعية ليست إلا محض علامات RES‏ 


العباد بما فيه صلاحهم» ونهى عما نهى لما فيه من المفاسد a‏ 
إطلاق «الحكم» على معانٍ مختلفة es Nea‏ 
آقسام الفعل من حيث اشتماله على صفة تقتضي خکُمه ی 
نغ قول آها السا يعزو انیا المكلف ا ماه له گم 


أكثر الأفعال تجتمع فيها الجهات الثلاث OOF‏ 
كيف يجوز تعلیل أحكام الله بالمصالح؟ کب و نیا ی 


معنى قولنا: «إنه يفعل لا لغرض ولا لداع ولا لباعث» 51 


المصلحة متقدمة في العلم والإرادة ومتأخرة عن حصول الفعل 


7, 


۱۹ 
۱۹ 
۱۷۰ 


معنی الحكمة عند أهل الجدل 0 
آنواع الحِكّم وأسرار الشريعة لا يحيط بها إلا الله a‏ 
لابدٌ للأحكام من آسباب تناسب الحکُم وأمثلة ذلك EE‏ 
تعليق الأحكام بالأسباب أمرٌ مضبوط بخلاف تعليقها بالجكم 

والمصالح O‏ 
كيفية النظر في المصالح ا ال 7 
ثلاثة أركان للمناسبة NER ENO‏ 
جرأة كثير من الجدليين على القول بأن هذا حكمة ومصلحة في نظر 

العقلاء SEEDS‏ 
أقسام المناسبة وتوضيحها بالأمثلة 7 20« 
| جماع المسلمين على أن ما عارض النصوص من القياس لم يلتفت 

إليه تجن وو هی تومه رد 
كلام أكثر الجدليين في القسم الثاني والثالث من أقسام المناسبة 0 
القسم الأول من أقسام المناسبة أقرب إلى الصحة من خمسة وجوه E‏ 
الاحتجاج بالدوران على صحة المناسبة BE‏ 
التعليق على كلام المؤلف: «الوجوب ثابت في صورة الإ جماع فكذا 

في صورة النزاع بالقیاس عليه هو هم اه 
المصالح نما تکون مصالح إذا تجردت عن المفاسد أو ترجحت 

عليها اا لو و ا EOS‏ 
فسادالطريقة ة الجدلية وضرورة الرجوع إلى المعاني الفقهية 

والتأثيرات الحكمية ما و كنا اا ا قن م ا 
قياس التخصیص من أقوى الأقيسة عند أصحاب الجدل و 


۷۳ 


معارضة ما ذکره المولف من المناسبة المقتضية للوجوب بالمناسبة 


حقا ولا تبطل باطلا ال 
التعلیق على کلام المؤلف: «وتّعني بالمناسبة مباشرة الفعل الصالح 
لحصول المطلوب» اط اط وله انون اوقا ساب م ا 
المباشرة ليست هي المناسبة» بيان الفرق بينهما U‏ 
توجيه كلام الجدليين آنهم عَنوا بالمناسبة نفس الشيء المناسب TE‏ 


التعليق على كلام المؤلف: «لو وجد يوجّد ذلك المطلوب» ولولاه لا 


الصواب أن يقال: الوجوب مُغْلّب لوجود المصالح» وعدم الوجوب 


و 


تلم و ردو موادت موی و رم 2 


تقرير المناسبة على وجه آخر وک هد 


0 


# كلام صاحب الجدل في بیان اعتراض السائل 2 
تعلیق المولف عليه وشرحه وبیان أنه اعتراض جيّد و 
# رد صاحب الجدل على اعتراض السائل Se‏ 
حاصل هذا الکلام» وتعلیق المولف عليه a‏ کف رک 
# كلام صاحب الجدل في ذکر منع آخر وجوابه a‏ 


'[ى, 


تعليق المؤلف أن هذا القياس فيه نظر وليس بجيد ا ا 
اعتراض السائل قادح لیس عنه جواب محقق ی 


# کلام صاحب الجدل المشتمل على جواب ثانٍ من المستدل 


# کلام صاحب الجدل ا یه Tesco‏ وگ اه ی ی 
تعليق المؤلف عليه وشرحه RRS ea e‏ 
لا يلزم من قياس المقتضي أو المانع إثباته لموجبه على كل تقدير 2 


* كلام صاحب الجدل في تقرير سؤالٍ ثانٍ من المعترض وجواب 


تعليق المؤلف عليه وشرحه .... الخ ا لقان دوقي في ما ا 
بیان أن هذا الكلام باطل سوالا وجوابًا e Rae‏ 


السوال مبني على مقدمتین باطلتین هم لف و 
هذا الكلام مُعارَضُ بمثله وس ا مو جو لا ا 


هذا الكلام يقدح في القياس القطعيّ والظني وما قدحَ فيهما فهو 


ف 04 


آجوبة عن کلام صاحب الجدل کی و من 
# کلام صاحب الجدل |1[ مه میاه دش و مک وی eR‏ 


تعلیق المولف علیه» وبيان أن تکریر الدعوی ومعارضتها بمثلها بعد 


تغيير العبارة من أقبح ما تنطق به الألسنة و هر 
مناقشات علی جواب صاحب الجدل SS‏ کی و 
# كلام صاحب الجدل في تقریر اعتراض آخر وجواب عنه a‏ 
تعليق المؤلف عليه وبيان أنه من نمط الذي قبله لكن غيّر الدعوی e‏ 
مناقشة جدلية تنكسو الل منج ام و مس و اك جوف ا ا وروی ند 
مقصود الجدليين بإبهام الدعاوي وتغيير عباراتها 1000000 
المناقشة العلمية لما قاله صاحب الجدل من وجوه 3000 
# كلام صاحب الجدل في الجواب عن السائل بجوابين 0 
بيان المولف أن الجواب الأول فاسد من وجوه ی و و 


الجواب الثاني بتغيير الدعوى عام اوه ee‏ عه رو وال للا ah eee‏ 
بطلانه أيضًا من وجوه 0 


# كلام صاحب الجدل في تقرير سؤال آخر من السائل E‏ 
شرح المؤلف لهذا السوال SERA‏ 


جنس ما ينفي الإضافة إلى الأمر المشترك أكثر من جنس مایت 


السؤال المذكور فاسدٌ عند التحقيق من وجوه en EARNER‏ 
# كلام صاحب الجدل في الجواب عن السؤال المذكور ا ED‏ 


كلا 


تعليق المؤلف عليه وشرحه 000 
بيان فساد هذا الجواب من اثني عشر وجهًا ل 
إذا فُهم حقيقة كلامه يمكن التصرف بالأدلة الدالة على فساده RES‏ 
# كلام صاحب الجدل في ذكر سوال آخر من المعترض وجوابه عنه .... 
تعليق المؤلف عليه وبيان أنه من نمط الدعاوي السابقة ا ا 
هذا الکلام دعوی عارية ليس فیها لا تطویل العبارة بغیر فائدة ۳ 
أمثلة من سلوك الطريق المعوجّة المنكوسة N‏ 
بیان قبح هذا الکلام من وجوه yy‏ 9[ 
معارضة الجد ليّ الدعوى بالدعوى 11111 


الدعاوي إذا تعدّدت لم ينفع تعدّدها أن يكون الدليل على کل منها غير 


الدليل على الأخرى طقس ووو اما لاما و من 


مراتب ثلاث للدعاوي SOAS EOS SE‏ 
أكثر أسئلة المعترض وأجوبة المستدل باطلة SEE‏ 
الجدل الباطل لا يُفْلِح فيه من سلكه استدلالا وسؤالًا وانفصالا a‏ 
فصل: القياس قد يكون مخصصًا EES‏ 


المقدمة الأو لى: مسألة تخصيص عموم الكتاب والسنة بالقیاس 


معنی قول الامام آحمد: ينبغي للمتکلم أن یجتنب هذین الأصلين: 


المقدمة الثانية: حجبة العام الب فيماعدا ة الت ی 
2 2 3 ص a‏ صور 2 

استعمال القياس المخصص فی جواب المعارضة ASSES‏ 

# كلام صاحب الجدل في القياس المخصص ESR‏ 


تعلیق المولف علیه ویبان آن الخص |ذا حت ننه صورة جاز آن 


يُلحَق بها في التخصیص ما شارگها في معناها 0[ 
رأي الحنفية وأصحاب الجدل في قياس التخصيص EIS‏ 
إيراد الجدليين على القياس المخصوص ما لا يصح من الاسئلة e‏ 
إضافة التخصيص إلى الشارع تارةً وإلى العبد آخری 000 


الشارع لا يخصّص العام حتى يصب دلیلا دالا على عدم إرادة 


الصورة المخصوصة عقليًا أو سمعيًا أو حسيًا و 1 و 


الكلام على قول صاحب الجدل: «المناسبة هي مباشرة الفعل» وبيان 


التخصيص مشتمل على أمر وجودي وعدمي وه و مقو لوطم ا ا 


بيان ضعف تقرير صاحب الجدل من وجوه ا 


إجماع الصحابة والتابعين على العمل بالعمومات المخصوصة في 


۳۰۹ 


بیان فساد ما ذکره صاحب الجدل فى تقرير القیاس المخصص من 


وجوه 0[ [ [ [ز 1 1[ [ [ [ [  [‏ ا ا 0 
إيرادات أخرى على كلامه E‏ 
# كلام صاحب الجدل في منع المعترض والجواب عنه ns‏ ا 
تعلیق المؤلف عليه وبیان أن هذا الجواب لیس بصحیح یه ۱۱۱۵۹۲ 
تقرير كلام المعترض بوجوه آخری ثبطل كلام المستدل E Se‏ 
# كلام صاحب الجدل في بيان معنى التخصيص YE eee‏ 
بیان المؤلف معنى التخصیص في اللغة 0 0000 
للتخصیص أربعة معانٍ في باب العموم ال ی ۰32 ۱۳ ۲۳ 
التعليق على كلام صاحب الجدل في تعريف التخصیص ممعم و ۱۱۳۲۰۰ 
تقرير دلیل المستدل بدون التعرض للفظ التخصيص ی ۲ ۱۳۲ 
على المناظر تمییز المنوع القادحة والمعارضات الصحيحة من غیرها... ۲۳ 
ثبوت معنی اللفظ باللغة أو بالعرف أو بالاصطلاح یه ۰ ۲۲۳ 
معنی التخصیص عند الفقهاء ت اه و ی ی 1 ی ۰ ۳۱۰۱۵ 
العلاقة بين المعنى واللفظ ثلاثة أقسام 00 000000 
اختصاص المعنی العام بموارد الاستعمال آمر عدم أو وجوديٌ؟ e‏ ۷۲۳۷۰ 
تحقیق أنه وجودي و 9 ۲۱۲ 
الجواب بعد التسلیم بأنه عدمي ا ی لوم ۱۳۱ 
الدلیل يجوز أن یکون عدميًا باتفاق العقلاء RA‏ ۱ 
الا جماع على جواز تعليل العدم بالعدم - هی ۲۱۲۰ 
أدلة الجدلیین على أن عموم المعنی موارد الاستعمال يدل على کون 

اللفظ حقيقة اک E E‏ 


الجواب عن الدليل الأول اناه با شان موزل جم ان لط و E‏ 
الجواب عن الدليل الثاني كدي حاطو ما اوت اباو 


الجواب عن الدلیل الثالث ا وه وش 
مناقشة قول الجدلیین (عموم موارد الاستعمال» AA‏ [ز[ [ [ز ز ARSE‏ هو eels‏ 


لفظة «التخصيص» بالمعنی الا صطلاحی لسبت موجودة فى الكتاب 


الکلام علی المصدر الصناعي اه هه ماع ماو اا ا E ERE ES‏ 


استعمال المتأخرین الأعاجم لاسم الفاعل واسم المفعول والمصدر 
بزيادة با النسب والهاء استعمال خارج عن النحو العربي رتاف 


الردٌ عليه من ستة وجوه OT‏ 1 
لفظ المصدر يدل على تمام المقصود و ی شش را 
قول النحویین «المصدر يدل على الحدث» توسّعٌ في العبارة eS‏ 
الحكمة في عدم إتيان العرب بمثل هذه المصادر الصناعية es‏ 
في هذه الألفاظ تکلف وتقعر وخروح عن البيان وتشبًة بالأعاجم r‏ 


الأمر باتباع هدي العرب من الصحابة والتابعين» والنهي عن التشبه 


أهمية العناية باللغة العربية RS‏ ی و 
معنی قول عمر: «ما تكلم أحدٌّ بالفارسية الا حب ونقصت مروءلّه» و 


۷۰ 


صون اللسان عن التفوه بالکلام المعجرف ا 
المقصود من قول صاحب الجدل «العمومیة» م ا هه 


A E A ا‎ TT 
EET O TET المرجع في ذلك إلى استقراء صور الاستعمال‎ 


تقرير آخر بكون المعنى إذا كان عامًا لموارد الاستعمال يكون حقيقة 


الاعتراض على هذاالتقرير 1 N O‏ 


# قول صاحب الجدل بأن صحة استثناء الشيء من اللفظ يدل على أنه 


0 


عام له هت ار و ایک وک ادص اسع م ا وش 


الاعتراض عليه بالاستثناء من غير الجنس» والجواب عنه 2000 
# کلام صاحب الجدل في ذكر صحة الاستثناء اج ةما اه 


إيراد مَنْعَيْن على ذلك: منم صحة الاستثناء من اللفظ الذي يُدّعى 


عمومه» ومنع کون الاستثناء دلیل العموم تع ره فا ومد که هو هم درو ام 
بیان صیغ العموم والکلام في الاسم المعرّف باللام 1 
الدلیل على إفادته العموم صحة الاستثناء منه 3 
الوجه الثاني والثالث في تقرير العموم 20000057 


# كلام صاحب الجدل في منع إضافة الحكم إلى المشترك بين 


صورة الا جماع وصورة النزاع هم برع همه هو موه کی واه و مه هو وک وم باه ام ماو 


# قول صاحب الجدل ESS‏ و و 
الاعتراض عليه باستلزامه ترجُح القياس على النصّء والجواب عنه 0 
فصل في تعدية العدم ا ا ا 0 ا 
القیاس تعدية حکم الأصل إلى الفرع وجودًا وعدمًا | 
القياس بعدم المقتضي» والخلاف فيه ب 
الاعتراض على صحة تعدية العدم» والجواب عنه من وجوه RS‏ 
* کلام صاحب الجدل في بیان تعدية العدم ی 
تعلیق المولف علیه وشرح کلام الجدلي في تقرير علية المشترك ۳ 
سلوك الجدليين طريقة الكلام العام المموه aE‏ 
بيان فساد هذا الكلام والاعتراض عليه من سبعة وجوه 11000 
# كلام صاحب الجدل كح لمع ا سد اس ومو 
تقریر كلام المعترض والجواب عنه وه رو 
# کلام صاحب الجدل 000 O‏ 
تقریر کلامه تماق او م ولعي و ده الو ل و وی 
بیان فساده من خمسة وجوه esna Re‏ 
* كلام صاحب الجدل SESE RE‏ 
بیان فساده من وجوه E SS ORS E‏ 
# کلام صاحب الجدل في ذکر تقرير آخر eS‏ 
تعلیق المؤلف عليه بأنه آجود مما قبله» ولکن لایتم الا بذکر فقه 

المسألة SETS‏ 
فصل في توجيه النقوض OSA‏ ا Es‏ 
معنى النقض في باب القياس AS‏ 


۷۲ 


الخلاف فى العلة إذا انتقضت هل يكون ذلك دلیلا على فسادها؟ ا 


ذکر أصلين فى هذا الباب eS‏ 


الخلاف في حقيقة العلة» هل هي مجموع وجود الصفات الباعثة أو 


ما ينشأ منه الباعث مع قطع النظر عن غیره؟ A‏ 


طريقة الأولين من السلف آنهم يذكرون الجوامع والفوارق منبّهين 


على مآخذ الأحكام AEE RE‏ 


آفة طريقة الجدليين aA‏ غط«11 
# كلام صاحب الجدل في بیان النقض 20000000 
بيان النقض المفرد والم رکب والمبهم ی هه او رو وه 
* كلام صاحب الجدل في النقض المعين ES‏ 


تعليق المؤلف عليه ببيان أن النقض إنما يكون على الوصف الذي 


ادعاه المستدل جامعًا ی کج 
e‏ كلام صاحب الجدل ول اه اله وق شه وج وق ول لوه eee ens‏ 


مبنی كلام الجدليين على أن تخصيص العلة لمانع مختصٌ بصورة 


التخصیص جائز ب۰+بسسصدسس 


دف 


۳۷ 


۳11 


الدليل العا یدل على الشيء ونقيضهء فیعلم أنه في نفسه باطل ES‏ 
إذا بين صحة القياس بدليل خاص امتنمّ النقض على المعترض 005006 
# كلاحب البجدل في النقض ارف الالو E‏ 
عدم استحسان المحققین الکلام عليه لا قياسًا ولا نقضًا ی 
استعمال الجدليين لذلك في المجادلات والمناظرات E‏ 
تقرير النقض على وجوب الزكاة في الحلی بحلی الصبية a‏ 


بیان ضعف هذا النقض من وجوه SEE‏ 


من فصيح الكلام الإطلاق والتعميم عند ظهور قصد التخصيص 


والتقیید» وتوضيح ذلك بالأمثلة ا EE‏ 


جواب صاحب الجدل عن التقض المذکور 1110 
الاعتراض عليه والجواب عنه من وجوه و وان وه اجه ای و مهو و هه وم 


الاعتراض على الجواب الذي ذكره الجدلئ» والمناقشات حوله 20116 
# کلام صاحب الجدل في تقریر جوابه وهی وه و 


إذا اختلف العلماء في مسألتين على قولین فهل يجوز الأخذ بقول 


هؤلاء فى مسألة وبقول هؤلاء في مسألة؟ 895 شغ 
عودة إلى مناقشة كلام صاحب الجدل RS‏ 151701 


فصل في النقض المجهول تا او و سک کف ار 
# کلام صاحب الجدل 00107 ی( 


57 
۳۰۹ 


# کلام صاحب الجدل في الجواب عن النقض المجهول ی 
مناقشة المولف لهذا الكلام se ata‏ 


اقتضاء العلة المعلول أمرٌ فطري ضروري AE‏ 


وجود الأحكام مع أوصافٍ عديمة العلية أكثر من وجودها مع أوصافٍ 


المقصود بالنقض المفرد عند الجدليين النقض المجرد عن مساعدة 


المعترض نه ا ب ا 
* قول صاحب الجدل في بيان النقض المفرد E OEE‏ 
الجواب عن النقض المفرد على مذهب المستدلٌ OS‏ 
بیان فساد هذا الجواب من وجوه ا 
صحة الحكم لا يستلزم صحة الدليل المعیّن LSS‏ 
أصل هذا الفساد دعوى التلازم بين مسألتين لا مناسبة بينهما ا 


# قول صاحب الجدل في الجواب على تقدير أن لا يكون حكم 


الفرع من لوازم عدم الحكم في صورة النقض 5 01000000000 
تقریر هذا الکلام وتوضیحه مع کونه باطلا ی( 


بيان فساد هذا الکلام من ثمانية وجوه te‏ رو وه هه مجع اه واه جه ع مره لاطعا عا مر Seas‏ 


V10 


الخلاف في ذلك وبيان حجة كل فريق SSA ASSES‏ 
أقسام الأصل المقیس عليه بح لت عیسو AC‏ 


مثل هذا القياس فاسد من وجوه كثيرة i ES SEA RSS SAS‏ 
قول صاحب الجدل في بيان الاعتراض عليه ا 


قول صاحب الجدل في ذكر صورة أخرى منه اموه ع RE‏ 


معارضة هذا الكلام بمثله مادعا ل ا ا 
* صورة آخری للجواب عن المعارضة بالقیاس المجهول ی 


حقيقة التنافي وبیان أنه عکس التلازم ی 
آقسام التنافي ی رو و ی و 


ذكر مانع الجمع ومانع الخلو 9( 


الطرق الصحيحة في تقرير التنافي ل 
یستدل على التنافي بالأدلة المعلومة في کل مسألة ا 


إثبات التنافي بالنص والقياس والتلازم 0 10 
إثبات التنافي بالتلازم لا يتم للمستدل AR aa‏ 


و 


بيان ذلك من وجهين اد قح اس لحت ار وأو ام اه موجه 
الاستدلال على التنافي على هذا الوجه باطل من وجوه كثيرة ا 
# كلام صاحب الجدل ا وان لود ول وميه ومو شود ولو ووه معنو و ی 


التنافي الذي يمكن تمامٌه ا اا 
الأمر الاتفاقي لا يدل على التنافي لجواز تغیر الحال نا 
إثبات الجدليين التنافي بجنس أدلتهم 00 
مثل هذا الكلام لا يُقبّل من المستدل لوجوه ES‏ 
نكت هؤلاء الجدليين إذا صح بعضها فإنه لابد من حشو وإطالة EE‏ 
الإطناب حسن إذا أفادَ الإيضاح والبيان وإلا فلا NAS‏ 


۷۷ 


الاستدلال على عدم الوجوب بالأصل النافي لا يجوز لوجوه E‏ 
الاتفاق قد یعتی به اتفاق الأمة أو اتفاق مذهب المتناظرین ۳ 
سبعة تقدیرات في هذا الباب» وأمثلة کل منها ( 
الکلام في بطلان التنافي» ومناقشة کلام صاحب الجدل | 
فصل في التمسك بالنص» وهو الكتاب والسنة LR‏ 


3 كلام صاحب الجدل 10101909090000 1 
دلالات الألفاظ علی المعاني ووجوههاینبوع الأحكام الشرعية E‏ 


دلالة اللفظ على المعنی باعتبار الحقائق الثلاث: اللغوية والشرعية 


جمیع وجوه الخطاً منفيةٌ عن الشارع ماس و AS‏ د هی را 


وجوه الادلة السمعية معروفة» ولیس منها قول أهل الجدل المموه: 


«جواز الإرادة تقتضی الارادة» eee ESE‏ 


3 


عامة أهل الخلاف والجدليون المتقدمون لم يُعرّجوا على هذا الكلام ... 
احتجاج صاحب الجدل لهذه القاعدة بمسالك A‏ 
المسلك الأول ومناقشته من وجوه O‏ 
المسلك الثاني ومناقشته من وجوه 1111111101 
المسلك الثالث ومناقشته NS‏ الاج RASS‏ 


* آحدها: دعوی إرادة الحقيقة إذا لم ينعقد الا جماع على عدم إرادة 


# الثالث: دعوى إرادة المقيد بقيِ يندرج فيه صورة النزاع A‏ 
# الرابع: دعوى إرادة شيء يلزم منه الحكم في صورة النزاع e‏ 
# الأقسام المركبة من الوجوه السابقة 0 
# معارضة الدعوی الرابعة Roth‏ 


# کلام صاحب الجدل Red as‏ 
مدعي الارادة لابد أن یبیّن جواز الإرادة 11110111 
# کلام صاحب الجدل ی( 
تعليق المؤلف عليه وشرح ذلك بالمثال زد 0 00 0000 


هذا الكلام في غاية السماجة» ومبناه على قبول الدعاوي المحضة 


سبيل هذه الدعاوي أن تقابل بالمنع الصحيح e‏ 
لا تجوز معارضة الباطل بباطل مثله» بل بما يدفعه AE‏ 


* كلام صاحب الجدل في أن الأمر للوجوب 9 0 120000000 
الاستدلال بالأمر على الوجوب له مقامان 13011 


الخلاف في دلالة الأمر على الوجوب 1[ 1 107000 
الأدلة على كون الأمر للوجوب ووجه دلالتها RAA‏ ا 


# كلام صاحب الجدل في اعتراض السائل على کون الأمر 


للوجوب» والجواب عنه 1 1 1 ERS‏ اا ده مه امن 


۷۳۰ 


1۹۰ 


الأدلة على ذلك من ثلائة وجوه ی ی ی ی 
الأول: صحة إطلاق اسم المعصية على ارتکاب المنهي عنه و 
الثاني: اشتمال المنهي عنه على المفسدة الراجحة 00 
وجوب اشتمال الأوامر على المصالح والمفاسد و 
للمصلحة ثلاثة مصادر 111 1 E‏ 
الفعل المنهي عنه لا يجب أن يشتمل على مفسدة» فان النهي قد يكون 
ابتلاء وامتحائا للمکلف ل 
الخلاف في هذا الباب بين أهل السنة والقدرية والجبرية ۳ 
الشرائع لم تشتمل على قبيح ا ا ESE‏ 
مناقشة الوجه الثاني وبیان أنه لیس بمرضيٌ هت ی 
الثالث: لو لم يكن محرّمًا لما كان العاقل محترژا عن ارتکاب المنهي 
عنه وحقة n‏ واد اموه هه هی ويه 1 و ا ل کی ep‏ 
مناقشة هذا الوجه ی و ی 
فصل في التمسك بالنافي للضرورة اوه الجخ لت ام 
معنى «لا ضرر ولا إضرار» عند صاحب الجدلء والرد عليه من وجوه... 
البحث عن لفظ الحديث في كتب السنة SR‏ 
إيراد بعض أصحاب الخلاف لهذا الحديث بهذا اللفظ SS‏ 
بيان أن المتأخرين من أصحاب الخلاف والمتفقهة أقل الناس علمًا 
بالحديث ولا یمیزون بين آنواعه O‏ 
ذكر صاحب الجدل في هذا الكتاب عدة أحاديث غير محفوظة SS:‏ 
(لا ضرر ولا ضرار» صيغته صيغة الخبر» ومعناه الأمر و 
زيادة لفظة «في الاسلام» في آخر الحديث» ونظائرها a‏ 


۷۲1 


لا يجوز أن يراد به نفي الأحكام الشرعية و 
لا يجوز أن يراد به نفي الإيجاب أو التحريم 0 151 


المقصود من الحديث نفي الضرر والإضرار في أفعال العباد لا في 


لا یصح اندراج الإيجاب أو التحريم فيه إلا بإضمار «الأحكام) e‏ 
الإضمار إنما يجوز إذا دل عليه سياق الكلام ا ا 
سياق الحديث يدل على أن المقصود به نفى الضرر فى أفعال العباد 0 
# کلام صاحب الجدل في أن المفوّت فعل العبد ی 


قول الصحابي إذا خالفه صحابي آخر ی راهطا 
قول الصحابي إذا لم یخالفه صحابي آخر» والخلاف في حجیته ی 
الأدلة على وجوب اتباعه من ثلائة عشر وجهًا ی همه و ای 
| جماع السلف على اتباع الصحابة هی و 
# کلام صاحب الجدل أن قول الصحابي يحصّل غلبة الظن دا 


بحديث «ظن المومن لا یخطیع» الحو ی رات ماسو با یتلوم و 


بیان فساد هذا الدلیل من وجوه OAD‏ ۳ 
الحديث المذكور لا أصل له امتح الوزن EDE‏ 
معنی الحدیث على فرض و جوده و 
# استدلال صاحب الجدل بحديث «أصحابي کالنجوم...» ش52 
مناقشة المولف له من وجوه که ان 
اعتراضات على الاستدلال بهذا الحديث OT‏ 
فصل في الإجماع المركب E SR‏ 0 
الكلام على الأدلة المركبة لحويه مت لوقف را و الم ا 
الخلاف في الا جماع ی و ی 
الترکیب المقبول فتبا وجد لا ۳[ 
التركيب المقبول جدلا لا فتيا A ST AR‏ 


الکلام على الاستصحاب وآنواعه الامش اللو ی روز 
الاستصحاب في أعيان الأحكام 121000010101 
الاستصحاب في أجناس الأحكام» وأقسامه A SS‏ 
۱- استصحاب حکم الخطاب حتی یرد ما یغیره زد E RR‏ 
۲- استصحاب حال الشرائع الماضية ا 
۳- استصحاب حال الا جماع» وبیان الخلاف فيه رک و 
٤‏ - استصحاب حال دلیل العقل» والخلاف فيه نحص نود 


مسألة جواز نفى الشىء لانتفاء دليل ثبوته OEE‏ ا 
* کلام صاحب الجدل فی استصحاب الحال E OE‏ | 


فساد کلام صاحب الجدل في التقديرات الجائزة SESE SASS‏ 
# كلام صاحب الجدل EE‏ 


شرح المؤلف لهذا الكلام ل O‏ 
بيان فساد هذا الكلام من وجوه مه لماحو ع ESE SERS‏ مره 603116 0 موه 


الاستصحاب إذا اذُعي على تقدير لم يتحقق فإنه بابٌ من أبواب 


الطریق الثانی فى إفساده E‏ 
الطریق الثالث لا فساده SESE Ke EASES os ESS‏ مه و وه 


۷۲ 


مقدمة الطبعة الثانية و( 
مقدمة الطبعة الأو لى O‏ 
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